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هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها صاحيها الى كلية الحقوق يجامعة 
القاهرة سنة 1١91!‏ وبعد منافشتها نال صاحبها. درجة دكتور في الحقوق 
( في الشريعة الاسلامية ) بمرتبة الشرف الاولى ٠‏ وهذه طبعتها الثانية دون 
زيادة ولا تنقيص ولا تشديب ٠‏ 


| م و 
قف 
ت 

ب الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين » وبعد : 

فان المجتمع الاسلامي لم بخل قط من غير المسلمين في أي عصر 
من العصور ٠‏ ولا عجب في هذا » فان الاسلام لا يكره الناس حتى 
بكو نوا مسلدين ء٠‏ ولا يمنع المسلمين من العيش مع مخالفيهم في 
الد رادان في جما خاد ا دت عن لراك اتاد ةا 
الدين القطيعة مع غير المسلمين ورفض العيش المشترك معهم في ظل دولة 
الاسلام .. 

واذا كان هذا هو الذي وقع » وقد كان مسبوقا في علم الله أنه 
سيقع » فان الشارع لم يغفل عن تنظيم علاقات غير المسلمين في دار 
الاسلام سواء أكانت هذه العلاقات مع المسلمين أو فيما بينهم خاصة ٠٠‏ 
وهكذا كان غير المسلمين محل نظر الشارع وهو ,شرع الاحكام وينظم 
امور المسلمين ٠١‏ وجاء الفقهاء فتناولوا هذا الموضوع » فمنهم المقفل 
فيه ومنهم المكثر » وجاءت كتاباتهم منثورة في أبواب الفقه المختلفة » 
ولم ولف واحد منهم ‏ على ما أعلم ‏ كتابا جامعا في هذا الباب ٠٠٠‏ 

ومن أجل هذا » رغبت في أن اجعل موضوع رسالتي في « أحكام 
الدسين والمستأمنين في دار الاسلام 2 

والحقيقة أن هذا الموضوع يستحق بذل الجهد المستطاع لتجليته 
وتسينه للناس »> فان الشرنعة الاسلامية اذا كانت بالنسبة للمسلمين دنا 
وقانونا » فهي بالنسبة لير المسلمين قانون ما داموا بعيشون في دار 
الاسلام .٠‏ فمن الخير لهؤلاء أن بحيطوا بهذه الاحكام فيعرفوا هذا 
الجانب من جوانب التشربع الاسلامي ٠‏ 


بے 


وهذا الموضوع »على أهميته » واسع مترامي الاطراف ٠‏ وقد 
أشار علي سيادة المشرف على الرسالة » استاذنا الجليل محمد سلام 
مدكور » أن أتناول جانبا منه » الا اني كنت مدفوعا برغبة شديدة في 
بحث هذا الموضوع » وقدرت في نصي ان ابراز صورة واضحة لمركز 
غير المسلم في دار الاسلام يستدعي تناول هذا الموضوع من جميع 
جوانبه » ولهذا فقد رجوت سيادته أن يكون الموضوع برمته موضوعا 
لرسالتي هذه » وألححت عليه في الرجاء حتى قبل مشكورا ٠‏ 

#حاوقذ الترمك فصت ان أكون وراه التنرئمة وائنا اشخان 
أحكامها كما هي » فلا أطوعها لما تهوي نفسى » ولا أحملها ما لا تحتمل ) 
ولا أقولها ما لمتقل ٠١‏ ذلك لاني أعتقد أن الكتابة في الشربعة الاسلامية 
دين يحاسب عليه الانسان » وإخبار عن شرع الله لا يجوز فيه التبديل 
والتحريف » فضلا عن أن الامانة في البحث تقتضي ي أن نكون الباحث 
بمعزل عن هواه ٠‏ 

وقد ذكرت » في المسائل التي بحشتها » أقوال المجتهد, بن التي وقفت 
عليها » لان أقوالهم فيما عدا المستندة ة الى اجماع أو نصوص قطعية 
الثبوت والدلالة ‏ تعتبر بحق من وجوه تفسير النصوض وفهم الشريعة 
واستنباط الاحكام من أدلتها › فهي ) لمذاء تدخل ف دائرة الاجتهاد 
السائغ المقبول الذي , يجوز الاحتجاج به » كما يجوز فيه الترجيح عند 
الاختلاف ٠‏ ولهذا رجحت من أقوالهم ما بدا لي أنه هو الراجح » وما لم 
يظهر لي رجحانه سكت وحكيت الخلاف وذكرت الاقوال » اذ ما ينبغى 
الترجيح بلا دليل أو برهان ٠‏ وقد أبديت رأبي في بعض المسائل الجديدة 

هذا هو نهجي في البحث » فان وفقت فيه الى الصواب » فهذا 
ما كنت أبغي » وهو محض فضل الله علي » وان اخطأت فحسبي | اني 
كنت حريصا على أن لا أقع في الخطأ ٠‏ واني لارجو على كل حال 
أن لا يفوتني الاجر » فقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم : « اذا 


سن ۷ سه 

اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر » 2 ٠‏ 

وقد رأيت من المفيد مقار نة الاحكام الفقهية » التي استخلصتها على 
الوجه المذكور » بما هو مطبق في الوقت الحاضر في البلاد الاسلامية ٠‏ 
وقد اخترت لهذه المقارنة الجمهورية العرية المتحدة والجمهورية 
العراقية والمملكة العربية السعودية ه ووجه هذا الاختيار هو أن العربية 
المتحدة والعراق تطبق فيهما القوانين الوضعية الى جاب بعض الاحكام 
الشرعية » فهما تصلحان مثلا للبلاد الاسلامية التي تنهج هذا النهج في 
تطبيق القوانين ٠‏ والعربية السعودية تطبق الشريعة الاسلامية » فهي » 
لهذاء مثال للدول الاسلامية التي تنهج هذا النهج ٠‏ وحيث ان السعودية 
تطبق الشربعة وفقا للمذهب الحنبلى » فقد رأيت الاكتفاء سيان رأي هذا 
المذهب دون ان أذكر دائماء عند المقارنة» ان هذا هو المطبق في السعودية 
خوفا من التكرار الممل » الا انى ذكرت التقنينات الحديثة المطبقة فيها 
حدشا ۰ 

+« وقد جعلت أبحاث الرسالة في باب تمهيدي وقسسمين وخاتمة ٠‏ 

أما الاب التمهيدى فقد تناولت فيه نظرة الشريعة الاسلامية الى 
العالم وتقسيم البشر وديارهم على أساس العقيدة الاسلامية » فالناس 
أحد اثنين : مسلم وغير مسلم ٠‏ والديار : دار اسلام ودار حرب ٠‏ وغير 
المسلمين أصناف شتى » وقد يكونون في دار الاسلام على أساس عقد 
الذمة أو الامان الموقت ٠‏ ولهذا فقد بينت من هم الذميون » ومن هم 
المستأمنون » وما هى شروط عقد الذمة والامان الموقت وما تعلق 
بذاك ٠‏ ثم ختمت هذا الباب ببيان المركز القانوني للذميين والمستأمنين 
من جهة تمتعهم بجنسية دار الاسلام أو عدم تمتعهم بها ٠‏ 

أما القسم الاول من الرسالة فقد جعلته للكلام عن أحكام الذميين 
والمستأمنين في علاقاتهم مع الدولة الاسلامية ٠‏ وقسمته الى بابين : 

الباب الاول للكلام عن حقوقهم وواجباتهم » فبينت القاعدة العامة 


)١(‏ اخرجه الشيخان وابو داود : تيسير الوصول الى جامع الاصول من 


س ۸ س 

في تمتعهم بالحقوق والواجبات ٠‏ ثم تكلمت عن انواع هذه الحقوق 
التي يتمتعون بها في دار الاسلام » والواجبات التي بلتزمون بها نحو 
ضد أمن الدولة وسلامتها اي والاموال ٠‏ كما 

والقسم الثاني ی راه تلت فيه ع سكام في مايه 
ل 
حماية من جانب القضاء فقد تكلمت عن مدى ولابة القضاء العامة على 
TE‏ لل لتر 

الباب الاول في 9 أحوالهم الشخصية ٠‏ 

الباب الثاني ف معاملاتهم المالئة ٠.‏ 

الباب الثالث في ولاية القضاء ء العامة على قضاباهم وما تعلق بهذا 

N asa ٠١ 
٠ خلاصة ما مر من أبحاث وتنائج توصلت اليها أو ظهرت لي أثناء البحت‎ 

وان أنس لا أنسى فضل سيادة المشرف على هذه الرسالة استاذنا 
الجليل محمد سلام مدكور فقد كان لسيادته فضل كبير في اتمامها 
واخراجها للناس بما بذله من وقت كثير في مراجعة فصولها » وبما أبداه 
من توجيهات كريمة وملاحظات قيمة منذ اعدادي خطة البحث حتى 
الفراغ من كتابتها » فجزاه الله خير جزاء ٠‏ 

وأخيرا فاني رجو أن اكون بهذه الرسالة قد أسهمت مع العاملين 
وراء القصد وهو خير معين ٠‏ 


الباسبالئيرى 


؛ ‏ وتكون من ثلاثة فصول : 


القصزلالاول 
ره العرجة الانطؤية الى االبسال e‏ 
للبشر وديارهم على أساس العقيدة الاسلامية فقط 
وما بتعلق بهذا الموضوع ٠‏ 


سلسلا 2 85 0 
في التعريف بالذميين والمستأمنين وما به بصير غير 


المسلم ذميا أو مسستأمنا وما تعلق بهذا الموضوع ٠‏ 


الفَصََلالتالث 


في بيان المركز القانوني للذميين والمستأمنين مسن 


جهة تمتعهم بجنسية دار الاسلام أو عدم تمتعهم 
بهاء 


المَصَل الأول 
نظرة الشرريية الجن لميةإلى الت ار 


ادلا س تقسيم البشر على اساس العقيدة : 

- بعث الله تعالی نبيه محمدا صلی الله عليه وسلم رسولا الى 
جبيع البشر » قال تعالى « قل يا أبها الناس اني رسول الله الييكم 
جميعا » ٠ء‏ وقال تعالى « وما أرسلتاك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا » .)١‏ فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة الى جميع البشر مهما 
اختلفت أقطارهم وتناءت دارهم 0. وكيا أن رسالته صلى الله عليه 
وسلم عامة في المكان فهي أيضا عامة في الزمان لان سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين قال تعالى « ما كان محمد أبا"أحد 
من رجالکم ولكن رسو اله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء 
عليما » ٠ء‏ فالشريعة الاسلامية اذن عامة في المكان والزمان . 

فمن استجاب لدعوة الاسلام وآمن برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فهو المسلم » ومن لم يستجب لها ولم يوومن برسالته صلى الله عليه 
وسلم فهو غير المسلم ٠‏ وهكذا ينقسم البشر في نظر الشريعة الاسلابة 
الى فريقين كبيدين » فريق المسلمين » وفريق غير المسلمين ٠‏ فالشريعة 
الاسلامية تقسم البشر على أساس قبولهم الاسلام أو رفضه بفض النظر 
عن أي اختلاف فيما بينهم من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الاقليم 
أو أي اختلاف آخر ٠‏ ودليل هذا ما جاء في القرآن الكريم في بات 
(1) سورة الاعراف ج١٠‏ الآبة ٠6.‏ . 
(r‏ سورة سبأ ج۲۲ الآئبةلم؟ . 
(؟) ولهذا كتب الرسول (ص) الى هرقل وكسرى والمقوقس وغيرهم من 

الملو ك والحكام والامراء بدعوهم الىالاسلام : تاربخالتشريع الاسلامي 


لاستاذنا محمد سلام مدكور : ص الى 
)+( سورة الاحزاب جا 2 الآبة.عو, 


اا 

كثيرة» منهاء قوله تعالى : « فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم 
ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ٠‏ وأما الذين كفروا أفلم تكن آباتي 
تتلى عليكم فا ستكبرتم وكنتم قوما محرمين » ٤ء‏ وقوله تعالى : 
« الذين كفروا وصدوا عن سبل الله أضل أعمالهم ٠‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا بما ”تز ل على محمد وهو الحق من ربهم كفتر 
: ا 4 ۳( 
E EE‏ | 

« هو الدي خلقكم ة فمنكم كافر ومنكم ممن والله بسا تعملون 
ق 

فهذه الآيات الكريية وغيرها تنطق يكل وضوح ان الناس احد 
اثنين : اما مؤمن برسااة الاسلام » وهو المسلم » واما كافر بها » وهو 
غير المسلم ٠‏ 

وتقسيم البشر على أساس العقيدة الاسلامية » في نظر الشريعة 
الاسلامية » ليس بالامر النظري الذي لا أثر له في الحياة » بل انه تقسيم 
بالغ الاهمية تترتب عليه تنائج خطيرة في الدنيا والآخرة » اذ على أساس 
هدا التقسيم ,تحدد مركز الفرد في الدواة الاسلامية » فضلا عن مركزه 
في الآخرة وما بيترتب عليه من جزاء ٠‏ 

انيا ‏ أصناف غر المسلمين : 
كت غير المسلمين أصناف كثيرة) وهؤلاء على اختلاف أصنافهم بجعم 
جامع عدم الدخول في الاسلام » وان كان لكل صنف منهم اسم خاص ٠‏ 
ونذكر فيا يلي بعض أصنافهم ٠‏ 

0 ]ا آهل الكتاب: 

الكتابي عد الاحناف » كل من اعتقد دنا سماو با وله كتاب منزل 
كالتوراة والانجيل وصحف ابراهيم وشيت وزبور داود » فلا بقتصر 


. ۴١ ۴١ سورة الجائثية جه » الآيتان‎ )١( 
. ۲ ١ (؟) سورة محمد ج18 » الآيتان‎ 
. 5 سورة التغابن » ج۲۸ » الآبة‎ )+( 


س ۱۲ س 
الكتب السماوية المنزلة (١)ء.‏ 
وقال غير الاحناف » كالحنابلة والشافعية » أهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى دون غيرهم كأصحاب صحف ابراهيم وشبت وزبور داود » 
لان قوله تصالى « أن تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من 
قىلنا » °7 یدل على ان أهل الكتاب هم اليمود والنصارى دون 
غيرهم » ولان تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها فلا 
ثبت لها حكم الكتب المشتملة على الاحكام ل" 
والقول الثاني هو الراجح » لان القرآن الكريم أطلق اسم « آهل 
الكتاب » على اليهود والنصارى دون غيرهم » فهو خاص بهم 7ء 
كما أن ية « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » صربحة 
ف ان أهل الكتاب في عرف القرآن هم اليهود والنصارى دون غيرهم » 
وهذا ما صرح به الامام الحصاص الحنفي 0 
وقد جاء ذكر اليهود والنصارى في القرآن الكريم في بات كثيرة > 
كما جاء ذكرهم باسم أهل الكتاب » قال تعالى : « ان الذين آمنوا 
والدين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 


)١(‏ الدر المختار ح؟ ص ۳۷١‏ » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
ج؟ ص ١١١‏ » الفتاوي الهندية ج١‏ ص ۲۸١‏ . والمنزل على ابراهيم 
عليه السلام (١٠)صحائف‏ . وعلى شيت )٠٠١(‏ صحيفة : الكامل في 
على داود عليه‌السلام وهو عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن تسبيح 
الله وحمده والشناء عليه والتضرع له : كتاب قصص الانبياء للمرحوم 
عبد الوهاب النجار ص 7.0 وما بعدها . 

5 ٠١١ سورة الانعام جم الآبة‎ (r) 

٠» ۷‏ والمهذب للشيرازي ج۲ ص ۷) . 

)¢( تفسير المنار للمرحوم محمد رشيد رضا ج ص ٠. ١١.‏ 
الجصاص هو احمد بن علي ابو بكر الرازي الفقيه الحنفي المشهور ؛ 
ولد سنة ٠.٠‏ ه > وسكن بغداد وعئه أخذ فقهاؤها واليه انتهت 
رئاسة الحنفية وتوفي سنة (./) ه : الجواهر المضية فى طبقات 


الحنفية تأليف ابي الو فاء القرشي الحنفي المصري ج١‏ ص 86-86 . 


E كت‎ 

صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » "(2. 

a‏ يعالوا الى كلية ببراعبينا ووكم ان 

لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ٠٠‏ الخ » ”5. 

-ب- الصايئة: 
وقد ا يهم الفقهاء ٠‏ فروى عن أبي 3 57 )۴( أنهم ١‏ 

كتاب ٠‏ وقال أبو بوسف ومحمد 4257 ليسوا من أهل الكتاب ٠‏ 

وكان أبو الحسن‌الكرخى ‏ يقول : الصايئون الذين هم عند أبي حنيفة 

جميعا (21. وروی عن أحمد بن حنبل أنهم جنس من النصارى 0 

)١(‏ سورة البقرة ج1 » الآية ۲ . والمقصود بايمان اليهود والنصارى 
والصابئين تصديقهم بمحمد صلىالله عليه وسلم وما جاء به . وهذا 
ايمانهم » هو ابمانهم بأنبياء زمانهم وشرائعهم : تفسير الطبري ج١‏ 
ص ۲۲۰ وما بعدها . 

ع الامام أبو حنيفة » أشهر من أن بعر ف » فهو الامام النعمان بن ثابت 
)١5.(‏ ه . قال فيه الشافعي : من اراد أن بتبحر في الفقه فهو عيال 
على ابي حنيفة : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 57 وانظر ترجمته 
كاملة في كتاب « أبو حنيفة » لاستاذنا محمد ابو زهرة . 
ابراهيم الانصارى ولد سنة ١١”‏ ه ومات ببغداد سئة ۱۸۲ هه 
وكان من اصحاب الحديث ثم غلب عليه الراي واخذ الفقه عن ابن 
أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة وولى القضاء لهارون الرشيد . أما محمد 
55626515 . 

() ابو الحسن الكرخي هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الامام 
الحنفي الكبير : الجواهر المضية ج۲ ص ٤١‏ . 
سئة 154 ه ومات سنة ۲۲١‏ ه : طبقات الحنابلة للقاضي أ 

و : صمي سي 
الحسين محمد بن أبي بعلى ج١‏ ص ) وما بعدها . 


جه 5 سد 


كما روي عنه أنهم من اليهود ٠‏ وقال ابن قدامة الحنبلى :٠‏ بنظر 
شيهم » فان كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم منهي» 
والا فليسوا من أهل الکتاں ١ء‏ 

وروي عن الحسن البصري 7" أنهم بمنزلة المجوس » وعن 
الاوزاعى (؟» ومالك 20 أنهم قوم من المشركين بين اليهود والنصارى 
ليس لهم كتاب 20. 

والظاهر ان الفقهاء اختلفوا في أمر الصابئة لخفاء حقيقتهم وعدم 
وضوح ديانتهم » فقال كل فقيه فيهم بناء على ما ظهر له من أمرهم أو بناء 
على ما ظنه فيهم ٠‏ 

وف العراق » في الوقت الحاضر » أقلية من الصابئة » وهم يعتقدون 
بالخالق عز وجل ولرمنوان باليوم الآخر وبداعون أنهم يتبعون تصاليم 
كنات سمو نه « الكانزايرا » أي صحف آدم ٠‏ ومن عباداتهم الصلاة 


)١(‏ هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ولد 
سنة ٠)١‏ ه وتوني سنة .11 ه . وكان امام الحنايلة في زمائه وله 
تصانيف كثيرة في ألفقه وغيره مثل المغنى في الفقه » والمقنع في الفقه » 
ومختصر العلل في الحديث وغيرها : الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ج١‏ ص ۱۳۲۳ وما بعدها . 

(؟) المغني لابن قدامة جم ص  )95‏ ۷ . 

(؟) هو الحسن بن يسار البصري من فقهاء التابعين وشيخ اهل البصرة 
توق نة ١١.‏ ه : حسن الاثر في التعريف برجال الاثر تاليف 
المرحوم امین سرور ؛ ص 58 . 

6 الاوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الدمشقي » كان 
أمام اهل الشام في عصره بلا نزاع ٤‏ وكان أهل السام والمشرب على 
۷ ه في بيروت» وكان قد نزل بها مرابطا في أواخر عمره : الحديث 
والمحدثون تأليف محمد محمد ابو زهو ٠‏ الطبعة الاولى» ص ٠۳۲‏ . 

)٠(‏ هو الامام مالك بنانس صاحب المذهبالمالكي ولد سنة 517 ه وتوفي 
سنة | هه ومن كتبه «الموطأ» وهو كتاب فقه وحديث : انظر 
ترجمته في كتاب الديباج المذهب للفقيه المالكي ابن فرحون ص ١9‏ 
وما بعدهاء وكتاب مالك لاستاذنا محمد أبو زهرة ص٤۱‏ وما بعدها. 

() أحكام القرآن للجصاص ج۴ ص ٩۱‏ . 


|١‏ س 


وتقتصر على الوقوف وال ركوع والجلوس على الارض دون سحود ٤‏ 
ويؤودونها في اليوم ثلاث مرات : قبل طلوع الشمس وعند زوالها وقمسيل 
غروبها وتتوجهون في صلاتهم الى النجم القطبي ٠ء‏ فهم » وهذا هو 
في أهل الكتاب ٠‏ 
4 المجوس: 
والمجوس يعظمون الانوار والنيران ويدعون نبوة زرادشت ٠‏ وهم 
فرق شتى » منهم المزدكية أصحاب مزدك » وهؤلاء يرون الاشتراك فى 
أصحاب بابك الخرمي » وهم شر طوائفهم لا يقرون بخالق ولا معاد ولا 
ثبوة :ولا خلال :ولا حرام 09 
يدرسونه ولكن رفع ونزع من صدورهم » وهذا يروى عن علي بن أبي 
« أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » فلو كان المجوس 
من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف » وهذا خلاف ما تدل 
عليه الآبة الكريمة ٠‏ كما ان قول النبى (ص) : « سنوا بهم سنة آهل 
الكتاب ي 
6 الضليئة في حاضرهم وماضيهم للاستاذ عبد الرزاق الحسني ص ٤‏ 
وما بعدها. 
(؟) اغائة اللهفان لابن قيم الجوزية والمشهور باسم اين القيم ج۲ 
ص 197 ۲٤۸‏ . 
(۴) الجصاص ج۲ ص ۲۲۷ »2 و ج۲ ص ٩۳‏ . 
(؛) الجصاص ج۲ ص ۲۲۷ » المغني ج۸ ص 511 118 . وحديث 
سئوا بهم سنة اهل الكتاب »6 رواه الشافعي ومالك : بدائع المنن في 
ج۲ ص ۱۳۹ . 


0 ۹ ب 

المليون تقريا ٠‏ ويكثرون في مدينة « يزد » التي يعتبروتها بلدتهم 
٠‏ سد الدهرية: 
وهؤلاء ينكرون الخالق ويقولون لا اله ولا صانع للعالم » وان 

هذه الاشياء وجدت بلا خالق ٠‏ فهم قوم عطلوا المخلوقات عن 

خالقها » وقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم : « وقالوا ما هى الا حياتتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا الا الدهر » 20. وسموا بالدهرية 
لقولهمم : وما يهلكنا الا الدهر 0 وللشيخ جمال الدين الافغاني 

ده أنهم 4" 

: ه المنشركون‎ - ۱١ 
وهؤلاء يقرون بربوية الله تعالى ولكنهم لا يفردونه بالعبادة بل‎ 
شر کون معه غيره 4 كعردة الاوثان من العرب 002 وعبدة الشمس‎ 

والملائكة 0 ومن بعبد ما ستحسته (۸)ء 

)00 من رسالة خطية للشيخ محمد مهدي الخالصي مؤرخة في ١۷‏ ذي 
القعدة سنة .مم١‏ ه؛ موجهة لي جوابا على اسئلتي له حول 
المجوس في ابران ٠‏ والشيخ الخالصي من مجتهدي الجعفرية في 
العراق في الوقت الحاضر . ويسكن « الكاظمية » وله فيها مدرسة 
علمية هي « جامعة مديئة ٠ ١‏ 

٣‏ كسس ايليس لابن الجرزي صن 6 ۾ ل 

(؟) اغاثة اللهفان لابن القيم ج؟ ص 60ه؟ء والآبة في سورة الجاثية ج “o‏ 
الآبة 56 . 

)+( الدر المختار ورد المحتار ج٣‏ ص ٠. ۲۹١‏ 

(ه) كتاب » جمال الدين الافماني باعث النهضة الفكرية في الشرق» تاليف 
استاذنا محمد سلام مدكور ص ۱۱۸ وما بعدها . 

(*( رد المحتار لابن عابدين ج ص ٠ ۳۹٦١‏ 


(۷) مغني المحتاج في فقه الشافعية ج ص ٠۲)‏ . 
(۸) المغني ج۷ ص "هلا . 


۱۷ ب 
۲ و - منكرو بعثة الرسل : 
وهؤلاء يؤمنون بالله ولكنهم يتكرون بعثة الرسل فلا يؤمنون بنبي 
ولا رسول كفريق من الفلاسفة ٠ء‏ 
۳ - ز المرتدون: 
والمرتد لغة الراجع مطلقا » وشرعا الراجع عن دين الاسلام "ء 
والردة قد تكون باللفظ بان يجري المسلم باختياره كلمة الكفر على 
لسانه ٠‏ ويشترط لوقوع الردة وصيرورة الشخص مرتداً العقل والطوع 
والاختيار» فلا تعتبر ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل ولا السكران 
الذاهب‌العقل ولا المكره اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان ٠‏ وليست الذكورة 
شرطا لوقوع الردة» وكذا البلوغ عند الاحناف خلافا لغيرهم» كالحنابلة» 
أذ عي البلوغ شرط لاعتبار الردة 0 
والردة كما تكون بالالفاظ. » تكون أيضا بالافعال » بان يأتي 
المسلم فعلا يبدل على استخفافه بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا 7؟), 
والقاء القرآن الكريم في قذر عمدا (۶) م 
المرتد الى الاسلام فبها والا قتل ٠‏ ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل 
والمرأة » وعند الاحناف المرأة تحبر على الاسلام ولا تقتل "ء 
)۱( الدر المختار ورد المحتار ج۲ ص 551 : 
(؟) رد المحتار لابن عابدين ج۲ ص ۳۲۰۹۱ . 
0( بدائعالصنائع للكاساني ج۷ ص ۰۱۳٤۲‏ رد المحتار ج٣‏ ص ۰۲۹٤۳۹۲‏ 
الفتاوي الهندية ج؟ ص ۲٥۳‏ ؛ المفني ج۸ ص ۱۲۳ . 
)+( رد المحتار ج؟ ص ۳۹۲ . 
(ه) شرح الخرشي في ققه المالكية جم ص ٠1۲‏ فتح العزيز شرح الوجيز 
للرافعي» في فقه الشافعية» ج14١‏ ص ۱۷۷ > شرح الازهار في فققه 
ص 5580 . 
)٦(‏ الفتاوي الهندية ج۲ ص ۰۲٥۷‏ المغني ج۸ ص ۱۲۳ - ٠۲١‏ . وبلاحظك 


ان غير المسلم لا نحمل على الرجوع آلى ديئه اذا تحول عنه ‏ شرح 
الخرشي ج۸ ص “٩‏ رد المحتار ج۲ ص 55664 . 


س ۸| س 
ا - دار الاسلام ودار الحر ب 


٤‏ بقسم فقهاء المسلمين العالم الى دارين ٩١‏ : دار الاسلام ء 
ودار الحرب ةا دار الاسلام » فقد عرفها الفقهاء بتعار ف 
مختلفة » منها ما قاله الامام السرخي 2" : «دار الاسلام اسم 
للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين » وعلامة ذلك أن بأمن فيه 
المسلمون » ٠‏ وعرفها المرحوم عبد الوهاب خلاف « بأنها الدار 
أكانوا مسلمين أو ذمبين » (24, 

والواقع أن لا اختلاف بين التعريفين » لان البلاد التى تكون تحت 
بد المسلمين » تجري فيها أحكام الاسلام » لان المسلمين لا بجرون غير 
هذه الاحكام ٠‏ كما أن التعريف الثاني » وان لم بذكر صراحة أن الدار 
تحت بد المسلمين » الا أن هذا الامر مفهوم بداهة وبتضمنه التعريف 
ما دامت أحكام الاسلام هى النافذة والامان حاصل لمن فيها ٠‏ 

فالشرط الجوهري لاعتبار الدار دار اسلام هو كونها محكومة من 
قل المسلمين وتتجنة سبادتهع وسلطانهم » فتظهر عند ذاك أحكام 
الاسلام ٠‏ وليس من شرط هذه الدار أن ككون فا مسلون ادات 
تحت سلطانهم ٠‏ وف هذا يقول الامام الرافعي : « ليس من شرط دار 
)١(‏ بذكر بعض الفقهاء الى جانب هاتين الدارين ؛ دار العهد . وهي في 


الحقيقة من دار الاسلام . ويراد بهذه التسمية الدار التي دخلت في 
سلطان المسلمين وانضمت الى دار الاسلام بصلح لا بفتح وعنوة: 
.الاحكام السلطانية للماوردي ص 1*7 2 ٠١١ ١٠١١‏ . 

(۲( السرخسي هو الامام الكبير محمد بن احمد بن ابي سهل ابو بكر 
السر خسي نسبة الى مدينة سرخس . أملى كتابه المبسوط وهو في 
السجن . توفي سنة ٠‏ ه : الجواهر المضية ج۲ ص 258 ٠۹‏ . 

(؟) شرح السير الكبير للسرخسي ج٣‏ ص 248١‏ وعند الزيدية دار الاسلام 
هي التي تظهر فيها شعائر الاسلام بقوة المسلمين ومنعتهم » ولا بظهر 
فيها غيرها الا بالذمة والامان من المسلمين : شرح الازهار جه 
ص ٥۷۱‏ الاه . 

(؛) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية للمرحوم عبد الوهاب 
خلاف ص 1٩‏ . وقريبا من هذا التعريف تعريف الاباضية : انظر 
شرح النيل جح ٠‏ ص 1.50 ۰ 


سال ۹ س 
الاسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفي كونها في يد الأمام 


واسلامه » ١ء‏ 

٥‏ - وبلاد الاسلام كلها تعتبر دارا واحدة ولو اختلف حكامرا 
وصارت دولا شتى لنفوذ حكم الاسلام فيها » لان هذه الفرقة لا تقضي 
على تفوذ حكم الاسلام فيها جميعا ٠١‏ 

والاصل في أهل دار الاسلام أن يكونوا مسلين» ولكن قد يكون 

ولاهل دار الاسلام » سواء منهم المسلمون والذميون » العصمة في 
فهم جميعا آمنون امان الاسلام» أي بأمان أقره الشرع يسبب الاسلام 

75 دار الحرب ٠‏ 

وهى الدار التى لا سلطان للمسلمين عليها »> وفي هذا يقول الزيدية : 
2 واعلم ان دار الحرب هي الدار التي شوكنها لاهل الكفر ولا ذمة من 
المسلمين عليهم » () 5 

ومن الواضح أن هذه الدار لا تطبق فيها أحكام الاسلام » لان 
حكامها غير مسلمين » وبهذا صرح الاباضية ٠ء‏ 

وعرف بعض الفقهاء المحدثين هذه الدار بقوله « هى الدار التي 
لا تجري فيهما أحكام الاسلام ولا بأمن من فيها بأمان المسلمين » () م 
أو هى الدار « التى لا سلطان للاسلام عليها ولا نفوذ لاحكامه فيها بقوة 
ويب ت 
() فتح العزيز ج۸ ص ؟١‏ . 5 
)۲( الموآريث علما وعملا » للمرحوم احمد ابراهيم ص هم ۰ الو صاباا في 

الفقه الاسلامي لاستاذنا سلام مدكور ص ٥)‏ ۰ 
)۳( شرح الازهار ج) ص ٥٥١۱‏ . 
(:) شرح النيل ج ٠١‏ ص ۲۹١‏ : هي أي دار الحرب ‏ التي أمرها 


(ه) السياسة الشرعية » للمرحوم خلاف » ص 56 . 


حت :98 متت 


الاسلام ومنعته » (). والواقع أن لا اختلاف بين هذه التعاريف » 
وانما ذكر في كل منها صفات بلزمها ما ذكر في التعاريف الاخرى كما 
يظهر باديء النظر ٠‏ 

وهل دار الحرب هم الحربيون ٠‏ والحربي لا عصمة له في تفه 
ولا في ماله بالنسبة لاهل دار الاسلام» لان العصمة في الشربعة الاسلامية 
تكون بأحد أمرين : الابمان أو الامان ٠‏ وليس للحربي واحد منهما ٠‏ 

رابعا ‏ ما به تصر الدار دار اسلام أو دار حرب : 

ل قال الاحناف والزيدية : تصير دار الحرب دار اسلام باظهار 
أحكام الاسلام فيها .)١‏ وتصير دار الاسلام دار حرب » عند أبي 
حنيفة» بثلاثة شروط : (أولا) ظهور أحكام الكفر فيها ٠‏ (ثانيا) أن تكون 
متصلة بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما بلد من بلاد الاسلام ٠‏ (ثالثا) 
أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمى آم بالامان الاول 220,. 

وعند بي يوسف ومحمد والزيدية تصير دار الاسلام دار حرب 
باظهار أحكام الكفر فيها 5). 

۸ - هل تصير دار الاسلام دار حرب اذا استولت عليها دولة كافرة ؟ 
تعرض الامام الاسبيجابي () نمذه المسألة » بعد اغارة التتار 
على البلاد الاسلامية واستيلائهم على أجزاء منها ٠‏ والذي راه الامام 
المذكور هو بقاء تلك البلاد المحتلة من قبل التتار » من جملة بلاد الاسلام 
)00( الواريث علما وعملا »؛ ص ۸٠‏ ؛ الوصايا في الفقه الاسلامي ص 4ه . 
(؟) شرح السمير الكبير ج؟ ص 45.5 ۰۲۲۰ 293517 الكاساني جلا ص .17» 


الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲۲۲» شرح الازهار ج؟ ص الاه . 
(؟) الكاساني جلا ص ۰۱۳۰ الفتاوى الهندية ج۲ ص ۲۴۲ . 


(4) الكاساني ج۷ ص .215 الفتاوي الهندية ج؟ ص 2575 شرح الازهار 
ج ص ٥۷۲‏ . 


)( الاسبيجابي هو بهاء الدين محمد بن احمد الاسبيجابي 6 تة الى 


بلدة اسبيجاب من ثغور الترك » وهو من ائمة الحنفية في القرن 
السابع الهجري : كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية تالف 
العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندى 4 الطبعة 


الاولى سنة 1 ه بمطبعة السعادة بمصر ٠‏ ص ٤٤١‏ ۱.۸ . 


0-7 


لعدم اتصالها بدار الحرب ولان الكفرة لم يظهروا فيها أحكام الكفر »> 
فقد ظل القضاة من المسلمين » ثم قال : وقد تقرر أن بقأء شيء من العلة 
ببقي الحكم » وقد حكمنا بلا خلاف بآن هذه الديار قبل استيلاء التتار 
عليها كانت من ديار الاسلام » وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر 
الاسلام » كالآذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار اسلام ٠‏ وقال 
الامام الحلواني ٠‏ انما تصير دار الاسلام دار حرب باجراء أحكام 
الكفر فيها وألا يحكم فيها بحكم من أحكام الاسلام وأن تتصل بدار 
الحرب » وآلا سقى فيها مسلم ولا ذمى آمنا بالامان الاول » أي بأمان 
أثبته الشرع بالايمان أو بعقد الذمة » فاذا وجدت الشرائط كلها صارت 
ذار رت رغنك ارش الدلائل أو الشرائط فانه قى ما كان على 
ما كان أو يترجح جانب الاسلام احتياطا » ألا يرى أن دار الحرب تصير 
دار اسلام بمجرد اجراء أحكام الاسلام فيها اجماعا 29. 

والذي ,يخلص لنا من رأي الامامين الاسبيجابى والحلوانى أن دار 
الاسلام لا تكون دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليها ما دام 
بحري فيها بعض أحكام الاسلام ٠‏ ويبدو أن رأي هدين الامامين هو 
الراجح نظرا لما استدلوا به ٠‏ وعليه فان بعض بلاد المسلمين التي تخضع 
اليوم للسيطرة الاجنبية » تعتبر من دار الاسلام لجريان بعض أحكام 
الاسلام فيا كأحكام النكاح وغيرها مما تعلق بالاحوال الشخصية » 
ولظهور بعض شعائر ا 07 
)١(‏ والحلواني » منسوب الى عمل الى :ونيو تة ارون احمد بن 

نصر بن صالح » شمس الائمة الحلواني البخاري . وهو من فقهاء 

الحنفية في القَرن الخامس للهجرة ارج ا 


)2 الاحراءات r‏ لاستاذنا الشيح محمد فرج الي 

ص اا 1 

(r)‏ ا ار : اة لقانون الوصية المصرى : وان المراد بدار 

TE‏ غير هم 
الاسلامي » لاستاذنا محمد سلام يا 


المَصَْلالتثافٍ 


الذميون والمستامئون 


ازن 
٠. 1١ 3 :‏ 
الذمة في اللغة الامان والعهد ٠‏ وأهل الذمة هم المعاهدون 
من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم ف دار الاسلام ()ء وقد جاء 
ف الحددث الشر ف » ۰ سعی بذمتهم أدناهم ٠٠‏ » وفسر المقهاء 
بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة 29. 
وعلى هذا يمكن القول بان عقد الذمة عقد بمقتضاه بصير غير المسلم في 
ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأيد » وله الاقامة فى 
دار الاسلام على وجه الدوام ٠‏ 
٠‏ س هتى شرع عقد الذمة وحكمة مشروعيته ؟ 
شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » أما ما كان قبل ذلك بين النبى 
صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فعهود الى مدد لا على أنهم داخلون 
في ذمة الاسلام وحكمه )٤(‏ „ وود ذلك ان آبة الحزية المتضمنة عقد 
ولا_.يحرمون مارم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين اوتوا 


)۱( القاموس المحيط ج٤‏ ص ١٠١‏ » المنجد ص ۲۴۷ » شرح السير 
الكبير ح١‏ ص ٠ ١18‏ فالمراد بالذمة العهد موقتا كان أو مؤندا . 

(0) كشاف القناع جا ص 7.6 . 

. كشف المخدرات ص 5.؟‎ » ۷.٤ المرجع السابق ج١ ص‎ (r) 

(4؛) الكاساني جلا ص 1١١‏ . 


#8 س 
الهحرة أي بعد فتح مكة ٠ء‏ 
أما حكمة مشروعية عقد الذمة فهي أن ترك الحربي القتال ممح 
شرائع الاسلام » وليس ال مقصود من عقد الذمة تحصيل المال 0 
١‏ من يتولى ابرام عقد الذمة مع غر المسلم ؟ 
يتولى الامام أو نائبه ايرام هذا العتد مع غير المسلم ٠‏ فلا يصح 
والحنابلة وغيرهم حتى قال صاحب المغني الحنبلي لا نعلم فيه خلافا 36 
ونعقد هذا العقد بايجاب وقبول » شأنه شان العقود الاخرى »> 


ص 717 . 
6 المسوط نت ا من .زا العانتاق لض 1171 + نيل الاوطبار 
قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين فعسى ان منوا . 
(0) فتح العزير ج١٠‏ ص 2118 مفني المحتاج ج) ص ۲٤۴‏ » شرح 
عليش ج١‏ ص 4705 البحر الزخار جه ص 422407 المفني ج۸ 
0.0 ۰ 
ولكن الحنفية يخالفون في هذا فعندهم يجوز لفر الامام 
أن بعقد الذمة مع غير المسلم . فقد جاء في العنابة على الهداية ج) 
ص . ٠.‏ : « فان الحربي اذا عقد عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية 
وقبل العبد منه هذا العقّد صح هذا العقد والقبول من العبد ويصير 
أي الحربي ‏ ذميا بالاتفاق » وعلل الحنفية هذا القول بان عقد 
الذمة خلف عن الاسلام فهو بمنزلة الدعوة اليه » لانه مفروض > 
بقبوله عقد الذمة » كما تصرح آبة الجزية » وفي عقد الذمة لهم 
أسقاط الفرض عن الامام وعن عامة المسلمين : الهداية وفتح القدير 
جع ا ص ۲۰۰ ۲۰۱ . 
كما بلتزم هو قبلها بالتزامات » فكان لابد أن بتولاه الامام او ناه 
لان الامام يمثل الدولة » فليس لآحاد المسلمين الافتآت على حق 
الامام في ابرام هذا العقد . 


کا ب 


المحتاج الى شرح المنهاج للامام الرملى » عند كلامه على عقد الذمة » 

« ويشترط لفظ القبول من كل منهما لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت» 

وباشارة أخرس مفهمة » وبكناية بينة » ومنها الكتابة e‏ ( 02 

ولا تشترط كتابة العقد لا نعقاده اذا ما تم باللفظ وهذه هى القاعدة في 

ابرام العفود » ومع هذا فكتابة العقود أمر مستحسن في الفقه 
الاسلامى 6 لاجل الاثنات ودفعا لضرة الانكار والححود ۰ وقد كان 

وقد حفظ لا التاريخ الاسلامي نماذج کر منها 0 

ا المسلمين بكتب أسماءهم وأسماء كبائهم وأوصافهم ودينهى 249 » 

وهدا الاجراء لا شك في فائدته وضرورته للدولة الاسلامية لما نترتب 

والدذمى ٠‏ 
وعقد الذمة بشبه التجنس في الوقت الحاضر ٠‏ وتجري الدول 

الان على أن التجنس لا يتم الا عن طريق الدولة تفسها فهي التي توافق 

عليه ولا تنركه للافراد » وعلى هذا يجري العمل في الدول الاسلامية 

١١ج نهاية المحتاج الى شرح المنهاج جلا ص ۲۲۱ »© فتح العزيز‎ )١( 
. ٥.٦ شرح الازهار ج)؟ ص‎ 2٠58. 15535 ص‎ 

2( تاربخ التشربع الاسلامي » لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 5١١7‏ . 
التي أبرمها قادة الجيوش الاسلامية » كخالد بن الوليد مع امل 
الحيرة »> ونعيم بن مقرن مع اهل الري وعتبة بن فرقد مع اهل 
أذربيجان » وحبيب بن مسلمة لاهل التفليس » وفير هذا كثير : 
تاريخ الطبري جه ص ۲۲۸ وما بعدها » الاموال لابي عبيد 
ص ۸۷ وما بعدها. 
آبائهم وعددهم وحلاهم ودسهم ۵۰ الخ » ومثل هذا القول حاء 
في البحر الزخار جه ص 2387 . 


5868 سد 


۲ - من الذي تعقد له الذمة ؟ 


(أولا): 
آهل الكتاب من اللهود والنصارى > وكذلك المحوس وهؤلاء 


يجوز عقد الذمة لهم بلا خلاف بين الفقهاء ٠‏ أما أهل الكتاب » فآبة 
الجزبة صريحة في جواز عقد الذمة لهم ٠‏ وأما المجوس فقد ثبت جواز 
عقد الذمة لهم بالسنة القولية والفعلية » فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »» وأخذ صلى الله عليه وسام 


الجزبة من مجوس هجر 


,)( 


( ثانيا): 


المرتدون ٠‏ وهؤلاء لايجوز عقد الذمةلهم اجماعا ٠‏ صرح يذل كالحنفية 
والمالكية ۳ء وعلل الحنفية ذلك بعدة أدلة » منها : ب 


أ قوله تعالى « تقاتلونهم أو يسلمون » 27 فقد قالوا ان هذه 


الآية نزلت في أهل الردة من بنى حنيفة ٠‏ 


ب - ان عقد الذمة في حق المرتد لا بقع وسيلة الى الاسلام » لان 


(0) 


00 


(r) 


الكاساني ج۷ ص ١ ١١١‏ الهدابة وفتح القدير ج٤‏ ص ۲۷۰ ٠‏ 
ص ۳۷۱ » المغني حلم ص 195 158 » كشف القناع جا ص ٤۷٥١‏ 
المحلى لابن حزم الظاهري ج۷ ص 560 الروض النضير في فقه 
الزيدية ج) ص ۳٠١‏ 5186 > وني فقه الشيعة الامامية : الروضة 
البهية شرح اللمعة الدمشقية حا من كتاب الجهاد » وجواهر الكلام 
من المجلد المطبوع سنة 11178 هجرية من كتاب الجهاد » المختصر 
النافع ص ١١5‏ . وفي فقه المالكية.: المدونة الكبرى ج؟ ص ؟) »© 
شرح الموطأ للزر قاني ج؟ ص 2185 24151 شرح النيل في فقه 
الاباضية ج.١‏ ص 4.5 » وني فقه الشافعية كتاب الام للشافعي 
ح٤‏ ص 40 » الاشباه والنظائر للسيوطي ص ١١؟‏ › مختصر المزني 
جاه ص ۲.۲ »؛ نيل الاوطار ج۸ ص ٥٩٩۹ - ٥۸‏ » تيسير الوص ' 
شرح السير الكبير ج) ص ١؟‏ 225 الكاساني جلا ص ١١‏ 
الهداربة ج) ص ۰۷١‏ تفسسير القرطبي ج۸ ص ١١‏ مم 
الجليل لشرح مختصر سيدي خليل للحطاب ج۴ ص 2881 الآ 
لاسن رشد جا ص "ىه . 

سورة الفتح ج ۲١‏ الآبنة 1" . 


د ج 
الظاهر أنه لم ينتقل عن الاسلام » بعدما عرف محاسنه » الا لسوء 
فطر نه » فيقع اليأس من صلاحه فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة الى 
الاسلام ٠‏ 

ج ‏ المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي, 
أحكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات ٠‏ وأحكام الاسلام لازمة على 
المرتد فلا يكون الغرض من عقد الذمة معه الا الحصول على مال الجزية 
وهذا لا بحوز. 

د المرتد يستحق القتل ان لم يسلم » وهذا بناني عقد الذمة الذي 
فيد العصمة للدمي ٠‏ أما غير الحنفية والمالكية » فانهم وان لم يصرحوا 
بما صرح به الاحناف والمالكية » الا انه « أجمع أهل العلم على وجوب 
قتل المرتد » 2١١‏ وان اختلفوا فى وجوب استتابته قبل قتله 29 » وعقد 
الذمة بتنافى مع وجوب القتل لان الذمة تفيد العصمة لصاحبها والمرتد 
ستحق القتل ''؟ » فلا بحوز عقد الذمة له ء 

(الشا): ش 

أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين » فقد اختلف الفقهاء في 
جواز عقد الذمة لهم ٠‏ ويمكن اجمال أقوالهم كما يآتي : _ 

القول الاول ‏ لا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أمل 
الكتاب والمجوس ٠‏ وحجة هذا القول » قوله تعالى « فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ») وقول النبي صلى الله عليه وسلم « امرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
الا بحقها » وهذا عام خص منه أهل الكتاب بآبة الجزية » كما خص 
منه المجوس بالسنة النبوية » فبقي من عداهم من غير المسلمين على 
)١(‏ المغني جلم ص ١١7‏ . 

(0) المفني ج۸ ص ١56‏ . 
(؟) قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) وفي روابة : 


من غير دينه فاضربو! عنقه : تيسير الوصول ج۲ ص 2١‏ نيل الاوطار 
جلا ص ۱۹۱ . 


ع E‏ 
العموم » فلا يجوز عقد الذمة لهم ٠‏ وهذا قول الحنابلة والشاهعية 
والظاهر به والشعة الامامية 02 

القول الثانى  :‏ يجوز عقد الذمة لجسيع أصناف غير المسلمين الا 
عبدة الاوثان من العرب ٠‏ وحجة هذا القول » هي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وعقد الذمة لهم مع أنهم ليسوا أهل 
كناب فدل هذا على جواز عقد الذمة لسائر غمير المسلمين عدا عبدة 
الاسلام أو السيف ٠‏ ولان قوله تعالى « فاقتلوا المشركين حمسث 
وجدتسوهم » نزلت ف عبدة الاوثان من العرب دون غيرهم فلا بحوز 
عقد الذمة لهم ٠‏ وهذا قول الحنفة ١)ء‏ 

القول الثالث  :‏ جواز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين » 
لا فرق بين وني عربي وغيره ٠‏ وهذا مذهب الاوزاعي ومالك وظاهر 
مذهب الزيدية ١ء‏ 

وححة هذا القول » هى أن النبى صلى الله عليه وسلم آخذ الجزيه 
من المجوس فدل فعله هذا على جواز عقد الذمة لجميع أصناف غير 
0 المغني ج۸ ص ..ه  ٥.١‏ أحكاءالقرآن للامام الشافعي ص .5- 

٣ء‏ المهذب ج۲ ص ۰۲٠١‏ معني المحتاج جع ص 6251515 المحلي لابن 


حزم ح۷ ص {o‏ سفيئة النحاة ف فقفه الشيعة الامامية ح۲ 
ص ٤‏ والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية جا من كتاب 


الحماد 3 
وآبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة التوبة ج١١‏ 


(۲) أحكام القرآن للحصاص ج۴ ص “۳-٩۱‏ الكاساني جلا ص ©1١١5‏ 
الخراج لابي بوسف ص ۱۲۸ د ۰۱۲۹ فتح القدير ح٤‏ ص ۱۷١۲‏ * 
۲ رد المحتار ج؟ ص ۲۷١‏ . 

0) تفسير القرطبي ج۸ ص 24١١.‏ شرح الموطأ للزرقاني ج۲ ص +1١١‏ 
مواهب الجليل للحطاب ج؟ ص ۲۸١‏ »؛ منح الجليل للشيخ عليش 
ج۱ ص 705 » الروض النضير ج) ص ۳۱۷ - ۲۱۸ . 


ب ت 

1 ليئ ١۲ء‏ 

: القول الراجصح‎ - ١ 

والقول الراجح من هذه الاقوال » هو القول الثالث للادلة الآنية : 

أ د ان الآية الكريمة التي فيها « فاقتلوا المشركين حيث 
وج نسوهم » والآيات التي قبلها من سورة براءة انما نزلت قبل ىة 
الجزية ٠‏ وق نلك الآبات آمر الله تعالى نبيسه (ص) بقتال جميع من لم 
سام من العرب ٠‏ فكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من العرب 
واليهود ولم بأخذ منهم الجزية ٠‏ ثم نزلت به الجزية فأخذها من أهل 
المشركين ٠‏ وانما لم بأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من عبدة الاوثان 
العرب ء اذ لا فرق ولا تأثير لشسدة كفر بعض الطوائف وزيادته على 
البعض الآخر ؛ بل ان كفر المجوس أغلظ من كفر عبدة الاوثان مسن 
العرب لانهم كانوا يرون بتوحيد الربوية بخلاف المجوس » كما أنهم 
نكاح الامهات والبنات » فكيف يصح جعل المجوس أحسن حالا مسن 
مشركي العرب فتقبل منهم الجزية وتعقد لهم الذمة ولا يقبل ذلك من 
مشركي العرب ؟ ۳). 
المسليين غربا كانوا أو عجما :6 فمن :ذلك ما جاه ى تحدث. برئدة :ذا ان 
6 المدونة الكبرى ج۴ ص ٠1‏ : وقال مالك في المجوس ما قد بلغك عن 


عبد الرحمن بن عوف انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) فالامم كلها في هذا بمنزلة الملجوس 
عند 


ي . 
(') زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج٣‏ ص ٠۲۲‏ . 


تت 

النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أمر الامير على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته نتقوى الله تعالى ثم قال له « ٠۰‏ واذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك اليها فاقبل منهم و كف 
أجابوك ناقبل منهم وان هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم» ٩ء‏ وهذا 
الحديث كان بعد نزول آآية الجزية فيشسل بعسومه جميع أصناف غير 
المسلسين » لان قوله « عدوك » عام يشمل مشركي العرب وغيرهم » 
وحسله على أهل الكتاب فقط في غاية البعد ٠.2590‏ 

ج ‏ أما آنه الجزبة وذكرها لاهل الكتاب فقط » فهذا لا يدل 
على أن الجزية لا تؤخذ الا منهم وان الذمة لا تعقد الا لهم » لان اليه 
وقد جاء حديث بريدة الذى ذكرناه » بجواز أخذ الحزية من غير أمل 
الکتاں ١ء‏ 

وقد قال بعض المفسرين في تفسير آية الجزية أن الله تعالى أمر 
ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل 010 وعلى هذا 
لا يكون ذكر أهل الكتاب ف الآية دليلا على حصر جواز عقد الذمة 
لهم دون غيرهمم ٠‏ 

د أما الحديث الشريف « امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله » ٠‏ فقد قال البعض ان المراد بالناس في هذا الحديث هم 
)0020 رواه آهل الحديث : صحيح مسلم ج۷ ص 5١.‏ © سنن ابي داود 

ح٣‏ ص ۰٤۱١‏ الترمذي حلا ص ۱۱٩۹‏ » ابن ماجة ج۲ ص ۱۹۹ © 

مسند أحمد طبعة ١767‏ ه بمطبعة الاخوان المسلمين ج ١6‏ 

ص 55» تیسر الوصول جا ص ۲۳۲ ۲٣٣۳‏ . 

(0) سبل السلام ج) ص 1۳ 15 . 


(۲) سبل السلام ج٤‏ ص 1۲۳ . 
(4) تفسير القرطبي ج۸ ص ٠١١‏ . 


حت 7*6 إل 


المشركون من غير أهل الكتاب » او أن المراد به أهل الكتاب 20, 
وقال آخرون يجوز حمل الحديث على أنه كان قبل نزول 1ة الجزبة » 
أو يحمل على مشركي العرب فقط ۳ء فمع هذه الاحتمالات في 
مدلول هذا الحديث لا يبقى حجة للمستدلين به على عدم جواز عقد 
الذمة لغير أهل الكتاب ٠‏ 

ه ل واخيرا يمكن القول ان عدم عقد الذمة لبعض المسلمين اكراه 
لهم على تبديل عقيدتهم وارغامهم على الدخول في الاسلام كرها » وهذا 
خلاف المقرر في الشرع الاسلامي من أنه ( لا اكراه في الدين ) » وأن 
الاسلام يدعو الى الايمان عن طريق الاختيار والنظر في الدلائل ٠‏ 

1 - هل اجابة طلب عقد الذمة واجب على المسلمين ؟ 

مذهب الحنفية والحنابلة والزيدية أن غير المسلم اذا طلب عقد 
الذمة فعلى الامام اجابته ٠‏ وهذا مذهب الشافعية أيضا مع استثناء من 
بخشى ضرره على المسلمين كالجاسوس فلا تعقد له الذمة » وهذا 
استثناء حسن تنسع له الشربعة ولا تأباه ١ء‏ 

وحجة قول الاحناف ومن وافقهم من وجوه : 

أ- أن عقد الذمة ينتهي به قتال غير المسلمين فهو من هذه الناحية 
كالاسلام » قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ء٠٠‏ الآية ) ٠‏ 

ب وف الحديث الشريف « فادعهم الى أداء الجزية» فان أجابوك 
فاقبل منهم و كف عنهم » وهذا يدل على وجوب اجابة طلب عقد الذمة ء 

ج أجاب النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران الى عقد 
الذمة حيئما طلبوها منه ٠‏ 

د ان عقد الذمة كالخلف عن الاسلام فيما يرجم الى الالتزام 
)١(‏ شرح القسطلاني على صحيح البخاري جا ص ١١5‏ . 

)۲( حاشية السندي على سنن النسائي جه ص ۱١‏ . 
(0) شرح السير الكبير ج؟ ص ۲٤۹‏ .58 79.12 » ج) منه أيضا 

ص ۲۲۲ . المفني ج۸ ص ٠.٠١‏ المهذب ج۲ ص .257 مغنيالمحتاج 


حك ص 215175 ۲۲۲ ؛ شرح العزيز ج١٠‏ ص ١١5‏ » البحر الزخار 
جه ص لاه؟ . 


ا 
باحكام المعاملات » وحيث ان غير المسلم اذا طلب عرض الاسلام عليه 
تحب اجابته فكذلك اذا طلب عقد الذمة تحب اجابته ٠‏ 

ه ‏ ان عقد الذمة بيترتب عليه مخالطة الذمى للمسلمين » واطلاعه 
على محاسن الاسلام » وقد بحمله ذلك على اعتناق الاسلام ٠‏ 

ومذهب المالكية وجوب اجابة الطلب اذا تيقنت المصلحة » وتترجح 
الاجابة اذا ترجحت المصلحة » وتحوز الاجابة اذا استوى الامران : 
المصلحة وعدمها 02 وهذا الاتحاه من المالكية نمق وما ذهوا اليه 
من أصل المصالح واعتبارها في استنباط الاحكام ۳ء 


والراجح هو قول القائليىن بالوجوب لقوة أدلتهم وسلامتها من 
الاعتراضات والتضعيف الا اذا كان في الاجابة ضرر على المسلمين فلا 
تجوز الاجابة لان تصرفات الامام مقيدة بشرط المصلحة وعدم الضرر ٠‏ 
والمعمول به حاليا 5 الدول الاسلامية کالعر سه المنحدة والعراق 
والسعودية» ان عقد الذمة ‏ وهو يقابل منح الجنسية بطريق التجنس س 
متروك لتقدير الحكومة» فلها أن ترفض الطلب ولها أن توافق عليه "٠ء‏ 
وهذا الاتجاه لا بخالف أحكام الشربعة لان للامام سلطة النظر في الامور 
العامة ومنها النظر في منح الاحنبى جنسية الدولة ٠290‏ 
ي 
)١(‏ شرح الخرشي وحاشية العدوى ج٣‏ ص 166-169 . 
6 تار بخ التشربع الاسلامي لاستاذنا سلام مدكور ص ٦٥‏ ۰ ۱۸۱ ۰ 
(6) في قوانين الجنسية الحالية » تنظر المواد 615 41١‏ من قانون رقم 
م لسنة ٠۹١۸‏ في الجمهورية المربية المتحدة . وفي العراق المادة 
٠‏ و١١‏ من قانون رقم ؟5 لسنة 14156 وتعديلاته . وفي السعودية 
المادة 1 و٠١‏ من نظام الحنسية العربية السعودية الصادر سنة 
۷۴ ها . 
ان بنقرر ما براه ضروريا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة على ان 
والفقهاء لاستاذنا محمد سلام مدكور » المنشور في مجلة القانون 
والاقتصاد » السنة الحادية والثلاثون » العدد الرابع » ص ۲۷۹ 


ا م 
بم يكون غر المسلم ذميا؟ 

: ارلا بالعقد الصريح‎ - ٥ 

بأن نتم عقد الذمة باللفظ أو با قوم مقامه من كتابة أو اشارة 
کا بينا من قبل ٠ء‏ كأن يدخل الحربي دار الاسلام ويطلب من الامام 

.)۲( ثانيا ب بالقرائن الدالة على رضاه بالذمة‎ - ١ 

ومن هذه القرائن ها أتي ن 

آ ‏ الاقامة في دار الاسلام : 

الحربي لا سکن من الاقامة الدائمة في دار الاسلام ؛ وانما يسكن 
بالامان من الاقامة اليسيرة » وقدرها الحنفية والشافعية بأقل من 
سنة (2©2. فاذا أقام المستأمن في دار الاسلام مدة تكفى للكشف عن 
رغيته 6 الاقامة الدائمة والدخول ف الذمة فانه صر دما دلاله ۰ وهذه 
الجسلة تحتاج الى شيء من التفصيل لان فيها حالات » ولكل حالة 
حكمها 4 وهذه ھی ٠:‏ 

اذا أنذر الامام المستأمن بالخروج من دار الاسلام خلال مدة معينة 
وعند عدم خروجه بصير دما ٠‏ في هذه الحالة نص الفقهاء على صيرو رتنه 
ذميا اذا تجاوز المدة المقررة له ولم بعادر اقليم الدولة الاسلامية ٠‏ ويعلل 
الفقهاء هذا الحكم بان استمرار اقامته في دار الاسلام » بعد هذا الانذار 


أ 
الصريح 4 دلالة واضحة على رضاه بالذمة والمقاء ف دار الاسلام () م 


)1غ( فقرة )۲١(‏ صحيفة 15 56 من هذه الرسالة . 

)۲( الكاساني جلا ص ١١.‏ 5 
والشافعية قدروامدة الاقامة بما لا يزيد عن اربعة أشهر باللسة 
للر حال»اما النساء فلا تفيد امانهن وبقاؤهن دار الاسلام بمدة: معني 
المحتاج جد ص ۲)۳۸ . 

6 البسوط للسرخسي ج.١‏ ص 46) الكاساني ج۷ ص ٠١١‏ . 


۳ 

الحالة الثانية: 

اذا أنذره الامام بالخروج ولم دعين له مدة عادر خلالها اقليم 
الدولة ٠‏ في ه ذه الحالة » نص فقهاء الحنفية على أن المعتبر هو مدة 
الحول » خاذا أقام المستامن فى دار الاسلام » بعد انذاره » مدة سنه صار 
بعدها د 

الحالة الثالشه : 

اذا لم ينذره الامام بالخروج ٠‏ في هذه الحالة » قال بعض الاحناف 
بصير ذميا باقامته مدة سنة » لان الاندار بالخروج ليس بشرط » وانسا 
الشرط أن بقيم سنة فأكثر فيصير بعدها ذميا ۳ء 

وقال آخرون لا بصير ذميا وان أقام اكثر من سنة » لان انذاره 
بالخروج شرل لحعله ذميا اذا لم بحرج 4 وعلى هذا الرأي الامام 
العتابى 229 » فقد قال : « لو أقام سنين من غير أن نتقدم اليه الامام 
بالخروج فله الرجوع الى دار الحرب ولا بصير ذميا 4 0 ولفظ 
الهدابة شعر بالاخذ برأى العتابى » فقد جاء فيها : « واذا مكث سنه 
دما eT‏ وهذا الرأئ هو الدى ندل عليه أقوال أئمة الحنفية 
من ذلك ما قاله الامام أبو بوسف في كتابه الخراج : « وان أقام هذا 
المستأمن فأطال المقام امر بالخروج » فان أقام بعد ذلك حولا وضعت 
عله الحزية » ٠ء‏ وقال الامام الحصاص « قال أصحابنا لا شغى 
(0) البسوط للسرخمسي ج.١‏ ص )۸ العناية علىالهداية ج٤‏ ص۲٠٠‏ 
2 العتابي هو الامام احمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخارى» 

من ائمّة الحنفية وصاحب التصانيف الكثيرة منها جوامع الفقه» 

دار عتاب محلة بخارى . مات سنة «املمم») ه سخارى : الجواهر 

المضية في طبقات الحنفية جا ص ١١6‏ . 1 
)٤(‏ فتح القدبر ج) ص ۲١۱‏ . 
(ه) الهدانة ج) ص 781 . 
(1) الخراج لابي بوسف ص ۱۸١‏ . 


کی 


للامام أن بترك الحربي في دار الاسلام مقيسا بغير عذر ولا سبب يوجب 
اقامته ؛ وان عليه أن نتقدم اليه بالخروج الى داره : فان أقام بعد التقدم 
اليه سنه صار ذميا » .2١(‏ 

ما عليه العمل الآن : 

المعسول به حاليا في الدول الاسلامية كالعربية المتحدة والسعودية 
والعراق > ان غير المسلم الاجنبي لا بصير ذميا حاملا جنسية الدولة 
بسجرد اقامته فيها وان طالت هذه الاقامة ما لم بتقدم هو بطلب التجنسن 
وفق الشروط المقررة ف قوانين الجنسية لهذه الدول وتوافق السلطة 
المختصة على طلبه ٠‏ وهذا الاتجاه لا بخالف أحكام الشريعة » لان 
ما ذكره الفقهاء بصدد اقامة المستأمن واعتبارها طريقا للدخول في الذمة » 
اننا هو من قبيل القرائن التي رآها الفقهاء في زمانهم صالحة للدلالة على 
رضا وموافقة الاجنبي على دخوله في الذمة وصيرورته من تبعة الدولة 
الاسلانية: فلن الاخذ. مده القركة كتا شرع مارم للدولة 
الاسلامية في كل وقت ومكان » بل للدولة أن تضع الشروط التي تراها 
مناسبه للدخول في الذمة وحمل جنسيتها » وهذا ما صرحت به محكمة 
مصر الابتدائية الشرعية في حكم لها ء جاء فيه : « ... وان طول 
اقامتهما بالمملكة المصرية لا يغير من تبعيتهما لدولة ابطاليا ولا يجعلهما 
مصريين ما داما لم يتجنسا بالجنسية المصرية بالاوضاع المقررة لذلك » 
وانما یکو نا مستأمنين ... » 250 

ب ل شراء المستأمن في دار الاسلام أرضا خراجية : 

ويصير المستأمن ذميآ اذا اشترى ف دار الاسلام أرضا خراجية 
فزرعها ووضعت عليها الدولة الخراج ٠‏ ويعلل الفقهاء هذا الحكم » بان 
الخراج وظيفة مالية لا يلتزم بها الا من هو من أهل دار الاسلام > 
(1) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۸۲ . 
(۲) حكم محكمة مصر الابتدائيةالشرعيةالصادر في ٠١‏ مابو سنة ۹۳> 


والمنشور في مجلة المحاماة الشرعية » السنة السادسة ؛ ص ١9‏ 
وما بعدهما 5 


۳ ا 


فشراؤه الارض ووضع الخراج عليها دلالة على رغبته فيالتوطن والاقامه 
ف دار الاسلام ورضاه بان يكون ذما من تبعة هذه الدار 02 

وقال بعضهم انما يصير ذميآ بشرط تنبيهه بانه في حالة عدم بيه 
الارض ورجوعه الى بلاده سيكون ذميا » اذ لا يصح جعله ذميا بلا رضأ 
منه أو قرينة معتبرة : تكشف عن رضاه ۳ء وهذا القول هو الراجح 

وف الوقت الحاضر » لا تأخد الدول الاسلامية بهذه القر نة 
الجنسية لهذه الدول ما شیر الى الاعتداد بهذه القرنة ٠‏ 

ج الزواج : ١‏ 

اذا تزوجت الحربية المستأمنة رجلا من أهل دار الاسلام فانها 
تصير بهذا الزواج ذمية ء لان المرأة تابعة لزوجها في المقام والتوطن 
والتبعية للدار » فزواجها بمسلم أو ذمي » وهما من أهل دار الاسلام > 
بدل على رضاها بالمقام في هذه الدار على وجه الدوام وصيرورتها ذمية ٠‏ 
أما الرجل فاته لا يصير ذميا اذا تزوج ذمية » لانه ليس بتابع لها فلا يدل 
زواجه على رضاه بالدخول في عقد الذمة ٠‏ وعلى هذا نص الاحناف فقد 
والزوج لا يكون تابعا لامرأته » فاذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلما 
ذمية » ١‏ وفى المبسوط للسرخمسي : « الحربية المستأمنة اذا تزوجت 

ج۲ ص 3560 . 
(۲) شرح السير الكبير جع ص 806 . 
69 منذكر. فيما بعد مدئ حق الاجنبي في تملك العقار في دار الاسلام . 


(4) شر حالسي الكبير ج٤‏ ص ٠ 1١5‏ وانظر من نفس المرجع جا 
ص ۳۲۸ » ج٤‏ ص ٩٩‏ . 


م ۳۹ س 

مسلما أو ذميا ققد توطنت وصارت ذمية لان المرأة في السكن تابعة 
دلالة كالرضا بطرق الافصاح فلهذا صارت ذمية » ٠ء‏ أما الحنابلة > 
فالظاهر أنهم على خلاف الحنفية فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلى : 
< واذا دخلت الحربية بأمان وتزوجت في دارنا ذميا ثم أرادت الرجوع 
لم تمنع اذا رضي زوجها أو فارقها ٠‏ وقال أبو حنيفة تمنع » ف" 

ودخول المرأة في الذمة عن طريق الزواج يشبه دخول المرأة في 
قو انين الجنسية فيها على اكتساب المرأة جنسية زوجها ٠‏ ففى السعودية : 
نصت المادة 15 من نظام الجحنسية العربية السعودية لسنة ٣۷٤‏ هى 
» يكين المرأة الاجنبية بالزواج جنسية زوحها السعودي (( 2 وفى 
الجمهوزية المزية المتحدة لا تكتسب الاجتبية برواجها جنسية زوحها 
المتمتع بجنسية العربية المتحدة الا اذا أعلنت رغبتها الى وزير الداخلية 
في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاربخ 
الاعلان ولم ريرفض وزير الداخلية طليها )ء 

وف العراق تكتسب الاجنبية جنسية زوجها العراقي بشرط موافقة 
وزير الداخلية » فاذا ما وافق اكتسبتها من تاريخ الموافقة ٠١‏ » ومعنى 
هذا أن المرأة لابد أن تتقدم بطلب بهذا الخصوص فاما أن بقل واما 
)00( المبسوط ج.١‏ ص 6 . وانظر أيضا الكاساني ج۷ ص .11 

الهداية وج القدين جا جن 667 برح ار المي حا 

ص ۲۱۷ . 
(0) المغني ج۸ ص 2.5 . 
(r)‏ المادة ۱۲ من القانون رقم كلم لسنة 1۹0۸٩‏ . وبلاحظ أن وزسر 

الداخلية له أن يرفض الطلب بقرار مسبب قبل مضي السنتين › 

وهذا ما نصت عليه نفس هذه المادة . 


(4) المادة ۱۷ ال من قانون الجنسية العراقى رقم ]4 لسنة 556و : 
١‏ اذا تزوجت المرأة الاجنمية من عراقي فتكتسب الجنسية العراقية 


من تاريخ موافقة وزير الداخلية على اكتسابها هذه الجنسية » . 


۴۷ — 
والحق ان اتحاه هذه الدول » في هذه المسألة » كله ساك بقدر 
الدول 00 فالدولة: الاسلامية لها الحق » على ضوء ما تراه مسن 
المصلحة » في قبول أو رفض تحنس المرأة الاجنبية بجنسية زوجها الذي 
هو من رعاباها ٠‏ 
١‏ الا الذمة بالتبعية : 
هنأك حالات يكون فيها غير المسلم ذميا بحكم القانون الاسلامي 
تبعا لغيره لعلاقة تستوجب هذه التبعية » فمن ذلك : 
5 الاولاد الصغار: 
نص فقهاء الحنفية على أن الاولاد الصغار ددخلون في الدمة تبعا 
لآبانهم أو امهاتهم اذا دخلوافي الذمة ٠‏ فقد جاء في السير الكبير 
وشرحه :2 ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان ومعهما أولاد صغار 
أسلم منهما e.‏ ولو صار ا حدھا ذميا کان الصغار من الاولاد دسين 
تبعا له » ء وبعلل الاحناف ذلك » بقولهم : « لان عقد الذمة فيه 
تتبع خير الوالدين > 7ء 
والحنابلة ذهبوا الى ما ذهب اليه الاحناف » ففى المغنى لابن 
قدامة الحنبلي : « ومن بلغ من أولاد أهل الذمة أو آفاق من مجانينهم > 
)1( وبلاحظ هنا أن هذه الدول الاسلامية تجري ي مسائل الحنسية 
وفق قواعد وضعية › وهذه القوعد تقضي بأن الاجنبي هو كل من 
لا بتمتع بجنسية الدولة ولو كان مسلما » وعليه ان يخضع لاحكام 
قواعد الجنسية اذا أراد اكتساب جنسية الدولة . ولا شك ان هذا 
الاتجاه بخالف المقرر في الفقه الاسلامي من أن المسلم تبر من أهل 
دار الاسلام أينما كان . 
(69) شرح السير الكبير ج ؟ ص ٠١١ ١١١‏ . 


۳۸ 


فهو من أهلها بالعقد الاول لا يحتاج الى استئناف عقد له » 00 

ومدهب المالكية » على ما يظهر > كمذهب الحنابلة والاحتاف » 
فقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزي « لا يعقد الذمة الا الامام » ولا 
تعفد ا ٠.٠‏ قأما المرأة والعبد والصبي فهم أتباع 
ولا جزية عليهم » ١٠ء‏ 

وعنلد الشافعية وجهان في دخول ولد الذمى في الذمة تبعا » فقد 
جاء في فتح العزيز : « واذا بلغ ولد ذمي فهو في أمان .. فهل يحتاج الى 
استئناف عقد أم يكتفي بعقد الذمة ؟ فيه وجهان » ٠‏ وقد رد 
صاحب المغني على القول بتجديد عقد الذمة للصغار اذا بلعوا» بانه لمیأت 
«الصعار دخلوا فيالعقد الأول فلا حاجةالى تجدیده عند بلوغهم» .)١‏ 
صغار الاجنبي الجنسية الجديدة التي يكتسبها ٠‏ ففي العراق » نص 
قانون الجنسية العراقى على أنه : «اذا اكتسب أجنبى الجنسية العراقية) 
بصبح أولاده الصغار عراقيين » *ء وهذا الحكم بشبه ما ذهب اليه 
الحنابلة والاحتاف ٠‏ 

وف السعودية » اذا اك الأجنبى جنسية هذه الدولة فان 
مسارم مكتسبونها تبعا له اذا كانت اقامتهم فيها ٠‏ ولهم عند البلوغ حق 
اختيار جنسية والدهم الاصلية ٠‏ واذ! كانت اقام جارج هذه الدولة 
فلهم حق اختيار جنسية والدهم الجديدة )م 

وف الجمهورية العربية المتحدة » اذا اکن الاجبيى جنسسية 
(1) المفني ج ۸ ص ٥.۸‏ . 
)) القواعد الفقهية لابن جزي ص ١١5‏ 5 
(9) فتح العزيز جح ١5‏ ص ۱۲۰ » المهذب ج ۲ ص 588" . 
0( المغني ج ۸ ص ٥.۸‏ . 
(ه) المادة م١ ١‏ من قانون الجنسية ١‏ اقي : 
(1) المادة ١:‏ من نظام الجحنسية العربية السمودية . 


سب 
الجمهوربة العربية الملحدة فان اولاده الصغار بتمتعون بها أيضا الا اذا 
كانت اقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم » بمقتضى تشريع البلد الذي 
هم تابعون له » جنسية بيهم الاصلية ء ويسوغ للولد الذي قررت له 
الجنسية أن يقرر اختيار جنسيته الاصلية خلال السنة التالية لبلوغه سن 
الرشد ١ء‏ وهذه الاحكام المقررة في السعودية والجمهورية العربية 
المتحدة » لها بعض الشبه بيا هو مقرر في الفقه الشافعي ٠‏ 

ب الزوجة : ۰ 

اذا صار الزوج من آهل دار الاسلام > بأن أسلم او صار ذميا » فان 
زوجته تصير ذمية ء لانها تابعة لزوجها في التوطن والاقامة » فاذا صار 
زوجها من آهل دار الاسلام» فان اقامته الدائمة ستكون في هذه الدار »> 
وحيث أن الزوجة تنبعه في هذه الاقامة » ولا تتأتى لها الابالذمة فانها 
تصير ذمية تبعا له » وعلى هذا نص الاحناف » قفي السير الكبير 
رة ول أن زوع امن ف دار الاسلام وأسلم الزوج وهي 
منأهل الكتاب فأرادت الرجوع الى دار الحرب لم يكن لها ذلك ٠‏ لانه 
بعد اسلام الزوج النكاح مستدام بينهما » فهي مستأمنة تحت مسلم 
فتصير ذمية» لان المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم 
ابتداء ٠‏ وكذلك اذا صار الزوج ذميا لان الذمي من أهل دارنا 
كالمسلم » "ء 

وني الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر » لا يترتب على 
كسب الاجنبي الجنسية العربية اكنساب زوجته هذه الجنسية ما لم تعلن 
وزير الداخلية برغبتها في اكنساب جنسية زوجها الجديدة » وبشرط أن 
نستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الاعلان ٠‏ ولوزير الداخلية 
(1) مادة ۱۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ٠ 1١١868‏ 
(؟) السير الكبر وشرحه ج 4 ص 10 . ولم اقف على نص لغير الاحناف 

في هذه المسألة سوى ما ذكرته عن الحنابلة فيما اذا تزوجت الحربية 

المستأمنة في دارنا ذميا وارادت الرجوع فلا تمنع اذا رضي زوجها ؛ 

كما ذكرنا من قبل » وهذا النص بدل علىان الحنابلة لايأخذون بتبعية 

الزوجة لزوجها في الذمة . 


(١‏ س 


رفض الطلب بقرار مسبب قبل فوات السنتين .)١‏ 

وف العرية السمودة »ينص نظام اة عن او ورن 
على اکتساب الاجنبى الجنسية العر بية السعودية أن تصبح زوجته 
عربية سعودية ما لم تقرز خلال سنة من دخول زوجها في الجنسيةالعرية 

السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية » .)١‏ 

وفيالعراق لم ,ينص قانون اة الغراقي على كان إل 
الجنسية العراقية اذا ما اكتسها زوجها الاجنبى ٠‏ ومعنى هذا انها 
لا تنبعه في الجنسية بحكم القانون وانما لها أن تطلبها عن طريق التجنس 

ج ‏ اللقيط : 

عند الحنفية » يعتبر اللقيط ذا اذا وجد في مكان أهل الذمة 
كقرية من قراهم أو معبد من معابدهم ٠.‏ وروي عن الامام محمد أنه 

قال : « تعتير حال الواحد خاذا كان دميا اعتمر اللقبط ذميا تبعا له» .)٩(‏ 

وعد الزيدية والشافعية والحنابلة 4 بعر اللقبط مسلا ء اذا 
وجد ني أي مكان من دار أجلم مادام في سين ا فأن ل وين 
في المكان سوى غير المسلين لم يحكم باسلامه ٠‏ ففي المغنى لابن قدامة 
الحنبلي : «قال ابن المنذر : أجسع عوام أهل العلم علىآن الطفل اذا وجد 

ب بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد ء أن غسله ودقته في مقاب 

السلمين يجب ء وقد منعوا أن دفن أطفالا مشر كين في مقار الان 

ا اذا وجد لقيط فوقرية لن قبها الا مرك فهو على اعر ما را 

. ۱۹۵۸ مادة ۱۲ من القانون رقم 6م لسنة‎ )١( 

(( مادة ١6‏ من نظام الجحنسية العربية السعودية . 

۴١‏ جاء في المادة .م١‏ أل من قانون الجنسية العراقي : « اذا اكتسب 
أجنبي الجنسية العراقية نصبح أولاده الصفار عراقيين 01 وهذه 
زوجها بالتبعية . 

(0) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٠۲١‏ . 

)٥(‏ او ا ا 


کا ل 


به أنه كافر » (٩)ء۰‏ 


8 - رابعا ‏ الذمة بالفلبة والفتح : 

وهذا النوع من الدمة يكون فیما اذا فت فتح المسلمون بلادا غير 
اسلامية ورأى إمام المسلمين Sd‏ 
الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم ؛ كسا فعل عمر بن الخطاب 
(رض) عندما فتح سواد العراق 02 

: شرائط عفد الذمة‎ - ٩ 

اشترط الحنفية والشافعية والزيدبةالتأييد لصحة عقد الذمة» فلا يصح 

ل و ا و 
عقد الذمة 7ء والحنابلة لم يذكروا هذا الشرط صراحة الا أنهم 
وصفوا عقد الذمة بالتأبيد في أثناء كلامهم عنه » فقالوا : لا يصح عقد 
الذمة الا من الامام أو ابه لانه عقد مؤبد ١ء‏ أما الفقهاء الآخرون » 
فكأنهوتركوا التصريحبه باعتبار أنالتأديد من مقتضى عقد الذمة وطبيعته٠‏ 

ويشترط الحنابلة لصحة عقد الذمة شرطين آخرين : احدهما التزام 
ا كل سنة ٠‏ والثاني التزام أحكام الاسلام ٠‏ 8 عقد على 
غير هذين الشرطين لميصح لقوله تعالى : «حتى بعطوا الجزيه عنيد وهم 
صاغرون ( * والصعار جر بان أحكام الاسلام عليهم () ۾ 

وهذا قول الشافعية أيضا الا أنهم قالوا : ان لزوم هذين الشرطين 
انما هو في حق الرجل » أما في حق المرأة فيكفي شرط الانقياد لحكم 


)1( المغني جاه ص ا1۸ . 
(۲) الكاساني ج ۷ ص ٩۱۱۱‏ ۱۹| . 
(e)‏ البحر الزخار ج ه ص ]٥۸‏ › الكاساني ج ۷ ص ١ ١١١‏ معني 
المحتاج ج ٤‏ ص 267 ٠‏ نهابةالمحتاج الى شرح المنهاج ج ۷ ص 53191١‏ . 
(O‏ المغني ج ۸ ص ه .0 ۰ 
(ه) كشاف القناع ج ١‏ ص 6 .۰ المحرر جا" ص ۱۸۲ ٠‏ 
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الاسلام اذ لا جزية على المرأة ٠‏ بل قالوا إن القول الاصح في المذهب 
هو عدم اشتراط حتى شرط الانقياد لحكم الاسلام » لان الترام أحكامه 
من مقتضيات عقد الذمة » والتصريح بمقتضى العقد لا بشترط لصحته » 
ولكن يشترط ذكر مقدار الجزية (©. 

والحنفية لم يشترطوا هذين الشرطين » وانما اكتفوا بالقول بأن 
عقد الذمة سبب وجوب الجزية » وانه بالنسبة لالتزام أحكام 
الاسلام كالخلف عن الاسلام ۴)ء 

والراجح هو قول الشافعية لقوة ما استدلوا به ولان مقدار الجزية 
مفوض الى رأي الامام فكان في ذكره فائدة ٠‏ 

: صفة عقد الذمة وما ينتقض به‎ - ٠ 

عقد الذمة عقد لازم في حق المسلمين فلا يملكون نقضه ما لم بظهر 
من الذمي ما يقتضي نقضه ء وأما في حق الذمي فهو عقد غير لازم اذ 

والفقهاء مختلفون في بعض ما ينتقض به هذا العقد ٠‏ فعند الحنفية 
تقض باسلام الذمي ٠‏ وهذا أمر واضح » ومع وضوحه فقد ذكروه 
وقالوا في تعليله : « لان الذمة عقدت وسيلة الى الاسلام » وباسلامه 
حصل المقصود فلا يبقى عقد الذمة » ٠‏ وكذلك ينتقض بلحاق الذمي 
بدار الحرب ٠‏ اذ بهذا اللحاق تنقطع صلته بدار الاسلام ويصير من أهل 
)1( اللهذب ج ۲ ص .۲۷ » مغني المحتاج ج ) ص ۲٤١‏ 527 . 


ق6 الكاساني ج ۷ ص ١156 ١١١‏ ؛ شرح السير الكبير ج ١‏ ص۱۲۸ » 
ج ” مله ص ۲.۱ 5 والسبب في اللغة ما بتوصل به الى غيره . و 
أصطلاح الاصوليين معنى ظاهر منضبط جعله الشارع امارة للحكم ۰ 
وهو بهذا الاطلاق يشمل الوصف المناسب للحكم وغير المناسب له » 
فمن الاول وصف الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر » ومن الثاني دلوك 
الشمس لوجوب صلاة الظهر . ومن الأصوليين من قصر السبب 
على ما ليس بينه وبين المسبب مناسسبة ظاهرة » أما ما كان ينهي 
مناسبة فيطلقون عليه اسم الملة : مباحث الحكم عند الاصوليين 
لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 178 175 »2 ومؤلفنا الوجيز في 
اصول الفقه ص ؟؟ ل ۷) , 


لل ۳ لكا 


تلك الدار ٠‏ وينتقض كذلك بغلبة الذميين على موضع لمحاربة المسلمين 
اذ بهذه المحاربة بصير الذميون حربا على الدولة الاسلامية فيعرى عقد 
الذمة عن الفائدة . وهي دفع شر حرابتهم ‏ فلا يبقى العقد "ا 
أما غير الحنفية فقد توسعوا فيما يتنقض به عقد الذمة » وذكروا 
الجزبة » وطعنه في الاسلام أو القرآن » أو سب الله تعالى » أو ذكر 
رسوله (ص) بسوء » أو قطمه الطريق على مسلم أو فتنته له عن 
دينه ... الخ 7 . والاحناف بردون على هؤلاء الفقهاء بأن هذه 
الافعال معاص يرتكبها الذمى وهي دون الكفر في القبح والحرمة » وقد 
بسوءء أنه من الذمى زيادة كفر » والعقد يبقى مع أصل الكفر فيبقى مع 
الزيادة ٠‏ أي أن الكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع انعقاده في الابتداء » 
فكذا الكفر الطاريء لا يرفعه في حال البقاء بطريق أولى ٠‏ أما الامتناع 
عن الجزية فيقول الاحناف عنه » بحمل على العجز عن الأداء فلا ينتقض 
العقد بالشك والاحتمال »ولان الغاية التى ينتهى اليها قتال الحر سين هى 
قبولهم عقد الذمة والتزامهم آداء الجزبة 4 والالتزام بأدانها باق فيبقى 
العقد "ء 
)١(‏ الکاساني ج ۷ ص ۰۱۱۲ ۱١۳‏ الهدابة وفتحالقدير ج ] ص ۳۸۲ ٠‏ 
)۲( انظر فيما بنتقض به عقد الذمة » عند الشافعية : مغني المحتاج ج ) 
ص ۲٥۹ ۲٣۸‏ . وعند الحئابلة : كشاف القناع ج ١‏ ص ۷۲۷ ب 


۳ وشرحمنتهىالارادات ج ۱ ص 715 » والمغني ج ۸ ص 5۲١‏ 
»؛ والصارم المسلول على شاتم الرسول ص ؟١‏ وما بعدها . وي 
فقه المالكية : شر حالخرشي وحاشية العدوي ج ۲ ص ۱)۹ ٠ ٠٠١‏ 
وف فقه الشيعة الامامية : جواهر الكلام 0 في باب الجهاد ١ ١‏ لمجلد 
المطبوع سنة ٠١۷١‏ ها . وفي ننه الزيدية » البحر الزخار ج ه ص 
۳ +۰ وشرح الازهار جه 1 ص ٥٦۹‏ - 0۷۱ . 

(۳) الكاساني ج ۷ ص ١١١‏ » الهدابة وفتح القدير ج ) ص ۲۸۰ . وقد 
اختار بعض الحنفية انتقاض الذمة بسب النبي ( ص ) : شرح الكنز 
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وقول الاحناف هو ما نرجحه لقوة ما استدلوا به » ولان الذمي 
صار من أهل دار الاسلام فاذا ارتكب ما ستوجب عقابه عوقب » سواء 
أكانت العقونة قتلا أم غيره ٠‏ 

”١‏ ب وبيلاحظ هنا أن الفقهاء حتى المتوسعين فيما ينتقض به 
النقض » فلا سري على غيره ممن دخل في الذمة تبعا كالاولاد الصغار 
مثلا ٠‏ ويقول الشافعية في تعليل ذلك : « ان نفسه وماله وأولاده جميعا 
كانت في أمان فلما ارتفع الامان عن تفسه لنقضه العهد والتحاقه بدار 
بعضهم » (۱)ء ونزيد على هذا التعليل أن الاصل المقطوع به فى 
الشربعة الاسلامية هو عدم مؤاخذة الانسان تحر رة غيره قال تعالى : 
ألا تزر وازرة وزر اخرى» 7„ فادا ارتك بالذمى ما ينتقضشس به عهده) 
فمن العدل الذي جاءت به الشريعة أن لا يسري أثر هذا النقض الى 
غيده كالاولاد وزوجته ولو أنهم دخلوا في الذمة تبعا » لان دخولهم في 
الدمة على هذا انوجه كان على سبيل النظر لهم فلا يكون من المصلحة 
لهم اخراجهم من الذمة تبعا ٠‏ 

»م وأحكام نقض الذمة التي قال بها الفقهاء تشابه أحكام 
تسقط الجنسية عمن يتمتع بها في الحالات المنصوص عليها في قانون 
الجنسية كما في حالة عمله لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع 
الجمهورية العربية المتحدة » أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت 

E OEE EE‏ دا 


. 186 ونفس المرجع ج ۱۲ ص‎ » ۱١۸ ص‎ ۱١ فتح العزيز ج‎ )١( 
. (؟) سورة النجم ج ۲۷ » الآبة م7‎ 


امهب 


معها )٤ء‏ أما أثر هذا الاسقاط على الاولاد الصغار والزوجة » 
فيختلف باختلاف أسباب الاسقاط » ففى بعض الحالات سري أثر هذا 
الاسقاط الى الاولاد والزوجة فتسقط عنهم الجنسية» وفي حالات اخرى 
لا سري عليهم هذا الحكم فلا تسقط عنهم الجنسية ء 

وف العراق » نص قانون الجنسية » على حالات اسقاط الجنسية » 
ومنها قبوله خدمة عسكرية أو ملكية في دولة أجنبية» أو تجنسه بجنسية 
أجنبية ٠27‏ ونترتب على هذا الاسقاط سقوط الجنسية عن أولاده 
الصغار دون زوجته» وللصغير طلب استردادها في ظرف سنتين من بلوغه 
سن الرشد (24. 

وفي العربية السعودية » تسقط الجنسية السعودية عن صاحبها في 
حالات» نص عليها نظام الجنسية» كالعيل فيالقوة المسلحة لدولةأجنبية ٠‏ 
وفي بعض حالات اسقاط الجنسية لا تسقط عن الاولاد القصر ولا عن 
الزوجة » وفي حالات اخرى تسقط عنهم © 
)١(‏ المادتان ۱۷ © ۲۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ١١64‏ © ونصت المادة 

۳ منه : بجوز بقرار من وزير الداخلية » لاسباب هامة بقدرها » 


اسقاط جنسية الجمهوربة العربية المتحدة عن كل شخص متمتع 
بها بكون غادر الجمهورية بقصد عدم العودة اذ! جاوزت غيبته في 
الخارج ستة أشهر . وذلك بعد اخطاره بالعودة ولم برد أو رد 
بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاربخ اخطاره . 
وهناك حالات اخرى تسقط فيها الجنسية عمن اكتسبها بطريق 
E‏ ال ا ا العا خلال 
السئوات الخمس التالية لتاريخ دخوله في الجنسية . 
) المواد ۲١‏ ۲۲ من القانون السالف الذكر . 
) المادتان ٠١ » ١١‏ من قانون الجنسية العراقي 
(؟) المادة م١1‏ ب من قانون الحنسية العراقي 
) انظر المواد ۰۱۱ ۰۱۲ 5565161561١8‏ 1582 )من نظام الجنسية 
العربية السعودية وقد جاء في المادة الاخيرة : بترتب على سحب 
الحنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الحنسية 
عن صاحبها وسحبها أبضا ممن كان ف كسيها من من المتتحتسن: بطريق 
لسعية 


ع س 
اک انان 
11 وه | ٠‏ ن 
جم ا استامنه طلب منه الامان .)١(‏ والمستأمن بکسر اليم 


هو الطالب للامان » ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول » والتاء للصيرورة 
أي صار آمنا ۳). ۰ 

والاصل في الامان قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استتجارك 
فاحره حتى بسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه» ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« ذمة المسلمين واحدة يسعي بها ادناهم » ٩٤ء‏ 

وهذا الامان » أمان موقت بخلاف الامان بعقد الذمة » اذ أنه 
موبد » لان عقد الذمة يشترط له التأبيد كما قلنا من قبل 249 . 

ش وينعقد هذا الامان بكل لفظ بفيد هذا المعنى صريحا كان أو 
كناءة » كما ينعقد بالكتابة والرسالة والاشارة *ء ومتى انعقد الأمان 
فنقد تم وأمكن تنفيذه حالا ٠‏ وللحربي المستأمن أن يعمل بمقتضاه 


)1( المصباح المثير ج ١‏ ص ۲۲ : المنجد ص ١٠5‏ : 

(۲) رد المحتار ج ۳ ص ٣)١‏ . 

(۳) كشاف القناع ج ١‏ ص 115 ٠‏ والبحرالزخار جاه ص 60١‏ . والآبة 
في سورة التوبة ج ٠١‏ الآبة 5 . 

)0( فقرة ۲١‏ ص )١‏ من هذه الرسالة . 

(م) جاء في فتح العزيز ج ١١‏ ص ١: ٠١١ ٩٩‏ بنعقد الأمان بكل لففل 
معد للغرض صريحا كان أو كناية . وبنعقد الامأن بالكتابة والرسالة 
أيضا سواء كان الرسول مسلما او كافرا » وينعقد أيضا بالاشارة » . 
وني منح الجليل شرح مختصر خليل لاشيخ عليش ج ١‏ ص .7 
1 :” ثم الامان بكون بلفظ أو أشارة مفهمة اي شأنها فهم العدو 
الأمان منها وان قصد المسلمون بها ضره » كفتحنا المصحف وحلفنا 
ان نقتلهم فظنوه تأمينا فهو تأمين »..٠‏ . ومثله في شرح الزرقاني 
على مختصر خليل ج ۳ ص ۱۲۳ . 
وفي شرح الازهار ج ) ص .5ه : « ولو باشارة »أو اذا قال ١‏ 
للمشرك تعال الينا فانه بكون أمانا للمدعو » كما لو قال امنتك أو انت 
آمن أو في أمان أو لا خوف عليك .. » . 
والمغني ج ۸ ص 757 4 ۲.] » وشرح السسير الكبير ج ١‏ ص ۲)١‏ : 
€{ 1( . 


س E۷‏ سد 

فيدخل دار الاسلام آمنا ولا يجوز التعرض له بسوء » ويجب على 
المسلمين رعاية هذا الامان ومقتضاه ما دام فاا )۰ 

۲ أنواع الامان الموقت : 

الأمان الموقت » الذى يكون به الحربى مستأمنا » اما أن يحصل 
عليه صراحة من المسلمين واما أن يحصل عليه بالتبعية لغيره واما أن 
بحصل عليه بدلالة العرف والعادة ٠‏ والأمان الصريح قد يكون خاصا أو 
عاما » وقد يكون عن طريق الموادعة ٠‏ وتتكلم فيما يلي عن كل نوع 
باإيجاز ٠‏ 

م _أآولا ‏ الامان الموقت الخاص ٠‏ 

وهو الذي يعطى لحربي واحد أو عشرة أو قافلة صغيرة أو حصن 
30 وللمسلم الولابة على اعطاء مثل هذا الأمان لقوله عليه 
الصلاة والسلام « المسلمون. تتكافاً دماؤهم وسعى بدذمتهم 
أدناهم 4 (۳) م„ ولا تحور لععر المسلم إعطاء هذا الأمان وإن كان ذميا 
لغيرهم » فقد جاء في الحديث الشريف « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم» ٠‏ إلا أن الحنفية أجازوا آمان‌الذمی اذا أمره به مسلم لان الذمى 

9 - ب 

)١(‏ البحر الزخار ج م ص 206 » الكاساني ج ۷ ص ۱۰۷ 64 1١1‏ ؛ 
۲۱( المغني ج ۸ ص ۲۹۸ »2 المحرر ج ۲ ص .18 © متن المنهاج ج ؛ 

ص ۲۲۷ 4 فتح العزيز ج ١5‏ ص ۱۹۸ » منح الجليل للشيح عليش 

ج ١‏ ص 7884 » الزر قانيعلىمختصرخليل ج ۳ ص ۱۲۲ + السياسة 

الشرعية للمرحوم خلاف ص 1۷ ٠‏ 

خلل س صن 6176و ليت على کے 1 1/1 کات اع 

خا عرف امقس ا صن ۹۷ الفداية جد صن 114+ 

نقتي المحناج نكف 6 ص 1897© شرح منهج الطلات ج 6ض 1164 . 

المهذب ج ؟ ص ٠ ۲١١‏ والبحر الزخار ج ه ص 155 ٠‏ 

وحدرث « المسلمون تتكافاً دماؤهم ...»© رواهأحمد واو داود 

داود ج ١5‏ ص 08" » الترمذي ج لم ص ٠ 1] © 2١‏ 


س ٤۸‏ س 


بهذا الامر صار مالكا للامان فيكون بمنزلة المسلم 00 

وشترط لصحة أمان المسلم أن يكون بالغا عاقلا ذكرا كان أو 
انثى '"2 ٠‏ واشترط المالكية لصحة الامان ان لا يكون فيه ضرر على 
المسلمين » فلو أمن المسلم جاسوسا أوطليعة أومن فيه مضرةلم ينقد 
الامان ” ٠‏ وهذا شرط حسن يتفق مع أصل المصلحة المرسلة المأخوذ 
به في الفقه المالكي . وأصل المصلحة من اصول التشريع 
المهمسة فى الشريعمة الأسلامية التى تشهد له بالصحة دلائل 
الشريمة المختلفة . 


1ل وتنساءل هنا » هل ,يجوز قصر منح الامان على الامام على 


وجه لا صح منحه من غيره ؟ ٠‏ 
الواقع ان تأمين الحربي » ودخوله دار الاسلام بناء على هذا 
)0 المدونة الكبرى ج ؟ ص 4١‏ ؛ شرح الخرشي ج ۲ ص 129 والشيخ 
عليش ج | ص ۷۳١‏ + الكاساني ج ۷ ص٠١٠‏ » الهداية وفتحالقدير 
ج ٤‏ ص ٤۲۰۰‏ شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۱۷۲ ۱١١ ٠‏ » رد المحتاج 
ج ۲ ص 515 - 4515 المغني ج لم ص ۲۹۸ كشاف القناع ج ١‏ 
ص 1154 ؛ شرح مننهى الارادات ج ١‏ ص ۷۳١‏ © فتح العزيز ج ١١‏ 
ص 15 ؛ مغني المحتاج ج 6 ص ۲۲۷ » شرح منهج الطلاب ج 6 ص 
6 ؛ شرح الازهار ج 6 ص ٥٥۹‏ _ ) جواهر الكلام » المجلد 
المطبوع سنة ٠۲۷۲‏ ه » في باب الجهاد فقد جاء فيه: وان آمنهم ذمي 
أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا آمان له . 
)؟) الغني ج م ص 7845 » كشاف القناع ج ١‏ ص 516 » الام للشافعي 
ج ) ص ١515‏ ؛ الماوردي صض١1١‏ ۰ فتحالعرير ج ١١‏ ص۹۸ ۰ ۰۹٩‏ 
الفتاوى الخانية ج م ص 66ه » الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۱۹۸ » 
الكاساني ج ۷ ص ٠.۷١٠.١‏ » الهدارة وفتحالتقدير ج ؟ صم١؟‏ 
سفينةالنجاة ج ٣‏ ص175»الروضة البهية فيشرح اللمعةالدمشقية 
ف فقه الشسيعة الامامية » الجزء الاول ‏ بحث الامان . 


9( منح الجليل ؛ شر حمختصر خليل › للشيخ محمدعليش ج ١‏ ص ۷۳۰ 


4 سا 
الأمان » أمر يتعلق بمصلحة الدولة وشؤونها » والامام هو المشرف على 
شؤون الدولة الناظر في مصالحها » فينبغي أن لا يخرج هذالتصرف عن 
نظره ورقابته وتقديره ء وقد قال الفقهاء انالامام نقض أمان المستأمن 
اذا كان فيه مفسدة او ضرر على المسلمين » كنا له تتفنه عند خوف 
خيانة من أعطيه “١‏ ء ومعنى ذلك أن للامام رقابة على الأمان » وأن 
تأمين آحاد المسلين ليس مطلقا وانما بخضع لتقديره ونظره ٠‏ فلم 
لا تكون هذا التقدير من الابتداء » فيكون للامام ‏ بناء على مصلحة 
يراها ‏ منع آحاد المسلمين من التأمين ؟ 

ثم وجدنا بعض المالكية بذهب الان الأصل في الأمان أن مكون 
بيد الامام وحده » فان صدر عن غيره نظر الامام فيه : فاما أن لعيهواما 
أن بمضيه » فقد جاء في شرح مختصر خليل للشيخ عليش ما نصه : 
« وان لم هرمن غير الامام اقليما بأن امن عددا محصورا » فهل بحوز 
تأمينه ابتداء وبمضي ولا GG‏ اي جوازدابتداء الاكثر» 
أو لا بجوز اتداء ولكن د سمغى ان أمضاه الامام ؟ ظاهر خلافه انها 
فيمن سوى الامام ولو مستوفيا لشروط التآمين بآن كان حرا مسلا 
عاقلا بالغا ذكرا ٠‏ ابن حبيب : لا ينبغى لغير الامام التأمين ابتداء وان 
وقع نظر الامام » 29 ٠‏ فهذا القول » وهو ماذهب اليه بعض المالكية > 
صريح في أن الأمان سلكه الامام » فلا بحوز ابتداء من قبل آحاد 
المسلين » ولكن اذا وقع نظر الامام فيه :ناما أن بحيزدواما أن لغيه ٠‏ 

ولكن اذا : نهى الامام الناس عن تأمين الحربي » بناء على مصلحه 
يراها » فهل يعتبر أمانهم بعد النهي باطلا لا يترتب عليه اثره ؟ 

قال المالكية : « اذا نهى الامام الناس عن التأمين فأمنوا فانه لا ينفد 


)١(‏ الهدابة ج ) ص ۰ » الكاماني ج ۷ ص ۷. ٠‏ » كشاف القناع 
ج ۱ ص 315650 ؛ مغني المحتاج ج 6 ص ۲۴۸ » سفينة النجاة ج ۲ 
ل ل الف ل ES SE‏ 

)۳( الشيخ عليثى » المرجع السابق » ج ١‏ ص ۷۲١۹‏ . 


0¢ قت 


الا اذا أمضاه الامام » فان لم يمضه رده الى مأمنه » ٠ 2١١‏ فالنهي من 
الامام عن التأمين يجعل ما يعقده الافراد من أمان موقوفا على اجازة 
الأامام. 

ولكن الزيدية ذهوا الى أبعد مما ذهب اليه المالكية » فعندهم 
لا ينعقد أمان آحاد الرعبة اذا نهاهم الامام عنه » فقد قالوا : « واذا 
نهى الامام عن آمان قوم أو شخص لم يكن لأحد أمانه ٠‏ فان فعل لم 
يتعقد لوجوب طاعة الامام » فان أمتنه جاهلا رد مأمنه لأجل 
الشبهة » 7( . فآمان المسلم باطل بعد نهي الامام الناس عن التآمين » 
وانسا ردالحربى الى مأمنه دون أن بعامل معاملة الداخل بلا أمان لاجل 
الشبهة وهي جهل المؤمن عن النهي ٠‏ أما لو علمه المؤمن والمؤمن فانه 
عامل » فيهذه الحالة » معاملة من بدخل دار الاسلامبلاأمان ٠‏ فقد جاء 
في شرح الازهار في فقه الزيدية : « ٠۰‏ أو أمنه قبل نهى ي الامام لاصحابه 
عن أن يؤمئوا أحدا .. فان اختل قيد من هذه القيود التي تقدمت رد 
مأمنه غالبا » ؛ احترازا من أمان عقد بعد نهي الامام حر ES‏ 
ااا بان بن عر قلا .وان لو ل حدهيا 
وجهل الآخر فلا يقتل بل برد مأمنه وهو المختار في المذهب » 7 . 

وما ذهب‌اليه الزيدية هوالقول الراجحني المسألةالذى ينبغيالمصير 
اليه » لان الامان من شئؤون الدولة ويتعلق بمصالحها العامة » والامام 
منصوب للنظر في هذه المصالح وتلك الشؤون » فينبغي أن يكون اعطاء 
الأمان برأيه ونقديره ٠‏ وعلى هذا الرأي البديد تسيرالدول الاسلامية 
في الوقت الحاضر ٠‏ فالحكومة هي التي تمنح الأمان بشروط خاصة ع 
سنذكر بعضها فيما بعد » وتمنع الافراد من منح الامان للاجانب » فلا 
يجوز للاجنبي أن بدخل أرض الدولة الا اذا منح « سمة الدخول »من 
)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ج ۳ ص ٠۲۲‏ . 


(۲) البحر الزخار جاه ص 6058 . 
(9) شرح الازهار ج ) ص ٥٥۹‏ . 


نت 63د 


قبل الحكومة أو ممن بيثلها » وهذه السمة تقوم متام الامان باصطلاح 
الا 
۷ ب ثانيا ‏ الامان اوقت العام : . 
0 مانلا صخ من عن الافام أو E‏ 
يصح من كحادالمسلمين لما فيه من الافتيات على الامام > وانمأ حاز منه 
لان ولاته عامة على المسلمين ٠‏ وهذا قول الحنابلة والشاقعية ل" 
أما الحنفية فعندهم يصح أمان الواحد للجمع الكثيرآو لأهل مصر ١‏ 
والراجح هو قول الحنابلة و لان التأمين تعلق بمصالح 
الدولة ويصميم واجبات الامام فينبعي e‏ ساشره غيره ٠‏ 
۸ ثالثا ‏ الامان بالوادعة : ` 
الموادعة نوع من الأمان الموقت » وهي المعاهدة مع غير المسلمين 
على ترك القتال " ؤتسمى بالمعاهدة والمالمة والمهادنة “24 ء 
غير المسلمين ولیس لعبره ذلك » ولانه أمر تعلق بتصلحةالدولة العامة 
فيقوم به الامام أو نائبه فان باشره غيرهما لم نصح العقد ٠‏ وهذا مدهب 
الحنابلة والشافعية ٠ ١‏ وعلد الحنفية يحور عفد المهاد نةمن غير اذن 
الامام 29 ٠‏ والراجحقول الحنابلة والشافعية لماقلناه في الفقرة السابقة 
)1( الى ج فنا اا ۱ ص ٠ 1۹١‏ المحرر ج ۳ 
ص ۱۸۰ »© متن المنهاج ج 6 ص ۲۴۳۷ © فتح المزىز ج ١١1‏ ص 18 : 
)1{ الكاساني ج ۷ ص 27 . 
(۳) الكاساني ج ۷ ص ۱۰۸۰١۱۰٦‏ . 
(6) مغتي المحتاج ج ) ص 51٠١0‏ . 
(ه) المغني ج ۸ ص ١ 2155-551١‏ متن‌المنهاح ومغنيالمحتاج ج ) ص١1"‏ 
)3 الكاساني ج ۷ ص ۸. ٠‏ ذلا شترط اذن الامام بالموادعة » حتى لو 
وادعهم الامام أو فرق من المسلمين من غير اذن 000 حازت موادعتهم 
لان الممول عليه كون عقد الموادعة مصلحة 
الامام »> فقد حاء فيهما ح) ص۲۹۲ : واذا راى 3 ان ا أهل 
حرب ... 


0 د 


ونسانهم وذراريهم لانها عفد أمان آنا ٠‏ ومن دخل دنهم دار الاسلام 
ر أمان جديد سوى أمان الموادعة لم بتعرض له أحد سوءلانه آمن 
بتلك المو ادعة ٠‏ ودليل هذا أن أباسفيان دخل المدينةزمن الهدنة « صلح 
الحدسية » ولم بتعرض له احد من المسلبين بشيء )١١‏ 8 

6 2 رابعا ‏ الامان بالعرف والعادة : 


أن :ال بول كاك أرسل غير اللي رسولا الى دار الاسلام 
بدون تقدم أمان من المسلدين » فهو آمن اذا أخرج كتابا من ملكهم أو 
رئيسهم » اذ لم تسزل الرسل آمنة في الجاهلية والاسلام » 
ونه حوييلان شناصي له يان ولحي اتن ی 
اللشركين ٠‏ ولا جاءه رسولا مسيلسة قال : لولا ان الرسل لا تقر 
لقتلتكما ٠.‏ وعلى هذا نص الحنفية والزيديد والشافعية والحنابلة 9) . 


وأمان الرسول » كما نص عليه الفقهاء » يشيه الممسول به حال 
بين الدول فيحالة الحرب ٠‏ فاذا أراد أحد الفريقين المتحاربين الاتصال 
بالفريق الآخر واجراء التفاوض معه حول أمر من الامور » فانه يرسل 
وا ا الرس ام را یا او ار )) وا ديه »فار 
١)‏ جرح الس الكبير حت 1 aS OR‏ ص رض م 
وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا البنا 
بعلك الموادعة » لان تلك الموادعة توجبالامان لهم في دارنا فكانوا بمنزلة 
المستأمئين . والمبسوط ج ١٠.١‏ ص ام . 
0( لوطت N E‏ لديز الكت RT‏ 
زدالختان جه © عن 814 شرع رار يذ 1 ص ٠٥٥١‏ » مغني المحتاج 
4 من 161 » اختلات الفتهاء للطبري عن 9897© والفنى ت ر 
ص 1٠.٠.١‏ 6 )هم . 


لح ام لد 

الرسول صفوف المقاتلين قاصدا القائد العام دون أن يلحقه أذى ٠‏ الا 
أن القائد العام غير ملزم بقبوله أو التفاوض معه ولكنه ملزم. برده سالما 
الى محله (2)0. 

ب - التجار : 

نص المالكية والشافعية والحنابلة على تأمين التجار بناء على العرف 
والعادة ٠‏ فاذا دخل حربي دار الاسلام من غير تقدم أمان وقال جلت 
تاجرا وكان معه متاع يبيعه قبل قوله وكان آمنا ٠‏ لان العادة » كما 
بقول ابن قدامة الحنبلي » جرت بدخول تجارهم الينا وتجارنا 
اليهم ۳ء وهذا القول بفيد الاخذ بدأ المعاملة بالمثل » ويشير الى 
أن هذا الحكم مبني على العرف والعادة » فاذا تبدلت العادة تبدل الحكم 
المبني عليها ٠‏ وفي هذا المعنى قال الفقهاء لا بنكر تغير الاحكام بتغير 
الازمان ٠٠‏ 


وفي الوقت الحاضر » لم تجر العادة بدخول التجار الى غير دولهم 
بغير أمان » فلابد لهم من ترخيص سابق بالدخول الى اقليم الدولة » 
شأنهم في هذا شأن غيرهم ٠‏ وعلى هذا تجري الدول الاسلامية الحاضرة 
فلا تسمح للتجار بدخول اراضيها الا باذن سابق منها «سمة الدخول» ٠‏ 
وليس في هذا المسلك مخالفة للشريعة » لان ما نص عليه الفقهاء » في 
هذه المسألة » مبناه العرف والعادة » كما قلنا » وقد تغيرت العادة فى 
الوقت الحاضر فيتغير الحكم المبنني عليها ١ ٠‏ 

: الامان بالتبعية‎  اسماخ‎ - ٠ 

الاولاد الصغار بدخلون في عقد الامان تبعا » وعلى هذا نص 
)١(‏ محاضرات في القانون الدولي العام للدكتور سعدي بسيسو » طبعة 

بغداد سنة )٩‏ »> ص ۱۹٩۹‏ ۲۰۰ . 
(۲) المغني ج۸ ص ٥۲۳‏ » شرح الخرشي ج۴٠‏ ص ۱۲۲ »2 اختلاف الفقهاء 

للطبري ص ۳۳  :‏ وقال الشافعي ... واذا دخل قوم من المشر كين 


بتجارة ظاهر بن فلا سيل عليهم لان حال هؤلاء حال من لم بزل يؤمن 
مين اجار . 


E 4 

الفقهاء » ففي البحر الزخار ف فقه الزيدية : « واذا دخل حربي دار 
الاسلام بأمان عم نفسه واولاده الصغار وماله » ٠ء‏ وفي فتح العزيز 
في فقه الشافعية : « اذا دخل الكافر دار الاسلام بعقد امان أو ذمة كان 
ما معه من المال والاولاد في أمان . فان شرط الامان في المال والولد فهو 
زيادة تأكيد » .)١‏ والحنفية وسعوا الامان بالتبعية فجعلوه شاملا 
زوجة المستأمن وبناته الكبار واخته اذا كان بعولها وهي في 
معبشته (), 

: ادعاء الامان‎ - 4١ 

اذا ادعى الحربي في دار الاسلام انه دخل بامان لم يصدق » وهو 
فبيء لان حق المسلمين قد ثبت فيه حينتمكنوا منه من غير امان ظاهر 
فلا يصدق في ابطال حقهم ١ء‏ ولو قال رجل من المسلمين انا آمنته 
لم يصدق في ذلك لان قول الواحد في ابطال الحق الثابت لجماعة 
المسلمين غير مقبول ٠‏ ولكن لو شهد بذلك رجلان مسلمان » غير المخبر» 
بأنه آمنه فهو آمن » لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (*ء وما قلناه 
هو مذهب الحنفية ٠‏ وعند الحنابلة قولان : الاول » يقبل قوله تفليا 
لحقن دمه كما يقبل من الرسول والتاجر ٠‏ والثاني : لا يقبل » لان اقامة 
البينة عليه ممكنة ٠‏ ولكن لو قال مسلم أنا آمنته قبل قوله لانه يبلك 
ان پؤمنه فيقبل قوله فيه ). 

وف الوقت الحاضر لا تسمح الدول الاسلامية للاجنبي بالدخول 
)١(‏ البحر الزخار جه ص )٥٥‏ . 
(۲) فتح العزيز ج١۱‏ ص 1١.8‏ . 
(۳) شرح السسير الكبير جا ص 765 ۲)۷ . 
(؛) المبسوط ج.١‏ ص 18 » رد المحتار جام ص 16" . 


(؟) شرح السير الكبير جا ص ۱۹۸ 
03( المغني ج۸ ص ٣اه‏ . 


في اقليمها الا بجواز سفر وسمة دخول سابقة » فاذا وجد اجنبي على 
اقليمها بدون جواز سفر او سمة دخول فانها تخرجه من اقليمها ٠‏ 

؟) ‏ ما ينتقض به امان المستامن : 

اولا ‏ عودة المستامن الى داره ٠‏ فاذا رجم المستأمن الى داره 
انقطع حكم امانه فلا يستطيع العودة الى دار الاسلام الا بأمان 
جديد (۱)ء وهذا ما صرح به الحنفية ٠‏ والظاهر أن هذا في غير أمان 
الموادعة لانالموادع يدخلدار الاسلام بأمان الموادعة دون حاجةالى أمان 
جديد كما قلنا من قبل 0. وعند الحنابلة لاينتق ضأمازالمستأمن برجوعه 
الى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عودته الى دار الاسلام » لانه 
لم يخرج عن نبة الاقامة فيها ٠‏ ولكن اذا دخل دار الحرب مستوطنا أو 
محاربا اتتقض أمانه في نفسه وبقي في ماله ٩ء‏ 

وهذه الاحكام الفقهية تشسبه الاحكام المقررة في بعض الدول 
الاسلامية ٠‏ ففيالمملكة العربية السعودية ينص نظام الاقامة الصادر سنة 
۳۷۱ ه على أن الاجنبي اذا خرج من البلاد خلال مدة التأشيرة 
الممنوحة له من السلطة المختصة المثلة للحكومة السعودية في الخارج 
فلا يسمح له بالدخول مرة اخرى الا بتأشيرة جديدة ٠‏ وهذا يماثل 
قول الحنفية بانقطاع الامان عن المستأمن اذا خرج من دار الاسلام فلا 
بعود اليها الا بامان جديد ٠‏ ولكن اذا اراد الاجنبي مغادرة الاراضي 
السعودية لفترة معينة خلال مدة الاقامة الممنوحة له » ولم يكن قد 
استغرقها » وطلب تأشيرة بالعودة محدودة باجل لا يزيد عن شهر واحد 
ولا يستغرق المدة الباقية له من اقامته » يصرح له بالعودة والدخول دون 
(۱) شرح السر الكبير ج) ص ۲۸۷ ٠‏ 
() فقرة ۲۸ ص ۲ه من هذه الرسالة . 


(۳( كشاف القناع حا ص 1۹۸ ¢ شرح منتهى الارادات ح١‏ ص ۷۳۷ ۰ 
)٤(‏ المادة ١١‏ من نظام الاقامة السعودي لسنة ١۱٣۳۷١‏ ه . 
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~~ 


وس 


0٦‏ سے 

اجراءات جديدة ٠٠‏ الخ (1). وهذا بشبه قول الحنابلة بعدم اتنقاض 
امان المستأمن بخروجه من دار الاسلام على عزم عودته اليها ٠‏ 

وف الجمهورية العربية المتحدة » نص المرسوم بقانون رقم ۷4 
لسنة ٢‏ على أن الاجانب ذوي الاقامة الخاصة والعادية لا بحوز لهم 
الاب في الخارج اكثر من تة اشهر ما لم يحصل احدهم قبل 
سفره أو قبل اتتهاء هذه المدخ على اذن بذلك من وزارة الداخلية لاعذار 
تقبلها ولا بجوز ان تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين » وويترتب 
على مخالفة هذه الاحكام سقوط حق الاجنبي في الاقامة المرخص له 
بها ٠٠"‏ فكأن اقامة الاجنبي من هؤلاء خارج الجمهورية المرية 
التحدة لمدة تين قريشسة على عدم رجوعه مرة خر الى الجمهورية 
العربية المتحدة فيسقط حقه في الاقامة . 

وف الجمهورية العراقية يعثبر خروج الاجنبي من العزاق وبقاؤه في 
الخارج مدة تزيد على ستة أشهر سببا لالغاء المدة الباقية من الاقامة 
الممنوحة له » وعليه عند عودته ان ستحصل وثيقة جديدة بالاقامة 20, 
فكأن خروج الاجنبي من العراق وبقّاءه في الخارج مدة ستة اشهر قرينة 
على يته في عدم العودة فيسقط حقه في الاقامة » أي سقوط حقه في 
« الأمان » الاول الممنوح له ۰ 

ثانيا ‏ اذا كان في الآمان مفسدة وضرر على الدولة الاسلامية فان 
الامام ينقض الامان كما ان له نقضه عند خوف خيانة من اعطية 010. 

ونفض الامان في هذه الحالة يشبه اخراج الاجنبي مسن ارض . 
الدولة وابعاده الى خارجها من قبل السلطات المختصة اذا رؤى ان فى 
وجوده ضررا أو ان هناك ما _يستدعي اخراجه كما سنذكره فيما بعد . 
)١(‏ المادة ١1‏ من نظام الاقامة السعودى . 


(۲) المادتان ١١ 4 ٠‏ من القانون رقم ۲٤‏ لسنة ٠۹٥۲‏ . 

(؟) المادة ١‏ من قانون الاقامة العراقي رقم ۲١‏ لسنة [951١‏ . 

)4( الهدابة حك ص ٠۲.۰‏ الكاساني جلا ص ۱۰۷ ۰ كشاف القناع حا 
ص 1166 مغني المحتاج ج ) ص ۲۲۸ » سفينة النجاة ج ص 276 ٠»‏ 
شرح اللمعة جح ١‏ من كتاب الجهاد ب بحث الامان . 


م 
CAO‏ 


جنسية الذمي والمستامن 


وات نچ هذا الفصل الى مبحثين « الاول » للكلام عن 
الجنسية ومفهومها في القوانين الوضعية بصورة موجزة حتى نسترشد 
باصللاحاتها الحديثة في بحثنا عن جنسية الذمى والمستأمن ٠‏ «والثاني» 
للكلام عن الجنسية في الشريعة الاسلامية ومن يتمتع بها » وجنسية 


الذمى والمستأمن ٠‏ 
ا 
١‏ 2 هه 


الجنسية في القوانين الوضعية 


4: - للجنسية معنى اجتماعى هو اتتماء الشخص الى امة معينة ) 
وكماق :ساني وقانوني هو اتتماؤه الى دولة من الدول ٠‏ وهذا المعنى 
الاخير هو المقصود في ابحاث القانون ٠‏ فالجنسية اذن » هي علاقة 
قانونية وسياسية بين الفرد ودولة معينة .2١‏ وقد عرفت الجنسية 
تعاريف اخرى منها انما رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة بقرار 
منها تجعل الفرد تابعا لها أي عضوا فيها ٠‏ أو انها الرابطة القانونية التي 
تر بط الانسان بدولة ذات سيادة يعتبر قانونا رعية لها 2. فهده 
التعاريف تتضمن لزوم توافر ثلاثة عناصر في الجنسية : وهي الدولة ) 
والفرد » وعلاقة قانونية وسياسية بينهما ٠‏ فالطرف الاول في الجنسية 
هو الدولة التى يعترف لها القانون الدولي العام بشخصية دولية ولو لم 


)١(‏ القانون الدولي الخاص لاستاذنا الدكتور جابر جاد عبد الرحمن جا 
أت هات . 


س 0۸ س 


تكن تامة السيادة بأن كانت تحت الحماية أو الاتندان ١٠ء‏ اما 
الجماعات غير الدول فلا يمكن ان تكون طرفا في رابطة الجنسية سواء 
اكانت هذه الحماعات من اشخاص القانون العام ام يا ٠‏ فالامة مثلا 
و 5 هصئنة الامم حاضرا وعصبة الامم سابقا 4 لا يمكن ان تكون واحدة 
منها طرفا في علاقة الجنسية ولا تملك اعطاء الجنسية للافراد ١)ء‏ اما 
الطرف الآخر في رابطة الجنسية فهو الفرد أي الشخص الطبيعي القانو ني 
القانونية كالرقيق فانه لا يصلح ان يكون طرفا في رابطة الجنسية ©. 
الفرد والدولة » وهذه العلاقة توصف بانها قانونية لانها تنشأ عنها كثار 
قانونية وهي الحقوق والواجبات بالنسبة لطرفي العلاقة ”؟» » وهي 
علاقة سياسية لان الدولة طرف فيها . 

ويطلق على من يتمتع بجنسية الدولة اسم » الوطنى » ٠‏ اما 
اصطلاح « المواطن » فيراد به الوطنى الذي بتمتع بالحقوق السياسية 
مع تمتعه بجنسية الدولة » فكل مواطن وطني » وليس كل وطني 
مواطنا .)١(‏ 

٥‏ - الجنسية الا صلية والجنسية اللاحقة : ب 

قد تثبت الجنسية للشخص منذ ميلاده وهذه هى الجنسية 
سه 
)١(‏ استاذنا الدكتور جابر جاد عبد الرحمن» المرجع السابق») ح١‏ ص ٥‏ 

والقانون الدولي الخاص للدكتور احمد مسلم جا ص ۷۷ . 
(۲) استاذنا الدكتور حابر حاد عبدالر حمن» المرجع السابق») جا ص 7ه. 

القانون الدولي الخاص المصري للدكتور عز الدين عبدالله جا ص 17 
(e)‏ القانونالدولي الخاص‌المصري للدكتور عر الدين عبدالله ح١‏ ص ٠١١‏ 
)٤(‏ استاذنا الدكتور جابر جاد عبدالر حمن» المرجع السابق» جا ص 00. 


(0) استاذنا الدكتور جابر جاد عبدالر حمن» المرجعالسابق» جا ص 0ه . 
الدكتور عز الدين عبدالله » المرجع السابق » جا ص ۸٩‏ . 


0 ب 


الاصلية “١‏ » وقد تشت له بعد ميلاده وهذه هى الجنسسية 
اللاحقة "2 » أو المكتسبة ١٠ء‏ 

وتختلف الدول في الاساس الذي تضعه للجنسية الاصلية » فبعض 
الدول تأخذ باساس حق الدم » ومعناه ان المولود لوالد وطني تثبت له 
جنسية والده في لحظة ولادته ٠‏ وبعض الدول تأخذ باساس حق الاقليم 
ومعناه ان المولود في اقليم دولة تثبت له جنسيتها بغض النظر عن جنسية 
والده ترجيحا لرابطة الاقليم على رابطة الدم » وتعزز هذه الرابطة عادة 
بتوطن الابوين في اقليم الدولة وقت الميلاد ١ء‏ 

اما الاسس التي تضعها الدولة لاكتساب الحنسية بعد الولادة 
« الجنسية اللاحقة » فهمى: ب 
أس تثبيت الصلة بين الفرد ومحل ميلاده » او الجنسية التى تثبت 
يستقر هذا المولود على اقليم هذه الدولة ويقيم فيها فينص القانون على 
اكتساب هذا الشخص جنسية تلك الدولة عند بلوغه السن المعينة التى 
هي في الغالب سن الرشد دون اثر رجعى الى وقت الميلاد » ويطلق 
الشراح على كسب الجنسية في هذه الحالة عبارة كسب الجنسية بحكم 
القآنون أو الحصسة القائؤدة < 

ات التي بأن يطلب الفرد من دولة معينة اعطاءه جنسيتها 
فتوافق الدولة على طلبه اذا استوفى الشروط المقررة في قانون تلك 
ل او SEN‏ 
(۲) الدكتور احمد مسلم » المرجع السابق » جا ص ۰٩‏ + .م 
(؟) الدكتور عز الدين عبدالله المرجع السابق » جا ص ٠١۹‏ . 
)4( استاذنا الدكتور جابر اد احم ال ب © حا ص ۰۷٥‏ والدول 

a! E E‏ إل امربكا الوسطئ وامريا 

ص 76 - ت 


کے ا 2 

اندولة ١١ء‏ 

ج ب الزواج ‏ فالزوجة تكتسب جنسية زوجها كنتيجة قانونية 
حتمية للزواج لا مجال فيها للتقدير او ارادة الزوجة اذ من الواجب ان 
بأتي الزواج بوحدة الجنسية في العائلة تأسيسا على جنسية الزوج > 
وهذا على رأي البعض ٠‏ وقال غيرهم ان الزوجة تحتفظ بجنسيتها رغم 
الزواج ولا محل لان تفرض عليها جنسية زوجها دون عمل ارادي مسن 
جانبها ٠‏ وتختلف الدول في نظرتها الى هذا الاساس » فبعضها بأخذ به 
فيجعل الزواج طريقا لاكتساب الزوجة جنسية زوجها » كما فعل المشرع 
المصري ف قانون الحنسية لسنة ٠ ٠۹۲۹‏ ودول اخرى لا تجعل الزواج 
طريقا لاكتساب الزوجة جنسية زوجها كما فعل المشرع المصري في قانون 
سنه ۱٩۹0۰‏ 0 

د تعيير السيادة أو الضم  :‏ ومعنى هذا ان جزء من اقليم 
دولة يضم الى دولة اخرى فيكتسب سكان الاقليم المضموم جنسية 
الدولة الضامة )ء 

1 فقد الجنسية : - 

اذا كسب الفرد جنسية جدددة فانه يفقد جنسيتهالاولى» اذ لا محل ان 

تنمسك به دولة الاصل بعد ان هحرها وآثر دولة اخرى عليها ٠‏ 
سبيل العقوبة .)١‏ 


. ١١١١١١ المرجع السابق جا ص‎ )١( 
. ٠١١١١١۹ 1١١8 (؟) المرجع السابق جا ص‎ 
. ٠١١ص (؟) المرجع السابق جا‎ 

(:) المرجع السابق حا ص 15681158 . 


الجنسية في الشربعة الاسلامية 


۷ عرفنا مما تقدم ان الجنسية اداة للتعبير عن اتنساب الفرد 
الى دولة معينة » ذلك الاتنساب الذي يعني قيام رابطة قانونية وسياسية 
بين الفرد والدولة ٠‏ 

وهذا المفهوم للجنسية عرف ف الشريعة الاسلامية وان لم يطلق عليه 
الفقهاء اصطلاح الجنسية » والدليل على هذا ان الدولة عرفت في 
الشربعة الاسلامية كدعوة الى اقامتها وكدولة واقعة بالفعل وهى التى 
سسماها الفقهاء دار الاسلام ٠‏ كسا ان عناصر الدولة من شعب واقليم 
وحكومة توافرت في الدولة الاسلامية « دار الاسلام » ٠‏ والافراد وهم 
المكونون لعنصر الشعب يوصفون بانهم من « اهل دار الاسلام « أي 
من تبعة الدولة الاسلامية » كنا يوصف الحربيون بانهم من اهل دار 
الحرب أي من تبعة دار الحرب ٠‏ وهؤلاء الافراد مرتبطون بالدولة 
ارتباطا خاصا لا يشيه ارتباط الفرد بالفرد » لان الدولة الاسلامية ليست 
فردا وانما هى منظمة سياسية؛ كما لا شه ارتباط الفرد بالامة لان الامة 
وَأذال تكن فردا الا الها ليشت منظمنة سياسية + قرابطة أقراد عست 
دار الاسلام بهذه الدار رابطة سياسية لان الدولة الاسلامية » وهي 
منظمة سياسية » طرف فيها » كما ان هذه الرابطة رابطة قانونية لان 
ش آكثارا قانونية تننج عنها وبلتزم بها الفرد والدولة » وهذه الآثار هي 
الحقوق التي بتمتع بها الفرد في ظل الدولة » والواجبات التي بلتزم بها 
قبلها ٠‏ ومن هذه الحقوق » الحقوق العامة والحقوق السياسية » ومن 
التزاماته نحوها التكاليف المالية . وقد ذكر الفقهاء هذه الحقوق 
والواجبات » كما ذكروا الاحوال التي تنفصم فيها هذه الرابطة 
« الجنسية » بين الفرد والدولة الاسلامية مثل ردة المسلم ولحاقه بدار 


الحرب ٠‏ 
فرابطة الجنسية بمفهومها الحديث عرفت في الشريعة الاسلامية 
كنتيجة حتمية لوجود الدولة الاسلامية التي تحرص الشريعة على اقامتها 
وبقائها ٠‏ وكل ما في الامر ان فقهاء المسلمين لم يسموا هذه الرابطة 
باسم الجنسية » وعدم التسمية لا يعني عدم وجود هذه الرابطة بين 

الفرد والدولة الاسلامية ء 

8 - من يتمتع بالجنسية الاسلامية واساسها : ب 

الشر بعة الاسلامية تجعل المسلمين امة واحدة قال تعالى « وان 
هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون » .)١(‏ وقال تمالى « كنتم 
خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله » ۳ء واساس کو نهم امة واحدة هو وحدة العقيدة التي تجمعهم 
حتى ولو اختلفوا في الجنس أو اللغة أو غير ذلك مما يختلف فيه الناس » 
لان عنصر العقيدة الاسلامية بغلب هذه الاختلافات وبصير المسلمين 
اخوة في الدين « انما المؤمنون اخوة » ٠ء‏ الا ان اتتساب المسلم 
الى المسلمين كأمة يعتبر من قبيل الروابط الاجتماعية لا السياسية » لان 
الامة وحدة اجتماعية لا سياسية » ولكن الشريعة الاسلامية لا ترضى ان 
يبقى المسلمون امة فقط وانما تدعوهم الى التحول الى تنظيم سياسي أي 
الى هيئة سياسية منظمة أي الى دولة » لان اغراض الاسلام لا تتحقق 
كما ينبغي » واحكامه لا تنفذ كما يجب الا بقيام هذا التنظيم السياسي 
للمسلمين ٠‏ ولهذا اقترن هذا التنظيم السياسي مع تكوين الجماعة 
الاسلامية الاولى » فما ان استقر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه 
في المدنة حتى بدأ عليه الصلاة والسلام بتكوين الدولة الاسلامية 
الاولى ٠‏ وهكذا تحولت الجماعة الاسلامية الاولى الى هيئة سياسية 
أي دولة اسلامية فيها جميمع عناصر الدولة الاساسية » وصار للفرد 
)١(‏ سورة الانبياء جزء ۷| الآية ٩۲‏ . 


(۲) سورة ال عمران ج) الآئبة ١١١‏ . 
(۳) سورة الحجرات ج١۲‏ الآبية ٠١‏ . 


ب ۳ ب 


اساس انهم وحدة سياسية أي دولة ٠‏ وهذه الرابطة هي رابطة سياسية 
وقانونية » طرفاها الفرد المسلم والدولة الاسلامية ٠‏ فهي رابطة الجنسية 
كما تسمى في الوقت الحاضر ٠‏ واساس هذه الرابطة » بالنسبة للمسلم > 
هو الاسلام ٠‏ أي كون الشخص مسلما يجعله اهلا للاتتماء الى الدولة 
بحنسية دار الاسلام على اساس توافر الصفة الاسلامية فه ٠‏ ولهذا 
« فالاسلام يعتبر في وقت واحد عقيدة وجنسية ٠‏ والمسلمون ف آي 
مكان كانوا يعتبرون اخوة في العقيدة والجنسية » ١ء‏ 
4 هل يتمتع الذمي بالجنسية الاسلامية ؟ 


ETE aT 
٠ المسلمين 4 ولا لمع مؤلاء من الاقامة ف 00 الاسلام‎ 
وقد صرح الفقهاء ان 50 من اهل دار الاسلام 4 ففي البدائع‎ 
والذمى مر اهز دار الاس لام ( 02 و معنو هذا 4 أن‎ » 
فهم‎ ٠ الذميين يعتبرون من افراد شعب دار الاسلام ومن تبعة هذه الدار‎ 
ادن ريطو ن الول الأسلؤية فا مسن را الح وها‎ 
0 E E ST ES E 
11 العدد الأول ص‎ ٠ 1 القانون والأقتصادا »> السنة الاولى‎ 
١1٠ ال ج ص‎ e وي‎ ٠ ۸۱ ا ي حه ص‎ (2 
: Yo صاروا من آهل 8 الاسلام ( . وف فتح القدير حك ص‎ 
ولانه بعقَد الذمة صار من اهل الدار € . وف الفندى لابن قدامة‎ » 
هي لكم أي لاهل دار الاسلام » والذمي‎ ... : ٥٠١ الحنبلي جه ص‎ 
من اهل الدار التي تجري عليه احكامها » . وفي شرح منتهى الارادات‎ 
“۸۱ ولانه مسن دار الاسلام ( . وانظر العا : المبسوط ج 1۰ ص‎ 
. 75156 وفتح القدير جح ص‎ ©» ٠ ص‎ 


م ا اچ 


01 


ون 5 ن , ج 4 | 7 


*ه ل وقال الاستاذ احمد طه السنوسي » ان الذميين لا تمتعون 
بالجنسية الاسلامية ٠ء‏ وحجته ان الذميين لا يتمتمون بنفس 
الحقوق التي يتمتع بها المسلسون : ولا بلتزمون بنفس التزاماتهم ٠‏ 
فالحقوق السياسية نتمتع بها المسلم ولا تتمتع بها الذمي ٠‏ والجزية 
بلتزم بها الذمي دون المسلم ٠‏ والركاة تجب على المسلم دون الذمي ٠‏ 
وهذا كله بدل على ان الذمي لا تمتع بالجنسية الاسلامية لانه لو تمتع 
بها لترتبت له حقوق وفرضت عليه واجبات شبيهة بالتي للمسلم او عليه ؛ 
كما هو الحال في الدول الحديثة التى تساوي بين مواطنيها في الحقوق 
والواجمات ٠‏ 

والواقع ان هذا القول ضعيف » فالدولة الاسلامية تأخذ بقاعدة 
المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم والذمي » ولكنها تستشنى من 
هذه القاعدة بعض الحقوق والواجبات لابتنائها على العقيدة الدينية ٠‏ 
ومن هنا جاء التفاوت ببعض الحقوق والواجبات بين المسلم والذمي ٠‏ 
ولكن هذا لا يعني ان الذمي لا يتمتع بالجنسية الاسلامية » لان الدولة» 
حتى في وقتنا الحاضر » قد لا تساوي بين رعاياها الوطنيين # وكلهسم 
شمتعول بجنسيتها ‏ في بعض الحقوق لا سيما الحقوق السياسية » ومع 
هذا يظلون متمتعين بجنسية الدولة » ولم يقل احد ان عدم تمت هذا 
الفريق من رعايا الدولة ببعض الحقوق دليل على عدم تمتمه بجنسية 
الدولة ء فالمواطنون فى الدول الحدثة « هم الافراد الذين |تمتعون 
بجنسية الدولة وذلك بض النظر عما يكون بين بعضهم والبعض مسن 
)00 فكرة الجنسسية في التشريع الاسلامي المقارن » للاستاذ احمد طله 

الستوسي + ص )+ لاه ب 57 . 


— ٦۵ 

التفاوت في الحياة القانو نية الداخلية » وخاصة من وجهة الحقوق 
السياسية » ٠ء‏ فالتفاوت في الحقوق والواجبات بين الوطنيين مسألة 
داخلية لا تؤثر على تمتعهم بجنسية الدولة ٠‏ 

1 س اساس الجنسيةالاسلامية بالنسبة للذمي : 

ذهب البعض الى ان اساس الجنسية الاسلامية بالنسبة للذمي هو 
التزامه احكام الاسلام ٠.27‏ وقال البعض الآخر » ان الذميين يتمتعون 
بما يمكن تسميته بالجنسية الاسلامية بناء على الاقامة غير الموقوتة في 
دار الاسلام )م 

ولكن برد على القول الاول ان التزام احكام الاسلام بالنسبة 
للذمي يرجع الى عقد الذمة كما صرح الحنفية (4» » او يرجع الى عموم 
ولاية الشريعة الاسلامية في دار الاسلام وامكان تنفيذها فيها 60. 
كما ان المستأمن يلتزم احكام الاسلام مدة مقامه في دار الاسلام 29 , 
ولا بصير بهذا الالتزام ذميا من تبعة هذه الدار ٠‏ 

ويرد على القول الثاني ان الاقامة غير الموقوتة تترتب على عقد 
الذمة » فهي بعض آثاره ٠‏ كما ان المستأمن قد بقيم في دار الاسلام مدة 
غير محدودة اذا لم بحدد الامام مدة اقامته ولم بأمره بالخروج » ومع 
هذا لا يصير ذميا من اهل دار الاسلام ٠‏ 

والذي اراه » ان اساس جنسية الذمى هو عقد الذمة بالنسبة لمن 
)١(‏ القانون الدولي الخاص المصري » للدكتور عز الدين عبد الله › 


o >‏ 
(۲( التشر يها لجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة حا ص ۳.۷ . 
في تاتون a‏ الخاص للدكتور احمد مسلم ¢ حا ص AA‏ 
هامش )١(‏ . 


)هن ذلك ما قاله الاما م الكاساني في البدائع ج۲ ص J. : ۲١١‏ انهم 
بقبول الذمة التزموا احكامنا . 

) 0) الكاساني ج۲ ص ۳١١‏ : ُغ ولان الاصل في الشرائع هو العموم في 
الناس كافة » الإ انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولار e‏ 
في دار فلز م التنفيف فيها » 1 


ا س 


من ذلك ما قاله الامام السرخسي في مبسوطه : « لانه بعقد الذمة صار 

من اهل دار الاسلام ۾ ٩ء‏ اما في غير هذه الحالة » أى بالنسبة لمن 

بدخل في الذمة عنطريق القرائن الدالة على رضاه » او بالتبعية لغيره »› 

نفسها » فهي التي تمنح الذمة ‏ الجنسية ‏ لغير المسلم » في هذه 

الحالات » بمحض ارادتها وتقديرها وفقا لقواعد الشريعة » وما تقتضه 

مصلحة الدولة 29 ء 

: الجنسية الاصلية والجنسية اللاحقة‎ - ١ 
اذا اكتسب الذمى جنسية دار الاسلام في لحظة ولادته فهى جنسية‎ 

اصلية ٠‏ واذا اكتسبها بعد ولادته فهى جنسية لاحقة ٠‏ وتتصور الجنسية 
الاصلية للذمي في حالة ما اذا ولد للذمي ولد فان هذا المولود يتبع اباه ٠‏ 
في الذمة من لحظة ولادته » فيكتسب جنسية دار الاسلام ٠‏ واذا كان 
للذمي ولد صغير عند ارتباطه بعقد الذمة » فان ولده الصغير هذا نتبعه 
في الذمة ايضا اع كشن عسيية دان الاسلام وتكون هذه 
او ادا تزوجت‌ذما )4( فتكتسب جدسة دار الاسلاموتكون هذهالجنسية 
بالنسة لها ع لامها 

)١(‏ المبسوط ج.١‏ ص 8١‏ . وبلاحظ هنا » ان الجنسية » في هذه 
الحالة » وان كان اساسها العقد ولكن مع هذا لا تعتبر نظاما تعاقديا 
صرفا » لان ارادة الدولة فيه اظهر ولها حربة واسعة في اجابة طلب 
الدخول في الذمة او رفضه . 

(۲) ويمكن اعتبار الجنسية في هذه الحالة نظاما قانونيا معينا من ايجاد 
الدولة الاسلامية وحدها وفقا لقواعد الشربعة . وبهذا تلتقي الشريعة 
الاسلامية » في هذه المسألة » مع الرأي السائد في الوقت الحاضر 
بصدد الجنسية » اذ تعتبر نظاما قانونيا من خلق الدولة وحدها: 
استاذنا الدكتور حابر جاد » القانون الدولي » ج١‏ ص 55 . 

. وفقرة ۲۷ ص ۴۷ © ۴۹ من هذه الرسالة‎ 2» ۴۲١ فقرة ۲۲ ص‎ (r) 

(:) فقرة ٤۲١‏ ۲۷ ص 258 ۲١‏ من هذه الرسالة . 


٦۷‏ سم 


ارتا و ب عرو e‏ 
الدولة الاسلامية لا تملك تزع الجنسية عنه ٠‏ 

5 د جنسية الملستامن : ب 

المستأمن اجنبي عن دار الاسلام وليس من اهلها » اذ هو من دار 
الحرب وان دخل دار الاسلام بأمان موقت لقضاء حاحة ثم بعود الس 
وطنه » وبهذا صرح الفقهاء فقالوا : « المستأمن من اهل دار الحرب وان 
دخل دار الاسلام لا بقصد الاقامة بل لعارض حاجة ثم بعود الى 
وطنه » ۳ء وفي شرح السير الكبير : « فاما المستأمن فلم يصر مسن 
اهل دارتا » ۳). 

¢ وى وى ٠‏ 

وبهمذا ينتهي الباب التمهيدي وقد بينا فيه ما هي دار الاسلام 
وما هي دار الحرب ٠‏ ومن هم غير المسلمين في دار الاسلام وعلاقتهم 
بها من ناحية الجنسية ٠‏ 


. فقرة ۴۰ ص ۴۴ من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) الكاساني ج۷ ص 29531 و جاه ص ۲۸۱ : لانه ‏ أي المستأمن ليس 
من اهل دار الاسلام وان كان فيها صورة . 1 

(0) شرح السير الكبير جا ص ۲.۷ . 


اول 


ا 9 کام الذي" هن الم کأمنین 


حَلافَامممَمَالدّولةالاسّلاميّة 


اباس !ءل 


قوف الؤْمِتِينَوَالمسكَأمنِينَ اجاج 
ET‏ 


هه منهج البحث : 
ف هذا الباب عن القاعدة العامة ف تمتع الذميين والمستأمنين 


بالحقوق في دار الاسلام » والواجبات التي يلتزمون بها نحو الدولة > 
ثم تفصل هده الحقوق والواجبات ٠‏ وعلى هذا سنقسم هذا الباب الى 
الفصول الآنتية: 

الفصل الاول ‏ القاعدة العامة في حقوقهم وواجباتهم ٠‏ 

الفصل الثاني في بيان حقوقهم في دار الاسلام ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ ف واجباتهم نحو الدولة ٠‏ 


التاءدةالتمةة E‏ باهم 


١‏ س شاع بين الفقهاء القول المشهور عن الذميين « لهم ما لا 
وعليهم ما علينا » ٠‏ وقد ذكر الامام الكاسانى ('2 » في بدائعه ۾ حديثا 
بهذا المعنى فقال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم : فاذا قبلوا عقد 
الذمة فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » 0 
الحديث وان لم يرد في كنب الحديث المعروفة 7 » الا ان معناه مقبول 
عند الفتهاء » وفيسه بعض الآثار عن السلف ؛ فقد قال علي بن ابي 
طالب () : ر انما قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كدماعنا ع«( () , وف شرح السير الكبير للامام السرخسي « ولانهم 
قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم وحقوقهم كاموال المسلمين 
00 الكاساني» نسبة الى مدينة كاسان» وهو علاء الدين أبو بكر بن مسعود 

بن أحمد الامام الكبير اللقب بملك العلماء » تفقه على محمد بن احمد 

السمرقندي صاحب «١‏ التحفة » وقد شرحها الامام الكاساني في كتابه 

البدائع وعرضه على شيخه ففرح به وزوجه ابنته فقال الفقهاء ز 

ج۲ ص ۲٤٤‏ ۲)1 . 

(۲) الكاساني جلا ص ٠.١‏ . 
(؟) فتشت عن هذا الحديث في كتب الحديث المعروفة فلم اقف عليه > 

وسألت عنه المعنيين بعلوم الحديث فلم يعرفوه . 
(4؛) علي بن ابي طالب» رابع الخلفاء الراشدين؛ وابن عم رسول الله (ص) > 

واسم أبي طالب عبد مناف . كان (رض) من فقهاء الصحابة 

الشهورين . قتله عبد الرحمن بن ملجم في رمضان سنة .) هى 

وهو ابن ثمان و< خمسين سنة : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩‏ . 


(5) الكاساني جلا ص ١١١‏ ؛ سنن الدار قطني ج۲ ص .70 : من كانت 
له ذمتنا فدمه کدمنا . 


لس ١۷س‏ 

وحقوقهم » (01. ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض 
التكاليف المالية بان الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما على 
الممسلمين 297., 

ومن هذا نتضح ان الذميين » كقاعدة عامة » كالمسلمين في الحقوق 
والواجبات ٠‏ الا ان هذه القاعدة برد عليها استثناء هو ان الدولة 
الاسلامية تشترط للتمتع ببعض الحقوق توافر العقيدة الاسلامية في 
الشخص ولا تكتفي بتبعيته لها كما سنبينه فيا بعد ٠‏ والواقع ان 
لاغرابة في هذا الاستثناء ء لان الدول حرة في تنظيم تمتع الوطنيين بالحياة 
القانونية الداخلية » فقد تساوى بينهم وقد تفرق ء٠‏ ولا شك ان 
الدولة عندما تفرق بين الوطنيين في بعض الحقوق انما تقيم هذه التفرقة 
على اساس اختلافهم في بعض الاوصاف التي تراها كافية لتبرير هذه 
التفرقة ٠‏ والدولة الاسلامية تعتبر الوصف الديني هو الاساس المقبول 
للتمييز بين الوطنيين في بعض الحقوق » لانها محكومة بالاسلام ولا تملك 
الخروج على احكامه » والاسلام يشترط للتمتع بهذه الحقوق المعينة 
توافر العقيدة الاسلامية في الشخص ء 

والدولة الأبلاية كا تر الومتف الد اط الس نين 
الوطنيين في بعض الحقوق تعتبر ايضا هذا الوصف اساس التفرقة بين 
الوطنبين في بعض الواجبات كبا بأمر الاسلام ٠ ٠‏ فالزكاة مثلا بلتزم بها 
المسلم دون الذمي » والجزيه ة يلتزم بها الذمي دون المسلم » والجهاد بما 
فيه الدفاع عن دار الاسلام يجب على المسلم دون غيره وان كان يمسكن 
للذمي ان بساهم في هذا الواجب ويلتزم به كما سنبينه فيما بعد ٠‏ 

ال ير كالمسلمين في الحقوق 

. شرح السير الكبير جذا ص‎ )١( 


(۲) الكاساني ج۲ ص ۲۷ : ولا E‏ اذا مر على العاشر في 
السنة الا مرة واحدة » وكذلك الذمي » لانه بقبوله عقد الذمة صار 


له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين . 
(۴) الدكتور عز الدين عبد “لاون الذولن الان لسري 
جا ص ۲٠۵‏ هامش رقم (۱ 


ب ۷١‏ س 
والواجبات كما سنبینه فيما بعد . 
ثانيا - المسستامئون | 
۷ - القاعدة في حقوق الاجانب وواجباتهم في الوقت الحاضر : 
من المقرر في الوقت الحاضر ان لكل دولة الحق في تحديد مدى 
ما يتمتع به الاجانب من حقوق في اقليمها» ولكن هذا الحق ليس مطلقا » 
اذ هناك حد ادنى من الحقوق يجب ان ,تمتع به الاجاف » وعلى الدولة 
ان تسمح لهم به والا عدت مخالفة للقواعد العامة الدولية الى تقضى 
بمراعاة هذا القدر من الحقوق للاجانب ٠‏ فاذا ما وفرت الدولة للاجاف 
هذا الحد الادنى من الحقوق فلها ان تقف عنده او.تزيد عليه الا اذا 
كانت مقيدة باتفاقية مع دولة اخرى بشأن حقوق الاجانب من رعاباها 
فعليها ان تلتزم بنصوص الاتفاقية .٠(‏ 
وسياسة الدول في تحديد مدى تمتع الاجنبي بالحقوق هيما يجاوز 
الحد الادنى ۳ تختلف باختلاف اوضاعها الخاصة وظروفها وما تراه 
ملائما لمصلحتها ٠‏ فبعض الدول تأخذ بطريقة تشبيه الاجانب بالوطنيين 
ف التمتع بالحقوق الخاصة مع ايراد بعض الاستثناءات على هذه 
القاعدة ٠‏ والبعض الآخر من الدول » وهو الاكثر » يجري على طربقة 
تعلق ذلك على معاملة التابعين لها بالمثل في دولة اولئك الاجانب ١ء‏ 
هذه هي القاعدة في تمتع الاجانب بالحقوق في الوقت الحاضر . 
اما القاعدة في التزام الاجانب بالواجبات فهي..مساواتهم بالوطنيين 
ما دامت هذه الالتزامات لا تبني على اساس الجنسيّة ٠‏ اما الالتزامات 
التي تبنى على اساس الجنسية فان الاجانب لا يلتزمون بها ٠‏ وعلى هذا 
(۱) استاذنا الدكتور جابر جاد » مؤلفه السابق» ج۱ ص ”51 » والدكتور 
عبد المنعم رياض » القانون الدولي الخاص ©» ص ۱۸١‏ ۰ 
(؟) ومبدا الحد الادنى لحقوق الاجانب وان كان مجمعا عليه نظربا من 
قبل الدول الا انها تختلف في تفاصيله : الدكتور احمد مسلم » القانون 
الدولي الخاص » ج ١‏ ص 556 هامش )١(‏ 5 
(۳) استاذنا الدكتور جابر جاد » مؤلفه السابق » جا ص ۲٩۷ ۲٣١‏ » 
الدكتور عز الدين عبد الله » مؤلفه السابق » جا ص 750 759 . 


ال 


فالتكاليف المالية التي تفرضها الدولة على الافراد » كالضرائب » يخضع 
لها الاجانب لان فرضها على الافراد لا يكون على اساس جنسيتهم فقط 
بل بالنظر الى اقامتهم في الدولة او تملكهم فيها مالا او قيامهم فيها بعمل 
قا نو ني او لاستفادتهم من تنظيم الدولة ٠‏ وواجب الدفاع الوطني او 
اداء الخدمة العسكربة الالزامية لا يلتزم به الاجنبي لانه ستلزم توافر 
صنفة المواطن في الفرد 0 وبلتزم الاجنبي دون الوطني ببعض 
الالتزامات لكونه اجنبنا مثل وجوب قيامه ببعض الاجراءات منذ دخوله 
اقليم الدولة كتقديمه الاقرارات المطلوبة من الاجانب » وكحصوله على 
رخصة الاقامة واعلانه الحهات المختصة تغيير محل اقامته ونحو 
ذلك 50 

۸ - القاعدة في حقوق المستامنين وواجباتهم في دار الاسلام ' 

قررت الدولة الاسلامية للمستأمن في دار الاسلام من الحقوق 
ما يقرب من حقوق الذمي» لان المستأمن» كما قال الفقهاء » « بمنزلة اهل 
الذمة في دار نا » 659 وعلى هذاء فالقاعدة العامة إن المستأمن في 
الحقوق كالذمى الا في استثناء ءات قليلة اقتضتها طبيعة كون المستأمن 
اجنبيا عن دار الاسلام كما ساق سانه فما بعد ٠‏ : 

وهذه الحقوق التي يتمتع بها المستأمنون في دار الاسلام مصدرها 
القانون الداخلى للدولة الاسلامية » أى الشريعة الاسلامية » وليس 
مصدرها قواعد القانون الدولي العام خلافا للرأي السائد بين الدول في 
الوقت الحاضر » اذ يرى معظم علماء القانون الدولي العام ان تمتع 
الاجنبي بالحقوق حق مقرر له مصدره القانون الدولي العام © 

وانما كانت حقوق المستأمن في دار الاسلام مصدرها الشريعة 
)١(‏ استاذنا الدكتور حابر حاد» المرجع السابق» جا ص ۲۷۷ »؛ والدكتور 

عز الدين عبد الله > المرجع السابق » جا ص ۳۸۱ - ۳۸۲ . 
(۲) الدكتور احمد مسلم » المرجع السابق » جا ص "١0‏ . 
(۳) شرح السير الكبير ج؟ ص ۲۲٣‏ . 


)6( استاذنا الدكتور جابر خاد الرجم السابق » حا ص ۲٣۲‏ ¢ الدكتور 
عر الدين عبد الله ج۱ ص ۳٦۱‏ - ۳۹۳ . 


حت 174 عه 


الاسلامية لان هذه الحقوق تعتبر من مقتضيات الامان» والوفاء بمقتضى 
الامان امر توجبه الشريعة الاسلامية ولا تملك الدولة التفربط فيه 
لانه غدر وخيانة » والخيانة منهي عنها في شرعة الاسلام ٠‏ وتطبيقا لهذا 
الاصل قرر الفقهاء ان الدولة الاسلامية لا يجوز لها تسليم المستأمن الى 
دولته بدون رضاه ولو على سبيل مفاداته باسير مسلم » بل حتى ولو 
هددتها دولة المستأمن بالقتال اذا ابت تسليمه ١٠ء‏ لان المستأمن فى 
رعاية الدولة وحمايتها ما دام قد دخل اقليمها بامان » فمن حقه ان تحمبه 
الدولة ولا تؤذيه او تسبب له الاذى ٠‏ كذلك قرر الفقهاء ان المستأمن 
اذا دخل دار الاسلام بمال قليل فان الدولة لا تأخذ منه ضريمة تحارىة 
تستأصل جميع ماله وان كانت دولته تفعل هذا بالنسبة للداخلين اليما 
من رعايا الدولة الاسلامية » لان المعاملة با مئل في هذه الحالة ظلم ولا 
مجاراة في الظلى 7). وهذا يؤكد ما قلناه من ان مصدر حقوق 
الاجنبي في دار الاسلام هو القانون الداخلي » أي الشريعة الاسلامية » 
وما يتضمنه هذا القانون من تمسك بالمثل العليا والقيم الاخلاقية العالية ٠‏ 

ومع هذا فاني لا أرى مانعا من تنظيم حقوق الاجانب بموجب 
اتفاقيات مع الدول الاخرى شريطة الا يكون في هذه الاتفاقيات خروج 
على قواعد الشربعة ومبادئها العامة ٠‏ كما لا أرى مانعا من الاخذ بقاعدة 
المعاملة بالمثل بشرط ان لا يؤدي الاخذ بها الى الخروج عن مقتضيات 
العدالة والامان » ولا يجاني المعانى الاخلاقية الرفيعة ٠‏ وقد اخذ الفقهاء 
فعسلا بقاعدة المعاملة بال في باب الضرائب التجارية على اموال 
المستأمنين اذا دخلوا بها للتحارة 229. 

وه والقاعدة في الواجبات كالقاعدة في الحقوق » أي ان 
المستأمن كالذمي فيما بلتزمه من التزامات نحو الدولة الاسلامية لما صرح 
به الفقهاء : ان المستأمن في دار الاسلام بمنزلة الذمي ٠‏ الا انه يختلف 
)١(‏ شرح السير الكبير .جا ص 7.٠.‏ . 


(۲) الدر المختار ج؟ ص 5ه . 
(؟) المرجع السابق ٠‏ وسياتي الكلام عن هذهالضرائب التجاربة فيما بعد . 


۷0 — 
عن الذمي ف بعض الواجبات التي اساس التزام الذمي بها کو نه من اهل 
دار الاسلام 4 فالحز به مشلا تجب على الذمى باعتباره من اهل دار 
الاسلام» وبدلا عن‌دفاعه عنهاء ولا تجب‌على المستأمن لانهاجنبى عنهاء وان 
كان الاثنان من غير المسلمين ٠‏ 


جا ok kr kok‏ جار جار جز ok‏ جار حا جار جار جار جار جار جار جار از 


المَصَْلالنثافي 
ف بيان حقوق امین والسَكَأمنين 


الحقوق السياسية 


» للحق ف اللغة عدة معان ترجع كلها الى الثبوت والوجوب‎ ٠ 
قال تعالى : « لقد حق” القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون » أي ثبت‎ 
.0( ووجب عليهم‎ 

وفقهاء الشريعة الاسلامية يطلقون لفظ « الحق » ويريدون به 
معنى عاما هو الملك بانواعه ٠‏ وقد بطلقونه وبريدون به معنى خاصا هو 
الحقوق المطلقة فقط كحق المرأة في حبس نفسها عن زوجها حتى 
تستوفي معجل صداقها وكحق الشفعة والخيارات ٠‏ ويطلقونه ويريدون 
به الحقوق الارتفاقية وهذا هو المعنى الاخص لكلمة الحق عندهم 0 
اذ! أمر ونهى فيها ٠‏ وتطلق على حسن التدبير وجودة الرأى ٠‏ فاذا كانت 
قائمة على ما يضعه عقلاء الامة من قوانين وضعية فهى السياسة العقلية » 
واذا كانت قائمة على اساس ما شسرعه اله لعباده فهمي السياسة 
الشرعية ء وعلى هذا نستطيع ان تقول ان السياسة هى التصرف في 
شؤون الامة العامة على وجه المصلحة لها » فان كانت على مقتضى النظر 
اللرعي وقواعد الشربعة فهي السياسة الشرعية وان لم تكن كذلك فهى 
ا ت و 
)١(‏ الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ١8.‏ النحد 

ص 1١6‏ » والآية في سورة بس » ج65 ؟ »؛ الآبة لا . 

. ۸۱ الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص‎ )١ 
(؟) حقيقة الاسلام واصول الحكم للشيخ المرحوم محمد بخيت المطيعي‎ 
. ١١ ص‎ 


س ۷۷ — 

السياسة العقلية الوضعية ٠‏ 

1١‏ والحق عند القانونين فائدة مادية او ادبية مقررة اشخص 
قبل غيره بحميها القانون .٠(‏ 

والحقوق السياسية » عند القانونيين » هي الحقوق التي يكتسبها 
الشخص باعتباره عضوا في هيئة سياسية كحق تولي الوظائف العامة 
وحق الاتتخاب وحق الترشيح 0 او هي الحقوق التي ساهم الفرد 
بواسطتها في ادارة شؤون البلاد او في حكمها ۳ء 

وتتكلم فيما بلي عن تمتع الذميين بهذه الحقوق في مطلب اول » ثم 
تنكلم عن تمتع المستأمنين بها في مطلب ثان ٠‏ 


ص 
5 ت 
۹ 
a ٠‏ 


تمتع المستامنين بالحقوق السياسية 
اولا ‏ حق تولي الوظائف العامة 


تولى الوظائف العامة في نظر الشريعة الاسلامية » على 
ما نرى » ليس حقا للفرد على الدولة وانما هو تكليف تكلفه به الدولة 
اذا كان اهلا له » وواجب يقوم به اذا عهد به اليه ٠‏ ودليلنا على هذا 
ما جاء في الحديث الصحيح عن ابي موسى 447 » رضي الله عنه » قال : 
« دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي ٠‏ فقال 
ادها :ا رسول الله أمتزنا على بض ما ولاك الله ثعالى +:وقال الآخر 
)١(‏ الفقه الاسلامي » المرجع السابق »> ص .18 » نقلا عن كتاب نظرية 
[(69 اصول القانون للدكتور السنهوري وحشمت ابي ستيت ص 18؟ 8 
(۳) القانون الدولي الخاص لاستاذنا الدكتور حابر حاد جا ص ۲۷۲ 
(4) ابو موسى » هو عبد الله بن قيس بن سليمان الاشعري »© احد اصحاب 

عمر بن الخطاب البصرة . ومات في الكو فة سنة ۲د ه : طبقات الفقهاء 


— ۷۸ 

مثل ذلك ٠‏ فقال : انا » والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله او واحدا 

حرص عليه » "٠ء‏ فهذا الحديث الشريف صريح في ان تولى الوظائف 

العامة ليس حقا للفرد على الدولة » اذ لو كان حا له لما كان طلب 
الوظيفةاو الولاية سببا لمنع طالبها منهاء لان صاحب الحق لا بمنع من حقه 

اذا طلبه او طالب به او حرص عليه ٠‏ 

۳ وبعض الوظائف العامة لا يكلف بها الذمى » لان طبيعتها 
تتفي ان لا تولاها الا المسلم ؛ فكان من شرط تقليدها للشخص ان 
کون مسلا ٠*۰‏ كالخلافة 4 أى الامامة )۳( 4 والامارة على الحهاد 0 
وسياسة الديا به ١ء‏ فكان من البدبهى ان كون رئيس الدولة 
اشتراط الاسلام ف امارة الحهماد » فلان الحهاد بلتزم به المسلم دون 
الذمي ؛ وان كان للذميين ان يشتركوا مع المسلمين في الدفاع عن دار 
الاسلام وبلتزموا بهذا الواجب كما سنبينه فيما بعد » فكان من السائغ 
ابول ان يكون قائد الجيش مسلا . 
ولا دهشة » لان الوظيفة في نظر الشريعة الاسلامية تكليف لا حق » كما 
قلنا ٠‏ وللدولةان تشترط بعض الشروط الخاصة _التى تراها ضرورية ‏ 
آذآ م 7 ب 

)١(‏ تيسسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول للعلامة المحدث. 
ابن الدبيع جا ص ۲۸ ٠‏ وصحيح البخاري بشرح العيني ج6 
ص ۲۲۷ ٠‏ وذكر ابن بتمية هذا الحديث بلفظ : « ان قوما دخلوا على 
النبي صلى الله عليه وسلم > فقال : اننا لا نولي امرنا هذا من طلبه » : 


السياسة اله عية لابن تيمية ص “٦‏ 


)١(‏ كتاب الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد لامام الحرمن 
الجوبني ص 4)۲۷ متن المنهاج ومغني المحتاج حا ص 5 Ah‏ 

(r)‏ الاحكام السلطانية للماوردي ص 07 والاحكام السلطانية لاي يعلى 
ص "ا . 

(4) مقدمة ابن خلدون ص ١51١‏ ؛ الماوردي ص *2 وعر قها التفتازاني بانها 
رباسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عدن النبي (ص) : النظر بات 
السياسية الاسلامية للاستاذ محمد ضياء الدين الرس ص 11١‏ . 


۷۹ 
فيمن تكلفه ببعض الوظائف المعينة ٠‏ كما ان هذه الوظائف القليلة » التي 
لا يكلف بها الذمي » تقوم على اساس العقيدة الاسلامية او تتصل بها > 
وبظهر فيها عنصر التدين بارزا » فكان قصرها على المسلم سائغا مقبولا » 
لان الذمي لا بشارك المسلم في امور الديانات ولا فيما يتصل بالعقيدة 
الاسلامية أو يقوم عليها ٠‏ 

4" ل وفيما عدا الوظائف القليلة التي يشترط فيمن بتولاها ان 
بكون مسلما » يجوز اشتراك الذميين في تحمل اعباء ء الدولة واسناد 
الوظائف العامة اليهم ٠‏ وقد دل على هذا الكتاب والمننة ٠‏ ففي الكتاب 
قوله تعالى : « با اها الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دو نكم لا بألونكم 
خبالا ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم 
اكبر » 200+ وقد نزلت هذه الآية فيمن كان لهم ذمة وعهد من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۳ء وهي لم تنه المسلمين عن اتخاذ بطانة منهم 
بصورة مطلقة » وانما قيدت النهي بالقيود الواردة فيها ٠أي‏ ان النهي 
منصب على من ظهرت عداوتهم للمسلمين » فهؤلاء لا يجوز اتخاذهم 
ان ب م نا ان المي الى و و 
الاسلامية يجوز للمسلمين اتخاذهم بطانة ستود عونهم الاسرار 
ويستعينون برأيهم في شؤون الدولة المهمة ٠29‏ ومعنى هذا ايضا جواز 
اسناد الوظائف العامة اليهم التي هي دون البطانة في المركز والاهمية ٠‏ 

وفي السيرة النبوية ما يويد قولنا ايضا ٠‏ من ذلك ما جاء في كنب 
السيرة بصدد معركة بدر التي وقعت بين النبي (ص) وبين مشركي مكة › 
نقد اس اتون من امثير كن > فى هذه المعركة ۲ طلبعين انيرا كنا 
من هؤلاء من لا مال له » فجعل النبي ( ص) فداءهم أن يعلموا اولاد 
الانصار الكتابة بان بعلم الواحد منهم عشرة من غلمان الانصار ويخلي 
)١‏ سور آل عمراك اج الآنة 112+ 


(۲) تفسير الطبري ج) ص 1۳ ب 16 ٠‏ 
(0) تفسر المثار جع ص |۸ . 


مدا ءولمم 

سبيله .2١(‏ فهذا الاثر فيد ان النبي (ص) استخدم غير المسلمين في 
شأن من شؤون الدولة الاسلامية وهو تعليم بعض المواطنين المسلمين 
الكتابة ٠‏ وفي السيرة النبوية ايضا ان النبى (ص) لما توجه الى مكة سنة 
ست للهجرة ووصل الى مكان يدعى ذي الحليفة « بعث عينا منه مسن 
خزاعة بخبره عن قريش » ۳ وكان هذا العين كافرا ۳ ومع هذا 
اسند اليه النبي (ص) هذه المهمة الخطيرة ٠‏ ولا شك ان النبي (ص) أمنه 
ووثق به واطمأن اليه » مما يدل على جواز اسناد وظائف الدولة العامة 
الى الذميين ما داموا اهلا لها من حيث الكفاءة والثقة والامانة . 

فالکتاب والسنة » اذن » بدلان على جواز اسناد الوظائف العامة 
الى الذمي ما دام ثقة كفا » وهذا في الحقيقة اقصى ما بسكن من 
التسامح والتساهل مع المخالفين في الدين ء لا نجد له نظيرا في القديم 
والحديث ٠.‏ وفي ظل هذا التسامح الاسلامي الكريم » صرح فقماء 
الشسريعة الاسلامية بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ ١ء‏ ووزير 
التنفيذ بلغ اوامر الامام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من 
احكام ( » فمركزه شبيه بمركز الوزراء فيالدول الحديثة من حيثانهم 
ينفدون قرارات مجلس الوزراء "٠ء‏ كما نص الفتهاء على جواز 
اسناد وظائف اخرى الى الذميين كجبابة الجزية والخراج (١)ء‏ 

5" ل ونحن اذا تحاوزنا اقوال الفقهاء الى واقع الدول الاسلامية 
نجد المسلمين في مختلف العصور يشركون الذميين في اعمال الدولة . 
مر بن الخطاب عندما جاءه سبي قيسارية جل بعضهم في الكتابة 
0 امتاع الاسماع للمقريزي جا ص ٠۳۹‏ ١ع‏ . 

)0( زاد المعاد لابن القيم» مطبعة السنة المحمدية سنة 11801 ج) ص ۲.۲ 
(؟) المرجع السابق ج) ص 719 . 

69 الماوردي » المرجع السابق » ص ؟؟ ‏ ه٠‏ . 

0 الماوردي ص ۲١‏ . 

)١(‏ النظريات السياسية الاسلامية للاستاذ محمد ضياء الدين الريس 


ص ۲۱١‏ . 
)۷( الماوردي ص ۱۲١‏ ۰ والاحكام السلطانية لابي بعلي ص ١١١‏ . 


ب ۸۱ 


واعمال المسلمين .2١(‏ وسليمان بن عبد الملك عهد بالاشراف والنفقة 
على بنائه وبناء مسجد الجماعة في بلدة الرملة في فلسطين الى كاتب 
نصراني يقال له البطريق ابن النقا ١ء‏ 
ولا فتح المسلمون مصر أبقوا العمال السزنطيين » وكان من هؤلاء 
شخص ددعي ميناس» كان هرقل قد ولاه اعمال المنطقة الشمالية مسن 
دواوين الاسكندرية ٠.‏ وهكذا كانت عادة الامويين ف تعبين النصارى 
في وظائف الدولة » وقلما خلا منهم دبوان من دواوينها » حتى كان 
لمعاوية بن ابي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون ٠‏ وفي زمن العباسيين 
عين الخليفة » ابو جعفر المنصور > بهوديا اسمه موسى كان احد اثنين 
في جباية الخراج ٠‏ وعين الخليفة المأمون احد وجهاء « بورة » من مدن 
مصر » اسمه بكام » رئيسا لبلدته واقليمها ٠‏ وقد تولى الوزارة في زمن 
العباسيين بعض النصارى اكثر من مرة» منهم نصر بن هارون سنة ۹٠۳ه‏ 
ولكثرة اسناد الوظائف العامة الى الذميين في الدولة الاسلامية » 
وشيوع هذا الامر » قال آدم متز احد مؤرخى الغرب : « من الامور 
التى نعحب بها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة 
منعه استخدام غير المسلمين في شئون الدولة : انظر كتاب المذمة 
باستعمال اهل الذمة تأليف محمد بن علي النقاش الشافعي » مخطوط 
في دار الكتب المصرية تحت رقم ١1517‏ فقه شافعي ص 85 ۸۲ . 
الا ان هذه الاخبار عن عمر بن الخطاب محمولة» في نظرنا » على وقائع 
معينة لم ير عمر من المصلحة استخدامهم في شوؤون الدولة لا انه كان 
رى حرمة استخدامهم . ولا شك ان اسناد الوظائف للافرآد امر 
(0) تاريخ البلاذري ص 1١16‏ . 
(0) امل الذمة في الاسلام » تأليف 1. 


ا س. ترتون ترجمة حسن حيثشي 
طبعة سنة ١1145‏ ص ۱١۹‏ . 


س A۲‏ سد 


الاسلامية » ١٠ء‏ 

والدولة العثمانية » وهي الدولة الاسلامية المتأخرة » جرت على 
ما جرت عليه دول الاسلام » وزادت عليه ٠‏ فكانت تسند الوظائف 
المختلفة الى رعاياها من غير المسلمين» وجعلت اكثر سفرائها ووكلائها في 
بلاد الآجانب من النصارى .)١‏ 

- ومن هذا العرض الذي قدمناه » يتضح لنا بجلاء ان اختلاف 
الذميين مع المسلمين في العقيدة لم يقم حائلا دون اشراكهم في ادارة 
شؤون الدولة وتكليفهم بوظائفها » وهذا يدل على مدى تسامح الاسلام 
والمسلمين معهم ٠‏ وتظهر هذه الحقيقة بجلاء اكبر اذا ذكرنا الامرين 
التالسين :تت 

الامر الاول - ان الدولة الاسلامية دولة فكرية قامت على اساس 
الاسلام ولغعرض تنفيذ احكامه تنفيذا كاملا وسليما في الداخل والسعي 
الى نشره بكل وسيلة مشروعة في الخارج » لان الاسلام دعوة عالمية 
لا اقليمية » وهذه هى غابة الدولة الاسلامية ٠‏ قال تعالى : « الذين إن 
مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الامور ») ء فدولة هذا شأنها لا نكون 
مستعربا ان نتولى شؤونها المؤمنون بعقيدتها ونظامها وغايتها ٠‏ بل 
لا يكون مستغربا اذا منعت غير المومنين بعقيدتها من تولى أي شأن من 
شئؤونها العامة ما داموا لا ييؤمنون بما تؤمن به من عقيدة وغاية ونظام 
ولو حملوا جنسيتها ٠‏ ولكن مع هذا نجد دولة الاسلام بتوجيه مسن 
الاسلام تتسع لغير المسلمين وتفتح صدرها لهسم ولا تضيق بهم » بل 
تشركهم ف اعباء الدولة والمساهمة في ادارة شؤونها » وهي تعلم انهم 
بخالفونها في عقيدتها وغايتها ء٠‏ ان هذا أقصى ما يمكن من التسامح 
)١(‏ كتاب الاسلام انطلاق لا جمود للدكتور مصطفى الرافعي منشورات 

دار مكتبة الحياة سنة 1585 ص ٠١‏ . 


؟) تفسسير المنار ج) ص )۸ . 
۳( سورة الحج >۱۷ » الآيبة E‏ 


۳ لد 

والثقة بالمخالف في العقيدة ٠‏ وتبدو لنا هذه الحقيقة برفعتها وسموها 
اذا استحضرنا ما أصاب المسلمين ق اسبانيا بوم تغلب عليهم الاعداء 
واسقطوا حكوماتهم » وكيف ابادوهم واعملوا فيهم القتل والتشريد ٠٠‏ 

الامر الثاني ب إن الدول العقائدية في الوقت الحاضر » كالدول 
الشيوعية مثلاء لا تعهد شؤون الدولة ووظائفها العامةالى غير الشيوعيين 
وان كانوا من رعاباها ٠‏ وحتى لو اقرت لهم بالمساواة في الحقوق 
السياسية مع غيرهم من المواطنين » فانها عملا وواقعا لا تسبح لمن 
لا بدين بالشيوعية ان بتولى الوظائف العامة ٠‏ بل تكاد نحزم ان 
اقصى ما يطمح اليه غير الشيوعيين هو العيش سلام وأمان لا يسهم 
أذى من دولتهم ٠‏ 

ما عليه العمل في الوقت الحاضر : 

0< ب تجري الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر على 
لارا بق الوا ف العا العامة » فتسندها اليهم حسب توافر 
الشروط القانونية فيهم بغض النظر عن اختلافهم في العقيدة الدينية ٠‏ 
وهذا طبعا فيما عدا الوظائف الدينية كالامامة والخطابة ونحوها ٠‏ ودد 
نص الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة في مادته السابعة : 
« المواطنون لدى القانون سواء وهم E‏ والو فاه 
العامة » لا تمييز بينهم في ذلك يسيب الجنس او الاصل او اللغة او الدين 
او العقيدة » ٠‏ وكذلك الحال في الجدهورية العراقية» فقد نص الدستور 
الموقت في مادته التاسعة : « المواطئثون سواسية امام القانون وفي 
الحقوق والواحبات ٠ » ٠.٠‏ 

انيا ب حق الانتخاب وحق الترشيح 

قال الفقهاء شترط فيمن بنتخب الامام « الخليفه » 
ما يشترط في الامام نفسه 227 » أي ان يكون مسلا ٠.‏ وعلى هذا يكون 
حق اتتخاب الامام مقصورا على المسلمين ممنوعا عن غيرهم ٠‏ ومما ويد 
هذا الاتجاه انه لم برو احد قط ان واحدا من اهل الذمة اشترك في 


(۱( الماوردي ص 25 


س A4‏ هد 
اتتخاب الخليفة في عصر الخلفاء الراشدين » كما لم ينقل ان اهل الذمة 
او واحدا منهم صالب بهذا الحق » مما يدل على ان المفهوم لدى الجميع 
ان هذا الحق مقصور على المسلمين دون غيرهم ٠‏ 

ولكن تنساءل هنا » هل يجوز للذميين في الوقت الحاضر الاشتراك 
في اتتخاب رئيس الجمهورية في الدول الاسلامية التي تأخذ بهذا النظام 
من الحكم ؟ الظاهر لنا الجواز ٠‏ لان رئاسة الجمهورية في الوقت الحاضر 
ليست لها صبغة دينية كما كانت في السابق » فليست هى» اذن» الخلافة 
التي نتحدث عنها الفقهاء وان بقى لها شيء من معانيهاء فرئاسة الجمهورية 
رئاسة دنيوية وليست هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به كما قلنا من قبل في تعريف الخلافة ٠‏ واذا كان الحال 
هكذا » فلا نرى منع الذميين من اتنخاب رئيس الجمهورية قياسا على 
منعهم من اتتخاب الخليفة في العهود السابقة ٠‏ وعلى هذا يجوز للذميين 
المشاركة في هذا الاتتخاب لانهم غير ممنوعين من المشاركة في شؤون 
الدولة الدنيوية ٠‏ 

اما اتتخاب مثليهم في مجلس الامة وترشيح انفسهم لعضوبته 
فئرى جواز ذلك لهم ايضا ء لان العضوبة في مجلس الامة تفيد ابداء 
الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك 
وهذه الامور لا مانع من قيام الذميين بها ومساهمتهم فيها . 

4 ل والذي يجري عليه العمل في الجمهورية العربية المتحدة هو 
مساواة الذميين مع المسلمين في حق الاتنخاب والترشيح لان القوانين 
الخاصة بالا تتخابات لم تفرق بين مسلم وغير مسلم ٠‏ كما ان الدستور 
الموقت للجمهورية العربية المتحدة في مادته السابعة ساوى بين المواطنين 
في الحقوق والواجبات ٠‏ وعلى هذا فهم بشت رکون في اتتخاب رئيس 
الجمهورية » وترشيح انفسهم لمجلس الامة واتتخاب اعضائه ٠‏ 

وكذا الحال في العراق » لان الدستور الموقت للجمهورية العراقية 
في مادته التاسعة ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ٠‏ وعلى 


هذا فلهم الحق في المساهمة باتتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس 


الاممة ء 
صلا 7 | ای 
ممح و 


تمتع المستامنين بالحقوق السياسية 
٠‏ ل المستأمنون اجانب عن دار الاسلام لانهم من اهل دار الحرب 
وانما دخلوا دار الاسلام بامان موقت ء فمن الطبيعي الا يكون لهسم 
نصيب في ادارة شؤون الدولة الاسلامية عن طريق التمتع بالحقوق 
السياسية» ولهذا لم نص الفقهاء على جواز اسناد الوظائف العامة اليهم ٠‏ 
١‏ واتحاه الدولة الاسلامية في حرمان المستأمنين من الحقوق 
السياسية هو الاتجاه المأخوذ به من قبل الدول في الوقت الحاضر ء 
ويجمع كتاب القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص على حرمان 
الاجانب من الحقوق السياسية ٠‏ والسبب في هذا الحرمان واضح » لان 
هذه الحقوق تفترض توافر صفة المواطن في الشخص » والاجنبي 
محرد منها (20. 
[ وفي الجمهورية العرية المتحدة » في الوقت الحاضر » لا بتمتع 
الاجانب بالحقوق السياسية فليس لهم حق الاتنخاب ولا حق الترشسيح 
لعضوية مجلس الامة او المجالس البلدية او القروية ٠‏ وكذلك ليس لهم 
حق نولي الوظائف العامة » مدنية كانت ام عسكرية » الا في الحالات 
الاستثنائية التي بحددها القانون 2. 
وكذلك الحال في العراق » فلا بحق للاجنبي تولي الوظائف العامة 
ولهذا نص قانون الخدمة المدنية رقم ۽۲ لسنة 145٠‏ » في مادته السابعة» 
على ضرورة توافر الجنسية العراقية فيمن بوظف في وظائف الدولة ء الا 
)١(‏ استاذنا الدكتور جابر جاد » القانون الدولي الخاص » ج!ا ص ۲۷۲ . 


(۲) الدكتور عز الدين عبد الله » القانون الدولي الخاص المصري › 
حا ص ۲۸۱ . 


ا 
انه بحوز » استثناء » استخدام الاجانب في وظائف الدولة كخراء أو 
مستخدمين في دوائرها الفنية بقرار من مجلس الوزراء بموجب قانون 
استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم ۳۹ لشنة ۱۹۲۷ ۰ ولا بحق 
للاجنبي الترشيح لعضوية مجلس الامة ولا اتتخاب اعضائه » وعلى هذا 
نص قانون اتتخاب النواب رقم ١١‏ لسنة 1445 في مادته الثائية ٠‏ وليس 
له الترشيح لعضوية مج الس الالوية والاقضية ولا اتتخاب اعضائها » 
وعلى هذا نص قانون ادارةا لالوية رقم 1١‏ لسنة ١445‏ في مادتهالسادسة 
والاربعين ٠‏ وبمنع الاجنبي ايضا من الترشيح او الاتنخاب لعضوية 
المجالس البلدية بموجب قانون ادارة اليلديات رقم ( ۸٤‏ ) لسنة ٠۹۳۱‏ 
وتعديلاته ٠.‏ 


انان 
حقوقهم العامة 


؟*/ا ‏ الحقوق العامة هى الحقوق اللازمة للانسان باعتباره فردا 
في مجتمع ولا يمكنه الاستغناء عنها ء وهذه الحقوق مقررة لحمابة 
السخص في نفسه وحريته وماله » كالحق في التنقل وفي الاعتقاد وحرمة 
المسكن وغيرها ,2١(‏ 

وتتكلم فيما يلي عن هذه الحقوق بالنسبة للذميين في المطلب 
الاول من هذا المبحث » ثم تتكلم عنما بالنسبة للمستأمنين في المطلب 
الثانى ٠‏ 


ج 
)1( اصول القانون للدكتور السنهوري والدكتور حشمت ابي ستيت 
ص ۲۹۸ . 


الام س 


۴ E XS 
لادان‎ 3 04 
الحقوق العامة للنميين‎ 
الاصل هو تمتع الذميين ف دار الاسلام بجميع الحقوق‎ # ۷۳ 
٠ العامة الا في استثناءات قليلة جدا سيأتى ذكرها‎ 
وهذا الاصل هو الماخوذ به في الجمهورية العرية المتحدة‎ 
. والجمهورية العراقية‎ 
الحرية التسخصية‎  الوا‎ 
وهذه الحرية تتضمن حرية الشخص في الرواح والمجيء‎ | ۷٤ 
كما تنضمن عدم جواز القبض‎ ٠29 وحمابة شخصه من أي اعتداء‎ 
وتشمل ايضا حريته في‎ ٠ عليه او حبسه او معاقبته الا بمقتضى القانون‎ 
التنقل داخل الدولة وخروجه منها وعودته اليها 200 وتتكلم فيما بلي‎ 
٠ عن انواع هذه الحرية‎ 
- : حرية الذمي في الرواح والمجيء وحماية شخصه من الاعتداء‎ | 
هب للذمى ان يذهب الى المكان الذي يريده مطمئنا على سلامته‎ 
وحماته من أي إعتداء » فالنصوص العامة تحرم العدوان على الآخرين‎ 
قال الله تعالى : « ان الله لا .بحب المعتدين » 247 كما تمنع العدوان على‎ 
الآمنين المسالمين قال تعالى : « فلا عدوان الا على الظالمين » (*“. والظلم‎ 
المادة التاء عة من الدستور الموقت للجمهورية العراقية والمادة السابعة‎ )١( 
من الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة . وقد ذكرنا نصيهما‎ 
. في ص ۸۳ من هذه الرسالة‎ 
© ۲۷۸ ألدكتور عز الدين عبد الله » املرجع السابق جا ص‎ (r) 
٠ )) الديمقراطية الاسلامية للدكتور عثمان خليل ص‎ 
. ۲۷۸ المرجع السابق للدكتور عز الدين عبد الله ج۱ ص‎ )©( 


)5( سورة البقرة ج۲ الآبة 1۰ ° 


AA —‏ س 


محرم في كل شريعة » والله تعالى لا يرضى بظلم غير المسلم كما لا يرضى 
بظلم المسلم ٠‏ وقد اخبر تعالى انه لا يظلم الناس شيئا » فدخل في عموم 
هذا اللفظ جميع الناس من مسلم وغير مسلي ١٠ء‏ وفضلا عن 
٠‏ النصوص العامة التي حرمت الظلم» فقد وردت نصوص خاصة في حماية 
اهل الذمة ودفع الظلم عنهم ورد أي اعتداء قد بقع عليهم » وتوخير 
الحرية الشخصية لهم ٠‏ من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
انه قال : « من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته فانا حجيجه » ۳٤ء‏ وني 
حديث آخر ان النبي صلی الله عليه وسلم قال : « من آذی ذميا فانا 
خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » 690 وفي عمد النبي 
صلى الله عليه وسلم لاهل نحران « ولنحران وحاشيتها جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله ٠۰۰‏ ولا يوخذ منهم رجل بظلم آخر » ا 

وقد نهج المسلمون هذه النهج النبوي الكريم قولا وعملا » فعمر 
بن الخطاب اوصى في آخر ايام حياته بأهل الذمة فقال : « اوصي 
الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا » ان يوفي بعهدهم وان يقاتل مسن 
ورائهم وان لا بكلفهم فوق طاقتهم » 200+ وكان في ايام خلافته يوصي 
عماله بأهل الذمة وسأل الوفود عنهم ليتاكد من حسن معاملتهم » من 
ذلك ما رواه الطبري في تاريخه » ان عمر بن الخطاب قال لوفد البصرة : 
« لعل المسلمين فضون الى اهل الذمة بأذى ؟ فقالوا ما نعلم الا 
وقاء..و» (21, 

وعلي بن ابي طالب بعلن مساواة الذميين للسلبين في حرمة 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للامام العيني ج٩‏ ص ٩٤‏ . 


(؟) الخراج ليحيى بن آدم ص 70 » سنن ابي داود جا ص ٥٥١‏ 5 

0 الجامع الصفير من حدرث البشير النذير للسيوطي »© واشار الى إن 
سنده حسن ح۲ ص 5979 . 

(؛) الخراج لابي يوسف ص ۷۲۴ . 

۱) الخراج ليحيى بن آدم ص ۷٤‏ . 

)١(‏ تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۲۱۸ . والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري › قف مشهور ومحدث بارع من مصنفاته تاريخ الامم والملوك 


۸ 


المال والدم فيقول : « انما بذلوا الجزية لتكون اموالهم كاموالنا 
ودماؤهم كدمائنا ج .02١(‏ 

۷١‏ والمسلمون عند فتحهم البلاد لم ينسوا معاملة اهلهاء الداخئين 
في الذمة » بالعطف والحسنى ومنع أي اعتداء عنهم ٠‏ من ذلك ما فعله 
عمرو بن العاص مع اقباط مصر » اذ رفع عنهم الاضطهاد والآاذى ولم 
بحملهم ما لا يطيقون حتى كسب محبتهم ودانوا له بالطاعة 
واحبوا ولاته 7٠ء‏ والحق ان المسلمين كانوا شديدي العناية باقباط 
مصر لان النبي (ص) اوصى بهم بالذات » فقد روي البلاذري في تاريخه 
ان النبي (ص) قال : « اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم 
ذمة ورحما » 7ء 

والفقهاء من مختلف المذاهب صرحوا بان على المسلمين دفع الظلم 
عن اهل الذمة والمحافظة عليهم ٠١‏ > « لان المسلمين حين اعطوهم الذمة 
فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من اهل دار الاسلام 200 
وقد خصوا اهل الذمة بالذكر وهم يتكلمون عن وجائب والي الحسبة 
المحتسب ‏ فقالوا : ازعليهان يمنعالمسلمين منالتعرض لهم بسب او 
اذى ويؤدب من يفعل هذا بهم ٩ء‏ 

۷ ولم يكتف الفقهاء بما قالوه في حق اهل الذمة بل نجدهم 
بخاطبون حكام المسلمين بشأنهم ويوصونهم بهم خيرا » من ذلك ما كتبه 
الامام ابو بوسف الى هارون الرشيد يوصيه برعايتهم وتفقد احوالهم 
حتى « لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم » '"©. واذا 
)١(‏ المغني ج۸ ص 65 » الكاساني ج۷ ص !١١‏ » الدر المختار ج؟ 
09 مرت ق ایا اكور و اراق ع ا و 
(۳) فتوح البلدان للبلاذري ص ٠ ۲١۷‏ 
(:) الام للشافعي ج٤‏ ص 157 ۱۲۸ » المهذب ج؟ ص ۲۷۲ » كشاف 

القناع جا ص 755 » البحر الزخار جه ص 287 . 
(0) شرح السير الكبير جا ص 1١5١‏ . 


. ۲٤۷ الماوردي ص‎ )١( 


۹ 


ما بدر من حكام المسلمين شيء بؤذي الذميين فان الفقهاء ينكرون عليهم ٠‏ 
من ذلك انكار الامام الاوزاعي على الوالي العباني صالح بن على بن 
عبد الله بن عباس عندما أجلى قوما من اهل الذمة من جبل لبنان ٠‏ فقد 
كنب اليه ينكر عليه فعله ويقول له في رسالته هذه  :‏ 

« وقد كان من إجلاء اهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن 

ممالئا لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم 

الى قراهم ما قد علمت ٠‏ فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة 

حتى يخرجوا من ديارهم واموالهم » وحكم الله تعالى : الا 

تزر وازرة وزر اخرى ٠٠٠‏ 

ثم يقول له في رسالته : فانم ليسوا بعبيد فتکون من 
تحويلهم سن بلد الى بلد في سعة » ولكنهم احراز اهل 
ذمة »م00 

والحق ان الامام الاوزاعي ضرب المثل الرائع في دفاع الفقهاء عن 
اهل الذمة بالرغم من اختلافهم معهم في الدين ٠‏ وستبقى عباراته : 
( وحكم الله الا تزر وازرة وزر اخرى ٠+‏ فانم ليسا بعبيد ٠‏ ولک 
احرار اهل ذمة » مفخرة من مفاخر التاريخ الاسلامي قلما نجد لها 
نظيرا .. 

78 والتزام الدولة الاسلامية بالمحافظة على اهل الذمة لا قف 
عند حد حمابتهم من الاعتداء الداخلي » بل يتناول حمابتهم ضد آي 
اعتداء خارجي قد يتعرضوزله ولهذا رد ابوعبيدة بنالجراح ما أخذه من 
جزبة من اهل بعض مناطق الشام لما سمع بتجمع الروم ورأى عدم قدرتهعلى 
الدفاع عنهم (), واذا ما وقع الذميون اسرى في بد العدو فعلى 
الدولة الاسلامية ان تستنقذهم من ابديهم ولو بدفع الفداء عنهم » 


)002 البلاذري ص ۲۲۲ + الاموال لابي عبيد ص ۱۷۰ ۱۷۱ . 
(۲) المهذب ج ص ۲۷۲ ؛ مغني المحتاج ج) ص 505 » كشاف القناع 
حا ص ۷۲۹ . الخراج لابي بوسف ص ۱۳۹ ٠‏ 


ا۹ 
قال الامام الليث ‏ : « ارى ان يفدوهم من بيت المال » ويقرون 
على ذمتهم » ۳ء 

ب عدم جواز القبض على الذمي : - 

ويا ولا بحوز القاء القبض على الذمي او حبسه او معاقيته 'لا 
بمقتضى القانون وبموجب جرم ستوجب مثل هذه الاجراءات ٠‏ لان 
معاقبته او القاء القبض عليه بدون وجه.حق اعتداء صارخ » والاعتداء 
ERR a‏ 
في الشريعة الاسلامية هي : لا جريمة ولا عقوبة الا ر بنص الشرع ”° 
ومقتضى القاعدة والنصوص الواردة في حماية الذمي » ان الدولة 
الاسلامية ‏ وهى محكومة بقواعد الشريعة ‏ لا يمكنها ان تمد يدهأ 
الى الذمي فتقبض عليه او تحبسه او تعاقبة بغير وجه حق ما لم يصدر 
عنه ما ستوجب ذلك ٠‏ 

وي دستور مصر لسنة 19405 نصوص تملع من حبس الشخص 
او القبض على أي واحد بدون حق ^ 

ج حرية التنقل والاقامة : - 

٠م‏ للذميين حق التنقل في دار الاسلام والاقامة حيثما شارا 
وارتياد الاماكن العامة » لانهم من اهل دار الاسلام فلهم الحرية في 
استعمال هذا الحن » ولا برد عليه الا استثناءات قليلة ٠‏ وبيأن هذا ان 
الفقهاء قالوا ان بلاد الاسلام ثلاثة اقسام : حرم » وحجاز » 


)١(‏ الليث هو الامام الفقيه الكبير الليث بن سعد بن عبد الرحمن » قال 
فيه الامام الشافعي : الليث افقه من مالك الا ان اصحابه لم ,بقوموا 
به . ولد سنة ٩)‏ ه ومات سنة 156 ه : طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص لاه . 
(؟) التشيربع الجنائي a‏ للمرحوم عبد القادر عودة جا ص 1١1١8‏ . 
(:) المادة ٠۲‏ منه : لا بجوز القبض على احد او حبسه الا وفق احكام 
القانون . 


ب ۹۲ س 


وما عداهما ,2)0١(‏ وللقسمين الاولين احكام خاصة تتعلق بموضوع 
بحثنا على النحو الثالى ٠‏ ب 

» اولا  »‏ الحرم ‏ وهو مكة وما طاف بها من نصب حرمها ٠‏ 
وليس لغير المسلم ان يدخل الحرم لا مقيما ولا مارا به » وهذا مذهب 
الشافعية والحنابلة ٠‏ وقال ابو حنيفة » له دخوله كالحجاز كله ولكن 
ليس له الاقامة فيه ٠‏ وححة الاولين ان القرآن الكريم نهى غير المسلمين 
عن قربان المسجد الحرام ؛ والمقصود به الحرم كله لا المسجد الحرام 
فقط 2570 


« ثانا  »‏ الحجاز . وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف 
وخمير 7ء وما سوى الحرم منه » لا يجوز ان ستوطنه الذميون 
وهذاما صرح به الفقهاء كالشافعية والحنفية والحنابلة والشيعة 
الامامية *)ء واستدل الفقهاء على منع الذميين من سكنى الحجاز با 
روي ان رسول الله (ص) قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 2. 
والمراد بجزيرة العرب التي وردت في هذا الحديث وامثاله مثل « لاخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا اترك فيهما الا مسلما » هو 


الححاز و٠‏ ق توه غير المسلم من التوطن فيه 21م 

)۱( الماوردي ص ٠١١‏ )ابو بعلي الحنبلي ف كتابه الاحكام السلطانية 
ص ۱۷۱ . 

(۲) المغني ج۸ ص ٥۴١‏ ؛ الماوردي ص ۰٠١١‏ ابو بعلي الحنبلي ص ٠۷۹‏ . 

» 565 مغني المحتاج جا ص‎ ٠٠١ نيل الاوطار للشوكاني ج۸ ص‎ (١ 
. 606 البحر الرخار جه ص‎ 

9( جواهر الكلام في فقه الشيعة الامامية ؛ من كتاب الجهاد في المجلد 
المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه . الف ج۸ ص 5ه » كشاف القنا حا 
ص ٤ ۱۱٤‏ شرح السسر الكبير ج۲ ص ۲٥۷‏ ۰ الماوردي ص ۱١۱‏ » 
مغني المحتاج ج٤‏ ص ۲)١‏ »› الاقناع لحل الفاظ بي شجاع حا 
ص ٠ ۲۲١‏ 

( المغني حلم ص 4 والحديث رواه الامام احمد ف مسنده ح1 
ص ۲۷٥‏ ۰ المطبعة الميمنية سنة ۲۳ ها الطبعة الاولى . 

, 58 .8ه » نيل الاوطار ج۸ ص‎ ٥۲۹ المغني ج۸ ص‎ )١( 


سا ث“اة مم 

الا ان للذميين دخول الحجاز للتجارة » فقد كان النصارى في 
زمن عمر بن الخطاب ,تجرون في المديئة ٠‏ ولكن لا يسسخ لهم بالاقامة 
اكثر من ثلاثة ايام لان عمر بن الخطاب كان يضرب لمن قدم منهم تاجرا 
او صانعا مقام | ثلاثةايام ويخرج بعد انقضاگهاء وهذا ماص رح به الحنابلة 
والشافعية والزيدية .2١‏ الا ان الحنابلة قالوا اذا احتاج الذمي 
اكثر من ثلاثة ايام ليبيع بضاعته احتمل الامر الجواز » لا في الجواز من 
عدم الاضرار به ولا باهل الحجاز » لان منع الذمي من الاقامة اكثر من 
هذه المدة» العو من ا اليهاء قد يمنعه من جلب البضائع الى الحجاز 
فتفوت مصلحة اهل هذه البلاد ۳ء والراجح ترك لولي الامر 
لمقرر فيه ما بشاء لان ما فعله عمر بن الخطاب من تقدير د ثة ايام لاقامة 
الذمي في الحجاز ليس بحكم شرعي قطعي وانما هو امر اجتهادي مبني 
على المصلحة التي رآها آنذاك » فاذا تغيرت المصلحة تفير الحكم 
الاجتهادي المبني عليها ٠‏ ولهذا نجد الحنابلة يقولون بجواز تمده اانه 
الى اكثر من ثلاثة ايام اذا وجدت حاجة كبيع بضاعة » وما هذه الحاجة 
الا وجه من وجوه المصلحة ٠‏ 


د خروجهم من دار الاسلام وعودتهم اليها : - 

١‏ س سمح للذمي بالخروج من دار الاسلام اذا كان هناك 
مسوغ للخروج » كالتجارة مثلا » مع امن عودته الى دار الاسلام » لان 
الممنوع هو خروجه على وجه اللحاق بدار الحرب ٠‏ 

؟م ‏ ما عليه العمل الآن بالنسبة لحرية الذمي الشخصية : - 

تكلمنا عن الحرية الشخصية بانواعها وقد تبين لنا انها مكفولة 
للذمي بموجب الاحكام الشرعية» وهي مكفولة له ايضا فيالوقت الحاضر 
)01( المفني ج۸ ص n EO TE‏ 

وللامام ان باذن له أي الذمي ‏ بالدخول لمصلحة دون اقامة اكثر 

من ثلاث . 


(۲( المفني حمل ص ۰ ابو بعلي الحنبلي ص ۰۱۸۱ الماوردي ص ٠. ۱٦۲‏ 
(۳) رد المحتار لابن عابدين ج۳ ص ۲۲١‏ . 


017 ل 

في الدول الاسلامية ٠‏ ففى الجمهورية العربية المتحدة نص الدستور 
الموقت في مادته العاشرة : «الحريات العامة مكفولة في حدود القانون» . 
كما نص في مادته الثامنة : « لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون » . 
وف العراق نص الدستور الموقت لسسنة ٠۹٥۸‏ في مادته الحادية عشرة 
« الحرية الشخصية وحرمة المنازل مكفولتان ولا يجوز التجاوز عليها 
الا حسما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون » . 

وللذمي ء كما لغيره مسن المواطنين المسلمين » السفر الى خارح 
الذولة ادا لم ر ارا مائقا من برو + ورن روک سيوس ی 
سفر رسمي تزوده به السلطة المختصة في الدولة .٠(‏ 

انيا/ل حرمة المسسكن 

4 س ويتمتع الذميون بحرمة المسكن » فلا يدخل احد عليهم الا 
دسم ووشافع لان سكن الشخصن موضم اترارم ومجل حب اانه 
الخاصة مسح افراد عائلته » وفيه امواله » فمن الطبيمي ان يكون لهذا 
المحل حرمة : لا يجوز لاحد ان يخرقها او يعتدى علها » لان الاعتداء 
على حرمة مسكن الشخص اعتداء على الشخص نفسه » وقد قلنا ان 
الشريعة الاسلامية تحرم الاعتداء على الذمي ٠‏ وقد نص القرآن الكريم 
على المنع من دخول مساكن الغير بغير اذنهم » قال تعالى : « يا ايها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غيد بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ٠‏ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها 
حتى بدن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكي والله با 
تعملون عليم » ٠"‏ وهذا النص القرآني الكريم يشسمل بعمومه 
الذميين » فلا يجوز لاحد ان يدخل ببوتهم بير اذن منهم . 
)١(‏ انظر المواد: 

المادة )١(‏ من مرسوم بقانون رقم ۷٤‏ لسنة ۲ الصادر في مصر 

الماذة (؟) ن قايون البسبورت ‏ جواز السفر ‏ العراقي رقم 0+ 

لسنة ۱۹۲۳۲ . 


المادة (؟) من نظام الجوازاتالسفر بة فيالمملكةالسعودبةلسنة ٠۲۵۸‏ ه . 
(؟) سورة النور ج18 الآبتان ۷ ٠‏ 58 . 


ب 6ة ب 


وحرمة المساكن في الجمهورية العربية المتحدة وكذا في العمراق 
مصونة لجميم المواطنين وقد نص على حرمتها الدستور الموقت 
للجمهورية العراقية لسنة ٠۹١۸‏ ٠ء‏ 

ثالشا- حرية العقيدة 

م ب اقر الاسلام حرية الاعتقاد للناس » بمعنى انه لا يكرههم 
على اعتناق الاسلام وان كان يدعوهم اليه ٠‏ ولكن الدعوة الى الأسلا) 
شيء » والاكراه عليه شيء آخر ٠‏ فالاول مشروع والثاني ممنوع ٠‏ قال 
تعالى في الدعوة الى الاسلام : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ٠٠‏ » ". وقال تعالى في الاكراه : 
« لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » "ء 

ومن القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية بالنسبة للذمبين » قاعدة 
« تتركهم وما يدينون » فلا تنعرض لهم في عقائدهم ٠‏ فحرية العقيدة 
حق مضمون للذميين » بل ان هذا الحق واضح اذ لو لم يكن مقررا 
مضمونا لاهل الذمة لما شرع عقد الذمة ولما جاز » لان عقد الذمة يتضمن 
اقرار الذمي على عقيدته وعدم التعرض له يسبب ديانته ٠‏ وقد جاء في 
كناب النبي (ص) الى اهل نجران : « ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله على اموالهم وملتهم وبيعهم وکل ما تحت ايديم 
من قليل او كثير ٠٠٠‏ > 1140 

وف الجمهورية العربية المتحدة وكذا في العراق حرية الاعتقاد 
مصونة فقد نصت المادة العاشرة من الدستور العراقي الموقت لسسنة 
(1) المادة الحادية عشرة من الدستور الموقت العراقي وقد ذكرنا نصها في 

صحيفة 44 من هذه الرسالة . وني الجمهورية العربية المتحدة وان لم 


بنص الدستور صراحة على حرمة المساكن الا انها تدخل ضمن 
الحر بات العامة المكفولة للمواطنين والمنصوص عليها في المادة العاثره 


منه . وفي السعودية» حيث يطبق الفقه الحنبلي» حرمةالمساكن مصونة 


١ 00-6‏ وو 
(۲) سورة النحل ج ١:‏ ؛ الآبة ٠١١‏ . 
0) سورة البقرة جا )› الآبة ۲٠١٦‏ . 
(4) الخراج لابي بوسف ص ۷۲ ۰ 


۹٦ 
حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون » كما نصت‎ « : ۸ 
. » .. المادة الثانية عشرة منه على ان : « حرية الاديان مصونة‎ 

وقد كان دستور مصر لسنة ٠۹٥٩‏ نص ف مادته الثالثة والار بعين 
على ان : « حرية الاعتقاد مطلقة » ٠‏ الا ان الدستور الموقت للجمهورة 
العربية المتحدة لم ينص على مثل هذه المادة ٠‏ ولكن حرية العقيدة تدخل 
ضمن الحريات العامة التي نص عليها في مادته العاشرة ٠‏ وهذا ما عليه 
العمل الآن ٠‏ 

وف السعودية » حيث تطبق الشريعة الاسلامية » لا اكراه فى 
الدين » فلا يكره غير المسلم على تبديل دياتته . 

° س ومما يتعلق بحرية العقيدة بالنسبة للذميين » حريتهم في 
لان الحكم بختلف باختلاف الاحوال ٠‏ وخلاصة القول في هذه الامور 
ما يأتني: 

1 - اولا - فيما يخص معابدهم کالکنائس والبيع : - 

أ- قال الفقهاء امصار المسلمين ثلائة : ر الاول » - ما مصره 
المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وهذه الامصار لا يجوز فيها احداث 
بيعة ولا كنيسة ٠‏ وقال الزيدية يجوز لهم الاحداث اذا اذن لهم الامام 
بذلك لمصلحة يراها ٠‏ « الثاني  »‏ ما فتحه المسلمون عنوة » وهذا 
المالكى 20١‏ يجوز لهم الاحداث اذا ادن لهم الامام بذلك ٠‏ «والثالث» # 
ما فتح صلحا ٠‏ فان جرى الصلح على ان الاراضي لهم والخراج للدولة 
الاسلامية جاز لهم احداث الكنائس والبيع » وان صولحوا على ان الدار 
للدولة الاسلامية ويؤدون الجزية فالحكم في معابدهم على ما يقع عليه 

وروی عئه (« الموطاً « وصحبه عشرين سلة ۰ وقد اشتهر بالفعه 

علماء المذهب » للامام ابن فرحون المالكي ») ص ١609 1١65‏ 


۹۷ د 


فلهم الاحداث والا فلا ٠‏ وقال المالكية ما قتح صلحا يجوز لاهاء 
الاحداث مطلقا شرط لهم ذلك او لم يشرط ما دام لا يسكن معهسم 
المسلمون 7١ء‏ 

ب - اما في القرى او في موضع ليس من امصار المسلمين عقا 
الكنائس والبيع في هذه الاماكن ”٠ء‏ وقال الامام السرخسي لا بمنعون 
من ذلك في القرى التي يكون اكثر سكانها من اهل الذمة » اما القرى 
ل اه ففي 
ان ابسن ها وار اروك لحان ا الصحيح مسن 
المذهب » ١ء‏ 
كنيسة في بلد احدثناه كالقاهرة والبصرة او اسلم اهله عليه ٠٠‏ وما وجد 
من ذلك ولم بعلم احداثه بعد الأحداث او الاسلام أو الفتح بھی 
لاحتمال انه كان سربة او وره واتصل بها العمران ( 0 


ج ‏ ولا يجوز لهم احداث الكنائبس ونحوها في ارض الحجاز 

020 المغني ج۸ ص ٥۲۷ ٥۲٦‏ » شرح الازهار ج؛ ص 218 › اليحر 
TS eS‏ 
ومغني الجاع حك اص 5917 ¢ ع القدير حك ص 90/8 + 4 نهاية 
الجهاد » المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه . 

(۲) الكاساني ج ۷۷ ص 21١١5‏ . 

(۲) شرح السير الكبير جم ص ۲٠۴‏ . 

(4) الدر المختار جح۳ ص ۲۷٤‏ . 

(0) رد المحتار جح۳ ص1٤۳۷‏ . 

. ۲۲۹ نهابة المحتاج الى شرح المنهاج جلا ص‎ )١( 


۸ س 
بالاجماع (). 

د الكنائس القديمة في الامصار المفتوحة عنوة ٠‏ وهذه لا يتعرضر 
لها ولا يهدم شيء منها ٠‏ الا انه كما قال الحنفية ‏ ليس لهم اتخاذها 
معابد وانما لهم اتخاذها مساكن » رحجتهم ان هذه الامصار لما فتحت 
علوة فقد استحقها المسلمون لاقامة شعائرهم فيها فلا بحق للذميين 
اتخاذها معابد لهم ٠ء‏ اما الشافعية فقد قالوا لا يقرون عليها في 
الاصح » وهناك قول ثان في المذهب باقرارهم عليها للمصلحة 6©0. 
وعند الحنابلة قولان : «الاول» _ وجوب هدمها لان هذه البلاد ملكها 
المسلمون لما فتحوها عنوة فلا يجوز ان تكون فيها كنيسة او بيعة كما دو 
الحكم في البلاد اللي اختطها المسلمون ٠‏ « الثاني  »‏ ابقاوها وعذم 
هدمها لان الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا مسن 
الكنائس ٠‏ وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله الا بهدموا بيعة ولا 
كنيسة ولا بيت نار ٠‏ ولان الاجماع قد حصل على ذلك فانها موجودة 
في بلاد المسلمين من غير تكير 0ء وظاهر القول الثاني للحنابلة ان 
هذه الكنائس اذا ابقيت » فانها تتخذ لما اعدت له » أي معابد لاه ل 
الذمة » لان الحنابلة لم يقولوا بمنعهم من اتخاذها معابد اذا ابقيت ولم 
تهدم كما قال الاحناف ٠‏ 

۷ م القول الراجح : 

والقفول الراحجح من اقوال الفقهاء فيا 
بخص معابد اهل الذمة هو ما ذهب اليه الزيدية وان القاسم المالكي من 
انه يجوز لاهل الذمة احداث الكنائس وانعابد الاخرى في امصار 
المسلمين وفيما فتحوه عنوة اذا اذن لهم الامام بذلك ء لان الاسلام يقر 
اهل الذمة على عقائدهم » ومن لوازم هذا الاقرار السماح لهم بانشاء 
)١(‏ اختلاف الفقهاء للطبري ص ۲٠٦‏ . 

(۲) الكاساني جلا ص ۱۱۲ »2 فتح القدير ج) ص ۲۷۸ . 

(؟) متن المنهاج ومفني المحتاج ج٤‏ ص 506 » نهاية المحتاج الى شرح 
المنهاج ج۷ ص 555 . 

(4) المغني ج۸ ص 57م . 


> 5-5 
المذهب الحنبلى وهو ابقاء كنانسهم القديمة في الامصار المفتوحة عنوة 
لقوة الادلة التي ذكروها » كما ان هذا الابقاء يتفق واقرار الاسلام 
الاحداث في ارض الحجاز كما ذهب اليه جميع الفقهاء فلا كلام لنا فيه 

لان الححاز لا يتوطن فيه اهل الذمة كما قلنا سابقا ء 

والذي عليه المملالآن في الجمهوريةالعربيةالمتحدة والعراق السماح 
للذميين باحداث الكنائس بعد استحصال الاذن من الحكومة حسب 

۸ - ثانيا ‏ فيما بخص أقامة شعائرهم الدينية : 

للذميين الحق في اقامة شعائرهم الدينية داخل معابدهم ٠‏ ويمنعون 
من اظهارها في خارجها في امصار المسلمين » لان امصار المسلمين مواضع 
الحدود ونحو ذلك فلا يصح اظهار شعائر تخالفهاء لما فيهدا الاظهار من 
معنى الاستخفاف بالمسلمين والمعارضة لمم ٠‏ اما في القرى والمواضع 
وهذا مذهب الحنفية ١)ء‏ 

والحنابلة قالوا بالمنع دون ان مضلوا تفضيل الخنقنة » فتألوًا 
يمنعون من اظهار الصلبان وضرب النواقيس ونحو ذلك ١ء‏ والشافعية 
كالحنابلة في هذه المسألة » الا انهم صرحوا بجواز اظهار شعائرهم 
الدينية اذا اتفردوا في قرية ١ء‏ 

: القول الراجح وما عليه العمل الآن‎ - ٩ 

والذي اراه ف هذه المسآلة » أن ذهاب المقهاء الى القول بس 
الذميين من اظهار شعائرهم الدينية خارج كنائسهم في امصار الممسلمين 


. الکاساني ج۷ ص ۱۱۳ ؛ شرح السير الكبير ج۴ ص ١5ه؟ ه۲‎ )١( 
. ۷۲١١ كشاف القناع جا ص‎ )0( 


)۴( مغني المحتاج ج) ص ۲٥۷‏ . 


۰۰ا 
مبناه مراعاة المصلحة العامة للدولة الاسلامية 1نذاك للا بحدث من 
اظهار شعائرهم في امصار المسلمين شيء من الفتنة والاضطراب ٠‏ فليس 
المنعاذن منصب على ذات الشعائر الدينية وانما لامر آخر هو ما ذكرناه ٠‏ 
ولهذا لم يمنع هؤلاء الفقهاء اظهار شعائرهم الدينية في القرى والمواضع 
التي ليست من امصار المسلمين » او في قرى اهل الذمة انفسهم ٠‏ ولو 
كان المنع لذات الشعائر الدينية لمنعت في كل مكان ٠‏ ويعزز رأبنا هذا 
ما جاء في عهد خالد بن الوليد لاهل عانات » فقد جاء في هذا العهد : 
٠٠ «‏ ولهم ان يضربوا نواقيسهم ف أي ساعة شاوًا من ليل او نهار الا في 
اوقات الصلوات وان بخرجوا الصلبان في ايام عيدهم » ١ء‏ وقد 
اعطى خالد بن الوليد مثل هذا العهد لاهل قرقيسياء » وهي بلدة على 
نهر الخابور ٠ء‏ وعمرو بن العاص لما فتح مصر اطلق الحرية الدينية 
للاقباط ورد البطريرك بنيامين الى كرسيه بعد تغيبه عنه ما يقرب مسن 
ثلاث عشرة سنة » بل انه امر باستقياله تكل حفاوة 
عندما سار الى الاسكندرية ء فهذا وغيره يدل على مدى تسامح 
المسلمين مع الذمبين واعطائهم الحرية الدينية التي تستلزم السماح 
باقامة الشعائر الدينية » مما نتفق واقرارهم على عقيدتهم ٠‏ 

وعلى هذا » فنرى » في الوقت الحاضر » ان لولي الامر ان يسمح 
لاهل الذمة باظهار شعائرهم الدينية في امصار المسلمين وغيرها اذا أمن 
الفتنة ولم بر مانعا من هذا الاظهار ولا ضررا بترتب عليه ٠‏ وهذا هو 
ما نتفق مع الاصل المعروف في الشربعة وهو ترك الذميين وعقائدهم دون 
التضييق عليهم فيها ٠‏ وهو ما تجري عليه البلاد الاسلامية في الوقت 
الحاضر ٠‏ ففى العراق » نصت المادة الثانية عشرة من الدستور الموقت 
على ان : « حرية الاديان مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية على الا 
تكون مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الاداب العامة » ٠‏ وكان دستور 
)١(‏ الخراج لاني بوسف ص 158 . 


(۲) المرجع السابق ص ٠٤۷‏ . 
(©) غارب الأسلام السياسي الدكتور خسن ابراهيم خسان عن ١‏ اع 


۱١‏ مه 
مص لسنة ٠۹٠١‏ ينص في مادته الثالثة والاربعين على ان : « حريهة 
الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشمائر الاديان والعقائد طبقا 
للعقيدة المرعية في مصر على ان لا بخل ذلك بالنظام العام او شافي 
الآداب » ٠‏ 
رابعا ‏ حرية الرأي والاجتماع والتعليم 

۰ ليس في نصوص الشريعة الاسلامية وقواعدها ما يمنع 
الذميين من حرية ابداء الرأي والاجتماع ٠‏ فلهم» اذن» ابداء آرائهم نیما 
بخص شئونهم وفيما لا علاقة له بالامور الاسلامية » في حدود القانون 
الاسلامي والنظام العام للدولة الاسلامية ٠‏ فلا يجوز لهم » مثلا » الطعن 
في العقيدة الاسلامية بحجة حرية الرأي ٠‏ 

ولهم حرية الاجتماع في حدود القانون الاسلامي اذ ليس هناك 
ما يمنع تمتعهم بهذه الحرية ٠‏ 

اما حرية التعليم » فهي الاخرى » لهم التمة بها ٠‏ فلهم تعليم 
اولادهم وفق دياتتهم وانشاء المدارس الخاصة بهم ٠‏ ومما بدل على ذلك 
ان المسلمين بعد فتح خيبر واتتصارهم على اليهود جمعوا الغنائم وكان 
فيها نسخ من التوراة » فأمر النبي (ص) بردها الى اليهود ١ء‏ الا 
انه ليس لهم ان يسيئوا استعمال هذه الحرية او حرية ابداء الرأي 
فيقوموا » مثلا » بالتجوال في انحاء الدولة الاسلامية لحمل المسلمين على 
الردة عن الاسلام بححة التعليم وابداء الرأي » لان الردة جريمة في نظر 
الاسلام ولا تجوز المساهمة في وقوع الجريمة ٠٠٠‏ ولكن لهم على 
ما نرى ‏ ابداء محاسن دينهم » والمجادلة مع غيرهم بالحسنى » لان 
الاسلام ذكر انبياءهم بالخير وذكر ما في شرائعهم من محاسن وامر 
بمجادلتهم بالحسنى قال تعالى : « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي 
احسن CP ( ee‏ فالحدال والمناقشة بالحسنى » ف امور الديانة 0 


. ۲۲۲ أمتاع الاسماع للمقريري ص‎ )١( 


1١5‏ س 

من الامور المباحة للذميين ٠‏ 

وفي الوقت الحاضر » نتمتع الذميون بحرية الرأي والاجتماع 
والتعليم » في العراق والجمهورية العربية المتحدة ٠‏ لان الدستور في 
هاتين الدولتين ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر 
عن اختلافهم في العقيدة » وقد ذكرنا النصوص من قبل ٠‏ 

خامسا ‏ حق التمتع بمرافق الدولة وكفالة بيت المال 

٩۱‏ للدميين حق التمتع بالمرافق العامة للدولة كوسائل المواصلات 
ومشروعات الري والانارة ومياه الشرب ونحو ذلك ٠‏ ولهم ايضأ التمتع 
بمرفق القضاء اذا اعتبرناه مرفقا عاما ٠‏ وفي الحديث الشريف : « الناس 
شركاء في الماء والكلا" والنار » 2١7‏ ولفظ الناس يعمومه يشمل 
الذميين ٠‏ ولكن هل لهم حق في بيت المال في حالة عجزهم وحاجتهم ؟ 

الدولة الاسلامية تكفل المسلم اذا احتاج كأن يعجز عن العمل 
ولا شيء عنده فتعطيه من موارد بيت المال ما سد به حاجته ٠‏ وكفالة 
الدولة الاسلامية للمحتاجين لا تقتصر على المسلمين دون الذميين بل 
تشملهم ايضا لانهم من رعاياها ومن حقهم عليها ان ترعاهم » قال صلى 
لله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالامام راع 
ومسئول عن رعيته » ٠"‏ كما ان رعاية الذمي عند الحاجة والموز 
امر يعتبر من الرحمة والاحسان » والاسلام هو دين الرحمة والاحسان » 
قال تعالى « والله يحب المحسنين» ٠ء‏ وقال النبي (ص) : « الراحمون 
يرحمهم الله تعالى» ارحموا من فيالارض يرحمكم من في السماء » 240. 
ومع هذه النصوص العامة توجد نصوص حاصة في الموضوع ندل على 
)١(‏ الاموال لابي عبيد ص ٠٠۰‏ . 
(۲) اخرجه الخمسة الا النسائي : تيسير الوصول ج؟ ص 764 . 


(+) سورة آل عمران جع الآئبة 6"( . 
(4) اخرجه ابو داود : تيسير الوصول ج؟ ص ۱۱۲ . 


ا سے 

كفالة الذمي من قيل الدولة الاسلامية ٠‏ من ذلك ما رواه ابو عبيد ١"‏ ) 

في كتابه الاموال عن سعيد بن المسيب °° انه قال : « ان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على اهل بيت من اليهود فهي تجري 

عليهم » '". وروى الامام محمد بن الحسن » صاحب ابى حنيفة » 

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الىاهل مكة مالاء لا قحطوا » ليوزع 

على فقرائهم ()ء واهل مكة كانوا 1نذاك مشركين حربيين ولم كونوا 
ذميين » فاهل الذمة اولى بالبر والرعاية من الحربيين لانهم مسن رعايا 

الدولة الاسلامية ٠‏ 

؟.و ‏ وف ظل هذه المعانى الاسلامية الكريمة » والهدى النبوي 
الشريف » سار الخلفاء الراشدون وولاة الامور وقادة المسلمين» فاحاطوا 

ابي بكر الصديق رضي الله عنه » بسجل في صلحه لهم ما يأتي : 

« وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الآفات 
او كان غنيا فافتقر وصار اهل دينه يتصدقون عليه طرحت حزينه وعيل 

من ست مال المسلمين ما اقام بدار الهحرة ودار الاسلام ۾ 000 
ولا شك في ان ما ذكره خالد بنالوليد في صلحه منكفالة بيتالمال 

() هو الامام الفقيه المحدث اللغوي ١‏ لححة ابو عبيد القاسم بن سلام : 
جمع صنوفا من العلم » وصئف الكتب في الفقه والحديث واللغة . 
في مقدمة كتاب الاموال لابي عبيد ص ۲۳ وما بعدها . 

)۲( سعيد بن ١‏ مسيب من فقهاء التابعين في المدينة » وكان بعد انقه اعل 
الحجاز » اخذ علمه عن فقهاء الصحابة . ولد سنة ٠١‏ ه ومات سنه 
6ه : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۲۲ »© وحسن الاثر في التعريف 
برجال الاثر ص 55 . 

(۳) الاموال لابي عبيد ص 1١7‏ . 


(:) شرح السير الكبير جا ص ١56‏ . 
(5) الخراج لابي بوسف ص 1١55‏ . 


— ٠١5 
الصديق علمه ولم ينكره » ولم ينقل لنا انکار من احد على ما فعله خالد‎ 
فيكون اجماعا (۱)ء‎ 
وعمر بن الخطاب يقرر ايضا هذا المعنى » فقد روى البلاذري في‎ 
تاربيخه:‎ 
» ان عمر بن الخطاب عند مقدمه الجابية من ارض دمشق‎ « 
مر بقوم مجذومين من النصارى فأمر ان بعطوا من الصدقات‎ 
وروي الامام ابو بوسف » في كتابه الخراج » ان عمر بن الخطاب‎ 
٠ مر يباب قوم وعليه سائل يهودي يقول : شيخ كبير ضرير البصر‎ 
فقال له عمر : ما ألجأك الى هذا ؟ قال : الحاجة والجزية » فاخذ عمر‎ 
بيده » وذهب الى منزله واعطاه شيئا ثم ارسل الى خازن بيت المال وقال‎ 
له : انظر هذا وامثاله فوالله ما انصفناه ان أكلنا شسته ثم تخذله عند‎ 
وو ا مم‎ 
: الهرم » وقراً قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » وقال‎ 
ووضع‎ ٠ والفقراء هم المسلمون » وهذا من المساكين من اهل الكتاب‎ 
عله الجربه وعن شرا‎ 
من اهل الذمة ليجري عليهم العطاء من بيت المال » لئلا يغفل عنهم ولاة‎ 
الامور ولا يتقدمون هم بحاجتهم الى الدولة فيبقون تحت وطأة الفقر‎ 
: الخليفة الاموي المعروف كتب الى عامله في البصرة عدي بن ارطاة‎ 
فاكثر الحنفية‎ ٠ وهذا اجماع سكوتي . والعلماء بختلفون في حجيته‎ )۱( 
واحمد بن حنبل على انه كالاجماع الصريح فهو حجة قطعية . والمالكية‎ 
والشافعي على انه ليس باجماع لان اركان الاجماع غير متحققة فيه ؛‎ 
فلا بعتبر اجماعا ولا حجة ظنية : المدخل للفقه الاسلامي لاستاذنا‎ 
. ۱۷۰ ۱١۹ ص‎ 
. ۱۷۷ البلاذري ص‎ (r) 
. 1١66 الخراج لابي بوسف ص‎ )۴( 


— ١١٠6 


ما تصلحة ٠٠٠‏ » 02 

ومن هذا كله نستطيع ان تقول ان الدولة الاسلامية ملزمة باعالة 
المحتاجين من اهل الذمة »> وهصذا الالزام «عتبر صورة رائعة من صور 
الضمان الاجتماعى الذي طبقته الدؤلة الاسلامية عملا بتعاليم الاسلام 
دون التفات الى دين الذمى وعقيدته 4 وبالرغم من ان الدولة الاسلامية 
قامت على اساس الدين الذي لا بدين به الذمي ٠‏ 

+؟ ‏ هل تجوز كفالة الذمي وسد حاجته من الزكاة ؟ 


موارد بيت المال غير مقصورة على الزكاة » فهناك الجزية والخراج 
والعشور وخس الغنائم ومال من لا وارث له والودائع والعصوب 
والعواري التى تعذر معرفة اصحابها وغير ذلك 7ء وقد قلنا ان الذمي 
له حق في بيت المال وان الدولة الاسلامية تقرر له ضمانا اجتماعيا عند 
حاجته فتعطيه من بيت المال ما بسد هذه الحاجة ٠‏ ونريد ان تتساءل هنا 
هل يجوز اعطاء الذمى من الزكاة اذا تحققت حاجته ولزمت كفالته 


(1) الاموال لابي عبيد ص 60 55 . وبيت المال يقابل ما يسمى في الوقت 
الحاضر بالخزانة العامة فهو الجهةالتي تجبي اليها الاموال من مواردها 
المقررة لتصرف ف 0 المقررة شرعا . 

ولم تخد التى.٠‏ ا لحنط مان ادر لھ کان E‏ 
نه ا لومه : حفيقة الاسلام واصول الحكم للشيخ محمد 
بتحيث المطيعي وكان ابو بكر اول من اتخذ للمال بيتا رحفظل فيه 
ما ربخ سن وا “ تار د بخ التشربع الاسلام مي لاستاذنا محمد سلام 
الشخصية المعنوبة E‏ ل 
استحقاق المسلمين فهو من حقوق بيت المال فاذا قبض صار بالقبض 
مضافا الى بيت الال سموآاء ادخل الى حرزه ام لم بدخل : الماوردي 
ص ۲۲١٣‏ . ومذكرات في السياسة الشرعية لتخصص القضاء ء الشرعي 
للقاضي محمد البنا طبعة ۱۹٤۴۳‏ م ص 5 . والفقه الاسلامي 
لانيناذنا فيحن لام مدكوق هن ٠‏ 

(؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص EE‏ 


۰۹ا ب 


قال ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني : « لا نعلم بين اهل العلم 
خلافا في ان زكاة الاموال لا تعطى لكافر ولا مملوك ٠‏ قال اين المنذر 
واجمع كلمن نحفظ عنه مناهل العلم انالذمي لا بعطي من زكاةالاموال 
شيئا ولان !لنبي (ص) قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة توخذ مسن 

اغثيائهم وترد في فقرائهم هوه » 0 

والواقع ان في هذه المسألة شيئا من الخلاف ٠‏ فالجمهور الاعظم 
الزكاة محتجين بحداث معاذ: خذها من اغنيائهم وردها في فقرائهم ۳ء 

فقد جاء في المبسوط : « ولا يعطى من الزكاة كافر الا عند زفر 9©» , 

رحمه الله تعالى فانه يجوز دفعها الى الذمى وهو القياس لان المقصود 

اغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب وقد حصل ٠‏ ولنا قوله صلى الله 
الدفع الى فقراء من توؤخذ من اغنيائهم وهم المسلمون » (8), وذهب 
بعض الاياضية الى الحواز ولكن الصحيح عندهم عدم دفعها للذمي اللا 
عند عدم وجود المسلم المستحق وتعذر ارسال الزكاة الى الامام » فقد 
جاء في شرح النيل : « واجاز بعضهم ان تعطى الزكاة لطفل مخالف امه 
في الولاية » وبعض ان تعطى لفقير ذمي » ذكره في التاج ٠‏ والصحيح انها 
لا تعطى الا لمتول ٠‏ وان بوحك ٠۰٠۰‏ والا فلنصراني والا فليهودي 

. ٠٥٤ 5807 المغني ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الجليل للحطاب ج؟ ص 768 »2 فتحالعزيز ج٩‏ ص 5١١‏ »2 احكام 
القرآن للجضاص جا ص 15١‏ 455 » الكاساني ج١ا‏ ص 1) © 
شرح الازهار حا ص 0۰ . 0 

(؟) هو زفر بن الهذيل بن قيس صاحب ابي حنيفة . قال عنه ابو حنيفة 
هو اقيس اصحابي . وكان ثقة في الحديث . ولد سنة ١١.‏ ه 
وتوفي سنة ٠١۸‏ ه : الجواهر المضية ص ۲)٤‏ . 

)6( المبسوط ج؟ ص ۲.٣. ۲١!‏ . 


سالاء! — 

والا فلمجوسي وذلك كله مع عدم الامكان وخوف فجأة الموت وعدم 
وجود سبيل بنحو ارسال « 02 وذكر الامام الحصاص الخلاف فذكر 
قول الجمهور وهو المنع واحتج له بحديث معاذ ثم ذكر قول عبيد الله 
بن الحسن بحواز اعطاء الزكاة للذمى اذا لم بحد مسلما ۳ء 

وحدث معاد الذي احتج به الجمهور حديث صحيح رواه 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ٠‏ ولفظ البخاري : « ۰ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ان النبي (ص) بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن 
فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله » فان هم اطاعوا 
فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم 
تۇخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم » 02 

وقال القسطلاني في شرح هذا الحديث : « فيه استدلال بعضهم 
على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد امال لقوله (ص) وترد على فقرائهم ٠‏ 
غيرهم » ٠ء‏ فالقسطلانى يرى معنى الحدث هو فقراء الممسلمين 
الحديث : « وقد استدل به على عدم جواز تقل الزكاة عن بلد المال ٠‏ 
وفيه عندي ضعف لان الاقرب ان المراد : توخذ من اغنيائهم من حيث 
انهم مسلمون لا من حيث انهم من اهل اليمن » وكذلك الرد على 
فقرائهم ٠‏ وان لم يكن هذا هو الا ظهر فهو محتمل احتمالا قويا » ۰ 

من هذا كله يتضح لببنا ان الحديث الذي استدل به الجمهور على 
() فرح الل ج ص 167 
(۲) احكام القرآن للجصاص ج۴۳ ص ۲٠١‏ . 
(:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج۸ ص ۲۲۲ . 
)٥(‏ احكام الاحكام شرح عمده الاحكام لابن دقيق العيد » مطبعة السنة 

المحمدبة »> سنة ۱١۹٥۳‏ حا ص ٦٤‏ ۰ 


eA —‏ س 


منع اعطاء الذمي من الزكاة حديث صحبح ٠‏ وان الجمهور فهم منه عدم 
جواز اعطاء الذمي من الزكاة وان بعض علماء الحديث جعل احتمال 
دلالته على غير هذا المعنى احتمالا ضعيفا مرجوحا ٠‏ ولكن يعكر على 
ما ذهب اليه الجمهور ما روي ان عمر بن الخطاب لما رأى اليهودي يسأل 
الناس وسأله عن سبب السؤال واجابه اليهودي انه الكبر والحاجة » 
قرأ عمر بن الخطاب قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » 
ثم قال : والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من اهل الكتاب ١٠ء‏ 
فظاهر ادلا عم بن الخطاب يدل على جواز دفع الزكاة الى اهل 
الذمة » وقد نبه الى هذا المعنى الظاهر الجصاص الحنفي والكاساني في 
بدائعه » ولكنهما قالا : ولكن الفقهاء منعوا ذلك لحديث معاذ خذها من 
اغنياتهم وردها في فقرائهم ۰۳ وروی الطبري في تفسيره « عن نافع 
قال : سمعت عكرمة في قوله تعالى : انما الصدقات للفقراء والمساكين ٠‏ 
قال : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين انما المساكين مساكين اهل 
الكتاب » ٠.40‏ فهذا القول من عكرمة » كما بحكيه الطبري » يشعر 
بان آبة الصدقات تشمل اهل الذمة » 

4 فالمسألة اذن خلافية » الجمهور على المنع » وقلة من الفقهاء 
على الجواز ٠‏ والمجيزون يويد قولهم عموم آبة الصدقات وما روي عن 
عمر وعكرمة ٠‏ والجمهور يريد قولهم الحديث الذي احتجوا به : خذها 
من اغنيائهم وردها على فقرائهم ٠‏ 

والذي اراه واميل اليه ان الزكاة لا تدفع الى الذمي ما دام هناك 
مسلم مستحق لها » اما اذا لم يوجد فقير مسلم فأرى جواز دفعها الى 
الذمي الفقير المحتاج لان الذمي اهل للتصدق عليه ٠‏ 

وانما ذهبت الى هذا الرأي لان الحديث في غاية الصحة ودلالته 
)١(‏ فقرة 141 ص ١.4‏ من هذه الرسالة . 
(؟) احكام القرآن للجصاص ج١‏ ص 57١‏ ب 585 »2 الكاساني ج١‏ 


ص 55 . 
(؟) تفسسير الطبري ج١٠‏ ص ۱۵۹ . 


۹ س 


على الممنى الذي ذهب اليهالجمهور دلالة واضحة ظاهرة لايمكن اغفالها ٠‏ 
فاذا لم يوجد فقير مسلم امكن في هذه الحالة دفعها اليه باعتباره من اهل 
الضدقة ولان المنع من اعطائه ليس قطعيا ٠‏ 

ولكن اذا لم بعط الذمي من الزكاة باعتباره فقيرا » فأرى جواز 
اعطائه باعتباره من المولفة قلوبهم » لان من ضروب التأليف اعطاء غير 
المسلم من الزكاة ليسلم » وهذا ما صرح به المالكية والزيدية ٠‏ واضاف 
الزيدية على هذا النوع من التأليف » التأليف لنصرة الامام او القصود 
عن نصرة اعدائه (١)ء‏ ولا شك ان في اعطاء الذمى تأليفا لقلبه على 
الاسلام ونصرة للدولة وتعلقا بها ٠‏ فان العطاء من اعظم الامور المحبة 

بدولته وبهب لنصرتها ونصرة القائمين عليها ٠‏ 

0 كفالة الذمي في الوقت الحاضر : 
في الجمهورية العراقية ترعى الدولة مواطنيها وقت الحاجة بغعض 
النظر عن دبانتهم » فقد نص قانون الموسسات الاجتماعية رقم 45 لسنه 

۸ على انشاء المعاهد والمئوسسات لرعاية وتأمين معيشة وسكن 

وتثقشيف الاحداث والاتام والعاجرين 0 ونص نظام مؤّ سسات 

لا بد اعهم فها وتوفير الرعاية الاجتماعية للشيوخ والمقعدين والمحتاحين 

و تحهيز هذه الم سسات بالارزاق والكساء 0 

١ منح الجليل للشيخعليش جا ص .۲۷ » التاج والاكليل للمواق ج‎ )١( 
شرح الازهار جا ص ۱۳ہ > « تأليف كل احد جار‎ ۳٣۰ 711 ص‎ 
للامام فقط ولا يجوز ذلك الا لمصلحة دينية نحو ان يتألفه ليسلم او‎ 
ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة اعداثه » . ويلاحظ هنا‎ 
ان الزيدية اجازوا للامام فقط اعطاء غير المسلم من الزكاة على سبيل‎ 
التأليف . اما المالكية فقد اطلقوا القول ولم يقيدوه بالامام وهذا‎ 
. التأليف اذا تولى هو اخراج زكاته‎ 

. (١١6م المادة الثانية من القانون رقم ۲) لسنة‎ )١( 

(؟) المادتان ١و۲‏ من نظام مؤؤسسات رعابة المجزة رقم ٠١‏ لسنة 1١8‏ . 


ا 
ونص قانون الاغاثة الاجتماعية رقم ۷ نة ۸ على ان 
وة باسم مؤسسة الاغائة الاجتماعية » الغاية منها تقديم المساعدات 
الى المحتاجين والمعوزين والمنكوبين .٠١‏ 
كما ان قانون ادارة البلديات رقم 26 لسنة 191 وتعديلاته نص 
على مساعدة واسعاف الفقراء والمحتاجين باعطائهم مرتبات شهرية او 
منح من وقت الى آخر ٠ء‏ وهذه النصوص التي جاءت في هذه 
القوانين العراقية تشمل جميع العراقيين بغض النظر عن اختلافهم في 
العقيدة والدين ٠‏ 
وف الجمهورية العربية المتحدة » كان دستور مص سنئة ٠۹٠١‏ 
نص : للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض او 
العجز عن العمل ٠‏ وكلمة المصريين جاءت عامة تشمل المسلم وغير 


المسلم ٠‏ 
سادسا ب حرية العمل 

وللذميين حرية العمل في دار الاسلام ومباشرة النشاط 
الاقتصادي الذي يبرغبون فيه ومزاولة العمل الذي برددونه » فقد قال 
الفقهاء ان الذميين ف المعاملاات والتحارات والبيوع وسائر الأتصرفات 
كالمسلمين الا ما استثنى من معاهلات الربا فهي محظورة عليهم كالمسلمين, 
لانالنبي عليهالصلاة والسلام كتبالى مجوس هجر: اما ان تذروا الربا 
او تأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠‏ وهذا في نهاية الوعيد فيدل على نهابة 
الحرمة » وان الذميين كالمسلمين في حرمة التعامل بالربا ٤ء‏ كما بمنع 
الذميون من بيع الخمور والخنازير في امصار المسلمين او ادخالها في 
الامصار على وجه الشهرة والظهورء الا ان لهم ببعها في قراهم وامصارهم 
او في موضء ليس من امصار المسلمين ولو كان فيه مسلمون ©64. 
0 المادتان ١‏ و؟ من القانون المذكور . 
(۲) انظر المادة 5 - ز ‏ من القانون المذكور . 
(؟) احكام القرآن للجصاص ج؟ ص 151 » الكاساني جه ص ”157 . 
(4) شرح السير الكبير ج؟ ص ۲١۱‏ ؛ 56؟ . الكاساني جلا ص 119 . 


111 عب 

والخلاصة فليس في الشريعة الاسلامية ما بحول دون تمتسع 
الذميين بحرية العمل الا في المسائل التي ذكرناها » ولهذا كانوا بباشرون 
انواع' التجارات والاعمال » من ذلك جلبهم الطعام من الشام الى 
المدينة ٠277‏ وقد كان من اهل الذمة اصحاب الصنائم التي تدر ارباحا 
وفيرة كما كان منهم الصيارفة والاطباء واصحاب الشياع . 

۷ وللذميين في الوقت الحاضر » في العراق والجمهورية العربية 
المتحدة » حرية العمل ومباشرة النشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه 
وممارسة الاعمال بصورة فردية وبتأليف الشركات ٠‏ فهم والمسلمون 
سواء في حرية العمل ٠‏ وكان دستور مصر في سنة ١905‏ ينص في مادته 
الثانية والخمسين : « للمصريين حق العمل وتعنى الدولة بتوفيره » ٠‏ 
وهذا النص وان لم يرد في دستور الجمهورية العربية المتحدة الموقت الا 
انه يندرج في نطاق الحقوق العامة التي نص هذا الدستور على تمتع 
جميع المواطنين بها ٠‏ وكذلك الحال في العراق فان الدستور الموقت لم 
ينص على حق للعمل للمواطنين ومع هذا فهو يندرج ضمن الحقوق 
العامة التي نص عليها هذا الدستور لجميع المواطنين ٠‏ 


95 - يا م 
لظا النانى 
ر ١‏ 


الحقوق العامة للمستامنين 
ممه من المقرر في الوقت الحاضر بن الدول ان الدولة تحعل 


)١(‏ شرح الخرشي ج٠‏ ص 155 + المفني ج۸ ص .9ه »2 ابو بعلي الحنبلي 
ص 18١‏ » الماوردي ص ٠١۲‏ 8 

(۲) كتاب الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجري تأليف ادم متز 
N Es‏ ده طق يل ۰ ف القاهرة 
صحيفة 5٠‏ . وقد كان الخلفاء العياسيون تخدذون اطباء من اهل 
الذمة» فهارون‌الر شید كانطبيبه جبرائیل بن بختيشوع وكانت له منز له 
كبيرة عنده : اهل الذمة في الاسلام تاليف ؟. سترتون ©» ترجمة حسن 
حبثي طبعة ۱۹۲٩‏ ص 155 . 


۱۱۲ م 


القاعدة في تمتع الأجانب بالحقوق العامة تشبيههم بالمواطنين ٠‏ الا ان 
هذا التشبيه لا يعني انه من الضروري مساواتهم مع المواطنين » وانما 
بعني ان الدولة يجب ان تعترف لهم بالحد الادنى من هذه الحقوق الذي 
بكفله القانون الدولي العام للاجانب » لان الحقوق العامة تعتبر مقومات 
الشخصية الانسانية وبترتب على تحريد الانسان منها اهدار انسانيته »> 
ولهذا قرر معهد القانون الدولى عند انعقاده في نيويورك سنة ٠۹۲۹‏ 
اعتبار هذه الحقوق حقوقا دولية للانسان ١٠ء‏ واذا رفضت الدولة 
الاعتراف للاجانب بالحقوق العامة اعتبرت مخالفة لقواعد القانون 
الدولي العام وتقررت مسؤوليتها .)١‏ 

4ه والمستأمنون في دار واف لود اي 
فان الدولة الاسلامية قررت لهم من الحقوق العا 
ا وای لک دا لق کا س ر 
فان الحد الادنى من الحقوق العامة الذي يقرره القانون الدولي العام 
في الوقت الحاضر بالنسبة للاجانب متيسر للمستأمنين في ظلل الدولة 
الاسلامية ٠‏ 

وسنذكر فيما يلي هذه الحقوق التي نتمتع بها المستأمن في دار 
الاسلام » ونذكر اول مدى حقه في دخول دار الاسلام 5 

اولا - حق المستامن في دخول دار الاسلام 

٠6‏ - برى غالبية علماء القانون الدولي العام ان الاجنبي ,تمتع 
بحق الدخول في اقليم بلد اجنبي ٠‏ وهذا الحق مصدره القانون الدولي 
العام » وتقضي به المعاملات الدولية وما بين الدول من تعاون ٠‏ وهناك 
رأي آخر يقول ان للدولة الحق ف تنظيم دخول الاجانب في اقليمها » 
فلها ان تنع دخولهم » ولها ان تقبل دخولهم وفق شروط معينة » 
ولا يوجد ما يلزم الدولة الزاما قانونيا بقيول دخول الاجانب في 


. ۲۷۲ ۲۷۱ الدكتور عز الدين عبد الله المرجع السابق » ج۱ ص‎ )١( 
. ۲۷١ (؟) استاذنا الدكتور جابر جاد» القانوان الدولي الخاص » جا ص‎ 


ب ١١#‏ لس 
اقليمها 0 

٠١١‏ واذا ما نظرنا الى هذه المسألة بالنسية الى دار الاسلام 
فاننا نلاحظ ان الدولة N E‏ 
الاجانب » بل العكس هو الصحيح ٠‏ فالاجنبي دخل دار الاسلام بأمان 
من قبل آحاد المسلمين ٠‏ والدولة الاسلامية قامت على اساس الاسلام 
وتحمل فكرته وتدعو اليها » فلا عجب في فتح ابوابها. للاجانب ليروا 
محاسن الاسلام وعدالته ويخالطوا المسلمين » اذ قد بدعوهم داك الى 
الاسلام » وف هذا غنيمة للمسلمين » قال النبي الكريم (ص) : « لان 
بهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » ١ء‏ 

فالدولة الاسلامية » اذن » وهذه هى طبيعتها وغابتها » لا يمكن 
ان تضيق بدخول الاجانئب ف اقليمها » فضلا عما بيترتب على دخولهم 
من تسهيل التعامل التجاري واستيراد البضائم وتصديرها ٠‏ 

؟٠‏ ل ولكن هل هناك الزام شرعي بلزم الدولة الاسلامية بقبول 
الاجانب في اقليمها ؟ للجواب » بحب ان نفرق بين حالتين : ل 

الحالة الاولى : 

اذا طلب الحربي امانا ليدخل دار الاسلام ليسمع كلام الله ويعرف 

شرائع الاسلام ٠‏ ففي هذه الحالة تحب أجابته » ثم يرد الى مأمنه » 
لقوله تعالى د وان أخدامن المشر كين انتما رك فأجره حتى .سمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمئه » 4" 

الحالة الثانية : 

وفي غير الحالة الاولى » كما لو طلب الحربي امانا ليدخل دار 
(۱) استاذنا الدكتور حابر جاد » القانون الدولي الخاص » ج۱ ص ۲۸۱ 

وهامش ٠١‏ والدكتور عز الدين عبد الله » المرجع السابق » حا 

ص ۳۷۲ ۳۷۳ . 

a 68‏ الصغير الو ج۲ ص ۲۲۲ 2 وقد روي هذا الحديث 
الع جر الزن معاني الآثار للوي كي ص ۱۱۸ . 


١١8‏ ب 


الاسلام للتجارة » لا بوجد الزام شرعى على الدولة الاسلامية بلزمها 
باجابة طلبه » وانما الامر متروك لتقدير الدوله فلها ان تجيب الطلب ولها 

ومع هذا » فقد نجد في الآبة الكربية « وان احد من المشركين 
استحارك فأجره ووو الخ » ما يشير الى ان المرغوب فيه هو اعطاء 
الامان لمن بطليه الا اذا كان في اعطائه مفسدة وفقا لتقدر الامام ٠‏ لان 
دخول الاجنبي دار الاسلام يؤدي الى اطلاعه على محاسن الاسلام 
وشرائعه واحكامه » فيكون دخوله متضمنا في جميع الاحوال معنى 
قوله تعالى : «حتى ممع كلام الله »» وان لم يطلب الاجنبى الامان لهذا 
الغرض بالذات ٠‏ وعلى هذا » فاذا لم تجب اجابة طلب الامان » في هذه 
الحاله » فانها على الاقل تترجح ولا ينبغي رفض طلب الامان الا لمسوغ 
شرعي ٠‏ 

: ها عليه العمل الآن‎ ٠6 

تجري الدول الاسلامية في الوقت الحاضر » كالجمهورية العربية 
المتحدة والسعودية والعراق » على اساس مراعاة مبدأ قبول الاجاب 
فيها ٠‏ وتشترط لدخولهم شروطا خاصة مشل توافر جواز السفر عند 
الاجنبى وتأشيرة الدخول وغير ذلك 20م 

8 
)١(‏ مغني المحتاج ج) ص ۲۲۷ : ولا تجب اجابة من طلب الامان الا اذا 
(۲) في الجمهورية العرية المتحدة يشترط لدخول الاجنبي ان کون 

حاملا جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده المختصة > 

وان يكون مؤشرا عليه من قبل وزارة الداخلية او من سلطة سياسية 

او قنصلية مصرية ( عربية ) او من هيئة اخرى تنتدبها الحكومة : 

المادة الثانية منه : « لا تجوز دخول الاراضي المصربة او الخروج منها 

الا من الاماكن التي تنظم فيها الر قابة على الجوازات وبأذن من الموظف 

المختص بالر قابة » . 

وفي المملكة العربية السعودية بنص نظام الجوازات السفرية الصادر 

سنة ٠۴١۸‏ ه في مادته الاولى : « على كل قادم الى المملكة العربية 

السعوديةان بو شرعلىجوازهمنمعتمد الحكومةالعربيةالسعودية 4همه 


د 116 حت 

وبلاحظ هنا ان الدول الاسلامية تحصر اعطاء الامان للاجنبى بها 
دون غيرها من آحاد المواطنين» وهذا الامان يتمثل ب «تأشيرة الدخول» 
التي تمنحها السلطات المختصة للدولة في الخارج حسب الشروط المقررة 
في قانون الدولة ٠‏ وهذا الاتجاه ‏ أى حصر اعطاء تأشيرات الدخول 
بالدولة فقط ‏ ينسجم مع روح الفقه الاسلامي ويلائم طبيعة الامان 
و ل علا ود د ينا لعي اال بيس GN‏ 
منح الامان على الامام اذا : نهى الرعية عنه كما ذكرنا من قبل » ويتفق 
ومقتضيات العصر الذي نعيش فيه وطبيعة الدول الحاضرة ٠‏ 

انيا ‏ مدة اقامة اللستامن 

4 - قال الاحناف » اذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان فلا 
يمكن من الاقامة الدائمة او الطويلة وانما يسمح له بالاقامة اليسيرة > 
لان في طول اقامته ضررا على الدولة الاسلامية اذ قد يكون 
جاسوسا . وقدروا هذه المدة البسيرة بأقل من سنة (١)ء‏ 


وعند الحنابلة بحوز ان تكون مدة الامان اكثر من سنة ولكن 
»> في الخارج ... » . 
ونص نظام الاقامة السعودي الصادر سنة ۱۳۷١‏ ه في مادته 
الثالثة سس حول الح اراي الماك اود E‏ 
مشروعا الا اذا كان: - عن طريق ا من الموانيء e‏ 
ل ا اا ا ا الفط ا : 
وقي العراق نص قانون اقامة الاجانب رقم لسنة 111 في مادته 
الثائية :» 9 يجوز دخول اراغي ي الجمهورية 0 أو 
ف عا وان 
مانع من دخوله العراق بتعلق بالصحة العامة او الامن او الآداب 
العامة ال“ 

(1) شرح الكنر للزبلعي ج؟ ص۲۸ . 
ولكن اذا لم بحدد له الامام مدة معينة » أو لم نذره بالخروج » فان 
اقامته قد تطول الى أكثر من سنة : انظر فقرة 10؟1») ص ۲۴ من 
هذه الرسالة . 


س ۱۱۹ س 
بحب ان لا تزيد عن عشر سنوات ١ء‏ ومعنى ذلك ان للمستأمن ان 
بقيم في دار الاسلام اكثر من سنة اذا لم تحدد مدة امانه بأقل من سنة ء 

وعند الشافعية » بحب ان لا تزيد مدة الامان على اربعة اشهر > 
وفي قول في المذهب يجوز ما لم تبلغ سنة » اما السنة فلا تجوز قطعا ء 
وهذا في حق الرجال المستأمنين ؛ اما النساء فلا يحتاج فيهن الى تقييد 
الامان بالمدة المذكورة ٠‏ ويعللون ذلك بان تقبيد امان الرجال المستأمنين 
باربعة اشهر لثلا يتركوا في دار الاسلام بلا جزية » اما المرأة فليست من 
اهل الحزية ولهذا افترقت عن الرجل ف مدة الاقامة 29. 

: القول الراجح » وما عليه العمل الآن‎ 9١ 

والذي اراه » ان ما ذكره الفقهاء في تحديد مدة اقامة المستأمن 
انما هو من الامور الاجتهادية المحضة » وليس هو بحكم شرعي ملزم 
للدولة الاسلامية ٠‏ وعلى هذا فللامام ان يقدر للمستأمن المدة التي 
براها مناسبة لاقامته في دار الاسلام على ضوء الحاجة والمصلحة 
ولا تقد بمدة معينة ٠‏ 

والذي عليه العمل الآن » ان قوانين الدول الاسلامية تنظم اقامة . 
المستأمن ولا تتقيد بما ذكره الفقهاء ٠‏ ففى الجمهورية العربية المتحدة 
ينظم المرسوم بقانون رقم ۷٤‏ لسنة +16 اقامة الاجنبي في اراضيها 
والاجراءات التي بلزم بها منذ قدومه الى اقليمها ء 

وفي المملكة العربية السعودية ينص نظام الاقامة لسنة ٠۳۷١‏ ه 


على القواعد التي تنظم اقامة الاجنبي باراضيها من ذلك ان على الاجنبى 


ودر الع م EE‏ عر ل ا لواح اق 
م شین 
)0( متن المنهاج و e‏ حا ص 8 الماوردي 0 1€ . 
جيل ما عدت عله هد 1ل اذ أ ا في المادة التاسعة » وفيها » ان 
يكون الاجنبي حاملا ترخيصا بالاقامة واذا اراد تمد رد مدة اقامته 
فعليه مراجمة وزارة الداخلية قبل انتهاء مدة اقامته . 


۱۱۷ س 
مغادرةالبلاد اذا اتنهت مدة اقامته الممنوحة له عند اعطائه تأشيرة الدخول 
من السلطات السعودية الا اذا جددت مدة اقامته .2١7‏ وله ان بحصل 
على رخصة الاقامة بطلب کتابي مسبب وتكون مدتها سنة قابلة 
للتجديد "۲ء الا انه « لا تمنح رخصة الاقامة الدائية لاجنبي الا بعد 
مرور ستة اشهر من دخوله الى المنلكة يكون خلالها تحت نظر الجمة 
المختصة بمراقبة الاجاب للاقتناع بوجاهة اسباب اقامته » 20. 
وق العراق نظم قانون اقامة الاجانب رقم ٠٠‏ لسنة 1951 المسائل 
المتعلقة بدخول الاجنبى ارض العراق واقامته فيها ومدة هذه الاقامة 
وشروط تجديدها او رفض تجديدها ١۲ء‏ 
الثا ‏ الحرية الشخصية 
حرية المستامن في الرواح والمجيء وحماية شخصه من الاعتداء : 


للمستآمن الحربة في الرواح والمجيء وحماية شخصه مسن 
أي اعتداء » او حيسه او معاقبته بعير وجه حق لانه استفاد العصمة 
لنفسه وماله بالامان الذي اعطيه ٠‏ وقد قال الفقهاء يجب على امام 
المسلمين ان ينصس المستآمنين ما داموا في دارنا »> وان ينصفهم مسن 
يظلمهم» كما يجب عليه ذلك في حق اهل الذمة» لانهم تحت ولايتنا ٠ء‏ 
وذهب الفقهاء في حماية المستأمن والمحافظة عليه الى حد بدعو الى 


. المادتان /ا؟» ۴۵ من نظام الاقامة السعودي لسنة ال/اللا! ها‎ )١( 

. /الا» من نظام الاقامة السعودي‎ >۳١ المادتان‎ )١( 

(؟) المادة ۲ من نظام الاقامة السعودي . 

NE N)‏ ا 
١‏ على كل اجنبي برغب في البقاء في الجمهورية العراقية اكثر من 
المدة المسمو له بها السمة ان تفل ل انما تلك الدذة على ا 
أقامة من TE‏ ا ل ا 
المدة بشهر واحد ان بطلب تجديدها من ضابط الاقامة سنة اخبرى 
ويجوز ان تكرر ذلك لعدة مرات . 
E‏ رتت لدي الاقامة او تمدبدها عند وحود 


AA شرح‎ )( 


١١868‏ س 


الاعجاب والاكبار » فقد قالوا : لا بحوز مقاداة المنتامن بالااسير المسلم 
ولو طلب اهل الحرب ذلك الا برضا المستأمن نفسه » ولا يجوز تسليمه 
الى اهل دار الحرب ولا الى دولته حتى لو هددونا بقتالنا اذا لم نسلمه 
اليهم» لان المستأمن في اماننا ويبقى آمنا عندنا حتى بلغ مأمنه » فتسليمه 
عدر اما فالا تراخصة ەه فاا حول 010 

وهذا الاتخاه من فقهاء الشربعة الاثلامية يدل دلالة واضحة على 

تسليم الاجانب الى دولهم في الوقت الحاضر : 

٠‏ ل والدول الحاضرة لا تبلغ هذا المدى في رعاية حرية 
وا لمرو الق علنها ن الد رل ]ذا كان فا ا ناهدات فب 
هذا الشأن وفي حدود قوانينها التي تنظم اجراءات التسليم ان وجدت 
مثل هذه القوانين ٠‏ فاذا لم توجد معاهدة تسليم ولا قانون داخلي بهذا 
الموضوع فيتبع في التسليم ما استقر عليه العرف الدولى ١)ء‏ 

والدول الاسلامية الحاضرة تنهج هذا النهج فتأخذ بمبدأ جواز 
دولهم اذا طلبتهم » طبقا للاتفاقيات المعقودة بينها وبين دول هؤلاء 
ووخقا لنشر بعانها الخاصة ان وجدت ٠‏ 

فالحمهورية العربية المتحدة تستجيب لطلبات الدول الاخرى .بشأن 
تسليم ا ا ٠‏ امأ ا e‏ 


)0 تع الس اكير ج من . 8 


هاا 

رعاباها المجرمين بشرط ان لا تنعارض مع القانون الدولي العام وبشرط 
المعاملة بالمثل 07ء ولا يود ف الجمهورية العربية التحدة تشبريعا 
خاصة بتسليم المجرمين ولكن هناك مباديء يصح الاسترشاد بها لمعرفة 
من يجوز تسليمهم من الاشخاص ونوعية الجرائم التي بحري يسبيها 
التسليم ٠‏ فرؤساء الدول والمبعوثون السياسيون لا بجوز تسليمهم ٠‏ 
والجرائم التي يكون التسليم سبببها يجب ان تكون على جانب من 
لام ا ا ا 1 
كرون من لجرا الاس 011 هه تمن الور الوت الور 
ادرب جين ن التاسعة : «تسليم اللاجئين السياسيين محظور» ٠‏ 

وف العراق » يوجد تشريع خاص ينظم اجراءات تسليم الاجانب 
المجحرمين» وهو قانون‌اعادةالمحرمين لسنة ١45‏ وقد اشترط هذا القانون 
شروطا معينة لجواز التسليم » منها ان لا تكون الجريمة سياسية او 
عسكرية » وان تكون معاقبا عليها في قانون الدولتين ", كما نص 
هذا القانون على ان المعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بشأن اعادة 
المجرمين تكون واجبة الرعاية والتنفيذ » ولا يؤثر هذا القانون على 
نصوصها بل تعتبر نصوص القانون معدلة بمقتضاها (؟». وفي الدستور 
الموقت نصت المادة التاسعة عشمة : « تسليم اللاجئين السياسيين 
محظور » ٠‏ كما نص القانون رقم ١١4‏ للسسنة وه4١‏ » وهو قانون 
اللاجئين » على قبول لجوء الاجنبي الى العراق » لاسباب سياسية أو 
عسكرية » هو وافراد عائلته المكلف بهم شرعا ولا بجوز تسليمهم الى 
دولتهم ادا طلست ذلك 200, 


)١(‏ شرح قانون العقوبات المصري الجديد للدكتور محمد كامل مرسي 
والدكتور السعيد مصطفى السعيد جا 5007 

(۲) شرح قانون العقوبات « القسم العام » للدكتور محمد محمود مصطفى 

(؟) المادة الثانية من قالوق اعادة ارين العراقي لسنة ۱١۹۲۳‏ . 

(:) المادة ١"‏ من القانون المذكور 

() المادة الاولى والمادة الثالثة من قانون اللاجئين العراقي رقم |١6‏ 
لسسنة 0۹ . 


س ۲۰١‏ س 

حكم تسليم الاجانب الى دولهم في الفقه الاسلامي : 

7 والواقع » ان نهج الدول الاسلامية في تسليم الاجانب الى 
دولهم » على النحو الذي ناه » بحتمله المقه الاسلامی ولا بعد خروجا 
على احكامه ٠‏ فللدولة الاسلامية ان تعقد معاهدات مع دول دار الحرب 
لتنظيم تسليم رعاياها اللاجئين الى دار الاسلام وبالعكس » ودليلنا على 
دلك المنة التبويه الجر او تعد ع اى | ص) معاهدة الحديبية مع 
قرش في السنة السادسة للهجرة » وقد جاء فيها ان النبي ( ص) يرد من 
بأتيه من اهل مكة ولو كان مسلما » ولا ترد قرش من بأتيها مسن 
المسليين 0 وعلى هذا الاساين نص المقهاء على وجوب الوفاء 
وبما جاء فيها من شروط صحيحة ومنها شرط رد من أني من رعاياها الى 
لهم ان يرد من جاءه من الرجال مسلما او بامان » فهذا يصح ء وقال 
اصحاب الشافعي لا يصح شرط رد المسلم الا ان يكون له عشيرة تحميه 
وتمنعه ٠‏ ولنا ان النبي ( ص) شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم 
به » فرد أبا جندل وأبا بصير ولم بخص بالشرط ذا العشيرة » ١‏ , وفى 
شرح الخرشي » عند الكلام عن الشروط في عقد المعاهدات مع دار 
اليا مدان اام زياد لي اا 
الرحال اله يوفي لهم بذلك وفاء للمهد » 39 وف ا ا 
« وعليه ‏ أي الامام ‏ الوفاء بما انعقد عليه الصلح لقوله تعالى اوفوا 
بالعقود ٠‏ ولرده صلی الله عليه وسلم ابا جندل وابا بصير حين جاءا 
مسليين عقيب صلح الحدسة ع«( 0 


» زاد المعاد لابن القيم‎ ٠ شرح البخاري للعيني ج٤١ ص ۲ وما بعدها‎ )١( 
5 ES SET 

)۲( سي عي حدم ص ©5160 . 

۰ o 

() البحر الزخار جه ص 448 ))٩‏ . 


ب ١5١‏ سه 

ومسا تقدم نتضح ان تسليم الدولة الاسلامية لرعايا الدولة الاجنبية 
الى دولتهم لا بعد مخالفة لمقتضى الامان ولا لحكم الشرع » لان الامان 
الممنوح للمستأمن » مع وجود معاهدات التسليم ؛ نكون رطا برط 
ضمني هو رده الى دولته اذا طلبته وتوافرت فيه شروط التسايم ٠‏ 

اما اذا لع توحد معاهدة للتسليم بين دار الاسلام والدول الاخرى 
و ولي بالتسليم » فاني ارى هذه الال وار 
تسليم المستأمنين الى دولهم وفقا لمقتضسات العرف الدو ولي > لان الفقهاء 
يقولون eS EAS CBA‏ کون عسل الدولة 
الاسلامية خيانة ولا اخلالا بيقتضى الامان ٠‏ وهذا كله اذا لم يخالف 
العرف الدولي مباديء الشربعة » فاذا خالفها فلا يجوز الأخد به ٠‏ 

۹ - حرية المستامن في التنقل : 

وللمستأمن الحرية في التنقل في دار الاسلام والاقامة فيها حيث 
شاء ؛ فان هذه الحربة مكفولة له الا فيا بخص الحرم والحجاز فانه 
بسري عليه من القيود بشأنهما ما بسري على الذمي على النحو الذي 
فصلناه سابتقا 27. لان هذه القيود وضعت على الذمي باعتباره غير 
مسلم فتسري على المستأمن لهده ه العلة ٠‏ بل صرح الفقهاء بشسمول 
المستأمنين باحكام الحرم والحجاز » من ذلك ما قاله الحنابلة : « وإسنع 
ا ا ا 
الاقامة بالححاز ولا بقيمون لتحارة في موضع Eo ET‏ 
ایام » ۳ء 

ا ل ل e‏ 

الاسلام من ذمي او معاهد ان يدخل الحرم لا مقيما ولا مارا به ولا 
بتوطن الححاز مشرك من ذمي او معاهد » (2©0. 
)١(‏ فقرة .م من هذه الرسالة . 
(۲) شرح منتهى الارادات جا ص ۷6۲ 20767 ابو بعلي الحنبلي 


ص ۱۷۹ . 
(0) الماوردي ص ١١١‏ . 


— ۲۲| ا 

وفي الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر يحق للاجنبي 
التنقل في داخلها والاقامة حيث يشاء » ولكن عليه قبل تغيير محل اقامته 
ان يبلغ مقر البوليس الذي يقيم في دائرته عنوانه الجديد » فاذا كان 
اتتقاله الى بلد .آخر وجب عليه ايضا ان يتقدم خلال ثمان واربعين ساعة 
من وقت وصوله الى محل اقامته الجديك باقر ار الى شقن البوليين في 
هذا البلد الذي اتتنقل الله 2070 

وف العراق نظم قانون اقامة الاجانب رقم ۳١‏ لسنة ۱۹١١‏ مسألة 
تنقل الاجنبي في العراق فمنحه هذا الحق واشترط عليه اخبار دائرة 
الامن او ضابط الاقامة في المحل الذي اتتقل اليه خلال ثمان واربعين 
ساعة اذا كان الاتتقال الى منطقة او بلدة اخرى ١٠ء‏ ونص فى مادته 
الرابعة عشرة : « لوزير الداخلية ان يقرر منع الاجانب بصورة مطلقة 
او بالقبود التي بعينها منالمرور والتجوال والاقامة في المناطق التي بحددها 
ببيان ينشر ف‌الحربدة الرسمية واحدى الصحف المحلية لاسباب عسكربة 
اد ادارية او سياسية » ٠‏ وليس ف هذه المادة ما يخالف حكما شرعيا لان 
ما جاء فيها مبني على المصلحة ومقتضيات سلامة الدولة » والشربعة 
الاسلامية تبيح اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق سلامة الدولة 
ومصلحتها ٠‏ 

وف المملكة العربية السعودية نظم نظام الاقامة الصادر ۱۳۷۱ ه 
مسألة تنقل الاجنبي داخل المملكة ونص على الشروط اللازمة لذلك » 
ومنها لزوم اشعار الجهة المختصة بالمكان الذي سينتقل اليه وعنوانه 
فيه وواسطة السفر ؛ وذلك قبل سفره بثمان واربعين ساعة على الاقلء 
كما ان عليه ان يقدم للجهة المختصة في البلد الذي اتتقل اليه جواز سفره 
واوراقه الرسمية المثبتة لهويته في خلال مدة لا تزيد عن 'ثمان واربعين 
)١(‏ المادة الخامسة من مرسوم بقانون رقم ۷٤‏ لسنة ۹٥۲‏ . 


(؟) الفقرة الثالئة من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب رقم 4م 
لسسنة 155١‏ . 


٣۳ 

ساعةمن ساعةوصوله ١ء‏ كما ازالمادةالعاشرةمنه نصتعلىان «الاجانب 
الذیں صرح لھم بالدخول بموجباستماراتهم ويرغبونفالتنقل التكرر بين 
بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن ٠٠١‏ كيلو مترا او ضحن 
منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسم رخصة تنقل داخل المملكة: 
صالحة لمدة لا نز بد عن مدة التأشيرة 0 الخ (( » 

ومن الواضح ان هذه الاحراءات التي تشترملها هذه الدول 
الاسلامية يراد بها وضع الاجنبى تحت مراقبة الدولة واشرافها صيانة 
سائغة شرعا ولا نرى فيها مخالعة للاحكام الشرعية ولا لمتنفسات الاماد 

11° حق المستامن في الخروج من دار الاسلام : 

وللمستامن الحق في العودة الى وطنه ولا يمع من الخروج الا اذا 
صار ذما ٠‏ وبعلل الحنفية منعه في هذه الحالة » أي بعد صيرورته دما 3 
بأن عقد الذمة لا بتتقض وان في رجوعه قطع الحزية وجعل ولده حربا 
على المسلين »وف هذا ضر تين ١ء‏ والمراد بهذا المع 
اذا وجد مسوغ لذلك كتجارة ونحو ذلك كما ذكرنا من قبل ء 

وبحوز اخراج الا ف اذا رأى الامام مصلحة ف تقض أمانه كسا 
ينا ذلك من قبل ايضا 24 . 

وفي الكو العربية في الوقت الحاضر بلحي الحروج سن 
اقليم الدولة من الاماكن التي تنظم فيها الرقابه على الجوازات وادل دن 
0 الففرة ومن المادة الخامسة من نظام الإقامة السسعودي 

. 1۴۷١ لسسنة‎ 

(0) الهداية ج) ص 6ه" . 


0) فقرة ۸١‏ من هذه الرسالة . 
(4) فقرة ٤]‏ من هذه الرسالة . 
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الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك في التأشير على جواز السفر (20. 
ولوزير الداخلية بشرار مله ايعاد الاجانب واخراجهم من ارض 
الدولية لكا 


وف العراق بحق للاجنبي أن بخرج ويعود الى بلاده الا أن عليه 
أن يحصل على سمة الخروج ٠‏ وللوزير المختص عند وجود اسباب 
خاصة ان وجل أي أجنبي من السفر للمدة التى براها )ء كما أن 
لوزير الداخلية أو من يخوله ان يقر ابعاد الاجنبي من الاراضي العراقية 
في الحالات التي نص عليها القانون ومنها اذا صدر عليه حكم مال 
من محكمة مختصة يتضمن الاإيصاء بنفيه من الجمهورية العراقية 0) ع 
أو اذا تين ان الاجنبي دخل بصورة غير مشروعة او دخل بصورة 
مشروعة حسب الظاهر ولكن تبين انه لم يكن مستوفيا الشروط الواجب 
توافرها في طالب سمة الدخول 20, 

ونی العربية السعودية نص نظام الاقامة على لزوم مغادرة الاجنبي 
البلاد قبل اتنهاء مدةاقامته وعليه أن يستحصل على تأشيرة بالخروج وان 
بخرج من الاماكن المعينة برا أو بحرا أو جوا ٠ء‏ ونصت المادة سم 
من هذا النظام : « لوزارة الداخلية ان تسحب من أي اجنبي حق الاقامة 
ورخصها وان تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون ابداء الاسباب » ٠‏ 

وهذه الاجراءات التي تنخذها هذه الدول الاسلامية براد بها 
تنظيم خروج الاجنبي على وجه يحقق المصلحة » واخراجه في الحالات 
التي يكون فيها اخراجه ضروريا لصيانة مصلحة الدولة ٠‏ فليس في هذه 
الاجر اءانتانها كاف ادر اننا تخر اردان اة اة 
)١(‏ المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ۷٤‏ لسنة 609( . 
(؟) الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم بقانون ۷۲ لسنة 9609( . 
(؟) المادة السابعة من قانون اقامة الاجانب رقم ۳١‏ لسنة 951( . 
(؛) المادة ؟؟ من القانون المذكور . 


6 المادتان 411 ١9/‏ من القانون السابق . : 
)( المادتان ۳ ١5‏ من نظام الاقامة السعودي لسنة ۱۳۷١‏ ه . 


ه196 تت 


شرعا بقدر ما يتعلق الامر بالاجنبي غير المسلم ٠‏ 

رابعا ‏ حرية العقيدة والرأي والاجتماع والتعليم وحرمة المسكن : 

١‏ - تتمتع المستأمن بحرية العقيدة لان الاصل المقرر في الأسلام 
« لا اكراه في الدين » ٠‏ والدولة الاسلامية لا تكره الذمي » وهو من 
وعاناها على كفي عه )فين جات آولى ال لا رة الام دحي 
أجنبى » على تغيير عقيدته ٠‏ وللسستآمن ان يباشر شعائره الدينية على 
النحو الذي قلناه بالنسبة للذميين 7٠ء‏ ْ 

ويتمتع المستأمن بحرية الرأي والاجتماع والتعليم على النحسو 
الذي بتمتع به الذمي اذ ليس هناك ما يحول دون تمتعه بهذه الامور بل 
ان الفقهاء قالوا ان المستأمن في دارنا كالدمي 0 

وله ايضا حرية العمل بل ان دخول المستأمن دار الاسلام لا يكون 
غالبا الا للعمل والتحارة » وقد صرح الفقهاء بأن « المستأمن في دارنا 
لا یملع أن لحر في دار الاسلام ف أي نواحيها شاء » ٩ء‏ 

اما حرمة المسكن في مكفولة للمستأمن لانها مسن مستلزمان 
الحرية الشخصية » وحمابة شخصه من أي اعتداء رعابة لحق الامان > 
لان الاعتداء على حرمة مسكن الشخص اعتداء على الشخص ذاته ۰ 
كما أن نهى الله تعالى عن دخول مساكن الغير بدون اذنه يشمل مساكن 
امامت .اشا لعموم النض ٠١‏ 

: _ما عليه العمل الآن‎ ١ 

نتمتم الاجنبي في الجمهور به العربية المتحدة في الوقت الحاضر 
بحرية العقيدة وحرية الرأي وحرمة المسكن باعتبار ان هذه الحقوق 
وردت بها نصوص الدستور وان النصوص الدستورءة المتعلقة بهذه 


. فقرة ۸۸ من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) الكاساني حه ص ۸٩۱‏ . 

(0) شرح السير الكبير جلا ص 2185 . 

(4) وقد ذكرنا النص القرآني بخصوص حرمة المساكن في ص 15 من 
هذه الرسالة . 


س ۱۲۹ ا 

الحريات اقليمية التطبيق نتمتع بحمابتها كل من في الجمهورية العريية 
ا دی 019 

اما حربة الاجتماع والتجمع فلسر هناك قود خاصه في حق 
الاجانب بالتمتع بها غير ما يتقيد به المواطنون اتفسهم 9©. 

ويتمتعون ايضا بحرية التعليم فلهم معاهدهم التي تتولى تعليم 
ابنانهم بلعاتهم الخاصة ع" 
عدا استثناءات قليلة في بعبض المهن كالمحاماة والطب والصيدلة ونحو 
ذلك 47, 

وكذلك الحال في العراق » فالدستور العراقى الموقت كفل حرمة 
المسكن والحرية الشخصية وحرية الاعتقاد » وهذه النصوص عامة ليس 

وللاجانب الحق في انشاء الجمعيات لان قانون الجمعيات العراقى 
رقم ١‏ لسنة ٠۹٦۰‏ لم يشترط ف مادته الثالثة التي تتكلم عن شسروط 
العضوية أن نكون العضو عراقيا » فيستدل بذلك على ان الاجانب غير 
ممنوعين من ممارسة هذا النشاط ٠‏ وبالفعل يوجد في العراق عدد من 
الحمعبات والنوادي للاجانف مشل نادي الحولئف البغدادي ونادي 
الخيرية الامرركية ٠‏ الا انه ليس للاجنبي في العراق ان شكل حزبا 
سياسيا او ينتمي الى حزب سياسي عملا بالمادة ۳١‏ من قانون الجمعيات 
المذكور التي اشترطت ان يكون عضو الحزب عراقيا . 

ولهم حرية الاجتماعات والمظاهرات لان قانون الاحتماعات العامة 
ا ا 
)١(‏ الدكتور احمد مسلم » كتابه السابق : حا ص ۳۷۸ ۰ ۲۸۰ . 
0) المرجع السابق ص ۲۸۱ . 
(؟) الدكتور عز الدين عبد الله » كتابه السابق » جا ص 2471 . 


¢ fAo الدكتور احمد مسلم » كتابه السابق ¢ حا ص مذ‎ (١ 
. والدكتور عز الدين عبد الله جا ص 157 وما بعدها‎ 


والمظاهرات رقم 6 لسنة ٠٠۹٠١‏ في مادته الثانية نص على حرية 
الاجتماعات والمظاهرات 4 ولم فرق دين وطني واجنبي ٠‏ 
وحرية التعليم مكفولة للاجانب فلهم تأسيس المدارس بشرط 
مراعاة القوانين المحلية .)١(‏ 
اما فیا بخص حو العمل » فللاجنبي في العراق أن يمارس المهن 
التي يريدها على شرط ان يحصل على اجازة بالعمل من السلطه 
المختصة ١‏ ؛ واتملح هذه الاجازة بشروط خاصة ولمهن معينة كالمهن 
الفنية التي لا يوجد من العراقيين من توم بها "ء اما بالنسبة لعير 
هذه المهن فقد حدد هذا النظام المدة التى لا يجوز بعدها مباشرة الاجنبي 
لها كسهنة الخاطة والطاعة وغيرهسا مما نص عليه هذا النظام ٠‏ 
وف العر بية السعودية يسع الاجنبي سر مزاوله أي عمل فل 
“Î: . 6 ê aN! 5‏ 7 : كك 1 
حصوله على تصرح بالاقامه ومعنى ذلك ان له ان ساشر الاعمال 
خامسا ‏ تمتع المستامن بالمرافق العامة وكفالة الدولة : 
1١+‏ د للمستأمن ان تتمتع بمرافق الدولة كوسائل المواصلات 
ومشروعات الماء والانارة والقضاء باعتياره مرفقا عاما بشروط معينة 
سات . 
أما كمالة الدولة له عند عحزه وحاحته» فالظاهر ان الدولة الاسلامية 
تقوم بسد حاجته ولا تسلمه الى الهلكة ما دام في دار الاسلام » لان 
الاسلام دامر بالاحسان واعانة المحتاحين والرحمة بهم 4 ولسست هذه 
المعاني مقصورة على المسلم بل تشسل کل حي كما بدل عليه قوله صلی 
)١(‏ قانون المعارف العامة رقم لاه لسسنة .194 . 
(؟) المادة الاولى من نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العمراق 
رقم ١5‏ لسنة 0۸ . 
(؟) الفقرة الثانية من المادة الاولى من النظام الآنف الذكر . 
)٤(‏ المادة الثانية عشرة من النظام السالف الذكر . 
)١(‏ المادة الثانية عشرة من نظام الاقامة السعودي . 


۱۲۸ ل 

الله عليه وسلم : « في كل كبد رطبة أجر » 2. فضلا عما فى 
الاحسان ا المستأمن من تأثير بالغ في تفسه وتعريف له بمحاسن 
الاسلام عمليا لا نظربا وقد بدعوه هذا الى الاسلام ٠‏ 

وهناك من الآثار ما يدل على اعانة المستأمن والبر به وكفالته من 
قبل الدولة الاسلامية » من ذلك ما جاء في السير الكبير وشسرحه : 
« لا بأس أن يصل المسلم الرجل المشرك قربا كان او بعيدا محاربا كان 
لله عليه وسلم فقال : هل أنت واهب لى ابنة أم فرقة ؟ قلت نعم فوهبتها 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة دينار الى مكة حين 
قحطوا وامر بدفع ذلك الى ابي سفيان بن حرب وصفوان بن امية 
ليفرقاها على فقراء أهل مكةء فقبل ذلك ابو سفيان وأبى صفوان » ١٠ء‏ 
فهذا الاثر بدل على أن الشريعة تدعو الى العطف على المحتاج ومساعدته 
وان كان غير مسلم من اهل دار الحرن » لان أهل مكة كانوا 1 نذاك 

15 ما عليه الفمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة نتمتع الاجنبي بمرافق الدولة العامة 
كمياه الشرب 2 وكذلك بتمتع بمرفق الضمان الاجتماعى » 
فقد نص قانون الضمان الاجتماعي رقم ١١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ والمعدل بقانون 
رقم 56 لسنة ١١04‏ على سريانه على الاجانب فيما يتعلق بما يقرره من 
معاشات في حالة العجز ونحوها بشرط اقامة مدة معينة وبشرط المعاملة 
(۱) أخرجه مسلم ومالك وأبو دأود ٠:‏ تيسير الوصول حا ص ۱14 ٠.‏ 

والكبد الرطبة » كل ذات روح . ولا تكون رطبة الا اذا كان صاحبها 

حيا 


(۲) السير الكبير وشرحه جا ص 54 . 


۱۲۹ ل 

با ممل » وبدون اشتراط مدة اقامة بالنسبة للمساعدات الاحتماعة ١ء‏ 

كما ان الاجانب كالمواطنين في الاستفادة من التعويضات المنصوص 
عليها في القانون رقم وم لسنة ٠۹٠١‏ شأن اصابات العمل ٠.2‏ 

وف العراق شرع قانون الضمان الاجتماعي ركم به لسنة ۱۹٥٩‏ ) 
وقد نص هذا القانون على ضمانات للمستخدمين الذين زؤدون علا 
لرب العمل لقاء أجر» ومن هذه الضمانات الاعانات التي تعطى للمستخدم 
فيحالة عجزه او شيخوخته أو بطالته او لعائلته عند وفاته ٠27‏ ويدفعالى 
الاجنبي نصف ما يدف الى العراقي » وان كان من رعايا دولة بينها 
ودين العراق معاهدة على المعاملة بالمثل » فيعامل الاجنبي في هذه الحالة 
معاملة الحراقي ١ء‏ 

وفىيالسعودية : نص نظام العمل والعمال الصادر فيسنة ۱۳۹۹ ه على 
دفع اعانات للعامل عند مرضه او عجزه عن عن العمل ©2. وهذا النظام 
لا فرق في احكامه بين الوطنى والاجنبى فقد جاء في مادته الاولى : 


خدمة المشاريع الصناعية او التحارية او الزراعية تحت ادارة آجر او 
سلطة » فهذا النظام ومثله قانون الضمان الاجتماعي في العراق » وان 


0غ( المادة الاولى من القانون المذكور ٠ ٠‏ سير كي هذا القانون على المصر بين 
وكذلك ری على الاجا فيما تعلق بالمعاشات اذا کانوا قد أقاموا 
ا حي لسري كانه مسكيرة د يكال عن بع بكر اك ا 
العاملة بالمثل 4 E‏ تعلق بالمساعدات الاحتماعية کون تقد 
ورم ا 8 

(۳( المواد ۰۹۱ ا المذكور ۰ 

(:) المادة ۳ منه : (أ) تكون الاعانات المد فوعة الى الاجنبي مساوية لنصف 
الاعانة المدفوعة الى العراقي بموجب احكام هذا القانون . (ب) اذا 
كان الاجنبي من رعايا ذولة ينها ربن القراف اتقاقة ار ماهد ملین 
المعاملة باشل فيما تعلق بدفع اعانات الضمان الاجتماعي فحينئذ 
بعامل هذا الاجنبي كالعراقي بالنسبة لهذا الغرض . 

(0) نظام العمل والعمالالسعودي لسنة ٠١١١‏ ه : المواد م2 +5025 منه. 


عت ا 
كانا يتعلقان بالعمال وكفالتهم عند العجز » فان فيهما نوعا من الضمان 


96 الحقوق الخاصة هى التى تنشأ عن علاقات الافراد فيما 
بينهم وفقا لاحكام القانون الخاص سواء أكانت هذه العلاقات علاقات 
عائلية آم علاقات مالية ٠‏ فهي تشمل حقوق الاسرة والعقوق المالية » فمن 
الحقوق العائلية حق الزواج والطلاق وغيرهما ٠‏ ومن الحقوق المالية 
الحق في تملك المال ومباشرة التصرفات القانونية للحصول على الثروة 
وما يتبع ذلك من الحق لهم في أن يصبحوا دائنين ومدينين ٠‏ ومن المقرر 
في الوقت الحاضر ان على الدول أن تعترف للاجنبى بحد أدنى من هده 
الحقوق لانه لا يستطيع العيش بدون هذا الحد ٠‏ ويرى رجال القانون 
أن القانون الدولي العام يكفل للاجنبي التمتع بهذا الحق الادنى مسن 
الحقوق الخاصة » اما فيما يجاوز هذا الحد فالدولة حرة فلها أن تعترف 
به للاجنبي كما لها أن تمنعه عنه 20, 

71 2 الحقوق الخاصة للذميين : 

الذميون من أهل دار الاسلام فهم في الحقوق ‏ كقاعة عامة ‏ 
كالمسلمين فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ويتساوون معهم 
ف الحقوق التي لا تبنى على العقيدة الدينية » والحقوق الخاصة لا تبنى 
على العقيدة ولا تستلزم توافر الاسلام حتى يمنع منها الذمي ٠‏ ولهذا 
فهو نتمتع بجميع هذهالحقوق كالمسلم ٠‏ وقد صرحالفقهاء بأن الذمي في 
)١(‏ استاذناالدکتور جابر جادعبدالر حمن› کتابهالسابق ج ١‏ ص۲۱۷ ۰۲۱۸ 

الدكتور عز الدين عبد الله » المرجع السابق حا ص ۲۸۲ - ۳۸6 . 


د اديت 
المعاملات كالمسلم (2. والحقوق العائلية من جملة المعاملات (2. 
وعلى هذا فالذمي له الحق في الزواج وانشاء اسرة والتمتع بجميع حقوق 
ي كه و 0 0 له 0 بالحقوق 
اا و اق ا ا 
أو الذميين ء فقد نص الفقهاء على أن « معاملة أهل الذمة جائزة وان 
كانوا يستحلون بيع الخمر والخنازير ويعملون بالربا » "٠ء‏ وحق 
الملكية حق مصون لا بحوز لاحد التعرض له بشأنه » فقد نص الفقهاء 
على ان « حكم اموالهم حكم اموال المسلمين في حرمتها » (*2. وله 
مطلق التصرف في امواله كما هو الحال بالنسية للمسلمين ٠‏ 

والذميون في الوقت الحاضر » في الحمهورية العرية المتحدة 
السعودية ب تمتعون بهذه الحقوق لانهالا تستلزم العقيدة الاسلامة 


: الحقوق الخاصة للمستامئين‎ ١7 
» يتمتع المستأمنون في دار الاسلام بالحقوق الخاصة كالدميين‎ 
.21١ لانهم ما داموا في دارنا فهم بمنزلة الذميين كما قال الفقهاء‎ 


فلهم التمتع بالحقوق العائلية كالزواج وما نترتب عليه ٠‏ كما لهم 
مباشرة سائر المعاملات المالية مع المواطنين » فليس ممنوعا على المسلمين 


التعامل معهم بل هو امر مباح جائز » وف هذا يقول ابن رشد : « واما 
)1( شرح الثير الك جا اض ۲۷ “يناب الزاريث علما وعملة: للمرخوم 
E‏ سن .0 : لان النكاح من المعاملات : 

() سيأتي بيان القانون الواجب التطبيق على قضاباهم فيما بعد . 

(:) المقدمات لابن رشد ج۲ ص ۲۸۹ . 

(0) المفني ج۸ ص 51515 555 ٠‏ 

() الكاساني جه ص ۸۱ . 


ابن 

مبابعة أهل الحرب ومتاجرتهم اذا قدموا بأمان فذلك جائز » ١ء‏ الا 
انهم لا يمكتون من شراء ما فيه تقوية لاهل دار الحرب من سلاح 
ونحوه » ولا يجوز للمواطنين ان بيعوهم شيئا من ذلك » وف هذا يقول 
ابن رشد : « لا يجوز ان بباعوا مسا يستعينون به في حروبهم من كراع 
او سلاح او حديد ولا شيئا مسا برهبون به المسلمين في قتالهم » "٠ء‏ 
وف شرح الازهار في فقه الزيدية : « ولا بحوز ان يمكتن المستأمن من 
شراء آلات الحرب سيف او قوس او درع ونحو ذلك » ٩‏ 
هذا المنع واضح وهو دفع ما قد نترتب على هذا البيع من تقوية دار 
الحرب واضعاف دار الاسلام ٠‏ واذا ما اشتروا شيئا من ذلك منعوا من 
الرجوع به الى ديارهم » ولكن لهم ان سبيعوه قبل ان بخرجوا ونتساموا 
ثمنه » فان أبوا اجبروا على بيعه (؟2. وليس في هذا الاجراء الحاق 
أذى بهم ولا تضييق عليهم لان خروجهم بالسلاح ونحوه بلحق الضرر 
بدار الاسلام وما اعطوا الامان للاضرار بدار الاسلام ٠‏ وهذا بخلاف 
ما لو دخلوا بهذه الاشياء فانهم لا يعون من الخروج بها » لانهم 
بالامان استفادوا العصمة لا تفسهم واموالهم فلا تملك الدولة الاسلامية 
منعهم من العودة بها رعاية لمقتضى الامان ٠.»‏ وهذا منتهى العدل 
والانصاف ٠.‏ 

ويتستعون بحق الملكية » وتعترف لهم الدولة بهذا الحق 
الذي يعتبر من أهم الحقوق الخاصة التي بتمتع بها الاجانب في الوقت 
الحاضر ٠"‏ فلهم ان تتسلكوا المنقول والعقار بل لهم ان يتسلكوا دار 
المسلم بحق الشفعة (27, 


. ۲۸۹ المقدمات لابن رشد ج۲ ص‎ )١( 

)۲( المقدمات لابن رشد ج ص ۲۸ . 

(0) شرح الازهار ج) ص ١5ه‏ . 

(4) شرح السمير الكبير ج؟ ص ۲۷۸ » الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲۴۲ . 
(5) شرح السير الكبير ج؟ ص ۲۷۷ » اختلاف الفقهاء للطبري ص .ه . 


3ن( استاذنا الدكتور جابر جاد » كتابه السابق » جا ص ۳۱۸ ۴۱۹ . 
(۷) شرح السير الكبير ج) ص ١١8‏ . 


٠‏ ووحه 


— ۳۳ 

وقد بلغ من حرص المسامين على صيانة حق الملكية للمستأمنين 
والمحافظة على اموالهم الى حد يدعو الى العحب الشديد » فقد جاء في 
شرح الخرشي المالكي : « المشهور ان الحربيين اذا قدموا الينا بأمان 
ومعهم مسلمون غنموهم منا فانهم لا بنزعون منهم » ولهم ان يرجعوا 
بهم الى بلدهم » وسواء كانوا ذكورا او اناثا من الاحرار او العبيد » عن 
ابن القاسم في احد قوليه ٠‏ ولابن القاسم قول آخر : انهم ينزعون 
بالقيمة وهو الذي عليه اصحاب مالك وبه العمل » ١‏ , 

فالمالكية لم يقولوا بنزع المسلمين من بدي المستأمنين وتخليصهم 
من هذا الرق الشائن وقد نهيأت الفرصة ووجدت القوة لتنفيذ هذا 
الاجراء ..٠‏ لم بقولو هذا لانهم يرون ان حق الملكية ثابت له لاء 
المستأمنين على ما في ايديهم من مسلمين » والملكية مصونة لا تمس ولو 
كانت لمستأمنين على مسلمين في دار الاسلام ٠٠‏ بل ان ابن القاسم الفقيه 
المالكي المعروف يقول ‏ غير متأثر بعاطفة دينية 00 
بھۇلاء المسلمين » ثم تساهل فقال قولا ثانياً وهو نزعهمم من يديهم 
ل ا المالكبة 
لاكبر دليل على البحث الموضوعى لدى الفقهاء » وبدل على مدى تحرد 
الفقهاء المسلمين من المواظف » والتزامهم بمقتضيات العدل حسب نظرهم 
واجتهادهم ٠‏ 

14 وتمتع المستأمنون » في الوقت الحاضر » في الجمهورية 
العرسة المتحدة الةو بحقوق الاسرة بشرط عدم مخاافة 
النظام العام ٠‏ فليس للاجنبي غير المسلم أن بتزوج مسلمة سواء أكانت 
اجنبية أم مواطنة ٠‏ 

وتمتعون كذلك بالحقوق المالية » فلهبم مباشرة التصرفات 
القانو نية المختلفة لاكنساب الاموال ٠‏ 

ففي العربية السعودية يجوز للاجنبي الاتنماء الى الغرف التجارية 
(1) شرح الخرشني ج٣‏ ص ۱٠١۷‏ . 


س ٤۳ا‏ — 

والصناعية "ء وله أن يعمل في شركات المشا ربع الصناعية والتجارية 
والزراعية الوارد ذكرها في نظام العمل والعمال لسنة ١5‏ ه » وتسري 
عليه نصوصه اذ ليس فيه نص بقصر تطبيقه على السعودين فقط ٠‏ 
ويسمح للاجانب بتأليف الشركات فقد نصت الادة الثالثة من نظام 
استثمار رؤوس الاموال الاجنبية لسنة ٠۳۷١‏ ه : « يجوز لغير 
السعوديين سواء أكانوا أفرادا أم اشخاصا اعتباريين تأسيس أو 
الاشتراك في تأسيس منشآات تجارية أو صناعية أو زراعية فى المملكة 
بالشروط الآنية : ٠٠١‏ الخ » . والواقع ان السماح للمستامنين بتأسيس 
الشركات في دار الاسلام برؤوس أموال أجنبية ليس فيه شيء ولا يناف 
مباديء الفقه الاسلامي وما قرره الفقهاء في شأن المستأمن » بل نتفق مع 
الذي قالوه » لان المستأمن غير ممنوع من العمل والاكتساب في دار 
الاسلام ومباشرة أنواع النشاط الاقتصادي ومنه تأسيس الشركات ٠‏ 
ولكن بشرط ان لا يترتب على السماح للمستأمنين بتأسيس الشركات 
أي ضرر بالدولةالاسلامية ٠‏ وهناك حرف قليلة لا تجوز مزاولتها منقبل 
الاجانب كالاتجار بأسلحة الصيد والمواد اللازمة لها 9). 

ولا يجوز للاجنبى تملك العقار ف الححاز 29 » والاجنبي كما 
هو معروف في استعمال القوانين الوضعية يشمل كل من لا يحمل 
جنسية الدولة وهذا ما نص عليه نظام تملك العقار في الحجاز اذ جمل 
الاجنبي كل من لا يحمل الجنسية السعودية ١)ء‏ 

وقي الجمهورية العربية المتحدة ,يجوز للاجانب مباشرة التصرفات 
القانونية لاكتساب الاموال » ومباشرة النشتاط الاقتصادي الذي 
)١(‏ المادة الخامسة من نظام الغرف التجارية والصناعية لسنة ۱۳۷۷ ه : 

لكل تاجر أو مقاول أو سمسار أو شركة او صانع مصنع في المملكة 

سواء اكان سعوديا أو اجنبيا ان بشترك في الغرف التجارية . 
(؟) المادة السادسة من نظام سلاح الصيد وجلبه واستعماله الصادر سنة 

۹ ها . 


83 الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام تملك العقار ف الحجاز‎ )٤( 


ب ۱۳۵١‏ ل 

بريدونه ء ويسمح لهم بانشاء مشروعات التنمية الاقتصادية التي أجازها 
القانون رقم ٠١۹‏ لسنة ٠۹٥۳‏ » فقد أجاز هذا القانون استثمار رؤوس 
الاموال الاجنبية في مشروعات التنمية الاقتصادية النافعة للبلاد ٠‏ ولهم 
تملك اسهم الشركات » الا أن القانون رقم 5 لسنة 1١404‏ فرض بعص 
القيود على حرية الاجنبي في تملك اسهم شركات المساهمة » فقد نص 
في مادته الحادية عشرة : « يجب عرض 44./ على الاقل من أسهم 
شركات المساهمة عند تأسيسبها في اكتتاب عام يقصر على المصردين مسن 
الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر ان لم يكن قد تم بالفغمل 
حصول المصريين على هذا العدد » ٠‏ 

وفيما بخص تملك العقارات من قبل الاجانب » جاء القانون رقم 
بم لسنة 1١401١‏ بمنع الاجنبي من تملك الاراضي الزراعية والاراضي 
القابلة للزراعة والاراضي الصحراوية » ويستثنى من هذا المنم بعض 
الحالات مثل تملك الاجنبي هذه الاراضي بطريق الارث أو الوصية من 
أجنبي أو اذا كانت موقوفة وآلت اليه بسبب إتنهاء الوقف أو الرجوع 
فيه ٠‏ كما أن المادة الاولى والثانية من الامر المرقم 5 لسنة ء۹4 والذي 
استمر العمل به بقانون رقم ١١‏ لسنة ه44١‏ » منعتا تملك الاجنبي عقارا 
كائنا بأحد الاقسام التي 7 غوم على إدازها مصلغة العذوة الا عن طن 
الميراث » ويسري المنع كذلك على الوقف على أجنبي ي أو تقرير حقوق 
عمشة ل لاي 

وقد نص المرسوم بقانون رقم 174 لسنة +140 الخاص بالاصلاح 
الزراعي على أن الاراضي المستولي عليها توزع على صغفار الفلاحين 
بشروط منها أن يكون المالك الجديد مصريا ء 


. 65. الدكتور عز الدين عبد الله » مؤلفه السابق » جا ص 75؟‎ )١( 
e وبلاحظ هنا أن الو قف الاهلي الفي بالقانون رقم 14 لسنة‎ 
واصبح ما كان وقفا اهليا ملكا للمستحقين أو للواقف ان كان حيا‎ 
وكان له حق الرجوع فيه : كتاب الوقف من الناحية الفقهية‎ 
. والتطبيقية لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۷ وما بعدها‎ 


ا ل 

وف العراق يجوز للمستأمن أن بباشر النشاط الاقتصادي الذي 
برغب فيه » وله انشاء الشركات على أن يساهم العراقيون في '/.٤٩‏ على 
الاقل من أسهم الشركة عند تأسيسها 00 الا أن حررته في تملك 
العقار مقيدة ببعض القيود » من ذلك ما نص عليه قانون الاصلاح 
الزراعي رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١۸‏ من حصر نوزيع الاراضي الزراعية المستولي 
عليها على العراقيين فقط ٠ء‏ وفي العقارات الاخرى » غير الاراضي 
الزراعية » نص القانون رقم م* لسنة 145١‏ على أن الاجنبي بمامل في 
حق الملكية والمعاملات التصرفية التي ترد على العقار بما يعامل به العراقي 
في بلد ذلك الاجنبي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وطبقا لما نص عليه في هذا 
القانون (")ء و مجلس الوزراء أن يقيد حن الاجنبي في ملكية العقار 
في العراق بناء علو, ظروف طارئة أو بناء على مقتضيات المصلحة العامة 
أو المعاملة با مسل ٠ء‏ ويشترط لتملك الاجنبي العقار استحصال 
موافقة وزير الداخلية وتوافر شروط معينة كسبق الاقامة في العراق مدة 
لا تقل عن سبع سنوات وعدم وجود مانع اداري أو عسكري » وألا 
يكون العقار قربا من الحدود العراقية بما لا بقل عن ثلاثين كيلو مترا» 
وأن لا يكون العقار أرضا زراعية أو أرضا اميرية مهما كان نوعها ©». 
ثم ان ملكية الاجنبي للعقار» اذا مأ توافرت الشروط المطلوبة؛ لا تتجاوز 
دارا واحدة للسكنى ومحلا للعمل اذا كانت له مهنة يزاولها بنقسه 27, 


. ٠۹٥۷ قانون الشركات التجارية رقم الا لسنة‎ )١( 
وبلاحظ ان هذا المنع سمل المسلمين غير العراقيين» وهذا لا بحوز‎ 
. ا قلناه من أن المسلمين جميعا بعتبرون من دار الاسلام‎ 
. ۱۹١۱ ر») المادة الاولى من القانون رقم ۸ لسنة‎ 
. المادة الثانية من القانون المذكور‎ )4( 
. المادة الرابعة من القانون المذكور‎ )5( 
. من القانون المذكور‎ )١( المادة الخامسة فقرة‎ )١( 


الفدتزالغالك 


واجباتهم وا لدولة 


على الذميين تكاليف مالية بلتزمون بها قبل الدولة الاسلامية 
وهى الجزية والخراج والعشور ٠‏ وعلى المستأمنين تكليف مالي هو 
أداء الضرية التجارية اذا دخلوا دار الاسلام بأموال للتجارة ٠‏ أما 
الجزية فلا يلتزمون بها لانها لا تجب الا على الذمي باعتباره غير مسام 
ومن آهل دار الاسلام ٠‏ وكذلك الخراج لا يلتزم به المستامن الا ادا 
افخرئ ار فا ر اة وسار منيها ادما عن التعى :الذي قضلااه 
اغ 

وهناك واجبات اخرى غير مالية يلتزم بها الذميون والمستأمنون قبل 
الدولة ٠‏ وعلى هذا سنقسم هذا الفصل الى أربعة مباحث : 

الاول للجزية ٠‏ والثانى للخراج ٠‏ والثالث للعشور « أي الضرالب 


5 7 
3 ه١‎ 


وما بؤخذ من الذمى ٠‏ وا لحم جری و جزي وحزاء 0 
)١(‏ فقرة ۲١‏ ص ۲۲ ٣١‏ من هذه الرسالة . 
وفي المصباح المثير جا ص ١۳۸‏ : والجزية ما بؤخذ من اهل الذمة . 


ت ۱۳۸ ت 

وقال ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث والاثر : الجزية هسي 
عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ١ء‏ 

وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله : الجزية ما لزم الكافر من مال 
لامنه واستقراره تحت حكم الاسلام وصونه 4" 

ويخلص لنا من هذه التعاريف ان المراد بالجزية هو المال المقدر 
المأخوذ من الذمي » فهي ضريبة على الرؤوس بلتزم الذمي بأدائها الى 
الدولة الاسلامية في ميعادها المعين متى ما توافرت شروط وجوبها ولم 
بوجد ما يسقطها كما سنبینه فيما بعد ٠‏ 

: دليل شرعية الجزية وسبب وجوبها‎ - ١ 

ثبتت الجزية بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقول 
تمالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرماللهدورسوله ولا ندينو دين الحق من الذي نأوتنو الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » ۴ء وأما السنة » فقد ثبت عنه (ص) 
انهأخذ الجزية من مجوس البحرين» كما أخذها عمر بن الخطاب من مجوس 
سواد العراق بلا اثكار من أحد ١ء‏ وأخذها عمرو بن الماص من 
أقباط مصر من كل حالم دينارين وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب 
فأجازه 6 

فأخذ الجزية من غير المسلم أمر مشهور ثابت في شرع الاسلام 


وعليه انعقد اجماع الامة 20. 


. ۱٣۲ النهابة جا ص‎ )١( 

(؟) منح الجليل للشيخ عليش جا ص 706 . 

(۴) المغني ج۸ ص 450 451 . والآبة في سورة التوبة ج. ١‏ البة : ۲۹ 
ص ۱۹١‏ » مغني المحتاج ج٤‏ ص ۲)١‏ . 

ر( تاريخ البلاذري ص ۲۰۱ ۳.۳ . والقبط مناهل الكتاب» وف محاورة 
عمر بن العاص مع ابي مريم من قسس الاقباط : ومما عهد به الينا 
أميرناء أي عمر بن الخطاب» أن استوصوا بالقبطيين خيرا لان لهم رحما 

(5) المغني ج۸ ص 6455 . 


ب ۱۳۹ ب 
اما سبب وجوب الجزية فهو عقد الذمة ١٠ء‏ 
۲ مه شرائط وجوب الجزية : 
اولا- العقل والبلوغ والذكورة » فلا تحب على الصبيان والنساء 
والمحانين ٠ء‏ لان الله تعالى أوجب الجزية على من هو من اهل القتال » 
فقال عز وجل : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠٠‏ 
الآبة » والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي اهلية القتال من الحانبين فلا 
تجب على من ليس هو من اهل القتال » وهؤلاء ليسوا من اهل القتال 
فلا تجب عليهم ٠ء‏ كما رويت بعض الآثار عن سيدنا عبر بن الخطاب 


بعدم أخذ ال ين لمان والنساء 249 » من ذلك انه كنب الى 
امراء الاجناد : ان بقاتلوا في سبيل الله ولا بقاتلوا الا من قاتلهم ؛ ولا 
بقتلوا النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا الا من جرت عليه الموسى ٠‏ وكتب 
اا امراء الاجناد ان يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء ولا 
الصبيان ولا يضربوها الا على من جرت عليه الموسى ٠٠”‏ 


الدفاع عن دار الاسلام كما سنذكره قيما بعد . 

(۲) تفسير القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ »> احكام القرآن للجصاص ج۲ ص ١11‏ 
الام للشافعي ج٤‏ ص ٩۸‏ ؛ الاموال لابي عبيد ص ١١17‏ » الخراج لاني 
بوسفا ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ > الخراج ليحيى بن آدم ص ۷۲> شرح موطاً 
مالك للزرقاني ج۲ ص ۱۲١‏ ۰ شرح الخرشي ج؟ ص ١515‏ » كلاف 
القناع حا ص ۷.٦‏ » المهذب ج۲ ص ۲۹۸ الکاساني جلا ص ۰۱۱۱ 
فتح القدير ح۲ ص ۳۷۲ » الفتاوي الهندبة ح۲ ص ۲)٥١‏ »© شرح 
الازهار ج١ا‏ ص لان » المختصر النافع ص |٠١۲‏ . 

(+) تفسر القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ » الكاساني جلا ص ١١١‏ . وعلد 
الظاهربة تجب الجزية على النساء كما تجب على الرجال محتجين 
بآبةالجزية وبع ضالآثار مثل ما روي عنمسروق» قال: بعث رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن وامره ان يأخذ من كل 
حالم وحالمة من اهل الذمة دبيارا أو قيمته من المعافر : المحلي ج۷ 
ص ۲٤۲۷‏ . وبلاحظ هنا ان هذا الحديث الذي ذكره ابن حزم » روي 
ندون ذكر از کال كمااتنياق فعا بعد 

(:) نيل الاوطار ج۸ ص ٠. 1١‏ 

() الاموال لاني عبيد ص ۳۷ ۰ 


)ا ب 


انبا السلامةمنالزمانة والعمىوالكير فيظاهر الروايةعند الحنفية» 
فلا تجب على زمن واعمى وشيخ كبير ٠‏ وهئذا ايضا مذهب الحنابلة 
والمالكية والزيدية ٠‏ وقال الشافعية تجب على هؤلاء لان الجزية عندهم 
كأجرة الدار فيستوي فيها ارباب الاعذار وغيرهم » وثي المذهب قول 
بعدمالوجوب تنزيلا لهم منزلة النساء والصبيان لانهم لا يقتلون اذا 
اسروا ء اما اصحاب القول الاول فيحتجون » وهذا قول الحئفية » ان 
هؤلاء لا بلزمهم اصل النصرة بأبدانهم لدار الاسلام لو كانوا مسلمين » 
س كما يقول الحنابلة والزيدية ‏ لا يقتلون اذا اسروا لانهم ليسوا من 
اهل القتال فلا تجب عليهم الجزية لانها بدل عن قتلهم .٠١(‏ 
زمن الصحابة » يدل عليه ما جاء في صلح خالد بن الوليد مع اهل الحيرة 
« واني اتنهيت الى الحيرة فخرج الي اياس بن قبيسة في اناس من اهل 
الحيرة من رؤسائهم ٠٠١‏ واني نظرت ف عدتهم فوجدت عدتهم سسيعة 
آلاف رجل فأخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه الجزية ستة 1لاف 
فصالحو ني على ستين الف » وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل ٠٠‏ 
وطرحت جزيته ٠.27 » ٠٠١‏ فهمذا صريح في ان الجزية لا تؤخذ من 
ان صلح خالد لابد ان بلغ ابا بكر الصديق كما يدل عليه اول هذا 


الصلح اذ جاء فيه عبارة « واني اتنهيت الى الحيرة » فهذا يدل على إن 


(( المنسوط ج 1۰ ص 78 » الكاساني ج۷ ص ١١١‏ » الفتاوي الهندبة 
كن ص ۲۲١‏ ؛ المغني ج۸ ص ٠ ٥١.‏ كشاف القناع حا ص ۷۱٦١‏ . 
شرح الازهار جا ص ٥۷٥‏ © البحر الزخار جه ص لاه :© بلقفة 
ص ۲۲۳ . 

(۲) الخراج لابي يبوسف ص 1١66‏ . 


1١1١‏ س 

خالدا كتب بهذا الصلح الى أبي بكر ليعلمه بما فعل ٠‏ ولم ينقل اليا 
انکار ما فعله خالد بن الوليد في صلحه هذا فيكون اجماعا ٠‏ ثم ان آبه 
الجزية تقتضي ان الجزية تجب على من يقاتل » حتى قال الامام القرطبي 
في تفسيره : « وهذا اجماع من العلماء على ان الجزية انما توضع على 
جاجم الرجال الاحرار البالغين وهم الذين يقاتلون دون النساء والذريه 
والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني » ٠‏ 
امال ٠۳‏ » ولان الله تعالى قال : « حتى يعطوا الجزية » ولا يقال لمن 
لا يمك حتى بعطي 7 . 

رابعا ب ان لا يكون الذمى فقيرا غير معتمل » وهو الذي لا قدرة 
له على العمل والكسب » وهذا مذهب الحتفية والحنابلة والمالكية > 
واحتج الحنفية دان الفقير غير المعتمل عاجز عن الاداء » والعاجز عن 
الاداء معذور فا هو حق العباد لقوله تعالى : « وان كان ذو عسرة 
فنظرةالى ميسرة» ”24 ففي الجزية أولى » وبأن الجزية لم توضع على فقير 
غير معتمل من اهل سواد العراق في زمن عمر بن الخطاب » كما ان عمر 
نفسه رفع الجزية عن رجل كبير م نأهل الذمة رآه سألالناس ء وأيضا فان 
الخراج كما لا يوظف على أرض لا يمكن استغلالها فكذلك الجزية 
لا توضع على الذمي العاجز بجامع عدم القدرة والطاقة ٠‏ اما الحنابلة 
فحجتهم على نحو ما احتج به الحنفية كما احتجوا بقوله تعالى : « لا 
تكلف الله نفسا الا وسعها » (20. اما الشافعية فالجزبة عندهم تحب على 
الفقير العاجز عن الكسب » فاذا تمت السنة وهو معسر قفي ذمته حتى 
(۱) تفسير القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ . 
(۲) تفسير القرطبي ج۸ ص ٠١۲‏ » الكاساني جلا ص ١١١‏ » كشاف 

القناع جا ص ۷۷١‏ . 
(0) تفسر القرطبي ج۸ ص ۱۱۲ . 


(+) سورة البقرة ج › الآبة:.م؟. 
(0) سورة البقرة ج ؛ الآبسة ۲۸٩‏ . 


— 1١4850 
27 بوسر » وي قول غير مشهور عندهم لا جزية عليه‎ 
اما عند ا لحنفية فقد جاء في الهداية ان الحزية‎ ٠ لم تحب عليه الجزية‎ 
لا توضع على الرهبان الذين لا بخالطون الناس » فان خالطوهم وضعت‎ 
عليهم الجزية كما ذكر الامام القدورى 0 وذكر الامام محمد عن أبى‎ 
حنيفة انها توضع عليهم اذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبسي‎ 
بوسف ء ووجه وضع الجزية عليهم هو كونهم من أهل القتال » وعدم‎ 
٠ وری الشافعية وجوب الجزية على الراهب لانها عندهم كأجرة الدار‎ 
وف مذهبهم قول بعدم وجوبها ۳ء‎ 
تجب الجزية في ابتداء السنة » عند الحنفية » الا ان أخذها يكون‎ 
فتح القدير ج٤ ص 30/8 » المفني‎ » 8. ۷٩ ص‎ ١. المبسوط ج‎ )١( 
كشاف القناع حا ص ۷.۷ مغلي المحتاج ج11‎ ©» ٥.٩۹ ج۸ ص‎ 
البحر‎ » ١66 الصغير للدردير جا ص ۲۲۲ شرح القرشي ج٠ ص‎ 
۰ )٥۷ الزخار جه ص‎ 
. القدوري هو ابو الحسين احمد بن محمد الفقيه الحنفي المشهور‎ (۲) 
. ۷٩ زاده ص‎ 
» 76١ (؟) شرح الخرشي ج۴ ص 166 » الشرح الصغير للدردير جا ص‎ 
٣ح ء الدر المختار ورد المحتار‎ 1١١١ الكاساني ح۷ ص‎ ۰» 5 
۰٩۸ الام للشافعي ج) ص‎ ۰۲۲٤ ص 25355 الفتاوي الهندبة ج۲ ص‎ 
. ۲۲۲ ص‎ 
والراجح عدم وجوبها على الرهبان لان هؤلاء ليسوا من اهل القتال‎ 
عادة لانهم حبسوا نفوسهم في الصوامع فاشبهوا من لا بقدر‎ 
الصوامع قد حبسوا انفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على‎ 
. 278 ضلالهم ) : المغني ج۸ ص‎ 


ب 14# س 


في آخر السنة وهو الاصح كما قال صاحب المبسوط ٠‏ وروى عن أبي 
بوسف انها تؤخذ من الذمي اقساطا » في آخر كل شهرين قسط + وعند 
الامام محمد توخد اقساطا شهرا فشهرا (20. وعند الشافعية والحنابلة 
تحب في آخر السنة وتؤخذ مرة واحدة ١ء‏ 

٤‏ 2 عن أي شيء وجبت الجزية ؟ 

عند الحنفية » وجبت الجزية على الذميين بدلا عن نصرتهم لدار 
الاسلام» لان الذميين لما صاروا من اهل دار الاسلام بقبولهم عقد الذمه» 
ولهذه الدار دار معادية » وجب عليهم القيام بنصرتها » لان من هو مسن 
اهل دار الاسلام بلزمه القيام بنصرة هذه الدار ء ولما كانت ابدانهم 
لا تصلح لهذه النصرة لان الظاهر انهم بميلون الى اهل الدار المعادية 
لاتحادهم في الاعتقاد اوجب الشرع عليهم الجزية لتؤخذ منهم وتصرف 
على المقاتلة من المسلمين فتكون خلفا عن النصرة ٠‏ ولهذا لا توخذ مسن 
الاعمى والشيخ الفاني والمقعد مع مشاركتهم لغيرهم في سكنى الدار ) 
لان حؤلاء لا بلزمهم اصل النصرة بأبدائهم لو کانوا مسلدين فلا بازمهم 
ما هو خلف عنه ء وقال صاحب فتح القدير : « ان الجزية وجبت بدلا 
عن قتلهم » وهذا في حقهم » وعن نصرتهم لدار الاسلام وهذا في 
E‏ 
السرخسي : « ان الجزية في حق المسلمين خلف عن النصرة » 0 ش 
فالجزية على هذا التصوير الحنفي » E‏ ال 
اليهم بدل عن حقن دمهم » وبالنسبة للسلمين بدل عن نصرتهم لدار 
(1) المبسوط ج.١‏ ص ۸۲ » الفتاوي الهندية ج؟ ص 255 » الفتاوي 

الخانية ج؟ ص 288 » الكاساني جلا ص 1١١‏ » الدر المختار ورد 

المحتار حا ص ص ۳٦۹‏ . 
69 المغني ج۸ ص 4.6 ٠‏ كشاف القناع جا ص ۷.۸ » المهذب ج؟ 

ا 
(١‏ فتح القدير ج٤‏ ص ۲۷۳ ۲۷۲ 4 وانظر انضا المنابة على الهداية 


ع ص 375 . 
5 او ٠‏ ص طلا ۰ ۸۱ . 


1١88‏ د 


وعند المالكية والزيدية» وجمست الجزية بدلا عن فتلهم 0 وعند 
الساقفية والحنابلة والفسعة الامامية » وجست بدلا عن فتلهم واقامتهم 

في دار الاسلام 0 

0 9 القول الراجح : 
والذي دل" عليه عمل الصحابة في وضعهم الجزية على الذميين » 
وعقود الذمة التي ابرمها قادة الجيوش الاسلامية في زمن الصحابة » ان 

الجزيه وضعت على الذميين بدلا عن حمايتهم من قبل الدولة الاسلامية ؛ 

لان الاسلام لم يازمهم بواجب الدفاع عن دار الاء.لام كما الزم به 

المسلمين » وان كان لهم ان يساهموا في هذا الواجب باختيارهم فتسقط 

عنهم الجزية كما سنبينه فيما بعد ٠‏ 
ونذكر فيما لى بعض السوابق التاررخية المهمة القديمة الى 

وقعت في زمن الصحابة والدالة على ان الجزية وضعت على الذميى بدلا 

عن الحماية : 
ادلا - كتاب خالد بن الوليد لاهل الحيرة » وقد جاء فيه : 

(( »٠ه‏ وان هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد 
وعلينا المنع لهم » ©2, 
وف تاريخ الطبري : « ولا صالح اهل الحيرة خالد بن الوليد » 

خرجصلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف فصالحه على بانقا وسا ٠٠‏ 

)0( احكام القرآن لابن المربي المالكي حا ص ۳۷۸ © الروض النصر ح۲ 
ص 1۲۷ » البحر الزخار جه ص )٥۷‏ . 

(۲) تفسير القرطبي جم ص ١١7‏ + كشاف القناع جا ص 7.6 » كف 
المخدرات ص 5.١1‏ »© جواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة 1۳۷۲ ه » 
باب الجهاد . المهذب ج؟ ص ۲١۷‏ » وبعض الشافعية لم بذكر الا 
البدل عن اقامتهم في دار الاسلام » فقد جاء في فتح العزيز على الوجيز 
ج ١54‏ ص 116 : ولان الجزية اجرة دار الاسلام . 

(۳) الخراج لابي بوسف ص ١66‏ 8 


£0 سه 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن 

يقار ا ر على الجر ر ر لشي مدر 
قومك » وان قومك قد رضوا بك » وقد قبلت ومن معي من المسلمين 
ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والمنعة فان منعناكم فلنا الجزية والا 
فلا حتى نمنعكم » 200 

انيسا د كتاب سويد بن مقرن قائد جيش المسلمين في بلاد فارس » 
في زمن عمر بن الخطاب » الى ملك جرجان » فقد جاء فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحيم : هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان 
وأهل دهستان وسائر اهل جرجان ان لكم الذمة وعلينا المنعة » ١ء‏ 

الثنا- قال ابو بوسف في كتابه الخراج : « فانما كان الصلح 
جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية » وفتحت المدن على ان 
لا تهدم ب ببعهم وعلى ان قاتلوا من ناوأهم من عدوهم ويذبوا عنهم فأدوا 
الجزية على هذا الشرط فافتتحت الشام كلها على هذا » (. 

فهذه العهود كلها تشير الى ان الجزية وجبت بدلا عن الحماية ولم 
بنقل لنا خلاف في هذه المسألة فتكون من مسائل ل الاجماع السكوتي ٠‏ 

٠‏ _ فالقول الصحيح هو ان الجزية بدل عن حماية الدولة 
الاسلامية للذميين لاعفائهم من واجب الدفاع عن دار الاسلام ٠‏ وهذا 
ما كاد الاحناف يصرحون به بل هو مقتضى قولهم أن الجزية وجبت 
بدلا عن نصرتهم لدار الاسلام » لان هذه النصرة التي اعفوا منها تتضمن 
حمااتهم ٠‏ 

وغير الاحناف صرحوا » وهم تتكلمون عن الجزية » بنا بدل على 
ان الجزية وجبت بدلا عن الحماية » من ذلك ما قاله ابن رشد المالكى 
في كتابه المقدمات : « لانها ‏ أي الجزية ‏ انما تؤخذ منهم سنة بسة 
جزاء على 0 مينهم واقرارهم على دينهم يتصرفون في جوار المسلمين 
)01 تاريخ الطبري ج٤‏ ص ١١‏ . 


(۲) تارد بخ الطبري حه ص 56064 . 
(r)‏ الخرا لاني بوسف ص ۱۳۸ . 


س ۱٤٩‏ س 

ودمتهم آمنين» يقاتدون عنهم عدوهم ولا بلزمهم ما بلزم المسلمين » ()„ 
وف شرح الازهار في فقه الزيدية : « وانما تؤخذ الجزية اذا كانوا فى 
حمابة الامام» 0 فقولهم « في حمابة الامام» يشعر ان الجزية بدل عن 
الحماية ٠‏ وقالالماوردي الشافعي: » فيجب على ولي‌الامر ان يضع الجزبة 
ويلترم لهسم 5 حقين : ا-مدهما الكف . عنهم والثانية ال لهسم 6 
ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين » ٠.29‏ فهذا القول بشعر 
ان الجزية وجبت بدلا عن الحماية ٠‏ 

: الجزية ليست عقوبة‎ ١7 

وقول بعض الفقهاء » بل اكثرهم (4“ » ومنهم الحنفية *“ » ان 
استخلصناه من عمل الصحابة وعهودهم وما تدل عليه اقوال بعض 
المقهاء من ان الجزية بدل عن الحمابة ٠‏ كما ان اعتبارها عقوية لا نتفق 
والمبدأ الاسلامي « لا اكراه في الدين » ٠‏ فحرية العقيدة مضمونة لهم » 
وهم يواخدون على اعتقاداتهم في الآخرة لا في الدنيا ٠‏ ولو كانت الجزية 
عقوبة لوجبت على جميع اهل الذمة ولما نجا منها لا شيخ كبير ولا زمن 
ولا امرأة ٠‏ وايضا لو كانت عقوبة لبقائهم على الكفر » كما يقولون » 
U‏ سقطت باشتراكهم مع المسلمين فيالدفاع عن دار الاسلام كبا سنذكره 

كا اني لا أتفق مع من قال من الفقهاء ان الجزية تؤخذ من اهل 
(۱) المقدمات لابن رشد ج ١‏ ص ۲۸۲ . 
فيا شرح الازهار حا ص ٥۸۰‏ . 
(0) الماوردي ص ۱۳۸ . 
(4١‏ المغني ج۸ ص ۲ N a E o‏ 

NE كر‎ GEE 


ج٣‏ ص ۲۷۲ . 


۷ 
الذمة معالاهانة وجوباء أي بالاذلال لهم والشدة معهم» عند أخذها )١‏ , 
معللين هذا القول العرب » بأن المقصود حصول الاهانة والاذلال لكل 
احد بعينه عسى ان يكون ذلك مقتضيا لرغبتهم في الاسلام » 00 
ما قالوه بل ما قاله الله جل جلاله : « ادع الى سبيل ريك بالحكسة 
والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن «6 2 ثم أرين نضع وصايا 
نبينا الكريم (ص) بلزوم العناية بأهل الذمة والرفق بهم وعدم ايدام 
اذا أخذنا بقول هذا البعض من الفقهاء ؟ 
۸ - مقدار الحزية: 
اختلف الفقهاء في مقدار ما بفرض من الحزية على من تحب عليه 
اختلافا مبسوطا في كتب الفقه ٠.‏ والراجح في هذا الاختلاف انها مفوضه 
الى رأي الامام 00 
جزية نصارى بني تغلب : 
بنو تغلب بن وائل من العرب » من ربيعة » اتتقلوا في الجاهلية الى 
عو يح ES‏ ا شت باس ON‏ 
() شرح الخرشي ج۲ ص 118 . 
(۲) المرجع السابق ج۴ ص ٠)١‏ . 
() سورة النحل ج )! الآبة: ٠٠١‏ . 
(:) المبسوط ج١٠‏ ص 78 غ» الكاساني جلا ص ١ ١١١ ١١١‏ الهداية 
وفتح القدير ح٤‏ ص ۳٦۸‏ » الفتاوي الهندية ج۲ ص ))۲ »© تفسير 
الآلوسي ج.٠‏ ص ۷١‏ » الام للشافعي ج) ص ٠١٠١‏ »© الممذب جا 
ص ۲٢۷‏ » شرح الموفق للزرقاني ج۲ ص .12 » شرح الخرشي ج۷ 
ص ٠۲١‏ ؛ المفني ج۸ ص ١.ه ٥.۴‏ ©»الروض النضير ج؟ 
ص  ]۳٤‏ 598 » الخلاف للطوسي ج؟ ص ۲۳١‏ » المختصر النافع 
ص 185 » شرح النيل ج ٠١‏ ص تش .5 » الاموال لابي عبيد ص 1) © 


نيل الاوطار ج۸ ص .5 5١‏ » زاد المعماد لابن قيم الجوزية ج۲ 
ص .لم : 


۸ — 
زرعة على عمر أن بأخذ منهم الجزية باسم الصدقة » وقال له : يا امير 
المؤمنين ان القوم لهم بأس شديد وهم عرب يأ نفون من الجزية فلا تعن 
عليك عدوك بهم ٠‏ فبعث عمر في طلبهم فردهم وأخذ منهم ضعف (©) 
ما بأخذ من المسلمين في الزكاة ولم بخالف احد من الصحابة عمر بن 
وابي حنيفة وابي بوسف والشافعي واحمد بن حنبل والزيدية ١ء‏ 
وتوخد منهم هذه الجزية على شرائط الزكاة عند الحنفية والحنابلة 29, 
من سائر اهل الذمة » لا فرق بينهم وبين غيرهم فيها ٠‏ قال ابن القاسم 
المالكى في المدونة الكبرى : « لو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني 
تغلب مضاعفة ما جهلناه ولكنا نعرفه » وما سمعت احدا من اصحابه يذكر 


)١(‏ ضعف الشيء ءع:مثلهاو مثلاه. 
فقد جاء في لسان العرب ج٩‏ ص ۲.٤۲‏ : وضعف الشيء ٤‏ مثله . 
وقال الزجاح : ضعف الشيء مثله الذي دضعفه » واضعافه امثاله . 
ويي ص ه JY.‏ والضعف في كلام العرب أصله المثل الى ما زاد وليس 
بمقصور على مثليه » يقال ضعف هذا أي مثله . وجائز في كلام العرب 
ان بقول هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة امثاله . » ولكن المقصود بكلمة 
الضعف في جزية بني تغلب ليس المثل وانما المثلان » فقد جاء في كتاب 
الخراج لابي ل ان ساف ملل ا ا 


من 
لت اربعين سائمة ففيها شاتان > وكذلك البق والآبل اذا وجب على 
المسلم شيء في ذلك فعلى النصراني التغلبي مثله مرتين » وني حاشية 
ابن عابدين على الدر المختار طيمة بولاق ؛ الطلسة الثالثة » ح٣‏ 
ص ١ : ۲٣۸‏ قوله ضعفها » أى ضعف الخمسة وهو عشرة دراهم » 
وانظر ايضا الاموال لابي عبيد ص ۲۹ . 

[في6 المغني حلم ص ٥۱۳‏ » شرح الازهار 58 ص ٥۷۸‏ . 

(۴) للزكآة شروط »© فهي تجب على المسلم الحر المالك للنصاب حسب 
نوع الال الذي يملكه » وان بحول عليه الحول ان كان سائمة او ذها 
أو فضة أو من عروض التجارة» اما الزروع والثمار والمعادن فلا العثير 
لها الحول . وفي وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون خلاف بين 
الفمهاء ٠‏ المفشني ح۲ صهلاه وما بعده ٠‏ : الكاساني ج۲ ص 1 
وما بعدهها. 


۱44 سه 

هذا » 2١(‏ » وهذا مذهب عبر بن عبد العزيز ايضا » فقد روي عنه انه 
أبى على نصارى بني تغلب الا الجزية ١ء‏ 
والشافعية » فقد قالوا : اذا كان قوم غير مسين لهم قوة وشوكة 
وامتنعوا عن أداء الجزية الا اذا صولحوا على ما صولح عليه بنو تغلب 
وخيف الضرر ترك اجابتهم الى طلبهم » ورأى الامام اجابتهم دفعا 
للضرر » جاز ذلك اذا كان المأخوذ منهم.بقدر ما يجب عليهم من الجزية 
وزيادة قياسا على ما فعله عمر مع نصارى بني تغلب 2©0. وهذا ما أميل 
اليه لصحة القياس » لان العلة واحدة وهى قوة القوم ودقع ضررهم ٠‏ 
فاذا وجدت هذه العلة في ابة جماعة قوبة وخيف الضرر من عدم اجابتها 
ان بصالحها على الحزية بأن تدفعها باسم الصدقة مضاعفة ٠‏ 

: ما يسقط الجزية بعد وجوبها‎ ١ 

مسقطات الجزنة هى الاسلام > الموت » مضي المدة » حصول بعض 
الاعذار » عحز الدولة عن حماية الذمى » اشتراك الذمي في الدفاع عن 
دار الاسلام ٠‏ وف بعض هذه المسقطات اختلاف بين المقهاء ٠‏ وتتكلم 

۲ ساولا ‏ الاسلام أو الوت : 

ذهب الحنفية والزيدية والمالكية الى ان الجزية تسقط بالاسلام 
وجوبها بسنة أو اكثر ولم تستوف منه فانها تسقط عنه ولا يلزم بها 
ولا تؤخذ من تركته في حال موته (24. واحتج الحنفية لهذا القول 
)١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك ح۲ ص 295 . 
2( المفني حلم ص "اه . 
(۳) المفني ج۸ ص ٥١١‏ » متن المنهاج ح) ص ۲١٣۱‏ . 
)4( الفتاوي الخانيية ح٣‏ ص oA‏ “¢ الد ح٣‏ ص )۲ 42 

شرح الرطا للررقاتي جآ ص 11١‏ + اللدوة الکری جا من ۲ ؛ 


خليل ج٣‏ ص ۱)۳ . . 


عه 0 


بجسلة ادلة » منها : ان النبي (ص) قال : ليس على مسلم جزية ٠‏ وانها 
وجبت بطريق العقوبة على الكفر لا بطريق الديون » وعقوبات الكفر 
تسقط بالاسلام ولا تقام بعد الموت ٠‏ وانها وجبت وسيلة الى الاساام 
فلا تبقى بعد الاسلام أو الموت ١٠ء‏ 

وذهب الشافعية الى ان الجزية لا تسقط بالاسلام أو بالموت اذا 
مر على وجوبها سنة تاكثر » بل توخذ منه بعد اسلامه » ومن تركته 
بعد موته مقدمه على حق الورثة والوصايا » وبرتبة ديون الآدميين ٠‏ 
اما اذا أسلم او مات في اثناء الحول فقولان : الاول ‏ لا بلزمه نيء ٠‏ 
والثاني ‏ وهو الصحيح عندهم + بلزمه من الجزبة بحصة ما مضى » لان 
الجزيه وجبت عوضا عن حقن !لدم والسكن في دان الاسلام » وقد 
استوفى البعض فيحب عليه أداء حصته .)١‏ 

ووافق الحنابلة الحنفية في سقوط الجزية عن الذمي اذا أسلم بعد 
الحول » واحتجوا بقوله تعالى « قل للذين كفروا ان يتتهوا يعفر ليسم 
ما قد سلف » ''' وبقول النبي (ص) : « الاسلام بحب ما قبله » . له 
ان الحنابلة لم يروا سقوط الجزية بالموت بعد الحول » بل قالوا تؤخذ 
مسن تركته ٠‏ ولكن اذا مات في إثناء الحول فانهم قالوا بسقوطيا لان 
الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل تسام الحول ٠‏ وقال بعض الحنابلة سقو ا 
الجزية بالموتمطلقا لانهاعقوبة فتسقط بالموتكالحدود ٠‏ وقد رد صاحب 
المغنيهذا القولمحتجا بأزالجزية دين وجب علىالذبي فيحياته فلا بسقط 
بموته كديون الآدميين » والحد يسقط بالموت لفوات محله وتمذر 
استيفائه بخلاف الحزية 240. 

وقول الشيعة الامامية كقول الحنابلة في سقوط الحزية باسلام 
الذمي او موته بعد الحول ء الا أنهم لم يصرحوا برأيهم في حالة موته في 
)١(‏ المبسوط جا ص .۸ » الكاساني جلا ص ١١١‏ . 
(۲) متن المنهاج ج٤‏ ص 565 » المهذب ج؟ ص 57 ۲١۸‏ . 


° ۸ سورة الانفال ح۹٩ ¢ الآآانة‎ (١ 
. ۷:۸ کشاف القناع ح۱ ص‎ ۰» ٥۱۲ ۱۱ المغني حلم ص‎ 6) 


|٥١‏ س 

أثناء الحول ١)ء‏ 

+1 وقول الحنفية هو الصحيح » فالحزية تسقط بالاسلام أو 
اموت , لكن لا نوافقهم على قولهم ان الجزية وجبت بطريق العقوبة » 
لانها وجبت بدلا عن الحماية كما بينا من قبل ٠‏ والواقع ان سقوط 
جزية » » ومعناه كما قال ابو عبيد : « ان رجلا لو اسلم في آخر السنه 
وقد وجبت عليه الجزية أن اسلامه يسقطها عنه فلا توخذ منه » وان كانت 
قد لزمته قبل ذلك e‏ ( 0 
المال وانما شرعت وسيلة الى الاسلام » كما قال الاحناف انفسهم > 
ووافقهم الامام القرافي 29 » فقال : « شرع الله تعالى الجزيه رجاء ان 
يسلم في مستقيل الازمان لا سيما مع اطلاعه على محاسن الاسلام » ٠‏ 
فاذا حصل الاسلام فقد حصل المقصود » واذا مات الذمي فقد فات 
المقصود فلا حاجة بعده الى التشبث بالوسيلة ٠‏ 

5 ثانيا ‏ مفي المدة : 
اختلف الفقهاء » فعند ابى حنيفة لا يطالب بجزية السنين الماضية 

بالمس سإ سا هاه -م سمس كه 
)١(‏ المختصر النافع ص ٠٠١‏ » الخلاف للطو سي جما ص ۲۴۹ » جواهر 
(۲) الاموال لابي عبيد ص ۷) . وانظر ايضا المقدمات لابن رشد جا 

ص 86؟  ۲۸١‏ . 
ر٣)‏ هو الامام شهاب الدين انو العباس احمد بن ابي العلاء ادرسن بن عد 

الرحمن المصري المشهور بالقرافي » الفقيه المالكي وصاحب المصنفات 

الكثيرة توفي سنة 586 ه : الديباج المذهب للامام ابن فرحون 

ص ؟5 وما بعدها . 
)٤(‏ الفروق للقرافي ج۴ ص ١١١‏ . 


0۲ا سه 


ولا بالسنة التى هو فيها حتى تنقضى 2١١‏ » وعند الصاحبين بطالب 

الدمي بجزية السنين الماضية وبحزية السنة التي هو فيها ايضا م 
وحجه الصاحبين ان خراج الارض لا سقط بالتأخير فكذا الجزية» 

لان كلا منهما دين فلا سقط بالتأخير كسائر الديون "ء ولان الذمى 

)١(‏ وبلاحظ هنا ان قول ابي حنيفة بسقوط الجزية بمضي المدة . لا بعني 
ان مضي المدة مسقط للحيق في الشريعة الاسلامية » فالواقع ان 
الشريعة الاسلامية لا ترى سقوط الحق أو اكتسابه بمضي المدة . 
ولهذا كان الاصل المقرر في الشريعة ان الالتزام لا بسفط الا بالوفاء 
او بما يقابل الوفاء . ولكن الفقهاء المتأخرين لاعتبارات من رعاية 
استقرار المعاملات في المجتمع أجازوا عدم سماع الدعوى اذا كان قد 
مضى على الحق المدعي به مدة معينة بختلفون في مقدارها : احكام 
الاراني لاستاذنا شاكر ناصر ص 255 ]۴١‏ . ونظام عدم سماع 
الدعوى لمرور الزمن + الذي قرره فقهاء المسلمين » بختلف عن النظام 
المسقط للحق المقرر في القوانين الوضعية كالقانون المصري . ففي 
النظام الاسلامي لا بقضي بعدم سماع الدعوى الا عند انكار المدعي عليه 
ولهذا اذا أقر بحق المدعي لم مجز له التمسك بالتقادم » في حين ان 
هذا الاقرار لا بمنع من تمسك المدعي عليه بالتقادم طبقا للقانون 
الوضعي : اثر مضي المدة في الالتزام لاستاذنا الدكتور عبد المنعم 
البدراوي ص ”ه؟ 5567 . 
وبلاحظ هنا ايضا » ان قول أبي حنيفة بسقوط الجزبة و ! 
المدة ؛ يعني ان دين الجزبة دين ضعيف » لان الدين القوي لا سقط 
مع قيام سه الإ بالاداء أو الابراء » والدين الضعيف هر ما بمكن ان 
يسقط بسبب آخر غير الاداء او الابراء . وعلى هذا فان المقاصة 
الجبرية لا تقع بدين الجزية اذا كان ما يقابلها دين قوي » لان الحنفية 
اشترطوا للمقاصة الجبربة شر وطا : منها تماثل الدينين قوة وضعفا: 
المقاصة الجبرية لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ." ٦۲‏ . 
وقد لاحل استاذنا محمد سلام مدكور بحق ان ما اشترطه الاحناف 
من شروط لوقوع المقاصة تشدذ لا مبرر له » اذ لا مدخل لا عساه 
بطرأ على احد الدينين ولم يكن قد طرا عليه حين وقوع المقاصة . 
فالدنيان سواء في ان كلا منهما حال نجب الوفاء به » ولصاحبه الحق 
في المطالبة به لا بحول بينه وبين تقاضيه اي حائل » وهو لو تقاضاه 
منه وأداه اليه ثانية لبرات ذمته ولكان هذا العمل غبثا لا فائدة 
منه » ولا معنى لمراعاة امر موهوم لم بقع حتى جاء امر المقاصة : 
المقاصة لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 59 . 

» ٠)١ الفتاوي الخانية ج٣ ص 081 » الفتاوي الهندية ج٠ ص‎ )١( 
: ١١١ المبسوط ج.١ ص ۸۲ » الكاساني ج۷ ص‎ 

(؟) الكاساني جلا ص ۱۱۲ . 


عت 956 سف 


الذي وجب ممكن بخلاف ما بعد اسلامه او موته ٩ء‏ 

وحجة أبي حنيفة ان الجزية واجبة على وجه العقوبة لاقامتهم على 
الحدود ٠‏ ولا كان اجتماع الحدود من جنس واحد بوجب الاقتصار على 
واحد منها » فكذلك حكم الجزية لانها مستحقة على وجه العقوبة ٠‏ بل 
ان الجزية أخف وأضعف من الحدود لانها تسقط بالاسلام » والحدود 
لا تسقط بالاسلام ٠‏ ولا يسكن قياس الجزية على خراج الارض في 
عدم السقوط بالتأخير لان خراج الارض ليس بصغار ولا عقوية » بدليل 
انه وخذ من المسلم » والجزية لا تؤخذ من المسلم 20. وغير الممسلم 
E CGE‏ 

عنه , وبهذا ثبين ان الحزية ليست كسائر الديون فبطل قياسها على 
الخراج في عدم السقوط عند تأخر الاداء (۴) م 

ومذهب الحنابلة والشافعية والشيعة الامامية عدم سقوط الحزية 
بمضي المدة بحجة ان الجزية حق مالي بحب في آخر كل حول فلا تتداخل 
كالدية ). 

والراجح » عندي » عدم سقوط اه احتج به 
لذبي على الكفر كما قد بينا هذا من قبل (. ونا ا 0 
فللترغيب فيه كما قلنا ولا بوجد هذا المعنى في التأخير فلا يكون مسقطا 
لها ٠‏ وايضا فان الجزية وجيت لاشراك الذمي في الدفاع عن دار الاسلام 
)١(‏ المبسوط ج۱۰ ص 8١‏ . 
(۲) الحصاص ح؟ ص ٠١١‏ 
ANGE)‏ 5 

الشسيعة الامامية » المحلد المطبوع سنة ٠١۷۲‏ ه» وقيه ولا تتداخل 

الجزية فاذا اجتممت عليه جزبة سنين مثلا استوفيت منه اجمع . 
)١(‏ فقرة ٠١۲١‏ ص ١55‏ من هذه الرسالة . 


ل ١648‏ ب 
عن طرق المساهمة بماله وهذا المعنى لا سقط بالتأخير فلا تسقط 
الحرية. 

: الما ب حصول بعض الاعذار‎ - ٥ 
ففى هذه الاحوال تسقط عنه الجزية» ولا تؤخذ‎ ٠ او زمنا او شيخا كبيرا‎ 
وشترط ان‎ .٠ منه جزيه ما مضى اذا لم يكن قد أداها في وقتها‎ 
ء٠١ تدوم هذه الاعذار نصف سنة فأكثر حتى يسقط الباقي من الجزية‎ 

وعند المالكية تسقط الحزية عند العجز عن أدائها ولا تؤخذ منه 
بعد ساره » فقد قالوا : « o“‏ ومن كان غير قادر على ثىء سقطت عنه 
فلا بطالب بها بعد غناه » ۳ء 

: سقوط الجزية بعجز الدولة الاسلامية عن حماية الذميين‎ - ٠١ 

قلنا ان الحزية بدل عن الحسابة لان الاسلام لم لزم الذميين 
بواجب الدفاع عن دار الاسلام رعاية لهم وعناية بهم فاذا عجز المسلمون 
عن حماءتهم لم بق ما يدعو الى بقائها فتسقط . يدل على هذا الذي 
نقوله السوابق التاربخية في زمن اوي أعرف نأغراض التشربع 
الاسلامي من غيرهع ٠‏ ومن هذه السوابق ما يأتى : ب 

٤ء‏ . 5 ا اع O‏ 
فس الناطف في منطقة الحيرة » ما يأتى : « انى عاهدت على الحزية 
والمنعة ءءء فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا حتى تمنعكم » (). 
)١(‏ الدر المختار ج؟ ص ۲۷۲ + الفتاوي الهندية ج۲ ص ٠ ۲)١‏ الفتاوى 


الخانية ج؟ ص 288 : واذا مات من عليه الجزية او أسلم وبقى عليه 
من الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا وكذلك اذا عمي أو صار مقعدا 
أو زمنا او شيخا كبيرا لا يستطيع ان بعمل او صار فقيرا لا بقدر على 
شيء وبقي عليه من جزية رأسه شيء سقط الباقي 8 

(؟) رد المحتار لابن عابدبن ج۲ ص ۴۷۲ ۴۷۳ . 

(؟) شرح الخرشي ج؟ ص ٠۲١‏ » وبلغة السالك ج ١‏ ص ؟71 . 

() تاربع الطيري: جا ن١‏ :> 
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بتجمع الروم كتب اليهم : أن ردوا الجزية على من اخذتموها منه٠‏ 
تا من الجموع واكم اشترطم علينا ان تمتمكم وانا لا هذز على ذلك 
وقد رددنا عليكم ما أخذنا متكم ونحن لكم على الشروط وما كتبنا 

بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم ٩ء‏ 
كل أهل بيت دنار ٠.٠‏ وان عرض للمسلمين شغل عنکم فقهركم عدوكم 
فغير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عهدكم ۾ 00 

۷ - سقوط الجزية باشتر تراك الذميين في الدفاع عن دار الاسلام : 

الجزية يدل عن الحمابة فادا ساهم الذميون في الدفاع عن دار 
الاسلام فقد قاموا بالاصل الذي من أجله وجبت عليهم الجزية ٠‏ وندكر 
فيما بلى بعض السوايق المهمة التى وقفنا عليها والدالة بصراحة على 
سقوط الجزية عن الذميين اذا ما اشتركوا في الدفاع عن دار الاسلام ٠‏ 

أولا - كتاب عتبة بن فرقد الى آهالي أذربيجان » فقد جاء فيه : 
ا عي يور اوور ل ا د ا 
الخطاب أمير الم منين أهل اذرسحان سهلها وجبلها وحواشيها وأهل مللها 
كلهم الامان على أتفسهم واموالهم وشرائعهم على ان يدوا الجزبة على 
قدر طاقتهم ٠٠‏ ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة» "1 

ثانيا ب ما رواه الطبري عن ملك « الباب » » في نواحي ارمينيا » 
بضع عنه وعمن معه الجزية على ان يقوموا با بريده منهم ضد عدوهم » 
ف لا عد 


)۲( 0 البلاذري ص ۲۸۳ ۲۸٤‏ . 
)۴( تاربخ الطبري جه ص .0 . 


۱١۹‏ ل 

« قد قبلنا ذلك ممن كان معك على هذا ما دام عليه » ولابد من 
الجزاء ممن يقيم ولا ينهض» ٠‏ فقبل ذلك وصار ”سنكة فيمن كان بحارب 
العدو من المشر كين وفيمن لم يكن عنده الجزاء الا ان ستنفروا فتوضع 
عنهم جزاء تلك السنة ٠‏ وكتب سراقة الى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه 
وخ نهة اخ 217 

انا كتاب سراقة لاهل ارمينية » فقد جاء فيه : 

« بسم الله الرحمن ارال 
امير المؤمنينعمر بن الخطاب شهر براز وسكانارمينية والارمن من الامان» 
أعطاهم امانا لاتفسهم واموالهم وملتهم آلا يضاروا ولا يتتقصوا » وعلى 
أهل ارمينية و ٠١‏ ان ينفروا لكلغارة وينفروا لك لأمر ناب او لمينب رآه 
الوالي صلاحا على ان توضع الجزاء عمن اجاب الى ذلك » ١ء‏ 

شار ا ر قاد يد ا 
فارس في زمن عمر بن الخطاب » الى ملك جورجان : 

« نسم الله الر حمن الرحيم ٠‏ هذا كناب من سويد بن مقرن لرزبانصول 
بن رزبان واهل دهستان وسائر اهل جورجان ان لكم الذمة وعلينا المنعة 
۰ ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معو تنه عوضا عن جزائه » 25. 

خامسا ‏ ان الجراجمة في جب لاللكام في نواحي أنطاكية» نقضوا 
العهد فوجه ابو عبيدة بن الجراح الى انطاكية من فتحها ثانية . وولى 
عليها بعد فتحها حبيب بن مسلم الفهري ٠‏ فْعْرا الحرجومة ‏ مكان 
الجراجمة ‏ فلم يقاتله اهلها » ولكنهم طلبوا الامان والصلح فصالحوه 
على ان يكونوا اعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام وان 
لا وخدوا بالجزية ٠.٠‏ ودخل من كان في مدينتهم في هذا الصلح (). 

فهذه السوايق التاريخية في عمد الصحابة صريحة في سقوط 
(۲۱ تار ر بخ الطيري جه ص ۲٣٣‏ . 
LE‏ 


(۴) المرجع السابق ص 586 . 
)4( تار البلاذري ص ۲۱۷ . 


0۷ا ب 

الجزية عمن يحارب مع المسلمين ويشارك في الدفاع عن دار الاسلام ء 
حتى صار هذا الامر مألوفا شائعا « وسنة فيمن كان بحارب العدو من 
المشركين » ولم ينقل لنا خلاف فيه » بل ان عمر بن الخطاب قد حسن 
هذا الاجراء عندما اخبره به سراقة مما يدل على ان هذا الحكم كان 
مجمعا عليه في زمن الصحابة ٠‏ ا 

فالجزية اذن تسقط باشتراك الذميين مسع المسلمين في الدفاع عن 
دار الاسلام »او اذا استعدوا لهذا الدفاع وهيأوا أنفسهم له » اذ 
لا يشترط الدفاع الفعلي وانما يكفي التهيؤ لهذا الدفاع والقتال ضد 
المدوه 

وقد أشار الاباضية الى سقوط الحزية باشتراكهم في الدفاع عن 
دار الاسلام » فقد جاء في شرح النيل في بحث الجزية : « وأن يتركها 
أي الامام ‏ كلها ان اعانوهم على عدوهم بالسلاح » 7ء 

: الجزية في الوقت الحاضر‎ 29 ٨۸ 

5 البلاد الاسلامية» في الوقت الحاضر » ذميون دهؤلاء لا توخد 
منهم جزية في معظم الدول الاسلامية كما في العراق والجمهورية العرببه 
المتحدة ٠‏ ويمكن توجيه عدم ادائهم الجزية توجيها شرعيا بأن يقال ان 
الذميين في هذه الدول يشتركون مع المسلمين في واجب الدفاع عن دار 
الاسلام ٠‏ والمساهمة في هذا الواجب تسقط الجزية بعد وجوبها أو تملع 
وجوبها اصلا كما رأينا في بعض السوابق التاريخية التي ذكرناها ٠‏ 
فهم يدون الخدمة العسكرية ويساهموف فيالدفاع عن الوطن» فقد نص 
الدستور الموقت للحمهورية العرمية المتحدة في مادته الحادية عشرة على 
ان : « الدفاع عن الوطن واجب مقدس » وأداء الخدمة المسكرية شرف 
للمواطنين والتجنيد اجباري وفقا للقانون » ٠‏ كما نص القانون رقم ٠٠٥‏ 
لسنة ٠۹٠١‏ المعدل بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في الجمهورية 
العرية المتحدة » فيمادته الاولى : « تفرض الخدمة العسكرية او الوطنية 
)١(‏ شرح النيل ج١٠‏ ص ۸.] . 


 !6مال‎ 


على كل مصري من الذكور أتم" الثامنة عشرة من عمره » ٠‏ 

ونص دستور الجمهورية العراقية الموقت في مإدته السادسة عشرة : 
« الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرة. 
للمواطنين وتنظم احكامها بقانون » . 

ومن هذا كله » يتجلى لنا ان اعفاء الذميين » في العراق والجمهورية 
العر بية المتحدة » من أداء الجزية لا بعد مخالفة للشرع الاسلامي باعتبار 
ان هؤلاء الذميين .يساهمون » برضاهم » في الدفاع عن الوطن ٠‏ ونقول 
برضاهم » مع ان القانون بلزمهم بهذا الواجب » لانهم لا پرغبون في 
تمييزهم عن المواطنين المسلمين في هذا الواجب بل يرغبون فيه ٠‏ 


الخراج 


و١٠‏ - الخراج ف اللغة الاتاوة » وأصلة ما بخرج من غلة الارض 
والمال » ومن معناه المال المضروب على الارض » والجزية . والجمع 
اخراج واخرجه (27, 

وف أصنطلاح الفقهاء » الخراج ما وضع على رقاب اللارضين مسن 
حقوق تؤدي عنها ۳). 

فالخراج ضرربة مالية على الاراضي » وهذه تسى الاراضي 
الخراجية » وهي أنواع كما سنبينه فيما بعد ء 

وقد ورد استعمال كلمة الخراج بمعنى الجزية على ألسنة الفقهاء » 
)١(‏ المنجد ص ١14‏ + وني المصباح المثير جا ص ۲۲۷ الخراج والخرج 

ما بحصل من غلة الأرض . 
(۲) الماوردي ص ١)؛‏ ابو بعلي الحنبلي ص ١57‏ » وفي شرح الازهار في فقه 


الزيدية : الخراج ما ضرب على اراضي الكفار الممنومة عنوة التي تركت 
بيد أهلها: ج١‏ ص الاه ٠,‏ 


0۹ س 

رأسه » ()ء وعن الشعبى قال : « اول من فرض الخراج رسول الله 
(ص) » فرض على أهل هجر على کل محتلم ذكرا كان او اتثى » ۰)۳7 

الا أن المعنى الشائع في استعمال كلمة الخراج عند الفقهاء هو 
ما يفرض على الارض من ضرببة مالية ٠‏ فاذا اطلقت كلمة الخراج فانما 
يراد بها ضريبة الارض ولا بطلق اسم الخراج على الجزية الا مقيدا 
بخراج الرأس ”° 

» والخراج في الاصل تكليف مالي على الذمي في أرضه‎ _ ٠ 
الارض بأيدي أهلها وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج‎ 
00 بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم‎ 

11 بالاراضي الخراجية : 

الاراضي الخراجية هى التى يضرب عليها الخراج ابتداء اذا كانت 
تحت بد ذمي » وهي عند الحنفية » انواع : 

الاراضي الممتوحة عنوة وقهرا » اذا من الامام على اصحا بها 
وتركها في أيديهم » فانه يضع عليها الخراج » كما فعل عمر بن الخطاب 
بأرض مصر وأرض السواد في العراق وغيرهما ٠.200‏ 

ب- الارض لارض التي تركت الى أهلها صلحا على وظيفة معلومة فاتها 
)١(‏ الخراج لابي بوسف ص 1۳۲ 5 
(؟) الخراج لابي يوسف ص 115 . والشعبي هو عامر بن شراحيل » فقه 
(0) فتح القدير ج٤‏ ص ۲١۷‏ . 
(+) الجمصاص ج۳ ص 17٠0‏ . 
(0) الخراج لابي بوسف ص 56 » الهدابة ج) ص ٠٠۹‏ . 

وبلاحظ هنا ان ارض الحجاز واليمن واس ارت ا 

E A‏ الو فنع يمضه لاله ملي الل 


E ضهن‎ 


تكون خراجية لما روي عن النبي (ص) انه صالح نصارى نجران على 
جزيه رؤوسهم وخراج اراضيهم على الفي حلة » وروي على اكثر مسن 
هذا المقدار (١)ء‏ 

ج اراضي نصارى بني تغلب » لان عمر بن الخطاب صالحهم 
على ان ,أخذ من اراضيهم العشر مضاعفا » وذلك خراج في الحقيقة "ء 

د - ارض الموات التي احياها ذمي » وداره التي اتخذها بستانا » 
وارض العنيمة اذا حصل عليها الذمي بسبب اشتراكه في القتال مسم 
المسلمين ٠‏ وانما كانت هذه الاراضي خراجية » لان الارض لا تخلو من 
خراج او عشر » وارض الذمي بقرض عليها ابتداء الخراج لما في العشر 
من معنى العبادة » والذمي ليس من أهل وجوبها 29. 

ه ‏ الارض العشرية اذا تملكها ذمي ٠‏ فعند أبي حنيفة تصير 
خراجيه» وحجته ان في العشر معنى العبادة وليس هو من أهل وجوبها » 
ولهذا لم يجب عليه العشر ابتداء فكذلك لا يجب عليه في حال البقاء , 
واذا تعدر ايجاب العشر وجب الخراج اذ لابد من فرض ضريبة علسى 
الارض في دار الاسلام : العشر أو الخراج ٠‏ وعند أبي يوسف ومحمد 
تبقى الارض عشرية ولا تصير خراجية » الا ان ابا يوسف قال ان على 
الذمي عشرين » وقال محمد ان عليه عشرا واحدا ٠‏ وحجة الامام محمد 
ان اللاصل بقاء ما فرض على الارض ابتداء فلا تغير تتغير المالك » 
كالخراج لا يتبدل بتبدل المالك » والجامع بينهما ان كلا من العشر 
والخراج مؤونة الاارض + وحجة أبي يوسف انه لما وجب العشر على 
غير المسلم » كما قال محمد » فالواجب عليه باسم العشر ان ,يكون 
مضاعفا كما هو الحال بالنسبة لنصارى بنى تغلب (214. 

والراجح قول أبي حنيفة » لان العشر زكاة ما تخرجه الارض » 
)١(‏ الكاساني ج؟ ص ۸ه . 
(0) المرجع السابق ج۲ ص ۸ه . 


)۴( المر جع السابق ج؟ ص ۸ه . 
() المرجع السابق ج؟ ص 606 060و , 


۱۹۱| س 

والزكاة لا تؤخذ من الذمي » فليس العشر ضريبة محضة كالخراج حتى 
يمكن ان يقال ببقائه !ذا تملك الذمي ارضا عشرية ٠‏ 

5 -انواع الخراج: 

الخراج نوعان : خراج وظيفة وخراج متاسمة ٠‏ 

() - خراج الوظيفة : 

وهو ما يفرض على الارض بالتسبة الى مساحتها ونوع زراعتها ٠‏ 
والاصل فيه ما فعله عمر بن الخطاب في أرض السواد في العراق 
بعد فتحها ٠‏ فقد تركها بأيدي اهلها » وفرض على كل جريب ارض 
ببضاء تصلح للزراعة قفيزا مما يزرع فيها ودرهما » وعلى جريب الرطبة 
خمسة دراهم » وعلى جربب الكرم عشرة دراهم ٠‏ وقد جعل عمر هذه 
المقادير بمحضر من الصحابة ولم بنكر عليه أحد ٠‏ اما جريب الارض 
التي فيها اشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها فقد روي عن أبي بوسف 
انه قال : اذا كانت النخيل والاشجار ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر 
ما تطيق ولا أزيد على ما بوظف على جريب الكرم أي عشرة دراهم ١٠ء‏ 

(ب) ‏ خسراج المقاسمة : 

وهو ان يكون الواجب شيئا من الخارج نحو الخمس والسدس 
وما أشبه ذلك ١ء‏ وهذا النوع من الخراج جائز » فقد فعله النبسي 
(ص) مع أهل خيبر لما افتتحها ٠ء‏ والفرق بين النوعين هو ان في 
خراج الوظيفة يكون الواجب شيئًا في الذمة بتعلق بالتمكن من الاتتفاع 
)١(‏ الكاساني ج؟ ص 11» المبسوط ج١٠‏ ص ۷١‏ . والرطبة هي القثاء 

والخيار والبطيخ ونحو ذلك : رد المحتار ج٣‏ ص ٠٠١‏ . ومساحة 

الجريب بالامتار المربعة 617 .ر1853 أي ان كل فدان مصري يساوي 

؟ اجرية وبعض الجريب . اما وزن القفيز فهو ١ه/ار؟‏ كيلو جرام 

باعتبار انه صاع : الخراج في الدولة الاسلامية للاستاذ محمد ضياء 

الدين الريس ص ۲۷۷ ۲۷۹ ٠۲.١ ۲۰۲ ١‏ . 


(۲) الكاساني ج۲ ص 558 » الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲۴۷ . 
)۴( الكاساني ج۲ ص ٦۳‏ . 


EE 


بالارض ٠‏ اما خراج المقاسسة فيتعلق بالخارج من الارض لا بالتمكن من 
الزراعة حتى اذا عطل الارض صاحبها مع التسكن من الاتتفاع بها نم 
بحب عليه ثىء (20, وخراج الوظيفة يوخد مرة واحدة في السنة » 
اما خراج المقاسسة فيتكرر أخذه بتكرر الخارج من الارض ١٠ء‏ 

۴ - مبنى الخراج على الطاقة : 

المنظور اليه عند تعيين مقدار الخراج هو طاقة الارض أي قدرتها 
على تحمل ما يفرض عليها من الخراج ٠‏ والدليل على هذا ما روي إن 
الخراج بأمر عمر بن الخطاب » قال لهما عمر : لعلكما حملتا الارض ما 
لا تطيق ؟ قالا : لا » بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لاطاقت ٠‏ فدل هذا 
الخبر على ان مبنى الخراج على الطاقة 2 

ومناقشه عمر لعشمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان فى مقدار 
ما وضعاه من خراج دليل على عدالة عمر المستمدة من سماحة الاسلام 
وعدالته بالنسسة الى كل انسان مهما كان دنه » وسواء کان عدوا 5 
صديقا » قريبا أو بعيدا » قال تعالى « ولا بجرمنكم شنآن قوم على الا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » ۰ كما يدل كلام عبر على ان 
المسلسين لم ينظروا الى غير المسلمين » من اهل البلاد المفتوحة » نظرة 
استغلال » وهذا يويد ان الفتح الاسلامي ما كان يراد به الكسب المادي 

فالخراج » اذن » يتحدد مقداره بقدر حلاقة الارض » ولهذا جاءعت 
الروايات المختلفة عن عمر بن الخطاب في مقادير الخراج ٠‏ وانما اختلفت 
هذه المقادير » كما قال الفقهاء » لاختلاف الاراضى من حيث الحودة 
ج 
)١(‏ الفتاوي الهندية ج۲ ص ۲۴۷ ۲۳۸ . 
(؟) الدر المختار ورد المحتار جلما ص ٠٠٠١‏ . 


(5) الكاساني ج۲ ص ٦۳ ٦۲‏ . 
(؛:) سورة المائدة حه الآبة لم 5 


ةا 

ومقدار الغلة وكثرة المونة وقلتها ١٠ء‏ 
غرض الخراج » للتعرف بها على طاقة الارض » من ذلك خصوبة الارض» 
ونوع ما يزرع فيها وأشانه » وطريقة سقيها » وقربها أو بعدها عن المدن 
والاسواق ١ء‏ 

1 هل الخراج تقدير ابت آم بتغر بتفغير الاحوال ؟ 

ذهب الحنابلة والزيدية والشاقعية الى أن مقدار الخراج بر جع الى 
رآي الامام واحتهاده ٠‏ فليس هو تعدير ثابت ¿ فلا تقد الامام بما 
فرضه عمر بن الخطاب» بل له أن يزيد عليه أو ينقص منه ٠‏ وانما عليه أن 
براعي طاقة الارض كما فصل عبر بن الخطاب نفسه عند فرض الخراج 
على أرض العراق وغيرها 229,. 

أما الحنفية فقد اتفقوا على جواز نقصان الخراج عما فرضه عسر 
محمد واحدى الروانتين عن أبي بوسف يجوز للامام » عند فرضه 
يزيد عليه وان كان له ان ينقص منه ٠‏ وهذا القول هو الصحيح في 
المذهب الحنفى ©). 

والراجح من القولين قول الحنابلة ومن معهم » بل هو الصحيح 
الذى ن المصير اليه » لان مبني الخراج على طاقة الارض » وهذا هو 

ص 1١86٠.‏ ١٥ا‏ . 
(۲) الماوردي ص ١٤٤ 1٤۳‏ > ابو بعلي الحتبلي ص ٠١١‏ . 
(r)‏ شرح منتهى الارادات ج۱ ص ۰۷۴۲٤۲‏ الروض النضير جا ص 17560 ل 


26151 شرح الازهار ۳ج۱ ص "لاه »2 الماوردي ص ۱٤۳‏ . 
)4( الفعاوي الهندىة ح۲ ص ۲۴۳۸ ۲۳۹ . 


ل 


الاصل المتفق عليه ٠‏ فاذا كانت الارض تطيق من الخراج مقدارا أكبر مما 
وضعه عمر بن الخطاب » فلم لا يجوز للامام أن يضعه ؟١‏ الواقع أن عمر 
بن الخطاب » كما يقول ابو يوسف » لم بقل عند وضعه الخراج « ان 
هذا الخراج لازم لاهل الخراج وحتم عليهم ولا يجوز لي ولمن بعدي 
من الخلفاء أن ينقص منه ولا يزيد فيه » (). 

كما ان قيمة النقود تتغير بتغير المكان والزمان » فمن المناسب 
المعقول أن بلاحظ هذا التغيير عند وضع الخراج ٠‏ والقول بالتقيد بما 
وضعه عمر » في هذه الحالة » بدي الى الاضرار ببيت المال أو بأصحاب 
الآراضي » والضرر في الشربعة مرفوع اذ لا ضرر ولا ضرار ٠‏ 

٠‏ - واذا وضع الخراج ثم طرأ على الارض طاريء أضعف 
طاقتها أو زادها فهل يغير الخراج بما يلائم وضعها الجديد أم لا ؟. 

أما تنقيص الخراج لنقصان طاقتها فهذا جائز للامام » وقد حكى 
الاجماع على جوازه الحنفية والزيدية ٠‏ ولكن الشافعية والحنابلة فصلوا 
في المسألة » فقالوا : اذا كان نقصان طاقة الارض بسبب من أصحابها 
فالخراج لا ينقص » واذا كان النقصان بسبب من غيرهم فالخراج 
ينقص "٠ء‏ وهذا تفصيل حسن يحقق العدالة ويدفع الضرر عن بيت 
الملل وعن أصحاب الارض على حد سواء ء 

أما زيادة الخراج الموظف على الارض » عند زيادة طاقتها » ففيه 
اختلاف عند الاحناف » ففي الهدابة : « وأما الزيادة عند زبادة الريع > 
يوز عند محمد اعتبارا بالنقصان ٠‏ وعند أبي يوسف لا يجوز » لان 
عمر لم يزد حين اخبر بزيادة الطاقة » ۳ 
(1) الخراج لابي بوسف ص 86 . 
(؟) شرح الازهار ج ١‏ ص ٥۷۴‏ » الكاساني ج۲ ص ۲۴ » الهداية وفتح 


القدير حك ص 767 ٠‏ رد المحتار ح٣‏ ص 736١‏ ) الفتاوى الهندية 


۲۳ ص ۲۴۸ » الماوردي ص ٠٠۲١‏ » ابو بعلي الحتبلي ص ٠١١‏ . 
(e)‏ الهدابة ح1 ص ٠ ۳۹٣۲‏ 


— 0 

والزيدية مختلفون أيضا فى هذه المسألة ٠‏ اما الشافعيه 
والحنابلة فالزيادة عندهم تجوز اذا كانت زيادة طاقة الارض يسبب 
ليس من جهة اصحاب الارض . 

والراجح قول من اجاز زيادة الخراج عند زيادة طاقة الأارض » 
لان مبنى الخراج على الطاقة » فكما انه ينقص بنقصانها فينبعي ان يزيد 
بزيادتها ٠‏ والاحتجاج بان عمر بن الخطاب لم دزد الخراج عندما اعلم 
بتحمل الارض اكثر مما فرض عليها لايدل على منع زيادة الخراج عند 
زبادة طاقة الارض » لان زيادة الخراج في هذه الحالة أمر جوازي مفوض 
الى رأي الامام ٠‏ ويمكن ان عير بن الخطاب لم يزد الخراج لرغبته في 
التخفيف عن اصحاب الاراضي وقد تم فتحها قريبا ٠‏ وابو ‏ وساف 
تفسه قال : ان عمر لم يقل حين وضعه الخراج انه لازم لي ولمن جساء 
بعدي » كما ذكرنا هذا من قبل ٠‏ 

1 - الخراج على صاحب الارض : 

خراج الاارض يدفعه صاحب الارض » سواء أكان رحلا أم امرأة ` 
آم صبيا ء لانه مؤونة الارض النامية » وهم في حصول النماء سواء ٠‏ 
ولان عمر بن الخطاب حين وضع الخراج جعله عاما 240 

واذا آجر صاحب الارضارضه أو أعارها أو اعطاها مزارعهفخر اجهاعلى 

صاحب الارض » وهذا ما صرح به الحنفية ٠‏ ولو غصبها غاصب وزرعها 
فخراجها على الغاصب اذا لم تنقصها الزراعة » فان نقصتها فالخراج على 
صاحب الارض كأنه آجرها منه ٠‏ وقال الامام محمد : ينظر الى تقصان 
الارض والى الخراج » فان كان ضمان النقصان اقل من الخراج فالخراج 
على الغاصب ويسقط عنه ضمان النقصان ٠ء‏ 


(۱) شرح الازهار ج۱ ص ٥۷۲‏ . 

(۲) الماوردي ص ۱۲١‏ > ابو نعلي الحنبلي ص 1١61‏ . 
(م) المبسوط ج.١‏ ص ۷١‏ . 

(؛) الاموال لابي عبييد ص ۷۲ . 

(0) الكاساني ج۲ ص ١ه‏ . 


۱۹٩ —‏ س 
۷ - هل يجب الخراج عند تعطيل الارض الخراجية ؟ 
قال الحنفية : خراج الوظيفة يتعلق بالتسكن من الاتفاع بالارض > 
فيجب بسجرد سكين ساحب الارطق مين الاتتفاع: با خی ولو لي 
بتعصير منه » فيتحمل هو تقصيره "٠ء‏ ولا يجب الخراج اذا كان تعطيل 
تسكن من زراعتها "٠ء‏ وكذلك لا يجب الخراج اذا اصاب الزرع آفة 
قدرته على زراعتها )م 
ومذهب الشائعية والحنايلة كتذهت اللاحناف ف وحوب الخراج 
زرعهما ()ى 
اما الارض التي خراجها خراج مقاسسة » فعند الاحناف » لابج 
الخراج الا لو حود الخارج » أي الزرع > حقيقة ٠‏ لان خواج المفاسسة 
بتعلق بعين الخارج » مثل العشر » فاذا لم بزرعيا صاحيها ولو مع القدرة 
على زراعتها لم بجی الخراج لعدم وحود الخارج (1), وسدو ان مدهب 
الشافعية والحنابلة كمذهي الاحناف ,)١‏ 
والدي ثر ححه هو و جوب چ المقاسمة اذا كان تعطيل الاين 
(؟) الهداية حع ص 515 » الكاساني ج۲ ص ٥١‏ : المبسنوط ج ١.‏ 


ص ۸۲ + الدر المختار ج 87 ص 7554 . 

(؟) الكاساني ج۲ ص 6ه . 

(؛) المبسوط ج ١.‏ ص 8١‏ » شرح الازهار جح ١‏ ص ٥۷)‏ . 

() الماوردي ص ١56‏ »ابو بعلي ص ١619‏ . 

(6) الدر المختار ورد المحتار جا؟ ص 556 ٣٦٥‏ . 

(۷) ابو بعلي الحنبلي ص١١٠‏ : وان جمله» أي الخراج؛ مقاسمة كان معبرا 
بكمال الزرع وتصفيته . الماوردي ص ١66‏ . 


س ۹۷ س 

تقصير من صاحبها » او بقصد الاضرار ببيت المال » حفظا لمصلحة بيت 
امال وحثا لصاحب الارض على العمل واستغلال الارض ٠‏ ويقدر الخراج 
على ضوء ماكانت تغله الارض في السنة السابقة لتعطيلها ٠‏ 

4 عحز صاحب الارض عن استغلال أرضه : 

عند الحنفية اذا عجز صاحب الارض عن زراعة ارضه واستعلالها 
لعدم قوته وقدرته » فللامام ان يدفعها لغيره مزارعة » وبأخذ الخراج 
من نصيب صاحب الارض ويمسك الباقي له ٠‏ وان شاء الامام آجرها 
واخذ الخراج من الاجرة ؛ وان شاء زرعها بمال يبت المال ٠‏ فان لم 
تتمكن من ذلك باعها واخذ الخراج من ثمنها ٠27‏ وعن ابي بوسف 
يدفع للعاجر كفايته من بيت المال قرضا ليعمل ويستغل ارضه ٠‏ 

وعند الشافعية والحنابلة ومر صاحب الارض بابجارها او رفع 
بده عنها ولا تنرك بيده خرابا وان دفع خراجها لثلا تصير بالخراب 
وا كن 

وارى ان اقوال الفقهاء كلها سائغة » وللامام ان تخير منها ماهو 
الاصلح ء٠‏ 

9 2 البناء في أرض الخراج : 

يجوز لصاحب الارض -.الخراجية البناء في ارضه » الا ان الخراج 
لاسقط عن ارض البناء ٠‏ وهذا عند الحنابلة » في ظاهر كلام احمد بن 
حنيل » والشافعية ٠‏ واختار الامام الاوردي Ko)‏ عدم وجوب الخراج 
على ارض الابنية الضرورية *ء وما اختاره الماوردي هو الراجح 


. 5١5 فتح القدير ج) ص 555 » رد المحتار ج؟ ص‎ )١( 

(0) رد المحتار جلا ص 15" . 

(؟) الماوردي ص 1۲۷ » ابو بعلي الحنبلي ص ١51‏ . 
الشافعي » تفقه على ابي القاسم القشيري . وله مصنفات كثيرة» منها 
الاحكام السلطانية . مات ببغداد سئة .هم ه : طبقات الشافعية 
ص اه اه . 

(5) الماوردي ص ١11‏ > ابو بعلي الحنبلي ص ١55‏ - 166 . 


ب ۱۹۸ س 

ويفريده مانقل عن عمر بن الخطاب انه جعل الخراج على الارض الى 
تستعل بالزراعة ولم بجعله على مساكن اهل الذمة ٠ء‏ ولا شك ان 
مساكنهم من الابنية الضرورية ويقاس عليها كل بناء ضروري لاستغلال 
الارض بالزراعة ٠‏ 

: ب عمارة أرض الخراج‎ ٠ 

ارض الخراج ينتفع بها اصحابها وبيت المال ٠‏ فين المصلحة 
اباد ها عامرة ٠‏ وقد نص الفقهاء على ان بيت المال تحمل نفقات حفر 
الانهار القدبية واجراء الماء فيها حتى تعمر الازض و بحسن استغلالها 
ولا تهجر ”"ء وبقاس على حفر الانهار بناء القناطر واقامة السدود 
اوقابة الاراخي من الفيضان وتنظيم وساثل الري » ونحو ذلك ٠‏ 

١‏ - كم مرة يجب الخراج في السئة ؟ 

عند الحنفة لاو خذ خراج الارض ف السنة الا مرة واحدة حتى. 
ولو استغلها صاحبها في السنة مرارا ٠‏ لان عمر بن الخطاب لم بأخذ 
الخراج من اهل الذمة الا مرة واحدة في السنة » ولان ريع عامة الاراضي 
لا يكون في السنة ب غالبا الا مرة واحدة » والحكم يبنى على العام 
العالل . وهذا اذا كان الخراج خراج وظيفة ٠‏ اما اذا كان الخراج 
خراج مقاسمة فانه شكرر بتكرر خروج الخارج » لانه تعلق بالخارج 
حقيقة كالعشر ٠ء‏ 

والظاهر ان مدهب الشافعية والحنابلة كبذهي الحنفية .)١(‏ 
)١(‏ الاموال لابي عبيد ص ۷۲ . 
(') الخراج لابي يوسف ص 1١١١‏ . 
(؟) المبسوط ج.١‏ ص ۸۲ . 
(؛) الدر المختار ورد المحتار ج۲ ص ۲٠١‏ . 
)١(‏ الماوردي ص 155 ١:‏ وان جعله ‏ أي الخراج ‏ مقاسمة كان معتبرا 


بكمال الزرع وتصفيته » . ومثل هذا القول جاء في كتاب الاحكام 
السلطانية لابي يعاي الحنبلي ص ٠١١‏ . 


۱۹۹ 

۲ _ هل يسقط الخراج باسلام صاحب الارض ؟ 

عند الاحناف والزيدية » لايسقط الخراج باسلام صاحب الارضء 
وقال الامام مالك يسقط الخراج » لانه اعتبر خراج الارض بخراج 
الرأس » أي الجزية ٠‏ فكما لابجب على المسلم » بعد اسلامه » خراج 
الرأس » فكذلك لا يجب عليه خراج الارض ٠‏ ولكن الاحناف يقولون 
ان الخراج مؤونة الارض النامية » كالعشر » والمسلم من اهل الالتزام 
بالمؤونة » فيبقى الخراج بعد اسلام الذمي ٠‏ لانه بعد اسلام الشخص 
لاتخلو ارضه من مؤؤونة » فابقاء ماتقرر اولا ‏ وهو الخراج ‏ اولى ٠‏ 
ولا يكره للسسلم دفع الخراج » فقد كان لعبد الله بن مسعود والحسن 
وغيرهما ارضون ف سواد العراق يدفعون عنها الخراج ٠ء‏ 

والراجح قول الاحناف » فليس الخراج كالجزية ولا يصح قياسه 
عليها » لان الخراج في الحقيقة ضريبة مالية تنعلق بالارض التي فتحت 
عنوة وآثر الامام تركها بيد اهلها على ان يدفعوا عنها هذه الضريبة بدلا 
عن استغلالهم لها واتتفاعهم بها » فهي كأجرة الارض » فتجب على كل 
من تكون هذه الارض بيده بغض النظر عن دبانته ٠‏ يويد ذلك ماروى 
ان رجلا قال لعمر بن الخطاب : اني اسلمت فضع عن ارضي الخراج ٠‏ 
فلم يقبل عمر بن الخطاب وقال له : ان ارضك اخذت عنوة ٠.257‏ وعن 
علي بن ابي طالب مثل ذلك » فقد روى عنه انه لم يسقط الخراج عن 
ارض اسلم صاحبها 0©. 

۴ - كلمة تقديرية عن نظام الخراج : 

الخراج » كما عرفنا » ضريبة مالية على الاراضي الزراعية التي تركت 
)١(‏ المبسوط ج.١‏ ص ۸۲ » شرح الازهار ج۱ ص هلاه . 
(؟) الخراج للامام بحيى بن آدم ص 1١617‏ . 
(؟) الخراج ليحيى بن آدم ص 5١‏ : أسلم دهقان من اهل السواد في عمد 

علي عليه السلام . فقال علي : ان انت أقمت في أرضك رفعت الجزية 


عن راسك واخذنا من ارضك . وان تحولت عنها فنحن أحق بها » . 
وانظر الاموال لابي عبيد ص ۸۷ . 


س ۷۰٩‏ س 


بابدى اهلها في البلاد التي فتحها المسلمون ٠‏ وقد توافر ESC‏ ة 
القواعد الاساسية في الضرائب التي سترشد بها العلماء عند تشر 
الضرائب في الوقت الحاضر ٠‏ وهذه القواعد هي NT‏ 3 
والرفق ؛ والاقتصاد .2١(‏ وتنكلم عن كل واحدة منها بابجاز ٠‏ 

أولا ‏ قاعدة العدالة : 

وهذه القاعدة لوحظت في التشريم المالي الاسلامي وطبقت في 
الضرانب الاسلامية تطبيقا دقيقا » لان الاسلام هو دين العدل والعدالة 
٠١‏ فعسر بن الخطاب وهو اول من وضع ضرببة الخراج » وضعها على 
اساس طاقه اللارض » واكد على عماله ان بحعلوا مقدارها متناسسا 
مع هذه الطاقة ٠‏ ومحاورته مع حذيفة بن اليدان وعثيان بن حنيف > 
وكان قد ارسلهما الى سواد العراق لمسح اراضيه ووضع الخراج عليه 
كشفت لنا هذه المحاورة عن عظيم اهتمام عمر بتطبيق العدالة في فرض 
الضرببه الخراجية ٠‏ فقد سألهما عما اذا كان قد وضعا على الارض اكثر 
مسا تطيق ‏ فآجابا بالنفي » واخ خبراه بان ملاقة الارض تتحمل اكثر مسا 
فرض عليها ٠‏ فأقرهما عير على ما فعلا ٠‏ فدلهذا الخبر على مدى تك 
عر وعماله بالعدل عند فرض الخراج » وكان بمقدورهم ان يضعوا 
«أشاؤون من ضريبة على تلك الارض المفتوحة ؛ اذ بيدهم القوة 
والسلطان » ولكنهم لم يفعلوا ولم يرهقوا أهل تلك البلاد » بل عاملوهم 
سقتضى العدل والانصاف ٠‏ 

ونظهر قاعدة العدالة ايضا » نيما قرره الفقهاء من ان خراج 
الوظيفة » يحب بالتمكن من الانتفاع بالارض » فاذا تعدر الاتتفاع 
فلا نجب الخراج ٠‏ وان خراج المقاسمة يجب بوجود الزرع حقيقة فان 
لم يوجد فلا يجب الخراج ٠‏ واذا لم تخرج الارض الا بقدر مايكفي 
الخراج » فلا بوخذ الخراج كله وانما ينقص الى النصف . وفي هذ! 
قول الامام الكاسانى في بدائعه : « وان اخرجت ارض الخراج قدر 
)١(‏ علم المالبة العامة للدكتور عبد الحكيم الرفاعي ص ۲۳ 50 . 


ب ۱۷۱ 

الخراج لا غير » رخذ نصف الخراج » ١١‏ 

واذا هلك الزرع بآفة سماوية فان الخراج سقط في هذه الحالة 
لانه كما تقول السرخسى ف مبسوطه : « مصاب فيستحق المعونة » ولانه 
ظهر انه لم يتمكن من استغلال الارض > ۳ء وهذا من اروع مظاهر 

ولم يكتف الفقهاء بتحقيق العدالة في الخراج بما وضعوه من 
قواعد بل اكدوا على ولي الامر الا يتغسف في جباية الخراج وان يراقب 
عماله حتى لا بأخذوا من اصحاب الارض اكثر من المقدار المعين ("2. 
وهده التفاتة مليبة من الفقهاء » لان القانون الصالح لاؤدى غرضه ولا 
يتحقق النفع به الا اذا طبق تطبيقا سليما من قبل اناس صالحين » ولهدا 
نحد الامام اا دو سف دو کد الوصية على الخليفة هارون الاقعكيهة 
حوور ان علا اجاج ريه بان برسل خلف عماله » قوما 
من اهل الصاح 2 والعفاف مس ولق بد ينهم 3 االو عن سيرة “لقعا 
وكيف جبوا الخراج » ٠.4!‏ ثم كد عليه ابو بوسف ضرورة الاخذ 
بسقتضى العدل وترك الظلم » لان في العدل زبادة الخراج وعسارة البلاد 
فقول له : « ان العدل وانصاف المظلوم وتجنب الظلم مع مافي ذلك من 
الاجر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد » والبركة مع العدل تكون 
وهي تفقد مع الجور ٠‏ والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به 
وتخرب »ع (60. 

ثانيا ‏ قاعدة الوضوح أو البقين : 

وس ل الخرية التي بلزم انود بادائها يجب أن لون واف 

ص 01/6 : سانيا ل عر ولاك لا ادر E‏ 

اصطلم | مش الدع سقط بحسته . 


(:) الشات اال وت : 
الاق 


ت 


لاغموض فيها ولا ابهام فبكون مقدراها محددا معلوما لدى المكلف 
وكذلك موعد دفعها ٠‏ والغرض من هذه القاعدة واضح مقهو م لان 
المكلف > بهذا الوضبوح » يكون على بينة من امره فيعرف مايجب عليه 
فلا ستطيع الجباة استغلال جهله وأخذ اكثر من اءستحق عليه ٠‏ 
وضرببة الخراج لوحظ فيها ماتقتضيه هذه القاعدة » فمقدارها معلوم 
اذ هو أما بالنسبة الى مساحة الارض » واماينسية معينة من الخارج 
اذا كان الخراج خراج مقاسية ٠.‏ و كلا النوعين يكون مقدار الخراج 
واضحا بينا ٠‏ ودفع الخراج يكون في السنة مرة واحدة ان كان خراج 
وظيفة » وكلما خرج الزرع ان كان خراج مقاسية ٠‏ 

الثا ‏ قاعدة الرفق : 

ومعناها ان الضربة بحب ان تحبى في الإاوقات الملاثمة التى لاترهن 
المكلف ء٠‏ وهذا المعنى ملاحظ في ضريبة الخراج » فهى لاتحبي الا وقت 
ظهور الزرع وحلول وقت حصاده ٠‏ ولا كتب عمر بن الخطاب الى عمرو 
بن العاص يلومه على تأخر جباية الخراج أجابه عرو بن العاص بكتاب 
جاء فيه : « ان اهل الارض اس تنظرو ني الى ان تدرك غلتهم فنظرت 
وكان الرفق بهم خيرا » ٠ء‏ وقد نص الزيدية على هذا المعنى فقالوا : 
« ولا يؤخذ خراج ارض حتى تدرك غلتها » آي حتى يدرك الحصاد » 
خيفة ان تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه » 0 

رابعا ‏ قاعدة الاقتصاد : 

وهذه القاعدة تفيد ان جباية الضريبة يجب أن تنظم على نحو 
تكون نفقات جباتتها قليلة » ويكون الفرق بين ما يخرج من المكلف 
وبين ماددخل الخزانة العامة اقل ما يمكن ٠‏ ومن الاصول المخالفة لهذه 
القاعدة بيع الدولة الضرائب لقاء ثمن يدفعه الراغب في شرائها وجبايتها » 
,١(‏ كتاب محر في عهد الاسلام تأليف محمود عكوش » مطبعة دار الكتب 


العربية سنة 196١‏ في القاهرة » ص ٠١‏ َ 
(۲) شرح الازهار جا ص )لاه . 


۷۳ 
كسا في جبابة رسوم البلديات في بعض الدول الشرقية ٠.2‏ وهذا 
اعرف" فى لاض ي بنظام التقبل ٠‏ وهو نظام سقيم يرهق اصحاب 
الارض وبلحق الضرر سيت المال » وقد أشار الى هدا الامام ابو بوسف» 
فقال وهو بخاطب الخليفة هارون الرشيد : « ورأيت ان لا تقبل شيئا 
من السواد ولا غير السواد من البلاد » فان المتقبل اذا كان في قبالته 
فغل عن الخراج عسف اهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظليهم 
واخذهم با بجحف بهم ليسلم مما دخل فيه » وف ذلك وامثاله خراب 
البلاد وهلاك الرعية ٠‏ والمتقبل لابالي بهااكهم بصلاح امره في قبالته ٠‏ 
وانسا اكره القبالة لاني لا آمن ان بحسل هذا المتقبل على اهل الخراج 
الس بجح علي ا ا 
ما عمروا وبدعوه فينكسر الخراج ٠‏ وليس بنى على الفعاذا تتي وان 
0 2 ()„ و 020 ۴ : 8 اا 5 
لان الداخل الى بيت المال ؛ بهدا ان تولى جباية الخراج 
عبال الدولة انفسهم ٠‏ فضلا عما في التقيل من ارهاق اصحاب الاارض 

وظلمهم كي قال ابو دو سف ٠‏ 

15 - ما عليه العمل ف الوقت الحاضر : 

ا العرسة المتحدة نظم ضر سه الاطان 05 الاراضي 
الزراعه ‏ القانون رقم ۳ لنة وها وتعدالاته ٠.‏ وف العراق 
بنظم هذه الضرسة القانون رقم ٠١‏ لته بج المينين بقانون ضرسة 
الارض الزراعية ء والنظام الصادر بموجبه المرقم ٠١‏ لسنة 51وا ٠‏ 

وبسوجب هذين القانونين » تفرض ضربة على الاراضي الزراعيه 
الصالحة للزراعة سو اء زرعت او لم تزرع 0 وهذا الحكم هو ما 
كُرره المقهاء في خرا 4 الوظيفقة ۾ اد بحتب بالتمكن من الاتتماع بالاردض 
)١(‏ موجز علم المالية للدكتور سعدي بسيسو ص 115 . 


(؟) الخراب لأبى بوسفا ص هن + 
(۴) المادة آلثانية من القانون العراقي . والمادة الاولى من القانون العربي . 


۱۷٤ =‏ سد 


الزراعية ولا إشترط. الاتتفاع الفعلى بها کہا رانا ۰ 
ومقدار الضريبة في الجمهورية العربية المتحدة بنسية 16/ من 
الابحار السنوي للارض ٠ء‏ ويبقى هذا الابحار معمولا به لمدة عشر 


حاصلاتها الزراعية » وهده النسب هي /٠١‏ في الاراني التى تسقى 
سحا وباتتظام N 3o‏ ف اراضى السيح غبر المنتظم 3 و ف اراضي 


. / 


الستي بالواسدلة واراضي الديم "“ء وتقدر قيمة الحاصلات بناء على 
تقدير معدل اتتاج الوحدة القياسية من تلك الارض ومعدل الاسعار 
لا تنتجه . ويبقى هذا التقدير ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ١ء‏ 
و تسستوفىی اضر هة بالنست المذ كور بعل خصم خسة عش دنارا 
منها ”٠ء‏ والواقع ان تقدير الضريبة . على النحو الذى ذكره القانو نان 
العراقى والعربى ٠‏ لايخالف ما قرره الفقهاء في ضريبة الخراج + لان 
الخراج يلاحظ في تقديره طلاقه الارض » فآى اسلوب بوصلا الى 
الى معرفة ملاقة الارض وتحديد الغرية بالنظر الى هذه الطاقة نهو 
ورآوا ان هذه النسب ملاسة لا ارهاق فيها على المكلف ٠.‏ ونس 
الثتانو نان على ان الضريبة ترفع عن الارض اذا اصبحت غير صالحة 
للزراعة بسبب النز او السبخ او نضوب مياه العيون او تراكم الرمال 
عليها أو طعبان مناه الانهار او تسلطل مناه المصارف عللها الخ ).م 

وهذا الحكم إتفق وما قرره الفقهاء شأآن سقوءل الخراج عند تعذر 
زراعة الارض والا تتفاع بها ٠‏ 

(؟) المادة الثانية من القانون العربى . 

0( الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون العراقي . 

(:) الفقرة الرابعة من المادة الحادبة عشرة من القانون العراقي . 

رد) الغمرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من الفانون العراقي . 

(3) المادة العاشرة من القانون العربي - والفقرة الاولى من المادة الثالئة 


١9796‏ سد 


ونص القانونان على وجوب الكشف على الارض التي رئعت 
عنها الضرببة في كل سنة للتاكد من بقاء أو زوان الاسباب التي دعت 
الى وفع لوقه :اذا ولك الا سا ننه وكا ونه لان االو مسح بن 
'عهدها صالحة للزراعة عادت الضرية عليها اعتبارا من او السسته 
المالية التالية للسنة التى زالت فيها هذه الاسبان .“١١‏ وهذا الحكم 
وان لم يصرح به الفقهاء في باب الخراج الا انه يقتضيه قولهم : ان 
الخراج يجب بالتسكن من الاتتفاع فاذا تعذر الاتتفاع سقط الخراج ٠‏ 
لان سقوط الخراج في هذه الحالة لمانم هو عدم التسكن من الاتتفاع ) 
فقاذا زال المانم عاد الممنوع ء ونص القانون العراقي على .ان ردن 
اذا لم تنبت » او هلك الزرع كلا أو حك و كان :ذلك ندمب كار تمده 
طبيعية او حادثة قاهرة لم تنشأ عن اهال المكلف او تقصيره كأنحباس 
المطر او انقطاع الماء او سقوط البرد او هيوب العواصف او اتغسار 
الارض بالمياه او تفثى الحراد أو أى وباء زراعى » فان الضرببة في هده 
الاحوالتسقط كلها او يسقط جزءمنها بنسبةالشرر الذىيوقع ٠٠‏ وهذا 
الذي نص عليه القانون العراقي نتفق مع ما ذكره الفقهاء من سقو 
الخراج عند هلاك الزرع » او سقوط جزء من اأخراج عند ال 
الحزئي » ففي شرح الازهار : « ٠٠۰‏ فان اصابها ثىء من ذلك فاتلف 
الشمر سقط الخراج ٠‏ فان اصطلم بعض الزرع سقط بحصته من 
الخراج » ٠"‏ ونص القانون العراقي على ان استيفاء الضرببة بكون 
نقدا او عبنا حسسا تقرره الحكومة ء وهذا الحكم ساثل خراج 
المقاسسة اذا كان استيفاء الضرببة عيتا » و ساثل خراج الوظقة اذا كانت 
الشريبة تستوفىي نقدا ء والخلاصة فان ماجاء به القانونان العراقي 
)١(‏ الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون العراقي ؛ والمادة الثالثة 

عشرة من القانون العربي . 

(؟) المادة السابعة من القانون العراقي . 


(۳) شرح الإزهار جا ص ٥۷)‏ . 
(:) المادة الثالثة عشرة من القانون العراقي . 


۱۷۹ س 


والعربي من احكام في ضريبة الارض الزراعية ؛ يماثل احكام الخراج 
في الفقه الاسلامي » فالاساس واحد وهو تقدير الضريبة بما بناسب 
طاقة الارض » وان الضريبة تحب بالتمكن من زراعة الارض لا زراعتها 
فعلا » وان تعذر زراعة الارض مسقط للضريبة كما هو مسقط للخراج 
في الفقه الاسلامي ٠‏ 


العشور ‏ أي الضرائب التجارية 


6 لس بخضع الذميون والمستأمنون لضربة تجارية تفرض 
على اموالهم المعدة للتحا للتجارة ٠‏ وهي بالنسبة الى الذمي تفرض على ما 
ينتقل به من اموال تجاربة من بلد الى بلد داخل دار الاسلام ء 
ومقدارها نصف العشر ٠‏ وهي بالنسبة للمستأمن EE‏ 
به من مال للتجارة الى دار الاسلامي » ومقدارها عشز ما بدخل به من 
مال » كقساعدة عامة » وان كان من الحائز ان يكون 
المقدار اقل او اكثر من العشر بناء على قاعدة المعاملة بالمثل كما سنذكره 
فيما بعد ه 


ومقدارها بالنسية ال نصف العشر » لان د منهم باسم هذه 
الضريبة يعتبر زكاة وهذا هو نصاب الزكاة ٠‏ 

ووعاء هذه الضريبة جميع عروض التجارة من ثياب وحيوان وحبوب 
ونحو ذلك ٠‏ وكذلك الذهب والفضة نقودا كانت او معدنا (۱) مء 


. 1552 1١79 الخراج لابي بوسف ص‎ )١( 


۷۷ س 
وستوق هذه الشرمة عمال الدولة المعينون لهذا العرضس 


والقانسون في ثغور الدولة الاسلامية وعلى طرق المواصلات ارج 


المدن ٠‏ وقد 5 استيفاء هذه الفر دة بال" 1 لتعشير © وسعى العامل القائم 
٠1‏ - دليل شرعية هذه الضرائب : 
قال الحنفية ان دليل شرعيتها السنة والاجماع . اما السنة فان 
عمر بن الخطاب بعث انس بن مالك لحباية العشور فقال انس : « بأ أمير 
المؤمنين تقلدنى المكس ؟ فقال له عمر : قلدتك ماقلدنى رسو ل الله (ص) 
فلدني اجمور العشور وامر ني ان خد من المسلم رع العشر ومن الدمي 
نصف العشر ومن الحربي العشر » ”"؟ء والحق ان هذا الاثر لم ند کره 
اهل الحديث مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم » وانما ذكروه عن 
عبر كبا ف الاموال لا عبد 50 
وكان ذلك سحضر من الصحابة ولم نفل أنه انکر ليد أحد دسل فكان 
اح اع 49 
لي المسوط كي ص ۱۹۹ ك شرح انر الكبير حا ص TAY‏ + 
الكثر للزيلعي ج۱ ص ۲۸۲ . 
على العشور فأمرني ان آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار 
اهل الذمة نصفالعشر ومن تجار المسلمين ربع العشر» . وبهذا المعنى 
(؛) الكاساني ج۲ ص 5" : المفني ج۸ ص ۱۸ء . 
والاجماع المذكور اجماع سكوتي . وقد ذكرنا اقوال العلماء في حجية 
هذا الاجماع 4 انظر هامشش. (۱) ص ١٠١5‏ من هذه الرسالة ٠.‏ 


5 3 
#2 


س ۷۸| س 
ولما كانت هدد القرالب نشل الدذميين والمستأمنين 06 وکاامنا 
: وا ا 1 له 3 ¢ باك 90 | د چ ۲ 
الاول من هذا المبحث ثم تتكلم عنها بالنسبة الى المستأمنين في المطلم 
ار کے اا که قور يناعن نام لتر اتن اا 
مع بيان ما عليه العمل الان في المطلب الثالك ٠‏ 


8 2 43 - 0 1 
الطامالاوَك 
الضرائب التجارية بالنسبة الى الذميين 


7ه قلنا ان الذميين بخضعون لا سمه الفقهاء بالتعشير ء 
درق ني ا 
ال جخ لهذه الضر دة إن کون معدا للتحارة وان يبلغ نصابا » امأ 
كو نه معدا للتجارة فهذا ماصرح به الاحناف والحنابلة والزبدية 
والمالكية 0 ودود هذا الشرط الاثار المروبة عن غير بن الخطاب 4 
كا ندال على أن الال الخاهم ليذه ال تة هو مال اة 

8 2 4 


دون غيره ۳). 


)١(‏ المغني ج۸ ص 2159 + الخراج لابي بوسف ص ١77‏ 186 › الاموال 
لابي عبيد ص 255 ٠‏ شرح الازهار حا ص ۷۷ . 

6 جاء في الخراج لابي بوسشف ص ١753‏ : «آان عمر بن الخطاب كتب لاننس 
بن مالك » وقد بعثه على العشور » ان بأخذ من المسلمين فيما اختلفوا 
فيه لتجارتهم ربع العشر » ومن اهل الذمة نصف العشر : ومن اهل 
الحرب العشر » . وانظر ابضا الاموال لابي عبيد ص 088 ) 576 . 


۱۷۹ س 
اما شرط النصاب 4 فيراد به نصاب الزكاة 0١‏ 4 وهذا 5 صرح به 


الاحناف والزيدية 7 لان هذه الضرسة تحبى بأمسم الزكاة وعلى 
شرائطها وان لم تكن في الحقيقة زكاة » فوجب ان بكون المال نصابا » 
فاذا كان اقل من ذلك لم يؤخد منه شيء ٠"‏ 
اما عند الحنابلة » فقد اختلفت الروابة عن احمد + فروى صالح 
بن احمد ان النصاب عشرون دينارا وما قل عنه فلا ضربة عليه ٠‏ كا 
روى عله ان النصاب عشرة دنانير فيؤٌخد منها نصف دئار ٠‏ وقال 
بعض الحنابلة لاإشترزط نصاب معين للمال » فيؤخد نصف العشر من 
قليلالمال و كثيره (؟». والذي نص عليه فقهاؤهم المتآخرون هو ان‌النصاب 
عشرة دنار () ,م وهذا قول سقيان الثوري وعسر بن عبد العزيز ' 
واما مالك » فليس النصاب عنده شرط > فتحب الضرية على قلسل 
المال او كثيره » وححته ان هذه الضرية ليست زكاة حتى ,شترط لها 
نصاب الزكاة » وانسا هى كالحزية دا على الرؤوس ؛ وهذه 
)١(‏ نصاب الزكاة يختلف باختلاف المال . ففي الابل . شاة في كل خمس 
من الابل . وفي العشر شاتان . وني الف AFAD‏ بعين ففييا شاد 
الى ماي وعثرن شاه . فاذا زادت حك ففيها شاتان 325 الخ . 
ولاب الفضة ماتا در هم وفيها مةد راهم 75 ونصاب الذهب 
عشر ون مثعال وفيه نصف مثقفال وما زاد على النصساب وخسانك ۰ 
وعر وض التجارة . وهي جمع عرض 4 والعرض غير الاثمان من المال 
على اختلاف أنواعه من الثياب والحيوان والعقار ونحو ذلك ؛ تقوم 
هذه العروضس وتخرج الزكاة من قيمتها اذا بلغت القيمة نصابا : المغني 
کا کی 31/97 وما عدا خدط 7ص 1 و ادها ب 
ىم شرا ال الكير ح) ص TA‏ شرح الا زهار ح ١‏ ص 0۷۷ . 
(؟) الخراج لابي بوسف ص ١55‏ . 
(:) المغفني ج۸ ص 0١١۹‏ . 
عشرة دنائير فيما اذا اتجر الحربي أو الذمي » نص عليه . لانه مال 
حب فيداحق ) بالشرع فاعتر ل النساب كالركاة . وخص العشرة لان 
E‏ الماخوذ مال ببلع واحبهء نصف دنار فو حب اعتباره كالعثير بن في 
حق المسلم . 
(7) الاموال لابي عبيد ص 0۳۷:5۴١‏ . 


دما 
لا يشترط لها نصاب بل تحب على الغني والفقير و قر لبه E‏ 
الطاقة » فكذلك هذه الضرببة تجب على اموالهم التجار به بغض النظر عن 
مقدارها ۲7ء 
والراجح » عندي » قول مشترطى نصاب الزكاة » لان مادون هذا 
المقدار قليل » والقليل يجب ان يكون عفوا ء ولان الاصل في الذمي 
مساواته مع المسلم الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك ء 

۸ ولا ضرببة على الذمى في أمواله في داخل البلد وان كانت 
مدو للتعازة بان لت اام لان التسوصض عليه عند المقهاء أن 
هذه الضريبة لاتجب على الذمى فى امواله الا اذا اتتقل بها من بلد الى 
آخر » وف هذا بقول ابو يوسف : « وما لم يكن من مال للتجارة ومروا 
مق ااا ف و اوو ر 
العاقن اتفال الد وال التشارية هق دال ا ر اة عة 
ار و المواصلات خارج المدن فيستوفون 
منه هذه الضرية ٠‏ وانما ينصي هو لاء الحباة في خارج ج المدن لترصد 
الاموال ا ن ا ا ا 
کہا قال الاحناف (25. وف المغنى لابن قدامة الحنبلى « ومن بحز من 
أهل الذمة الى غير بلده اخذ منه نص العشر في السنة » (64ء ومثل 
هذا قال الزيدية *“ء وعند المالكية تؤخذ هذه الضريبة من الذمي » اذا 
قدم بساله الى غف.. بلده » ومعنى ذلك انها تؤخذ منه في البلد الذي 
ستقل اليه » لا في خارجه ٠‏ وقال بعض المالكية تؤخذ الضرية منه 
جرد دخوله البلد ٠‏ واشترط البعض الاخر ان ببيع بضاعته في البلد 
)١(‏ الاموال لابي عبيد ص دلاه ب لاه . 

(۲) الخراج لابي بوسف ص 177 . 

. 71 ۴١ کے ا ۲ »۰ والكاساني ج۲ ص‎ (r) 
. ٥١۷ (؛) المغني حلم ص‎ 

(0) جاء في شرح الازهار جدا ص ٥۷۷‏ : « النوع الثاني : نصف عثشر 

ما بتجرون به من الاموال » وانما بؤخذ هذا النوع بشروط اربعة : 


كاي الخ با ل ار جل كد جار ا تق جود الى جه زلود ارو 
به من دون انتقال فلا شبيء فيه ولو كان نصابا .. » 


۸| س 


الذي حل فيه » فيؤخذ منه عشر سن ما باعه » الا اذا كان ال مال طعاما 
جليه الى مكة أو المدينة وما اتصل ها من القرى فيؤخذ منه نصف 
فالفقهاء ¿ ادن » لا يختلفون في ان هذه الضريبة تحب على الدمي 
ليم اا 
و نا عن سبب اعفاء الذمي من هذه الضربة ف بلده 
الدي هو فيه » ووجوبها عليه باتتقاله بها الى بلد آخر ٠‏ والجواب هو 
ما اشار اليه بعض الفقهاء بقولهم ان استحقاق الاخذ بالتعشير انا كان 
ببب الحنابة > « وان الحيابة ۰ للدي ذلك ان التاحر 
ا د ان E‏ 000 0 قال 
أضا انه ينتفع براه فق الدولة الاخرى كطرق المواصللات والقناعر 
والحسور » وبيزداد ربحه بب تنقله من بلد الى آخر » والا لما تحول 
ونيد ما قلاه ما جاء فى المغنى : « ويؤوخد العشر من كل حربي تاجر » 
ونصف العشر من كل ذمى تاجر سواء كان ذكرا أو انثى أو صغيرا أو 
دا ..٠‏ وانا هو حق بختص بال التحارة لتوسعه في دار الاسلام 
واتتفاعه بالتحارة فيستوي فيه الرجل والمرأة .. » 7ء أما امواله التي 
في بلده » فهي وان كانت قد تجلب له ربحا الا انه ليس كالربح الذي 
بحصل عليه باتتقاله من بلده الى بلد اخر ٠‏ كا انه لاإستفيد من مرافق 
الدولة وهو في بلده بقدر ما ستفيد من هذه المرافق في تنقله 
)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل حلا ص 1١67‏ . 


5) الكاساي کا عن ۷ار ار ری کا ی او ر 
الاإأزرهصار حا ص 0۷۷ . 


)۳( المغني حلم ص ٥۲۲‏ . 


س ۸۲ — 


داخل دار الاسلام ٠‏ ولهذا اعفيت امو اله التي في بلده من هذه الضريبة ٠‏ 
فضلة عن ان الشريعة تلتزم جانب الذمي فتراعيه لئلا يرهق كما رأينا في 
عدم ايجاب النصرة عليه لدار الاسلام ٠‏ هذا ما ظهر لي في تعليل ايجاب 
الضريبة على الذمي فيا ينتقل به من اموال تجارية الى غير بلده » وعدم 
ايجابها على امواله التجارية في بلده ٠‏ 


التعشير يكون مرة واحدة في السئة : 


وهذه الضريبه تستوفى مر ةواحدة في السنة » وهذا ما صرح به 
الاحناف والحنابلة والشافعية والزيدية 0 ويؤد ما ذهب الله 
هؤلاء الفقهاء ان عمر بن الخطاب كتنب الى جابى هذه الضريبة بأمره ان 
لا بأخذها عن المال الا مرة واحدة في السنة ١ء‏ وكذلك فعل عمر بن 
عبد العزيز » فكان بأمر جباته ان لا بأخذوا هذه الضرية الا مرة واحدة 
في السنة ٠ء‏ وعند المالكية تجب هذه الضريبة على الذمي في ماله كلما 
اتتقل به من بلد الى آخر ٠ء‏ وقد رد أبو عبيد على مالك بما ذكرناه 
عنه ضريبة اكثر من مرة واحدة في السنة كالزكاة (20. 
فاذا تم استيفاء الضريبة كتب لهم العاشر « جابى الضريية » 
وثيقة بالاداء لتكون بأيديهم مستندا وحجة على الدفع فلا يسستوفيها 
)١(‏ الفتاوي الهندية جا ص ۱۸۳ » شرح السير الكبير ج) ص 5856 ) 
الكاساني ح٣‏ ص ۲۷ : المغني حلم ص ٥۱۸‏ : كشاف القناع حا 
ص ۷۲۸ » الام للشافعي ج) ص 4157 شرح الازهار حا 
ص ٥۷۷‏ هلاه . 
(۲) الخراج لاني بوسف ص ۱۳١‏ » والاموال لابي عبيد ص 78ت . 
(؟) الاموال لابي عبيد ص 075 2 ٥۴۸‏ . 
ز؛) الزرقاني على مختصر خليل ج۴ ص 115 ٠‏ ومنح الجليل للشيخ 
ويؤخذ منه ‏ أي الذمي ‏ كلما مر وان مر بماله في السنة مرارا . 
(ه) الاموال لاني عبيد ص 0۳۸ ٥۳۹‏ . 


۳ د 


منهم عاشر آخر » وبهذا صرح الحنابلة (“ء وكان عبر بن عبد العزيز 
دامر عماله به » فقد كتب الى عامله رزيق بن حيان المكلف باستيفاء 
هذه الضريبة : « واكتب لهم بما تأخذ كتابا الى مثله من الخول » "ء 
وهذه الوثيقة تشبه مستادات تسلم الشرائب في الوقت الحاضر التي 
بقدمها موظفو الحكومة لمن يحبون منه الضرية او الرسم ٠‏ 

ولكن اذا كانت هذه الضضريبة لاتسنتوفى عن امال الا مرة واحدة 
في السنة » فان هذا الحكم لا يشل الزبادة عليه عله » اذ ان هذه الزيادة 
تخضع للضرية كا خضع الال الاصلي لها » وفي هذا يقول الحنابلة : 
٠١ «‏ فلا بعشرهم eT‏ من المال الذي اخذ منه. 


د من الزيادة لانها لم تعشر 2 (FT)‏ 5 
مقدار الضريبة : 


الآثار المروية عن عسر بن الخطاب تفيد ان مقدار هده الضريه 


عن زياد بن حدير » انه قال ا الى د اا ر فامر ني 


0 تحار آهل الحرب العشر ومن تحار أهل ا ل 
ومن تحار ف ربع العثر » *ء ومثل هذا ما رواه أبو بوسف 


مالك قال : بعثنى عير بن الخطاب رنى الله عنه على العشور وكتب 
لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع العشر » 
ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العثبز ع« لدع ومثل هدا 
)1١‏ المعنى < ٩‏ ص 9١ت‏ : فانه من اخذ منهم ذلك مرة كتب لهم ححة 
بأدائها لتكون وثيقة لهم وحجة على من بمرون عليه فلا بعشرهم ثالية. 
(۲) الخراج لابي بوسف ص 150/15 : الاموال لابي عبيد ص 576 . 
(r)‏ المغني حل ص 6۱٩۹‏ . 
9 ارال لاي بیع صن ٠۴‏ 


168 سد 


إبضا روي عن عسر بن عبد العزيز ء٠‏ وبهذا صرح الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة والزيدية والشافعية " » وهو المنقول عن مالك كا ذكر أبو 
دق کا ایال أ بولك اتات مالك الوا و كه مه 
العشر الا اذا حمل طعاما الى الحجاز فيوخذ منه نصف العثر *ء ولا 
نعرف لقولهم هذا وجها » والآثار خلافه » الا أن يقال انهم تزلوا الدمي 
منزلة المستأمن في هده الضربة ٠‏ ولكن قول الجنهور هو الذي شبغى 
الو الله لعل ر لكاي معد ون ار هو لد + ا 
١‏ - تعليل الحنفية جعل ضريبة الذهي ضعف ضريبة المسلم : 

وعلل الحنفية تضعيف المأخوذ من الذمي بالنسبة الى المسلم بأن 
« هدا حق بوخد من المسلم ويؤخدذ من الكافر فوجب أن بوخد منه 
ضعف ما بوخد من المسلين كا في النصراني من بني تغلب فانه يؤخدذ 
منه الصدقة مضاعفة » . وعلله الامام ابن عابدين بأن « المأخوذ منا 
زكاة حقيقة » والمأخوذ منهم كالجزية حتى بصرف الى مصارفها » لا 
زكاة » "٠ء‏ وقال صاحب شرح العناية على الهداية : « وانما لبتت 


5 ٥٣۳) الخراج لاي بوسف ص ۷ : الاموال لابي عبيد ص‎ )١( 
واج الى يوج اس 1170 شرج‎ LL (؟) الكاساني ا فى‎ 

الآ رهار جا : ص س ۷۷ ب ٥۷۸‏ > المفني ج۸ للشافعي 

() الا م يم ده اما MU‏ .و قال اذا لدو بالمال 
على العاشر بتجارة أخذ منه نصف العشر . 
أنه خد متهم المشر اذا قدموا لا تم اوجرب العش فما مر ان 
لم بحملوا الطعام لكة أو المدنة أو القرى المتصلة بهما والا. فنصفه 
تنص والحوني م كراش د سرس 
لآخر لحار عتم الا دباع عند ابن ال ا ونال ان 500 
مشي ها وا يد برد واوا .. ووحوب العشر في غير حملهم 
ا ا لي لصي تيم 

رة) شرح امير الكبير جا ص ۲۸۲ . 

. رد المحتار ح۲ ص 6ه‎ )٦( 


ب ۱۸۵ س 

ولابة الأخذ للعاشر لحاجته ‏ آي التاجر ‏ الى الحمابة » وحاجة 
الذمي الى الحمابة أكثر لأن لمع اللصوص في أموال أهل الذمة أوفر > 
فيؤخذ منه ضعف ما خد من المسلم كما في صدقات بني تغلب » ٠"‏ 

5 2 الرد على تعليلات الاحناف : 
والحق ان في النفس شيئا من هذه التعليلات ٠‏ فأما القياس على 
نصارى بني تغلب فان بني تغلب « روعي فيهم ذلك لوقوع الضاح 
عليه » كما قال صاحب فتح القدير "٠ء‏ أي ان الصلح وقع بينهم وبين 
عبر بن الخطاب على أن يؤوخذ منهم ضعف ما بؤخذ من المسلمين ٠‏ 

وأما تعليل الامام ابن عابدين بأن المأخوذ منهم كالجزية » فقد 
يقال فيه وهل بقتضي هذا أن يكون المأخوذ منهم ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين ؟ فضلا عن أن الجزية مقدرة عند الحنفية ٠‏ 

وأما قول صاحب العناية بأن حاجة الذمي الى الحماية أكثر لطمع 
اللم-وص في أ أمواله فيؤخذ منه ضعف ما يؤخسة 
من المسلم » فاه يرد عليه اعتراض وهو أن 
أهل الذمة من أهل دار الاسلام ولهم a‏ انتوم وأموالهم > 
وان من واجب الامام حمابتهم كما قال الحنفية أتفسهم» فهم لاايختلفون 
ا اا م ص اوو ا 
والصبية ٠‏ وحتى لو سلمنا أن طمع اللصوص فيهم أكثر فيحتاجون الى 
حماية أكثر » فان الاكثرية لاتقتضي التضعيف اذ قد يكون اجحافا ٠‏ 
فضلا عن ان من واجبات الامام تطهير الدولة الاسلامية من عبث 
الممسدين وتعدى اللصوص واشاعة الامن في البلاد ٠‏ ثم يقال في قول 
صاحب العناية ولم وجب على الذمي ضعف ما وجب على المسلم 
ولم يكن أكثر أو أقل من ذلك على فرض أن حاجة الذمي الى الحماية 
أكثر من حاجة المسلم اليها ؟ ٠‏ 

والراجح عندي في تعليل جعل الضريبة على الذمي ضعف ماعلى 
)١(‏ شرح العناية جا ص 599 . 
( قبح المدسو جه ن 977 


لاكما س 


1 7 . ال .2١( || . i‏ فهذا 
ا , هو ما فعله عمر بن الخطاب دون اتكار مم م دهد 
هو اساس التضعيف من الاثر ٠.‏ واذا أردنا ال لتعلإ من حهه النظر كيمكن 
ان يقال ان السبب ف هذا التضعيف هو ان الذمى لايؤخذ من امواله 
شيء سوى مايؤخد من امواله التجارية التي بنتقل بها من بلد الى بلد ء 
اما امواله التجارية التي في بلده » وامواله الباطنة كالذهب والفضة > 
وزروعه و سواه كات نوخد منها شيء بخالاف المسلم ۽ اد خد مه 
زكاة هذه الاموال جسعا . اما ان أخذها الامام نفسه : كنا ف 
السوالم والزرع ٠‏ واما ان بدفعها اا و ۽ کیا ف 
امواله الباطنة وامواله التحارية التى في المدنة ٠‏ وعلى هذا کون 
التكاليف المالية على المسلم أكثر منها على الذمي ٠‏ فاقتضى هذا 
الام ر تشتعيف الشرية التجارية على الدمى ٠‏ ولم بمكن جعل ضربة 
المسلم كفم ريه الدمي لان الماخود من المسلم زكاة حقيقية : وهدا هي 
مقدارها. خلا تسكن ان وا له وقد قا ان الذي خد ينه الجر زبة كما 
دۇخدمنەخر اج ر سە مسا عمل ال الت امال ةا لر وس مساوية لا على 
المسلم ٠‏ والجواب ان الخراج لابختص به الذمي . نقد رآينا ان الذمي 
او بساور TT‏ ا و 
ازمه الخراج ٠‏ اما الجزية فانها وان كانت خاصة بالذمى الا ان متدارها 
“Î‏ . 2 5 
زهيد جدا ولا نجب على كل ذمي وانيا على القادر على حمل السلاح . 
YET‏ عنه اذا دعى ال الخدمة العسكرية كما سنا ذلك من قىل ٠‏ 

11۲۳ - هل يشترط أخذ الضريبة النجارية من عبن اكال ؟ 

لا يشترط اداء الضرسة التجارية من عين المال » بل يجوز اداؤها 
من قيمة المال ٠‏ فقد روى ابو بوسف في كتابه الخراج قصة النصراني 
التعلبي الذي مر على جابي الضريبة ومعه فرس » وان الفرس قومت 
بعشربن آلف درهم ء فقال الجابي اعطني الفرس وخذ مني تسعة عشر 
(1) فقرة ٠١١‏ ص ۱۷۷ من هذه الرسالة . 


0-7 

الما أو امسك الفمرس واعطني ألفا » فأعطاه ألا وامسك الفرس 
وهذا بدل على جواز اداء الضرية التجارية به بالنقد بعد حساب قيمة 
الملل المفروضة عليه الضريبة ؛ كما يجوز اداؤها من عين المال ٠‏ وكل 
هذا يراد به التيسير والتسهيل على المكلفين باداء هذه الفرسة ٠‏ 

65 الضريبة على الخمور والخنازير : 

عند الحنفية » في ظاهر الرواية » تفرض الضرية التجاربة على 
الخمور دون الخنازير » وعند ابي بوسيف تفرض على الخنازير 
اضا ١۳)ء‏ 

أما عند زفر » فقد اختلف المذكور عنه في كنب الاحناف ٠‏ ففى 
شرح السير الكبير : « وقال زفر رحسه الله تعالى لا بعشر الخمر ولا 
الخنازير » 7ء وفي الهداية : « وقال زفر رحسه الله بعشرهما 
لاستوائهما في المالية » ١ء‏ 
الكبير فسحمول على الخطأ المطبعى بزيادة كلية ( لا ) في الموضعين ٠‏ 
وانما رجحت هذا لانه هو مقتضي قول زفر : « لاستوائهما ف الماليه 


عندهم )اه وقد رحعت الى : ا 
وفيها كلها : « وقال زكر.رحمه 9 تعالى بعشرهما لاستوائهما في الما 
عندهم » '*1. 


. والخراج ليحى بنآدم ص./‎ . ۱۳٣ ۱۳١ الخراج لابي بوسف ص‎ )١( 

(۲) الكاساني ج۲ ص 2058 الخراج لاي بوسف ص ۱۳۳ الفتاوي الهندبة 
حا ص "لما . 

(۴) شرح السير الكبير ج٤‏ ص ۲۸۷ . 

(:) الهداية ؛ طبعة بولاق سنة ٠۴٠١‏ ه جا ص ولت . 

(5) من ذلك نسخة خطية من الهدانة في مكتبة الازهر تحت رقم ,74 3 
فقه حنفي انتهى كاتبها من كتابتها في رمضان ن سلنة 5]م ها . ونسخة 
خطية اخرى في مكتبة الازهر تحت رقم 6٤‏ فقه حلفي انتهى 
كاتبها من كتابتها سنة ٣ه ٠‏ ها . ونسخة اخرى في مكتبة الازهمر 
اضيا حت 0102 رمه جتني الحون كانزها عتها ب LU‏ صا 
نفس العبارة ابضا اذ جاء في جا ص ۷٦‏ فو تالور جيه الله 
بعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم «. 


ا 

ان کاه قر ام ير اك او ل 
المسلم بالاتلاف .)١(‏ 

ووجه ظاهر ادا وهو 0 دالخ وار ما لي اا 
وقال لهم ماذا تأخذون من اهل الا دغ ين ر 
فقالوا نصف العشر من أثمانها ٠‏ فقال عمر ولوهم بيعها وخذوا نصف 
المشر من آتمانها 7 : 

ثانيا ‏ ان الخمر أقرب الى المالية من الخنزير لانها كانت لنا 
مالا في الابتداء حين كانت عصيرا » وتصير أنا مالا في الاتتهاء بان 
تصير خلا ٠‏ اما الخنزير فلم يكن لنا مالا في الابتداء ولا يصير لنا 
مالا في الانتهاء (". 

- ان الخمر من ذوات الامثال » واخدذ القيمة فيما له 

مثل من جنسه لابقوم مقامه “فلا يكون اخذ قيمة الخمر كأخذ عين 
الخمر » آما الخنزير فمن ذوات القيم » والقيمة فيما لا مثل له تقوم 
مقامه » فكان اخذ قيمته كأخذ عينه وهذا لا يجوز للمسلم ٩ء‏ 

رابعسا ب ان حق الاخذ للدولة يسبب الحماية » وللسلم 
حمابة الخمر في الجملة » ولهذا اذا ورث خمرا فله ولاية حمايتها من 
غيره ليخللها » فله ولابة حمابة خمر غيره ٠‏ وهذا بخلاف الخنزير اذ 
ليس للمسلم حماية الخنزير رأسا » حتى لو اسلم وله خنازير فليس له 
ان بحميها بل عليه ان يسيبها » فلا تكون له ولابة حماية خنزير غيره 200. 

والحق رمت شبح ل سام من الأعراصبات؛ 
فسا روي عن عمر لا يدل على عدم فرض الضرائب التجارية على 
)١(‏ الكاسائي ج۲ ص ۸ . 
(؟) شرج البو الك ٠ e‏ المغني جه ص ۲۷١‏ . 
2( لیے الكر ت و 


)4( الكاساني ج۲ ص ۳۸ ۰ الهداية جا ص هلاه . 
) ( الكاساني ح۲ ص ۳۸ ۰ الهدابة حا ص هلاه ۳ه . 


۹ س 


الخنازير بحجة انه لم يذكر الا الخمر » لان عدم ذكر الشيء لا يدل على 
منع ذلك الشيء ٠‏ والقول بان الخمر أقرب الى المالية من الخنزير لا تأثير 
له في المسألة» لان الخسر لست بال متقوم في حق المسلم كالخنزير ٠‏ 
وقولهم ان الاخذ ‏ أي أخذ الضريبة ب بسيب الحماية » والمسلم 
له حساية الخمر بالحملة بخلاف الخنزير » برد عليه ان الخنزير ما دام مالا 
متقوما في حق الذمي كالشاة في حقنا » كسا قال الحنفية » فيلزم من هذا 
ان بدخل ف الحمابة كسا دخلت الخسر 5 الجماية باعتا رها مالا متقوما 
وعند الحنابلةو الشافعية لا بعثشر الخير ولا الخنزير ولا تمنها لا نها 
ليسا بال اصلا » والعشر ‏ اي الغرببة التحارية ‏ انما «ؤخذ من المال 
المج 0 
6 . ادعاء الذمي ما يسقط التعشر ( الضريية التجارية ) : 
الاصل عند الحنفية ان الذمي ؛ في هذه الضريبة » كالمسلم الا في 
مقدارها المأخوذ منه ٠250‏ فيقبل منه ما شل من المسلم من ادعاء مايسقطهاء 
كعدم مضي الحول على ماله ؛ او عدم نیته الاتجار به » او كونه مدينا 
بدن محبط ماله او متقص للنصاب 4 أو أدعاله الاداء ال عاثہ ا ٠.‏ 
نيصدق الذمى ف ES‏ هذه الادعاءات اسسنه 7 ولا فار ۳ ق المسلم الا 
ی ا اداء المستحق عليه الى الفقراء + فان السلم تصدق 0 8 
)١(‏ كشاف القناع جا ص ۷۲۷ › الكاساني ح۲ ص ۳۸ . 
السعة والاختيار . وغير المتقوم هو مالم بكن مملوكا لاحد أو كان 
eT CE Tg Ton‏ 
والخنزير ال المسلمين مال ل دوك صحة 
التعامل والاتغاع بهن العادة © ولان ن الشارع ارت ان رالا الذمة 
الفقه الاسلامي عد شد کرر سی 13 , 


لاهءهة4أاس 

الضريبة الا ما استثنى » بأن الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم » وانه لا يفارق المسلم في هذه الشرسة وشروطها الا في 
مقدار المأخوذ منه .)١(‏ 

وعند الحنابلة لا نصدق الدمى ف ادعانه الك ب ن المنقص للنصاب 
الا اذا أقام سنة من المسلمين 7 وعند مالك أيه بقل ادعاو ه الدين حتى 
ولو اقام البيتة 2©9. 

والراجح عندي » عدم تصديق الذمى في ادعاله ما سقط الضرية » 
لان هده الضربة ف الحقيقة لنت زكاة حتى تيخضع لشرومل الزكاة 
وانما هي كما قال صاحب المغنى : « حق بختص بال التحا رة لتوسعه 
في دا ر الاسلام وانتفاعه بالتحارة ¢ 2010 ٠‏ فلا محل لتصديقه فى ادعائنه 
ما يسقط الضريبة ٠‏ ولا يصح قياسه على المسلم في تصديقه فى هذه 
الادعاءات » لان هذه الضربة في حن المسلم زكاة » والاصل ان 
المسلم نفسه بخرج زكاة عروض التحارة » وانما استحقت الدولة 


الطاهر ء 
A)‏ 
لمانا 


الضرائب التجارية بالنسبة الى المستامنين 


۱۹۹ اذا دخل الحربى نامان دار الاسلام نمال للتحارة استوفيت 
منه ضريبه تجارية على ماله » لانه لما دخل دار الاسلام صار ماله في 
)١(‏ الد المختار ورد المحتار ج؟ ص 56-2797 . 
(؟) المغني جلم ص ٤ ٥۲۱‏ كشاف القناع جا ص ۷۲۷ . 
)"( الاموال لاي عبيد ص 5؟ه »2 ۷ت . 

0( المغني حم ص ۲ة . 


a 
٠٠ حمابة الدولة الاسلامية فأوجب ذلك حق | استيفاء هذه الضريبة منه‎ 
وقد ذكرنا دليل شرعية هذه الضريبة من قبل "'ء‎ 
: القاعدة في هذه الضريبة‎ - ۷ 
المعاملة بالمثل هى القاعدة عند الحنفية والزيدية في فرض هذه‎ 


الضرببة ومقدارها ٠‏ فيعامل المستأمن يشل ما بعامل به اهل دار 
0 اذا دا ر الحرب باموالهم التجارة ٠‏ ودليل هذه القاعدة 
اهل 00 ا منا ؟ فقال : هم بأخدون منا ارت 
فقال : خد منهم العشر » "ء٠‏ وكتب ابو موسى الاشعري الى عير بن 
الخطاب ان تجار المسلمين اذا دخلوا دار الحرب اخذوا منهم العشر ٠‏ 
مر ا م 
والحنابلة والمالكية والشافعية والاباضية لم بأخدوا بقاعدة 
المعاملة بالمثل » الا انهم اختلفوا فى مقدار الضرسة ٠‏ فالحنابلة قالوا 
٠‏ 1 رو 2 0 ٠‏ 
إستوفى منهم العشر ب أي عشر اموالهم التحارية ا سواء عشروا 
اموال المسلبين او لم بعشروها (*2. وهكذا قال المالكية : الا انهم قالوا 
تنقيص الضرببة الى نصف العشر اذا كان ما دخلوابه طعاما ان به 
والمدينة وقراهما 000 وعند الشافعية لا نستوفى من المت من ضر سة عا 
)"( فمر5 ك١‏ ص ۱۷۷ من هذه الرسالة 5 
(*) المسوط ج۲ ص 1 RN‏ ا 
ا باخلاون ن امنا العشر فأمرنا بأخد العشر منهم ٠‏ اذ الاش سا وت 
الكفار مبني على المجازاة .. الدلل عله روي أن عاشم ر عمر ارضر) 
كتب اليه كم لأخذ من تحار أهل الحرب ؟ فقال كم بأخذون ملا؟ 
بعال هم بأخذون منا العشر . فقال خذ منهم العشر . فقد جعلالامر 
ب نا بيهم على المخازاة , 
(+) الخراج ليحيى بن آدم ص ۳ . 
6 كشاف القناع جا ص ۷۲۸ 0 0 
الصغير للدردير حا ص ۲٤٥‏ 8 


— ۹۲ 


بدخل به من اموال تجارية الا بالشرط وبقدر المشروط وان كانت 
دولته اد من جنار المسلمة اناد و سن اذا اتحر 
المستأمن في دار الاسلام فان الدولة تستوفى منه العشسر ١ه‏ وقال 
الاباضية بؤخذ من المستأمن ربع العشر » وهو ما بوخذ من المسلم في 
دار الاسلام » وان لم بأخذوا من تجار المسلمين اذا دخلوا اليهم Ko)‏ 
4 قاعدة المعاملة بالمثل وما بيترتب عليها : 
ايع وسور اا ا 


هذه ا 
أولا = لا بعشر مال المستأمن اذا كان أقل من ماثتي درهم » اي 
اذا كان أقل من نصاب الزكاة » لان ما دون النصاب قليل » وأهل ذار 
الحرب لا بأخذون من تجار دار الاسلام اذا كان مالهم قليلا ٠‏ فاذا كانوا 
ستوفون ضرية على قليل المال وكثيرة فان دار الاسلام تعاملهم 
بالمثل ء ولكن صاحب الدر المختار قال : « الاصح عدم تعشير 
مالهم اذا لم يبلغ نصابا وان اخذوا منا من مثله » لان ما دون النصاب 
قليل » والاخذ من القليل ظلم ولا متابعة في الظلم » ©“ ٠‏ وأضاف ابن 
عابدين « بان ما دون النصاب معد للنفقة غالبا » والاخذ منه مخالف 
لقتضى الامان » )2 
من أهل دار الاسلام "> ٠“ ٠‏ وف هذا حالات : 
)١(‏ الام للشافعي ج) ص ٠٠۲١‏ مختصر المزني جه ص 1۹۹ د ۲۰۰ . 
)( تخبرح الال ٠‏ صض؟١5‏ . 
(١‏ شرح السير الک TR‏ 
للق الدر 'الختار ح۲ اس كو O N‏ + فان کانوا أي 
اهل دار الشرب = رتاف اعد شو من التليل دنس لا ناخ ها 
f‏ ى لو کانوا بأخذون جميع الاموال من التحار لا نأخذ منهم مثل 
ذلك لان ذلك برجع الى غدر الامان . 
(:) رد المحتار ج؟ ص 5ه . 
)0 الكاساني ح۲ ص ۲۳۸ 4 شرح الازهار جا ص فلأم . 


— 4۳ 

اذا كانوا بأخذون من تجار دار الاسلامالخس أو اكثر من ذلك 
او أقل اخذنا منهم نفس المقدار ٠‏ ودليل هذا ما روى عن عير بن الخطاب 
لا ع اا 

ب اذا كانوا بأخذون الكل من تحا رنا » أي بأخذون جسع 
أموالهم التحاربة » فان قاعدة المعاملة لي ناخد 
الكل منهم » على القول المختار عند الاحناف » بل نبقي للمستآمن 
انا 7 لود اعد كار سي وداه اولان 
رد على هذا القول # بحق ب بأن اخذ الكل منهم » بعد اعطاء الامان » 
غدر منا » ونحن لا تنخلق به لتخلقهم هم به » بل نهينا عنه » كسا لو قتلوا 
الداخل اليهم منا بامان لا نقابلهم بالمثل » فلا نقتل من يدخل الينا منهم 
بأمان “ء فما اروع هذا الكلام واقطعه في الدلالة على تمسك الفقهاء 
بمعاني الاخلاق العالية والمثل الرفيعة والعدالة الخالية من نوازع الهوى 
والعاعلفة ٠‏ 

ج اذا كانوا لا بأخذون منا شيئا فاننا لا نأخذ منهم شيئا ٠ء‏ 

اذا لم نعلم كم بأخذون من اهل دار الاسلام فاننا تأخذ منهم 
العشر (*2. ويعلل الفقهاء ذلك بأن دخول الحري دار الاسلام بأمان 
الدولة الاسلامية وحمايتها اوحب استيفاء هذه الضرببة منه ٠‏ فاذا عرفنا 
ما تستوفيه دولته من رعابا دار الاسلام اخذنا منه مثله » وان جهلناه 
أخذنا منه العشر لان عمر بن الخطاب قال لعاله : اذا أعياكم ان تعلموا 
كم «أخذون منا فخذوا منهم العشر '2. 


(60 قرخ الس الك ا صن العاشائي خض 1ت 4 
الغتاوي الهندنة حا ص ن 86 »© شرح الازهار حا ص ٥۷٩۹‏ . 

8 شرح الفتاية غلل المدانة» وح القدرن نج | جن ۴ة 

. o فتح القديبر حا ص‎ (r) 

(؛) شرح السير الكبير ج) ص ۲۸۲ » الفتاوي الهندية جا ص ۱۸٤‏ ؛ 
رد المحتار حا ص ٥٦‏ 

6 الفتاوي الهندبة جا ص 186 ۰ شرح الازهار ح١‏ ص كلاه . 

. ۲۹ شرح السير الكبير ج٤ ص 188 : الكاساني ج۲ ص‎ )١ 


س ۱۹4 ت 
وعندي ان اخذ العشر في هذه الحالة لا بخرج عن قاعدة المعاملة 
بالمثل لان عادة اهل دار الحرب » بضورة عامة » اخذ العشر من تجار 
دار الاسلام » فاذا لم نتبين مقدار ما بأخذونه فعلا من تجارنا كان اخذ 
العشر منهم مبنيا على ما جرت به عادتهم ٠‏ ومما يويد ان عادتهم اخذ 
العشر من تحار اهل دار الاسلام ما رواه.ابو يوسف في كتابه الخراج ان 
المسلمين بأتون ارض الحرب فيأخذون منهم العشر 2037-6 .وها إرواه 
العشر « لانهم كانوا. بأخذون من تحار المسلمين مثله اذا قدموا 
بلادهمم » 0", 
اموال اهل دار الاسلام اذا ډخلوا به دار الحرب » فاننا .نعفيهم ايضا من 
الضريبة بالنسبة الى ذلك المال .)١‏ 
ذمتنا اذا دخلوا عليهم بالخير والخنازير فاننا تقابلهم بالمثل فلا نستوفي 
منهم ضريبة على ما يدخلون به الى دار الاسلام من خمر وختازير ٠‏ 
وكذلك اذا لم يستوفوا ضربة من نسائنا او رجالنا » اذا دخلوا 
اليهم باموال تجارية » فاننا لا نأخذ شيئا من نسائهم او رجالهم اذا دخلوا 
دار الاسلام باموال تحارية *) . 
اذا دخل الينا بامان الا ان يكون اهل دار الحرب بستوفون مثل هذه 
الضرببة من صسياننا اذا دخلوا اليهم 2. 
)١(‏ الخراج لابي يوسف ص ٠١١‏ . 
(۲( الاموال لاي عبيد ص الاه . 
١؟)‏ شرح السير الكبير ج) ص ۲۸1 . 


)+( شرح السير الكبير ج٤‏ ص ۲۸۹ »؛ شرح الازهار.ج١‏ ص كلاه . 
(ه) الدر المختار ج۲ ص كاه . 


۹ 

56 الضريبة على الخمور والخنازير : 

عند الامام ابي بوسف تستوة فى الضر ببةالتحا ربة عن خمور المستامن 
ا ا : « اذا وا الخرب على امار 
كارن و اکرو ا علي ق و ت کک 
0 الخنازر ١‏ 
وسدو ان الحنابلة والشافعية لا يرون فرض ضريبة على خمور 3 
المستأمن » قياسا على ما قالوه في خر الذمي وخنزيره ٠ء‏ 

: عدد مرات استيفاء الضريبة‎ ٠٠ 

عند الحنفية والحنابلة لا تستوفى الضريبة من المستأمن عن ماله 
الدى دخل به دار الاسلام اللا مرة واحدة 5 السنة () م ويعلل الاحناف 
ذلك بان المستامن ما دام تر دد ف دار الاسلام ولم ته الحول فحكم 
الامان الذي دخل به باق » فيكون بمنزلة الدمي الذي ,تنقل ف دار 
الاسلام ٠‏ والدمى لا تستوفى منه ضريبة عن ماله الا مرة واحدة في 
السنة فكذلك المستأمن ٠‏ وريد ما قاله الاحناف والحناباة ان جايا 
لعمر بن الخطاب اراد ان سستوفى الضريبة عن فرس لمستأمن مرتين » 
فكتب اليه عمر بن الخطاب الا يستوفى منه الضربة الا مرة واحدة (). 
كما ان استيفاء الضريبة عن المال أكثر من مرة بوذي الى استئصاله فيعود 

واذا رجع المستأمن الى دار الحرب ثم عاد بناله نفسه الذي كان 
قد دخل به استوفيت منه ضريبة اخرى ٠‏ وهذ! ما نص عليه الحنفية 
والزيدية "٠ء‏ وعلل الاحناف ذلك بأن المستأمن برجوعه الى دار ا 
)۱( الخراج لابي بوسف ص ١77‏ 3 
(؟) شرح السير الكبير ج) ص ۲۸۷ . 
(؟) فقره ١114‏ ص ۱۸۹ من هذه الرسالة . 
(s )‏ الهدارة حا ص د 4 الدر المختار ج ص RÎ‏ الفتاوي الهندية 
(ه) شرح السير الكبر ج) ص ۲۸١‏ ۲۸۷ المبسوط جا ص ۲.١‏ . 
() فتح القدىر جا ص )۴ه . 


)0320 الهدانة حا ص ١ه‏ ۰ الفتاوي الهندسة حا ص ١86‏ ۰ شرح 
الازهار حا ص 0۷٩‏ . 


د ت 

ارتفع عنه حكم الامان الاول » فاذا عاد الى دار الاسلام قاننا نعود 
بامان جديد فيكون كانه دخل لاول مرة فتستوفى منه الضرية التحارية 
المقررة (20. 

: ادعاء المستأمن مسقطات الضريية‎ - ١ 

لا سدق المستامن فيبا بصدق فيه الذمي من ادعاء مسقطات 
الضريبة » كادعاثه عدم تيام الحول » او عدم الفراغ من الدين » او كون 
ماله غير معد للتجارة ٠‏ وعلل الحنفية ذلك بان ادعاءه عدم تيام !احول 
لا فيد لان استيفاء الضربة منه لا بعتبر فيه الحول ٠‏ وادعاؤه الدسن 
لا يرفع عنه الضريبة لان ما عليه من دين في دار الحرب لا يطالب به في 
دارنا ٠‏ وادعاوٌه ان المال ليبس للتحارة بكذبه الظاهر لانه لو لم بقصد 
التجارة لما جلب ماله الى دار الاسلام "ء ولكن اذا ادعى أداء الضريبة 
الى عاشر آخر فقد قال بعض الحنفية يصدق » وقال البعض الآخسر 
لا صدق (2., والراجح عدم تصديقه » لان تصديقه سجرد قوله يودي 
الى افلات اكثر المستآمنين من هذه الضرية ٠‏ ولكن لو أبد دعواه 
بوثيقة من العاشر الذي استوفى منه الضريبة او اقام البينة المقبولة على 
اداه الضربة فينبغى ان بصدق في هذه الحالة ء 
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تقدير نظام الضرائب التجارية وما عليه العمل الآن . 


هك نظام الضرائب التحار به »او كسا سمه الفقهاء «التعشير » 


)١(‏ شرح السسير الكبير ج) ص ۲۸۷ + الكاساني ج۲ ص ۲۷ ؛ الخراج 
لحي بن ادم ۷ 

)۲( شرح العنابة على الهدابة جا ص ”8ه » رد المحتار ح۲۴ ص مه . 

. ٥0٥ الدر المختار ورد المحتار ح۲ ص‎ (r) 


۹۷ ب 

وكما بناه في المطلبين السابقين » هو التنظيم الذي رسمه الفقه الاسلامي 
في فرض الضرائب على الاموال المنقولة المعدة للتجارة » بالنسية 
للمسلمين » وغير المسلمين من ذميين ومستأسنين » وهو تنظيم سسسيط 
كان يكفي في حينه لجباية هذا النوع من الضرائب وسد نفقات الدوله به 
وبغيره من الموارد الاخرى ٠‏ وقد خضع له الذميون لانهم مواطنول 
ونتفعون بمرافق الدولة وحماتها في التنقل في دار الاسلام بقصد 
التجارة والربح » فكان من المعقول ان يساهموا في سد نفقات الدولة ٠‏ 
وقد فرض عليهم نصف العشر ولم يفرض ربعه كما هو المقرر فى حق 
المسلمين » لان المأخوذ من المسلمين زكاة والزكاة هذه هي فريضتها » 
ولان الذميين معفوون من دفع الضرائب عن أموالهم التجارية في داخل 
المدن بخلاف المسلين اذ يدون عنها الزكاة وهي ربع العشر أنضا كمأ 
ينا من قبل ٠‏ اما المستأمنون فقد فرضت على اموالهم التجارية التي 
بدخلون بها دار الاسلام ضرمة نجارية تحدد مقدارها بموجب قاعدة 
المعاملة الل على رأ الاحناف ومن وافقهم » او بمقدار العشر داكما 
على رأي فريق آخر من الفقهاء كا يبنا من قبل ٠‏ وليست هناك ضريبه 
اخرى عاى المستأمنين » فاقوال الفقهاء صريحة في أن ما يوخذ من المستأمن 
هو الضرببة على امواله التجارية التي بدخل بها ثم لا يؤخذ منه شيء عن 
أرباحة التي بجنيها في دار الاسلام » وهذا خلاف المعمول به حالا ف 
الدول الاسلامية » اذ يخضع الاجنبي فيها الى ضرائب متنوعة وملها 
الضريبة على ار باحه كبا سنذكره بعد قليل ٠‏ 

وبالرغم من بساطة تنظيم هذه الضرائب التجارية » كما بينه الفقهاء ) 
فان بعض هذه الضرائب استعمل كأداة للتوجيه الاقتصادي ٠‏ بدل 
على ذلك ما فعله عبر بن الخطاب حيث خفض من سعر هذه الضريية 
الى :/.5٠‏ بالنسبة للسستأمنين الذين يجلبون الطعام الى المدينة » ليكثر 
جلب الطعام الى الحجاز » فقد جاء في كناب الاموال لابي عبيد : « كان 
عمر بأخذ من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر لكي بكثر الحمل 


۱۹۸ ل 


الى المدنة ۽ وبأخذ من القطنية العشر » ٠"‏ . وهذه هى السياسة 
الاقتصادية التي تنبعها الدول الحدثة في فرض الضرائب الجمركية 
اذا ارادت اكثار دخول بعض السلع اليها باستيرادها من الخارج » او 
حابة بعض الصناعات والمنتوجات المحلية » فتقلل الضرائي في الحالة 
الاولى وتزيدها في الحالة الثانية 7(". وهذه السياسة تستطيع أن 
تباشرها الدول الاسلامية في الوقت الحاضر وتجد لها سندا من فمل 
عمر بن الخطاب الدى ذكرناه » ولان الضرائب الحمركية على الاموال 
الواردة الى دار الاسلام تخضع لقاعدة المعاملة بالمثل على ما ذهب اليه 
الاحناف ومن وافتهم کہا فصلناه في المطلب الثاني من هذا المبحث » 
وحيث ان الدول الحاضرة تأخذ بهذه السياسة فلا ضير على الدولة 
الاسلامية ان اتبعتها ايضا بناء على قاعدة المعاملة بالمثل ٠‏ 

۳ س ها عليه العمل الآن : 

تأخذ الدول الاسلامية اليوم بنظام الضرائب » فتفرض على 
المواطنين والاجانب ضرائب متنوعة » وهذه الضرائب لم ينص عليها 
الفقهاء » أو على الاقل لم ينصوا على اكثرها ٠‏ والتي نصوا عليها اصابتها 
تعبيرات وتحويرات تلائم العصر الحديث وحاجات الدولة كالضرائب 
الجسركية التي تقابل التعشير ٠‏ والدول التي تطبق الشريعة الاسلامية 
كالسعودية أخذت أ ضا بنظام الضرائب وفرضتها ف بلادها كما سنذکر 
بعضها الآن ٠‏ ففي الجمهورية العربية المتحدة تفرض ضرببة على ايرادات 
زوين الأموال المنقولة وعلى الارباح الصناعية والتجارية وعن كسب 
العمل » وينظم هذه الضريبة القانون رقم 4١-لسنة‏ ۱۹۳۹ وتعديلاته ٠‏ 
وهناك ضريبة الاراضي الزراعية وينظمها قانون ضريبة الاطيان رقم ١١‏ 
لسنة ٠۹۴١‏ وتعديلاته ٠‏ والضريبة على العقارات المبنية وينظمها قانون 
رقم 5ه لسنة ٠ ٠۹۰٤‏ والضريبة على حاصلاث الاراضي » وتسمى برسم 


. ٥٣۲ الاموال لابي عبيد ص‎ )١( 
. ٠١۸-١١۷ (؟) الدكتور محمد عبد الله العربي » المرجع السابق > ص‎ 
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اتناج » وينظمها قانون رقم ۽ لسنة ۱۹۳۲ ٠‏ وهناك ضربة عامة على 
الابراد وينظمها قانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹٤٩‏ وتعدبلانه ٠‏ وقد جاء في المادة 
الاولى منه ما بأتي : « تفرض ضريبة عامة على الابراد وتسري على صافي 
الايراد الكلى للاشخاص الطبيعيين المصردين ابا كان موطتهم واللاجاف 
المتوطنين ( في الجمهورية المصرية ) حتى لو كانت ايراداتهم ناتجة من 
مصادر خارج مصر ٠‏ اما الاجانب غير المتوطنين في مصر فلا بخضعون 
للضريبة الا على ذلك الجزء من الابراد الذي تنج في الجمهورية 
المصربة ( ° 

وف الضرائب على ارباح المهن غير التجارية يخضع لهذه الشريية 
كل من يزاول هذه المهن في الجمهورية العربية المتحدة سواء كان وطنيا 
او اجنبيا مقيما في الجمهورية العربية او غير مقيم فيها 277. 

وفيما بخص الضرائب على الاموال المستوردة توجد عدة تشريعات 
تنظم هذه الضرائب كاللائحة الجمركية الصادرة بالامر العالي في ؟ ابريل 
سنة 1884 وقانون رقم ؟ لسنة ١9٠‏ بتعديل التعرنشفة الحمركية > 
ومرسوم ١4‏ فبراير سنة ۱۹۳١‏ الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم 
الشركة : 

وف الجمهورية العراقية توجد عدة تشريعات بخصوص الضرائب » 
منها قانون ضريبة الدخل رقم 6م لسنة ١455‏ وبخضع لهذه الضرية 
العراقيون والاجانب » كذلك قانون رقم م لسنة ۱۹١١‏ بشأن ضردة 
البنزين والسجاير » وقانون ضريبة الاملاك رقم ١۷‏ لسنة ٠ ١95٠‏ اما 
الاموال المستوردة فتخضع للضرائب الجمركية المنصوص عليها في 
القوانين المرغية كقانون الحمارك رقم 5ه لسنة ۱۹۳١‏ وتعدبلاته وقانون 
التعريفة الجمركية رقم ۷۷ لسنة ٠ 1١566‏ 

وف العربية السعودية توجد عدة تشريعات وانظمة ضريبية منها 


)١(‏ الموجز في الضرائب المصرية تأليف الدكتور محمد العربي والدكتور 
حامد عبد اللطيف ص ۲۲١‏ . 


(e‏ كم 


الضريبة العقارية وضريبة البنزين وغير ذلك ٠‏ كما يوجد نظام ضريبة 
الدخل لسنة ٠۳۷١‏ ه الخاص غير السعودبين أي الاجانب ٠‏ 

والضرائب على الاموال المستوردة والمصدرة ينظمها نظام الحمارك 
الصادر سنة ۳۷۲ ها . 

4 - من هذا كله يظهر لنا ان الدول الاسلامية حتى العربية 
السعودية » وهي تطبق الشريعة الاسلامية » قد اخذت بنظام الضرائب 
فسنت القوانين المنظمة لما وفرضتها على المؤاطتين والاجانب . 
اسابل ما هل د القرائب عبن مد قري وتخرج فت 

والحق ان هذه المساً لمسألة تتصل بمسألة اخرى هي مدى حق الدولة 
الاسلامية في سنها الضرائب وفرضها على المواطنين والمقيمين في اقليمها ٠‏ 
ولهذا بتعين علينا ان نعالج المسألة الثانية وهي حق الدولة الاسلامية 
في فرض الضرائب ٠‏ وعلى ضوء ما يظهر يكون الحكم وهذا ما نبينه 
في الفقرة التالية ٠‏ 

: مدى حق الدولة الاسلامية في فرض الغرائب‎ - ٥ 

لم تعد واجبات الدولة في الوقت الحاضر مقصورة على تأمين 
سلامة المواطنين ضد الاعتداء الداخلي والخارجي وانما تجاوزته الى 
مختلف الميادين الصحية والتعليسة والاجتماعية » وبهذا ازدادت اعباوٌها 
وواجباتها ٠‏ ولا شك ان القيام بهذه الامور بتطلب المال اللازم لها » فهل 
تستطيع الدول الاسلامية فرض الراب على الموزاطتين من ملي 
وذميين لسد نفقاتها » اذا لم : تكف موارد بيت المال التي نص عليها 
الفقهاء ؟ ٠‏ 

الذي نراه ٠‏ بعد أن استعرضنا دلائل الشريعة ونصوصها » ان 
للدولة الاسلامية الحق في فرض الضرائب على رعاياها اذا ما كانت بحاجة 
الى المال. لبد شقاها وتحفيق الخير للمواطنين وكفالتهم في حالة العوز 
والفاقة وتوفير العيش الكريم لهم ٠‏ والدليل على ذلك من وجوه كثيرة 


س ۲۰١۱‏ س 
نذكر أهمها :لب 
أولا ‏ الال ضروري لاقامة الدولة الاسلامية وبقائها : 
الاسلام بأمر باقامة الدولة الاسلامية وبحرص على بقائها لان 

اغراضه لا تتحقق كما ي واحكانه لا تنفد كبا بحب الا ام هدم 
الدولة التي تطبق الاحكام وتقيم العدل بين الناس ٠‏ ولهذا نص الفقهاء 
ا فرض على الامة بحب ان ا 
وقيام الدولة يستلزم قطعا توافر المال للقيام بواجباتها وسد تفقاتها ٠‏ فاذا 
لم تف موارد الدولة التي نصت عليها الشريعة صراحة فللدولة > 
حفظا لبقائها وقياما بواجباتها » فرض الضرائب على المواطنين بمقدار 
ما بكفي لسد حاجتها لثلا تشيع بع الفتن فيها ويتزعزع كيانها ويزول من 
الوجود ٠‏ وفي هذا بقول الامام الشاطبي : « اذا خلا بيت المال وارتفعت 
حاجات الجند وليس فيه ما يكفيهم » فللامام ال يوظف على الاغنياء ما 
براه كافيا لهم في الحال الى ان يظهر مال في بيت المال ل او يكون فيه 
ما كفي ۰ ووحه المصلحة في هدا ان الامام العادل لو لم يفعل ذلك 
لبطلت شوكته وصارت الديار عرضة للفتن » "٠ء‏ وما ذكره الشاطبي 
من حاجات الجند يتسع لجميع متطنبات الدفاع في الوقت الحاضر كاعداد 
الذخيرة الحرسة بانواعها : واقامه المصانع لها حسب متطلبات العصر ٠‏ 

ثم ان حاجات الجند » التي ذكرها الشاطبى » ليست هي الحاجة الوحيدة 
لدا فا ات اخرى خرو اى الواقت امار كاتا 
الطرق والحسور والمستشفيات والمدارس وتوفير الضمان الاجتماعي 
لابنائها وغير ذلك مما يجمل الامة قوية مرهوبة الجانب » ويعود على 
ابنائها بالخير العميع ٠‏ وبهذا تقوى الدولة وتشت وتتحقق الاغراض 
التى قامت من اجلها ٠‏ ْ 
)١(‏ النظربات السياسية الاسلامية للاستاذ محمد ضياء الدين الريس 
ال ٠‏ ۲.۲ . عن كتاب المصلحة في التشربع 

الاسلامي لمصطفى زيد ص 1ه . 


كعات 
انيا ب المجتمع الاسلامي مجتمع تعاوني : 

المجتمع الاسلامي مجتمع تعاوني قام على اساس التعاون والتناصر 
والتكافل فيما بين افراده ٠‏ فقد أمر الشارع بالتعاون على ما ينع الامة , 
قال تعالى : « وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام 
والعدوان » ٠٠‏ والدولة وهي ممثلة للمجتمع » لها ان تنظم هذا 
التعاون وتجعله بشكل مؤثر مفيد » فتفرض الضرائب على القادرين 
الموسرين وتنفق حصيلتها على ما ينفعالمجتمع او تسد بها حاجة المحتاجين» 
وبهذا تجعل التعاون عمليا لا نظريا ٠‏ قال الامام ابن حزم : « وفرض 
على الاغنياء من أهل كل بلد ان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان 
علسى ذلك ان لم تقسم الزكاة بهم ولا في سائر اموال 
المسسلمين بهسم » فيقام لهسم بما بأكلون من القوت الذي 
لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من 
المطر والصيف والشمس وعيون المارة » "ء وعلى هذا فللدولة ان 
تفرض في اموال الاغنياء ما بحقق ما ذكره ابن حزم ولا تثركه لهم » لان 
جباية المال عن طريق الدولة وصرفه على الفقراء يحقق المقصود بصورة 
أتم وابسر لا سيما في وقتنا الحاضر » فتقيم الدولة مثلا الم سسات العامة 
وا ملاجيء وتسكن المحتاجين فيها وتجري عليهم العطاء بصورة منظمة . 
وهذا ضرب من ضروب التضامن الاجتماعي الذي اصبح من اهم واجبات 
الدولة في الوقت الحاضر ؛ وقد قررته الشريعة الاسلامية قبل ان تأخذ 
به الدول الحاضرة ٠.‏ والواقع ان اهتمام الشريعة الاسلامية بتحقيق 
التضامن الاجتماعي اهتمام عظيم لا نظير له » وبدعو الى الاعحاب 
والاكبار » مسن ذلك ما رواه الصحابي ابو سعيد الخدري عن النبى 
صلی الله عليه وسلم » انه قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له » ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له . 
قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا انه لا حق لأاحد 

. سورة المائدة جا الآبة؟‎ )١( 

(۲) المحلي لابن حزم جا ص ١ ١55‏ 


ب ۲۳ ب 

منا في فضل » ٠ء‏ وروى ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذه 
قال : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام). 
اربعة فليذهب بخامس او سادس » ”٠ء‏ فلتحقيق هذه المعاني انح 
التى تضمنها هذان الحدثان وامثالهما » نى تمكين الدولة من فرض 
الضرائب » عند الحاجة » على الاغنياء وانفاقها على ما يعود بالنفع على 
المحتاجين » فتقوم الدولة » بهذا الاجراء » بواجب التضامن الاجتماعي 
وتحقيقه بين المواطنين كما دعت اليه الشريعة صراحة ٠‏ وقد هم عمر بن 
الخطاب بتنفيذ هذا الاجراء » وهو رئيس الدولة الاسلامية » فقد روى 
ابن حزم ان عمر بن الخطاب قال : « لو استقبلت من امري ما استدبرت 
لاخذت فضول اموال الاغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » ٠‏ قال ابن 
حزم عن اسناد هذا الاثر : وهذا اسناد ف غاية الصحة والحلالة (2. 

وعن على بن ابى طالب انه قال : « ان الله تعالى فرض على 
الاغنياء في اموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فان جاعوا او عروا وجهدوا 
ل ع BT‏ سكو اما ديم 
علبه » ۲7ء مادا قامت الدولة بفرض الضرائب على الاغنياء للقيا ١‏ 
بواجبها نحو المواطنين الفقراء فانيا تستخلص حقا للفقراء من الأفتاء + 

ولا يقال هنا ؛ ان هذه النصوص تنصرف الى المسلمين وحدهم فلا 
تشمل الدميين » لاننا نقول ان اللاصل هو ان الى ا اون 
والواجبات الا ما خص بدليل » والذمي مواطن في الدولة الاسلامية 
ويعيش في مجتسعنا التعاوني وينتفم هو نفسه من كفالة ب E‏ 
مرافق الدولة المتنوعة فمن الحق والعدل ان بخضع لتنظيع الذولة فيان 
الضرائب فيساهم في أدائها اذا كان Ma‏ 
فالغنم بالغرم ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠١۷ ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 


(*) المرجع السابق ص 1١58‏ . 
(؛) المرجع السابق ص 188 . 


س 5904 سه 


فعلى اساس التعاون الذي بقوم عليه المجتمع الاسلامي » وما 
للدوله من حق السبادة »> تستطيع الدولة الاسلامية ان تلزم الافراد 
بأداء ما تفر ضه من ضرالب 0 

نالتا ان في المال حقا سوى الركاة : 

eS 
وقد‎ N. فى المال حقا سوى‎ E اة‎ 
e ( ذكره القرطبي والرازي 27 الى النبي‎ 
تعالى لسن الس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر‎ 
ى الال على‎ O الاحرير الاوك‎ ge 
هنا غير الزكاة » وانه من الواجبات لا التطوعات » ومثلل الرازي لهذه‎ 
ثم قال القرطبي : « واتفق العلماء على انه‎ ٠ الواجبات باطعام المضطر‎ 
٠ اذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد اداء الزكاة فانه يجب صرف الال اليها‎ 
قال مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء اسراهم وان استغرق ذلك‎ 


)١(‏ وهذا هو اساس فرض الضرائب في الدول الحاضرة . جاء في كتاب 
اصول علم المالية العامة والتشريع المالي للدكتور محمد عبدالله المربى 
٠ 0‏ فالاساس الحقيقي » اذن » للضريبة ليس عقدا بين 
الدولة ٠‏ والفرد بل اساسها ما للدولة من سلطة آمرة على الرعية .. 
ا ضرورة 1 اجتماعية منوط بها أن تسعي بالجماعة الى غايات 

شتى مادنة ومعنوبة وان تقوم بسداد طائفة كبيرة من الحوائج 
الشركة . .. ولا كان انحاز هذه الها + يستلزء الانفاق تا ا 
الدولة الحسق في أن تطلب الى رعيتها والى كل عن تقل بسهائها 
باسم التضامن الاجتماعي ان تضافروا جميعا في النهوض نعبء هذا 
الانفاق . ذلك هر مصدر حق الدولة في حبابة الضرسة واساسه 
الصحيح ... فالضرببة هرورة لا حاص للدولة من الانجاء الا 
للقيام بالمرافق العامة » . 
ونص الدستور الموقت للجمهوربة العربية المتحدة في مادته الثالثة : 
علىان «التضامن الاجتماعي اسا س للمجتمع» 8 وفيمادتها السادسةة: 
« العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة 4 ء. 


(۲) المحلي ج٦‏ ص ٠١۸‏ . 


۵0 سه 

المال » بل فيه حقوق اخرى بحب اداو ها ٠‏ وهي بجملتها حقوق تمود 
بانتفع على الجماعة وتسد حاجة المحتاجين فيها » وما ذكره القرطبي 
والرازي نعتبره تشيلا لا حصرا ٠‏ وعلى هذا فللدولة » اذن » ان تفرض 
الضرائب الضرورية لهذا الغرض » وهي بهذا الفرض تستوفى بعض 

رابعا ‏ الامام مسؤل عن رعيته : 

ان الحكومة في الدولة الاسلامية مسئولة عن رعاية شئون الرعية 
ودفع الضرر عنها » وجلب المنفعة لها » وتحقيق مقتضيات العدل فيها > 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع فسئول عن رعيته » 
فالامير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ٠‏ الا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ١٠ء‏ وقال الامام النووي في تفسير هذا 
الحديث : « قال العلماء » الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح 
ما قام عليه وما هو تحت نظره ٠‏ ففيه ان كل من كان تحت نظره شيء فهو 
مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه ف دينه ودنياه ومتعلقاته »م (25.ى 

وعلى هذا » اذا رأت الحكومة ان صلاح الرعية في احوالهم يقنضي 
فرض الضرائب لتحصيل المال اللازم لسد حاجتها » او لتحقيق اغراضها > 
فلها ان تفعل ذلك » لانها مسئولة عن صلاح حال الرعية ٠‏ 

خامسا ‏ قاعدة المصالح المرسلة : 

وفرض الغرائب عند الحاجة بحد له سنده من قاعدة المصالح 
المرسلة وهى قاعدة مشهود لها بالصحة والاعتبار » وقد اعتمدها بعض 
)١(‏ تفسير القرطبي ج؟ ص 256١‏ 565 © تفسير الرازي» طبعة المطبعة _ 

البهية سنة ۱۹۳۸ » جه ص ۲۲ . وآية: ليس البر » في سورة البقره 

جا الآية ۷۷| . 


(0) اللۇلۇ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج۲ ص 586 . 
(؟) المرجع السابق ج۲ ص ۲۸٤‏ . 


۹ ہے 
فقهاء المالكية فيما ذهب اليه من جواز فرض الضرائب على الرعية لحاجة 
براها الأمام ٠‏ فقد.قال هذا البعض من فقهاء المالكية : « توظيف الخراج 
على المسلمين من المصالح المرسلة ٠‏ ولا شك عندنا في جوازه وظهمور 
مصلحته في ,«لاد الاندلس في زماننا لكثرة الحاجة لما بأخذه العدو من 
المسلين شوى ما يحتاج اليه الناس وضعف بيت المال عنه » فهذا يقطع 
بجوازه الآن في الاندلس ٠‏ وانما النظر في المقدار المحتاج اليه من ذلك » 
وذلك موكول الى الامام » ء فهذا الكلام صريح في جواز فرض 
الةرالب على الرعية عند الحاجة ويقوم على المصلحة المرسلة » ومقدارها 
مفوض, الى رأي الح كومة فهي التي تعين المقدار المناسب نظرا الى 
حاجتها دون ارهاق علو الرعية او تضييق ٠‏ 

سادسا ‏ قاعدة «سد الذرائع : 

وقاعدة سد الذرائع تقضي بجواز فرض الغرائي عند الحاجة » 
لان الدولة الاسلامية اذا لم تجد المال الكافي لسد نفقاتها والتخلص من 
ضعفها الاقتصادي والعدسكري وتخلفها ف المادين الاخرى الصحية 
والاجتماعية وغيرها » فان حبل الامن فيها يضطرب » ويشيع فيها القلق 
ويسري فيها الضعف فيسهرل عند ذاك الاستيلاء عليها ٠‏ فاذا اتحهت 
الدولة الى فرض الضرائب المناسبة » ورأت في هذا المسلك اسلوبا 
صحيحا لدرء هذه المفاسد فاتها لا تكون مخالفة للشرع بناء على أصل 
سد الذرائع وهو اصل مشهود له بالصحة ٠‏ قال القرافي : « والذريمة 
كما يجب سدها يجب فتحها فان الذريعة هي الوشيلة » فكما ان وسيلة 
الحرم محرمة» فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج ٠‏ وموارد 
)١(‏ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية للشيخ محمد على 


بن الشيخ حسين مغتي المالكية » المطبوع على هامش كتاب الفروق 
للقرافي . وقد نقل المؤلف ما ذكرناه في الصلب عن الشسيخ المالقي في 
جا ص 1١١١‏ . 


س ۷ء۲ سب 
الاحكام على قسمين : مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في 
انفسها » ووسائل وهي الطرق المفضية اليها » وحكمها حكم ما افضت 
اليه من تحريم وتحليل » (21. 

سابعا ‏ المال لله : 

امال ف » والناس خلفاء فيه . قال تعالى : « وأتفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فيه » 229 ٠‏ قال القرطي في تفسيره : ( مما جعلكم 
مسخلفين فيه ) دليل على ان اصل الملك لله سبحانه » وان العبد ليس له 
فيه الا التصرف الذي يرضي الله ٠٠١‏ الى ان قال : « وهذا يدل على انها 
ليست بأموالكم في الحقيقة » وما اتتم فيها الا بمنزلة النواب 
والوكلاء ٠۰۰‏ »م 7)ء 

فالمالك الحقيقى للمال هو الله تعالى » وما بد الناس عليه الا بد 
عارية او بد وكالة » ومن واجب الوكيل ان تتصرف فيما وكل فيه 
طبقا لرأي الموكل وعلى النحو الذي يرضيه » فاذا قامت مصلحه 
حقيقية في فرض الضرائب » فللدولة ان تفرضها لمصلحة الجماعة » لان 
الله يرضى بما ينفع الجماعة ويحقق مصلحتها » حتى ان مصلحتها 
اعتبرت حقا لله ٠‏ 

الخلاصة : 

ا ل فاذا تبين ‏ من الادلة التى ذكرناها ‏ ان للدولة الحق 
في فرض الضرائب على الافراد » فلها ان تفرضها وتنظمها طبقا لما تراه 
محققا للمصلحة والحاجة في الوقت الحاضر » فتفرضها على المسلمين 
والذميين في أموالهم التجارية التي في بلدهم وعدم قصرها على ما 
يتتقلون به من بلد الى آخر ء ولها ان تنظم طرق جبايتها بشكل يوافق 
مقتضيات العصر الحديث ويحقق جبايتها على احسن الوجوه دون تقيد 


. ۲۲ الفروق للقرافي ج۲ ص‎ )١( 
. ۷ سورة الحديد ج۲۷ » الآابة‎ )١( 


(؟) تفسر القرجلبي ج۱۷ ص ۲۲۸ . 


س ۸ س 


بالاساليب التي ذكرها الفقهاء ٠‏ ولها ان تحدد مقدارها بما تراه كافيا » 
فقد رأنا عمر بن الخطاب ينقص مقدار الضريبة الى النصف بالنسبة 
للمستأمنين اذا جلبوا طعاما الى المدينة لما رأى ان المصلحة تقتفى 
ذلك ٠‏ كما ان للدولة ان تفرض الفرائب على أموالهم الاخرى وعلى 
ميختلف وجوه تشاطهم الاقتصادي وارباحهم وفما للحاحة والمصلحة ٠.‏ 

ولها ان تخضع الاجاف ‏ المستأمنين اعرا القى تشرعها 
و نشاطهم الاقتصادي للضرانب التى تشرعها الدولة كما هو الشأن 
بالنسة للمواطنين » فضلا عن ان الدولة الحدثة في الوقت الحاضر 
تخضع الاجانب في اقليسها للضرائب التي تقررها ٠‏ فيجوزء اذن » 
للدولة الاسلامية ان تعامل الاجانب في بلادها كما عامل رعاباهها في 
الدول الاجنبية عملا بقاعدة المعاملة بالمثل التى أخذ بها الفقهاء ومن 
لهم عسر بن الخطاب في فرض الضرائب التجارية ( العشور ) على 


المستأمنين 7 
غاا 


في واجباتهم الاخرى 

۷ ل وعلى اهل الدمة والمستأمنين واجبات اخرى غير مالية 
:انز مون بها قبل الدولة » وعليهم مراعاتها وعدم مخالفتها ٠‏ من هذه 
الواجبات مابأتى : 

ألا - الامتناع عما فيه غضاضة على المسلمين واتتقاص 
لدنهہ ء مل ذكر الله سبحانه وتعالى او كتابه أو رسوله او دنه 
ر لان اظهار هذه الافعال استخفاف بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم 
وطعن في الاسلام الذي قامت عليه الدولة الاسلامية ٠.‏ وهذا كله لا 


۲١۹ لال‎ 


بجوز ٠‏ والذميون لم تعقد لهم الذمة على المجاهرة بهذ هذه الامور ٠‏ 
والحق ان الامتناع عن هذه الافعال ليبس واجبا على الدميين فقط > 
بل هو واجب ايضا على المسلمين » حتى ان المسلءم اذا خالف هذا 
الواجب ارتد عن الاسلام ٠‏ وانما ذكرت هذا الواجب بالنسبة للدمي 
لانه ادا خالفه فان عهده نتقض على رآی كثير من الفقهاء كما ذكرنا 
من قبل (21. 

يدل على ذلك ان بهودية كانت موادعة » مستآمنة غير ذمية » قد شتست 
الرسول ( ص ) فأهدر دمها ولم بعاقب قاتلها ”© ء وأنس بن زنيم 
من بني بكر هجا رسول الله ( ص ) فاهدر دمه » مع انه لم يكن ذميا 
وانما كان موادعا ؛ فهو في حكم الل كان 

e اع ا‎ N 
والححة لهذا القول ان امصار المسلسين تقام فيها شعادر الاسلام‎ 
>» الظاهرة » وف اظهار بيع الخسور والخنازير فيها استخفاف بالمسلمين‎ 
وما عقدنا لهم الدمة على الاستخفاف بالمسلبين ء بل ويسنعون مسن‎ . 
» هدا الفعل في امصار الملسلسن ولو شرط لهم جوازه في عقد ااذمة‎ 
لانه شرط باطل » والشرط الباطل لا بج وز الوخاء به (26. والحق ان‎ 
هذا المنع ليس فيه تضييق على الذميين » لانهم اذا كانوا بعتقدون حل‎ 
. ص29 من هذه الرسالة‎ ٠٠. فقرة‎ )١( 

)١(‏ الصارم المسلول على شاق الرسول لاام ابن ية اص كا 
(۴) المر جع السابق ص ۸.٦‏ . 

(4) صر الفتاوى لابن تة ضس ۲ ۰ » تفسير القرطبي حلم ص ۱۱۳ »© 


المغني حلم ص 555 › شرح الخرثي ح٣‏ ص ۱٤۲۹ ۱٤۸‏ > شرح 
الس الک ر ج۲ ص ۲٥١ ١ 55١‏ . 


(8) شرح اللسي الكبير ل ص ر 


۳(۰ سهد 


اظهارهم بيع الخمور والختازير في امصار المسلمين او ادخالها على وجه 
الشهرة والظهور ٠‏ فضلا عما قد بيترتب على ذلك من اغراء بعض 
سفهاء المسلمين وحملهم على تناول هذه المحرمات » وهذا لابجوز . 

الا ان لاهل الذمة اظهار بيع الخمور والخنازير في قراهم 
وامصارهم » لان المنع من ذلك مختص بامصار المسلدين ولانه لا نترتب 
على هذا الاظهار ما قلناه فيما لو اظهروا هذا البيع في امصار 
الل كن 

ويمع اهل الدمة من اظهار فسق يعتقدون حرمته كالفواحش 
ونحوها كسا بنع المسلم منها » سواء كان ذلك في امصار المسلمين أو 
في امصارهم ٠‏ والاصل في منعهم من كل متكر محرم في دياتتهم هو 
ما روي عن النبي ( ص ) انه كتب الى أهل نجران يمنعهم من الربا ٠‏ 
والربا محرم في دياتتهم كنا هو محرم في ديننا » بدليل قوله تمالى 
» وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » 220. 

والمستامن كالذمي في لزوم الامتناع عما ذكرناه ٠‏ لان هذه 
الافعال منكرات لاتقرها الدولة الاسلامية » فهى من قبيل الامور 
المتعلقة بالنظام العام للدولة الاسلامية التي لا تجوز مخالفتها من قبل 
أي شخص 5 وأضا ان المستأمن بترم احكام الاسلام ما دام ف 
دارنا كسا بلتزم بها الذمى ٠ء‏ 


)000 المر جع السابق ص ۲٥‏ . 

. ١١6 11١7 المرجع السابق ص .57 ب 581 » الكاساني جلا ص‎ )١( 
٠١١ النساء ج١ » الآية‎ 

(+) الكاساني حلا ص ۱۲۳ . 
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الجَراكم والح قوات 


۸ د منهج الہ لمحت : 

تقدم لهذا الباب تمهيدا عاما للتعريف بالجرينة في الشسريعة 
الاسلامية وبيان أنواعها » وعقوباتها » ومدى سريان القانون الجنابي 
الاسلامي ثم تتكلم بعد ذلك عن جرالم الذميين والمستأمنين المضرة 
والاموال » وعن جراثم المسلدين ضد الذميين والمستأمنين والعتوبات 
المقررة لجميع هذه الجرائم ٠‏ وعلى هذا سنقم هذا الباب الى تسهيد 
عام وخسة فصول على النحو التالى : 


تمهيد عام 
الفصل الاول ف الجرائم المفرة بأمن الدولة وسلامتها 
الفصل الثانى في جرائم الاعتداء على النفس 


الفصل الثالتثت في جراثم الاعتداء على مادون النفس 
الفصل الرابسع في جرائم الاعتداء على الاعراض 
الفصل الخامس في جرائم الاعتداء على الاموال 


حت ٣‏ ت 


: القانون الجنائي الاسلامي من فروع القانون العام‎ - ٩۹ 

في الشريعة الاسلامية احكام خاصة بالجرائم والعقوبات » وهذه 
الاحكام تقابل ما يسمى في الوقت الحاضر بالقانون الجنائي ١ء‏ 

والدي عليه علماء القانون ف الوقت الحاضر اعتبار القانون 
الاسلامي بعتبر من فروع القانون العام حسب اصطلاح علماء القانون ٠‏ 
دون النفس تصيب مصالح الافراد خاصة ولهذا جعلت الشرر عة 
الاسلامية القصاص ف هذه الحراتم حقا للعرد المصاب نفسه أو لوليه » 
الخاص لا العام ٠‏ لاننا نقول ان القصاص وان كان من حق العبد الا ان 
فيه حقا لله » أي حق المجتمع ٠‏ وببان ذلك ان الحنفية قسمون الحقوق 
حر مسا عكر ل ل 
)١(‏ القانون الجنائي هو القانون الذى بين الجرائم ” 

اال عقوبة بق تسن > ورال ان كل د . فهو بحدد علاقة 

القرد بالدولة من ناحية الاتعال النهى عنها 4 والتى اذا ارعبهاالفرد 


السنهورى والدکتور حشسمت ابي سيت ص 141 - AY‏ . 
الخاص بحجة ان الحربية تصبب فى الحالات مضا 
فردية قبل أي اعتبار آخر . الا ان هذا الرآي منتقد لان ضرر 
الجريمة لا بقتصر على الافراد بل بمتد الى المجتمع وفضلا. عن ذلك 
فان هناك جرائم تصيب الدولة نفسها ٠‏ شرح قالون العقورسات 
العراقى او العام ب لل کرو ی ی )رض 9 
اصول القانون للستهورى و حشمت ص ۱۸۷ ۰ 


اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب ٠‏ فحق الله هو ما تعلق به 
النفع العام للعالم وحفظط النظام العام فيه من غير اختصاص بأحد ٠‏ 
وانما نسب الى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه » مثل عقوبة الزنى 
والسرقة وقطع الطريق ٠‏ وحق العبد ما تعلق به مصلحة خاصة دنيويه 
كحرمة مال الغير ٠‏ وما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب عقوبة 
القذف ٠‏ وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب القصاص "© ء 
فالقصاص فيه حق الفرد وحق المجتبع » وحق الفرد هو الغالب ٠‏ لان 
جرائم القصاص تصيب الفرد مباشرة فيكتوي هو بنارها وان كان 
ضررها يسري الى المجتمع ٠‏ فكان في جعل القصاص حقا للعبد رعايه 
المجرمين وف هذا فائدة أكيدة للجتيع ٠‏ 
ولوجود حق الله في القصاص صار للدولة الحق في معاقبة الجاني 
ولو عفا عنه اولياء القتيل » وف هذا بقول المالكية : « اذا عفي عن 
القاتل العمد على الدبة فان على القاتل الدبة وستحب له الكفارة 
ويضرب مائة ويحبس سنة » ) ء 
٠‏ - تعريف الجريمة : 
عرف فقهاء الشريعة الاسلامية الجرائم بانها محظورات شرعية 
للا ا ا ا 
71 بعدها SE‏ لاس اذ الات 
E Ss‏ لاستاذنا محمد سلام 
مدكور ص ١١4‏ . وعند الشاطبي » حق الله هو عبادته بامتثال 
اوامره واجتناب نواهيه . ومامن حكم شرعي الا وفيه ناحية التعبد » 
وهي حق الله . وحق العبد هو ما روعي فيه مصلحته سواء اكانت 
هذه المصلحة دنيوية أم اخروية »عامة أم خاصة . فالحقان 
متلازمان 4 وقد بغلب احدهما الاخر : الموافقات للشاطبى ج ۲ ص 
¥ -- ۳۱۸4 .۰ 
(؟) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج ۲ ص ٠٠٥۹‏ 


(r)‏ الماوردي ص ۲۱۱ ۰ ابو يعلى الحنبلي ص ۲۲١‏ . المدخل للققه 


518 سد 


اللحظورات اذا لم تكن من قبل الشرع فانها لا تكون جرائم شرعية . 
وان المحظورات الشرعية اذا لم يكن لها عقاب من قبل الشرع فانها 
لا تعتبر جريمة ٠‏ وعليه يمكن ان يقال ان الجريمة في الشربعةالاسلامية : 
( فعل أو ترك نصت الشريعة الاسلامية على تحريسه والعقاب عله )20 . 

: أنواع الجرائم‎ - ١ 

الجرائم على اختلاف أنواعها بجيعها جامع واحد هو انها 
محظورات شرعية معاقب عليها ٠‏ وقد قسسها الفقهاء الى ثلاثة أنواع 
بالنظر الى نوع عقوبتها » وهي : جرائم الحدود ٠‏ وجرائم القصاص 
والديات ٠‏ وجرائم التعزير " . 

۲ - جرائم الحدود : 

وهي الزنى » والقذف » وشرب الخير » والسرقة : والحرابة 
( قطع الطريق ) » والردة » والبغي على خلاف فيه > . 


والحد في اللغة المنم ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس من 
(1) التشريع الجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عوده ج ١‏ ص “٠1‏ 


والعوانين العقابية الحديثة » عرفت الجر ئمة بانها « عمل أو امتناع 
برتب القانون على ارتكابه عقوبة جنائية » : شرح قانون المقوبات ٠‏ 
القسم العام : للدكتور محمود محمود مصطفى ص Ts‏ 4 
وثانون العقوبات المصري ١‏ العربي ) رقم ۸ه لنة ۱۹۲۳۷ حعل 
الجرائم ثلانة أنواع هي : الحنابات والجنح والمخالفات : المادة الثاللة 
منه ؛ وبني هذا التقسيم على أساس مقدار العقوبة ونوعها كما هو 
واضح في مواده من ١5٠‏ . وكذلك سلك قانون العقوبات 
البفدادي ء فقسسم الجرائم الى جنانات وجنح ومخالفات » وحدد 
كل نوع على أساس نوج العقوبة ومقدارها : المواد من 5 ۸ منه . 
(؟) التعزير في الشريعة الاسسلامية للدكتور عبد العزير عامر من م 
التشريع الجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة ج ١‏ ص ۷۹ . 
وقال الكاساني في بدائعه : الحدود خمسة أنواع وهي : حد السرقة 
وحد الزنى وحد الشسرب وحد السكر وحد القذف : الكاساني ج ۷ 
ص ٣٣‏ . وقي رد المحتار لابنعابدين ج ۲ ص 195 : وهي ستة انواع : 
حد الزنى وحد شرب الخمر خاصة وحد السك من غيرها وحد 
الفذف وحد السرقة وحد قطع الطريق . 


5 
اسهد 


ا ۲|٥‏ سلس 
الدخول ٠‏ وفي الشرع عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى “ ٠‏ وبعض 
الفقهاء يعرف الحد بانه العقوبة المقدرة شرعا ٠‏ ولا بقيدها بكونها حقا 
لله تعالى » فيسمى القصاص » بهذا الاعتبار » حدا أ ضا افد ٠‏ 
جرائم القصاص والديات : 


وهذه هي جرائم الاعتداء على النفس ( القتل ) أو على مادون 
النفس كالجروح وقطم الاطراف ٠‏ ويسميها الفقهاء بالجنايات على 
النفس أو على ما دون النفس 29 ٠‏ وعقوبة هذه الجرائم القصاص أو 
الدية » والكفارة أيضا في جرائم القتل دون غيرها ء أما القصاص 
فمعناه ان يفعل بالجاني مثل فعله هو بالمجني عليه » من قولك اقتص 
اثر فلان اذا فعل مثل فعله ٠ “١‏ واما الدية فهى المال الواجب بالجناية 


على نفس او طرف “ » أي على النفس أو على ما دون النفس ٠‏ ولولي 
القنيل ان بعفو عن القصاص (2 » كما له ان ععفو عن الدية لانها 
حقه © ٠‏ وكذلك في الاعتداء على مادون النفس »> للمجنى عليه ان 
بعفو عن الجاني (8) ٠‏ واما الكفارة فهي عقوبة فيها 0 العيادة 
وتكون بعتق رقبة مؤمنة أو بالصيام كما سنذكره فيما بعد ٠‏ 

5 جرائم التعزير : 

التعزير لغة التأدرب 259 ء وشرعا تأدب على معاص لم تشرع فيها 
)١(‏ الكاساني ج ۲ ص 5ه » الهداية ج ) ص 1١١5‏ . 
(۲ فتح القدير ج 6 ص ۱۱۳ . الماوردي ص *١؟  ۲٠١‏ »ابو بعلى 


الحنبلي ص ۲۲٤‏ ۲۲۷ . 

(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۳۳ . 

[4) احكام القران للخصاص بج 1 من 111 

(ه) حاشية سعدي جلبي ج لم ص ٣۰۰‏ . 

(5» الكاساني ج ۷ ص ۲۲1 ؛ الماوردي ص ۲۲۲ ٠‏ ابو يعلى الحنبلي 
ص 55١6‏ . 

(۷) الشربع الجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عوده جه ۱ ص ام . 

(۸) ابو يعلى الحنبلي ص ۲٠۰‏ 

. ٥٠١ المنجد ص‎ )٩( 


۲۱۹ ب 


عقو ات مقدرة 210 ٠‏ فالتعزير عقو به لم بحدد الشارع مقدارها ۰ 
وجرائم التعزبر هى المحظورات الشرعيه التي ليس لها عقوبة مقدرة من 
الشارع » مثل الخلوة بأجنبية وأكل الربا والقدف بغير الزنى وخيانة 
الامانة و نحو ذلك (؟) ٠‏ 
والامام هو الدى عدر عقو نه التعزير ٠‏ ولهدا قال الفقهاء ان من 
الفرق بين الحد والتعزير ان الحد مقدر > والتعزير مفوض الى رأي 
الامام 2 ٠‏ والامام 4 أو نالبه » كالقاضى 2 في تقدره عقو به التعزير 4 
لا عدر عن هوی واننا بلاحظ جسامة الجريمة وظروفها ومقدار 
شبررها 4 وخا الجانى من كونه من ذوي المروكت » ولم يرتكب مسن 
فل جربة : أو کو ند من دوى السوانن والاجرام ٠‏ كنا بالاحظط ما به 
تم انزجار الحانى وعدم عوده الى مل عله ف المستقيل ا وعلى 
١ . 5 .‏ 7 ند | 3 3 520 55 . 5 55 5 
صو هده الامور كلها بقدر الامام أو القاضي العقوبة المناسبة للحربية . 
و لحب التعزير على كل عاقل بالغ ادا ارتكب شتا من جراسم 
ارو سواه كان حرا اوعدا ذكرا أو انتى + مسلا ار كافر | .آنا 
الصبي العاقل فيعزر تأديا لا عقوبة 2*7 ٠‏ كما ,يجب التعزير سواء كان 
المجنى عليه مسلا أو كافرا 232 , 
٥‏ ل سر بان القانون الجنائي الاسلامي من حيث اكان : 
الميذا الملأخوذ به في التشر بعات الحديثة هو مبدأ اقليمية القانون 
الجنائي ٠‏ وهذا المد له شقان : الاول ان القانون الجناني في دولة 
)۱( تبصرة الحكام لابن فر حون المالكي ج ۲ ص ۲۹۸ ٤‏ الماوردي ص ۲۲۷ 
ابو بعلى الحنبلي ص ٠٦۲‏ . 
0( لطس اشر لا ا 
٥۱‏ جو الحكام لابن فر خرن بج 1د من 464 
(؟) رد المحتار ج ٣‏ ص ٠)٥‏ . 
(؟) السياسية الشرعية لابن تبمية 4515 بر اام 
ج ۴ ص ۲٦٤‏ . 


(5) الكاساني ج ۷ ص 57 3 56 . 
(:) الدر المحتار ورد المحتار ج 8 ص ٠٠.‏ . 


لابن فرحون 


۱۷ ب 


ما يطبق في اقليمها فقط » فيحكم كل ما بقع على اقليمها من جرائم أا 
كانت جنسية مرتكبيها ٠‏ والشق الثانى لهذا المبدأ هو ان القانون 
الجنائي لا يمتد الى خارج اقليم الدولة » فلا سلطان له على ما بقع هناك 
من جرال ٠‏ 

ولكن ترد على هذا المبدأ بشقيه استثناءات تعطل تطبيقه داخل 
الاقليم أو تمد من سلطانه الى خارج هذا الاقليم 02 , 

وقد أخذ كل من القانون الحنائي المصري » العربي » والعرآفي 
هذا امد 29 

والقانون الحنائى الاسلامى في أصله قانون عالمى » لانه جزء من 
e‏ 
و دار ام اقلييها فقد تعذر تطبيقها عازه 
اقلييها » وعلى e‏ حيث الناحية النظرية العلمية 
ل ل ار اال 00 
حق الناس كافة اللا انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولابة به وأمكن 
فی دار الاسلام فلزم الد وها 

فالقانون الجنامم ني الاسلامي 3 ادن 4 قانون اقليسي من حبث الواقع. 
)١(‏ شرح قانون العقوبات المصرى ‏ القسم العام للدكتور محمود 


محمود مصطفى ص 4 ٠‏ وشرح قانون العقوبات المراقي - الف 
العام للدكتور مصطفى كامل ص ٩٩‏ ۹1 

6 حاء في المادة الاولى من قانون العقوبات العري دقم ۸ لسنة ۱۹0۷ 
وتعدالاته : « نسري احكام هذا القانون عا ی كل من برتكب في القطر 
المصري جريمة من الجرائم المنصوص Rb‏ 
وجاء في قانون ن العقوبات البفدادي الصادر في ۲١‏ نوفمبر سنة ۱١۹۱۸‏ 
وتعدبلاته في الفقرة الاولى من الادة الثانية : ١‏ تسسري احكام هذا 
القانون على كل من برتكب في العراق أنة جربمة تدخل ضمن نطاق 
احكامه ) . 

() الكاساني ج ۲ ص ۲۱۱ . 


۲۱۸ س 


فينطبق على جميع الجرائم التي تقع في دارالاسلام بغض النظر عن جنسية 
مرتكبيها أو دباتتهم ٠‏ فيطبق على المسلمين والذميين والمستأمنين 6 وهذه 
هي القاعدة العامة ٠‏ الا ان في بعض جزئياتها اختلافا قليلا بين الفقهاء 


السا ا الذميين ؛ واختلافا أكثر بالنسبة الى المستأمنين ٠‏ فأبو حنيفة 
وصاحبه محمد » مثلا » لا يربان اقامة الحدود » التي هي محض حق الله 
تعالى » كحد الزنى » على المستأمن ٠‏ » كما سنبينه فيما بعد ء 

وقد استثنى جمهور الفقهاء » من المالكية والحنابلة والشافعة 
والحنفية في ظاهر الرواية عندهم » الذميين والمستأمنين من عقوبة شرب 
الخمر لانهم لا يؤمنون بحرمتها "“ ٠‏ وذهب الفقهاء الاخرون الى غير 
ما ذهب اليه الجمهور » فعند الظاهرية تجب عقوبة شرب الخمر على 
شاربها مسلما كان أو غير مسلم 27 ٠‏ وعند الشيعة الامامية بحدون 
اذا تظاهروا بشسب الخمر ° ٠‏ وعند الزيدية بحدون اذا سكروا 
لنحريم السكر عليهم © ٠‏ وعن الحسسن بن زياد يحدون اذا 


00 ضرح ل الكت خافن 0 ايك )اهن بكرم ]#1 ان عا 
م 550 : المبسوط ج ٣‏ ص ٠ ٠١١‏ الهداية ج ؛ ص 106 4 فتح 
القدير < 1 ص ١١٥٠ا ٠ ٠١١‏ الام للشافعي ج 5 ص .ك > المهذب 
ج ۲ ص ۲۷۳ ۰ ۲۸۹ . المفني ج لم ص 1.١‏ 2.50 » كلاف 
القناع ج ١‏ ص ٠۷١١ : 1۹٩‏ شرح منتهى الارادات ج ١‏ ص 76١‏ . 
شرح الخرشي ج ۸ ص ٠ ۱.۲۰٦۳‏ المخلى لابن حزم ج ٩‏ ص 0؟) 
سعينة النجاة ج ۲ ص 76 » الخلاف للطوسي ج ٣‏ ص ٠٤۲١‏ . 
شرح الازهار ج ؟ ص 5 : ۷1 : والبحر الزخار ج هم ص ۱٤۸‏ 
وما بعدها . اختلاف الفقهاء للطبري ص ٤ه‏ » الجريمة والعقوبة 
لاستاذنا محمد ابو زهرة ص ٣۳۳‏ وما بعدها ؛ التشربع الجناني 
الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة ج ١‏ ص ۲۸١‏ ۰ ۲۸۷ . 
الفناع ج ) ص ٥١‏ ؛ مغني المحتاج ج ) ص ۸۷| . 

(؟) المحلى جح ١١‏ ص ۳۷۲ . 

(4) سفينة التجاة ج ؟ ص ۷۲ 4 الروضة البهية فيشرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ :؛ الفصل الرابع ؛ كتاب الحدود . 

. 255 شرح الازهاز ج ) ص 7001 : البخر الزخار ج ه ص‎ (١ 


— ۲۳۹۹ 


شربوا وسكروا لأجل السكر لا لأجل الشرب ١"‏ 

181 - وارجح الاقوال عندي قول الزيدية > فيعزر غير المسلم اذا 
سكر لأن السكر مفسد للعقول » والشرائع السماوية لا تبيح ما هو 
مفسد للعقول ٠‏ ومما يدل على عدم اباححة السكر عند النصارى ما جاء 
في الانجيل : « اما تعلمون ان الظالمين لا درثون ملكوت الله ٠‏ لاتضلوا » 
انه لا الزناة ولا عباد الاوثان ولا الفحار ولا مضاجعو الذكور ولا 
السارقون ولا الطامعون ولا السكيرون ولا الشتامون ولا الخاطفون 
برثون ملكوت الله » " ٠‏ ولكن ورد في الانجيل ما يبدل على اباحة 
شرب الخمر ء فقد ورد فيه : « ٠٠٠‏ فقال لهم بسوع املا الأجاجين ماء 
فملؤها الى فوق » وقال لهم استقوا الان وناولوا رئيس التكاة ٠٠‏ ولما 
ذاق رئيس التكاة ذلك الماء المتحول خمرا ٠ 29 » ..٠‏ فهذا الكلام 
يدل على اباحة شرب الخمر ؛ ولكن يحمل ‏ في نظرنا ‏ على الشرب 
دون السكر ه٠‏ 

۷ - سر بان القانون الجنائي الاسلامي خارج دار الاسلام : 

اولا - فيما بخص جرائم المستامنين : 

لا 0 الحربي SS‏ الحرب 

جماع الفتهاء ١‏ ) ولاءة الدولة الاسلامية على دار الحرب ولا 

1 الكاساني ح ۷ صن . والحسن بن زياد من تلاميذ الامام أبي 
حليفة . ارت استعفي مله . توفي سنة ۲.۲ ه : طبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زادہ ص ۱۸ - ۱۹ . 

(؟) انحيل يوحنا » الاصحاح السادس »© مطبعة الآباء الدومنكيين في 
المو صل » في العراق » سنة 1845 » الطبعة الثانية » ؛ ص 1976 . 
) اتنجيل يوحنا » الاصحاح الثاني ص ۲٥١‏ 551 34 

0 اختلاف الفقهاء للطبري ص ٥٩‏ ل ۰ : « واحمعوا ان حنابات اهل 
الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب ؛ وغصب بعضهم بعضا فيها 
اذا أسلموا أو دخلوا دار الاسلام بأمان © . والبحر الرخار حه 
ض 5١١‏ . 


عت 0 ايت 


ثانيا ب جرائم المسلمين والذميين فى دار الحرب : 

ذهب جمهور الفقهاء الى سر بان القانون الجناتى الاسلامى على 
رعايا دارالاسلام في دار الحرب » فيعاقبون على جرائمهم فيها اذا رجعوا 
الى دار الاسلام ٠‏ فاذا زنى أحدهم هناك 3 رجع الى دار الاسلام فأقر 
بز ناه أمام القاضي ال مسلم اقرارا لا شبهة فيه فان القاضي نيم عليه 
الحد ٠‏ واذا قذف مسلا هناك أقام القانى المسلم عليه الحد بعد بوت 


القذف ٠‏ وحجة هذا الرأي ان المسلم باسلامه التزم احكام الاسلام فلا 
يفارقه هذا الالتزام أينما كان وانى ذهب ٠‏ وان الذمي بعقد الذمة التزم 
هو الاخر أحكام الاسلام فلا ينفك عنه هذا الالتزام الا اذا تقض العهدء 
وانه اذا تعذر تنفيذ العقوبة على المسلم والذمي في دار الحرب فان 
التنفيد ممكن في دار الاسلام اذا رجعا الها 25 . 


)1١‏ الكاساني ج ۲ ص 5١١‏ : التشبربع الجناني الاسلامي لامرحوم عبد 
القادر عودة ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ الجر دمة والعقوبة لإستاذنا محمد ابو 
زهرة ص ۲۳۷ د ۲۳۸ . 

1 قح القدير ج 6 ض 053816 ومن ازل ق دار الخرت ف خر الا 
فأقر عند القافي لا بقام عليه الحد . وعند الشافعي ومالك بحد . 
نه التزم باسلامه أحكام الاسلام أبئما كان مقامه » . 
المغني ج ۸ ص ١ : ۲٠۹‏ ويجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام . 
وبهذا قال الشافعي » . المهذب ج ۲ ص ۲٥۸‏ : « ومن قتل في دار 
الحرب قتلا يوجب القساص أو أتى بمعصية توجب الحد وجب عليه 
ما يجب في دار الاسلام لانه لا تختلف الداران في تحريم الفمل فلم 
تختلفا فيما بيجب به من العقربة » . المدونة الكبرى ؛ طبعة المطبعة 
الخيربة : ج 4 ص 86" : « قال أرابت لو أن مسلما دخل دار 
الحرب بأمان فزنى بحربية فقامت عليه بذلك بيئنة من المسامين أو 
ص 110 ؛ المحلى لابن حزم ج ١.‏ ص .76 البحر الزخار ج ه 
ص 2.14 ١:‏ واذا فعل مسلم في دار الحرب ما يوجب الحد حده الامام 
لا حد عليه ... قلنا لا تفصل أدلة الحدود بين مكان ومكان » . 
۷ . والمد خل للفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص Vo‏ . 


ت ٣٢١‏ س 

أما الحنفية فانهم يرون عدم سربان أحكام القانون الجنائي 
الاسلامي على جرائم المسلمين والذميين في دار الحرب ٠‏ فاذا دخل 
أحدهم دار الحرب فزنى أو سرق أو قذف مسلا فانه لا بعاقب على شيء 
من ذلك اذا رجع الى دار الاسلام ٠‏ وحجتهم في ذلك أن دار الاسلام 
لا ولابة لها على دار الحرب فلا تحب العقوبة » لان وجوبها بالقدرة على 
تنفيذها » فاذا تعذر التنفيذ لانعدام القدرة لم تحب العقوبه ٠‏ وقالوا 
أيضا » ان الغرض من وجوب اقامة العقوبة هو زجر الجاني » والانزجار 
يحصل باستيفاء العقوبة » وحيث ان الاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية 
الامام على دار الحرب فان الانزجار ‏ وهو الغرض من العقوبة م 
لا تحقق » فلا ببقى لوجوبها فائدة » فلا تحب ٠»‏ واذا قيل ان تنفيذها 
في دار الاسلام مسكن » فتبقى العقوبة » قالوا ان الجريبة في دار الحرب 
وقعت غير موجية للعقوبة اصلا لما ذكر » فلا تنقلب بعد ذلك موجبة 
للعقاب » فلا يعاقب فاعلها في دار الاسلام اذا رجع الها ٠‏ وهذا بخلاف 
ما لو ارتكب المسلم أو الذمي جربمة في دار الاسلام نم هرب الى دار 
الحرب فان هربه لا يسقط العقوبة » لان الفعل وقم موجبا للعقوبة فلا 
EE‏ بالهرب ٩‏ ۰ 

والرأي الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور ٠‏ وما قاله الاحناف 
لا نهض حجة لما ذهبوا اليه » لأن الجريسة شر وفساد 
في الارض » وهذا الوضف اصن هنا ولا زول ها ايا كان 
محل ارتكابها ٠‏ فحربية الزنى » مثلا » لا نتصور انفكاكها عن الفساد 
والقبح سواء ارتكبت في دار الاسلام أو في دار الحرب ٠‏ وحيث ان 
وصف‌الفعل بالاجرام ببقى قائما فلابد ان ترت عليه أثره وهو العقابء 
وتعذر العقاب لمانع لا سقط العقاب وانما نتظر امكان استيفاله » 
كالمدين اذا تعذر استيفاء الدين منه » لافلاسه أو لغييتة أو لهربه » 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ج ) ص ٠ 16+ : ٠١١‏ 19) ؛ العناية على 
الهدابة ج ؟ ص 105-155 » الکاساني ج ۷ ص ١؟١‏ . 


س ٣۲٢‏ 5 
فان الدين لا سقط وانما يتاخر الاستيفاء » فكذا هنا » وايضا فان رعاا 
دار الاسلام ؛ من مسلمين وذميين » بلزمهم العمل على منع الاجرام لانه 
فساد » لا ان يشتركوا هم في الاجرام والافساد ..٠‏ وهذا فضلا عن ان 
نصوص الشريعة لا تفرق في وجوب العقوبة بين جريسة وقعت في دار 
الأسلام وبين جرسة وقعت في دار الحرب ٠‏ 
۸ - ما عليه العمل في الوقت الحاضر : 
قلنا ان مبدأ اقليبية القانون الجناثي مأخوذ به في الجمهورية 
العربية المتحدة والعراق ٠‏ ولكن يرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات » 
ذقد جاء في المادة الثانية من قانون العقوبات المصري « العربي » رقم مه 
لسنة ۷ وتعديلاته : « تسسري أحكام هذا القانون أيضا على 
الاشخاص الآتي ذكرهي : ٠۰‏ انیا = كل من ارتكب ف خارج القطر 
جريمة من الجرائم الاتية : أ جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه 
في البابين الاول والثانى منالكتاب الثانى من هذا القانون ٠.‏ ب ل جتابة 
تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقة أو معدنية مما نص عليه في المادة 
١‏ ؛ أو جنابة ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة ٠٠‏ الخ » . 
ونص هذا !لقانون ايضا على سريانه على رعا الجمهورية العربية المتحدة 
اذا ارتكبوا في خارجها فعلا يعتبر جناية أو جنحة بموجب هذا القانون » 
فيعاقبون بمقتضى أحكامه اذا كان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون 
البلد الذى ارتكب الفعل فيه 29 . 
وف العراق » نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون العقوبات 
البغدادي على سربان أحكام هذا القانوزعلى « كل عراقي يرتكب خارج 
العراق أب جربمة تدخل ضمن نطاق أحكام هذا القانون ضد سلامة 
المملكة «الجمهورية» العراقية أو عملتها أو ملوابعها أو سنداتها المالية ٠.»‏ 
كا نص هذا القانون على معاقبة الاجنبي اذا ارتكب هذه الجرائم خارج 
)1١‏ المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري « العربي » . 


س ٢٣۳‏ لد 


المراق اذا ما القي القبض عليه في العراق “١‏ . ونص هذا القانون 
أيضا على سربانه على : « كل عراقي يرتكب خارج العراق أية جناية أو 
r‏ القانون اذا كان قانون تلك المملكة 
بعاقب عن تلك الجريمة » 27 . 

وهذه الاحكام الثي نص عليها القانو نان العربي والعراقي تماثل 
أي حسهو ر الفقهاء. فى متا سر بان القانون الجنانى ي الاسلامي على 
الفقهاء سن ج رها ل لجاب )لان اق لا رك و 
جور قي ران لاون الجا ي الاسلامي - خارج دا الالام بالسية 
E yT‏ ا 
الالء 


0 0 زد ) من الادة الثانية من E‏ ا البغدادي . 


| لفصَّذا لاول 
رام المضيرة بأمن الد ولة وساد متها 


والاعتداء على أمن الجماعة واستقرارها ٠‏ فهي نهذا الاعتبار مغرة بأمن 
الدولة وساامتها واستقرارها > ولهذا تحرص الدولة على الونتصبال 
واضحة جلية » ولهذا تفرد الدول في قوانينها الجنائية أبوابا خاصة لهذا 
N) <‏ 
والجرائم في الشربعة الاسلامية كلها مضرة بمصلحةالجماعة » وأمن 
الدولة وملمأنينتها وسلامتها . الا ان بعض الجرائم يظهر فيها الاخلال 
بأمن الدواة وسلامتها بصورة واضحة ٠‏ ومن هذه الجرائم » كما يبدو 
انا من طبيعتها وآثارهم » جريسة قطع الطريق » والبغي » والتجسس . 
وليس معنى هذا ان الجرائم المضرة بآمن الدولة وسلامتها مقصورة على 
)١(‏ خصص كانون العقوبات الممسرى 2 العربي » الباب الاول من 
الكتاب الثاني للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج 3 وذكر هذه 
الجرائم ف المواد ۷۷ ب ٥‏ . وخصص الباب الشاني من الكتاب 
الثاني للجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل » وذكر هذه 
الجرائہ في المواد من لالم ٠١١‏ . وفي العراق ؛ نص القانون رقم ۸ 
لبتة 5 ۰٢‏ قانون تعدبل قانون العفوبات البغدادي 34 على الحرائم 
من الباب الثالث عشر للجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي . 


۲۲١ 
هذه الجرائم التي ذكرتها » لاني خصصتها بالذكر لأن الفقهاء ذكروها‎ 
» اما غيرها من الافعال المضرة بأمن الدولة وسلامتها‎ ٠ وتكلموا عنها‎ 
كالتي نصت عليها القوانين الوضعية كالقانون العراقي وقانون‎ 
) العقوبات المصري « العربي » » فانها تعتبر جراثمم في الشريعة الاسلامية‎ 
ويعاقب مرتكبوها بالعقوبات التي يراها الامام  الحكومة  باعتبارها‎ 

من جرائم التعزير التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها ٠‏ 


وتنكلم فيما بلي عن جريسة قطع الطريق في مبحث أول ء ثم عن 
جريمة البغي في مبحث ثان ٠‏ ثم عن جريمة التجسس في مبحث ثالث ٠‏ 


جريمة قط عالطر بق وعقوبتها 


التعريف بالجريمة وعقوبتها : 


ا فلن ای خلا لا ا اا 
بالاجرام وثر ونع الناس وأخدذ آمو الهم بالقوة والقهر » وما رتب على 
ذلك كله من اخلال خطيرة بأمن الدولة 207 . 


)۱( تقابل هذه الجر بمة 4 الجر دمة المنصوص عليها ف المادة نام من 
قانون العقوبات المصري « العربي » ٠‏ والمادة ٠٠٠.‏ من قانون العقوبات 
اللفدادى . 
ولم بضع هذان القانونان هاتين المادتين ضمن مواد الجرائم التعلقة 
دامن الدولة وسلامتها 3 ونما وضعاها ضمن مواد السرقة . وارى 
ان هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تخل بأمن الدولة وتروع 
الناس فضلا عما فيها من اعتداء على اموالهم وحياتهم » ولهذا 


۲٢۹ 

وقد عرف الفقهاء هذه الجريمة بأنها الخروج على المارة لاخذ المال 
محاهرة بالقوة والقهر على وجه يمتنع الناس عن المرور وينقطع الطريق » 
سواء أكان مرتكب هذه الجريمة فردا أم جماعة » بسلاح أم بغيره ٠‏ 
وسموا مرتكب هذه الجريمة بالمحارب 2320 ٠.‏ 

ولهذه الجربة شروط » بهمنا منها ماقاله الفقهاء بالنسبة الى المجنى 
عليه ٠‏ فقد قال الاحناف يشترط في المجنى عليه ان تكون مسلما أو ذميا 
فان كان مستأمنا فلا عقوبة على مرتكب الجريمة وانما يعزر "> . 
ويعلل الاحناف هذا الرأي بأن في عصمة مال المستأمن شبهة الاباحة لانه 
من اهل دار الحرب 29 ٠‏ وعند الفقهاء الاخرين » كالمالكية والشيعة 
الامامية » تنحقق الحريمة سواء أكان المجني عليه مسسلما أم ذميا آم 
مستأمنا *“ ٠‏ وهذا هو القول الراجح » أما قول الحنفية فضعيف ٠‏ لان 
المستأمن معصوم الدم والمال » وهو في حماية الدولة الاسلامية ورعايتها 
بمقتضى الامان الذي منحته اناه فلا يصح أن نترك بلا حماية ٠‏ والحماية 
انما تكون بصورة كافية اذا عوقب من يرتكب ضده هذه الجريمة ٠‏ 
ومن غير المعقول ان لاتقيم الدولة الحد على من يرتكب ضده هذه 
الجريمة بحجة ان في ماله شبهة الاباحة ٠‏ وما هذه الشبهة التي يدعو نها 
وهو لم بدخل دارالاسلام الا بأمان من الدولة » وهو أمان بج باحترامه 
ف حبرو E E‏ الاخياف شر القول 
الذي شبغي المصير اليه » لانه هو مقتضى الامان » ويتفق مع عد لالشربعة 
وحرصها على مكافحة الاجرام ٠‏ وهو بعد هذا وذاك أدعى الى الاطمئنان 
والثقة بعهد الدولة الاسلامية وأمانها » وأبقى للعلاقات الدولية » وأدنى 
)١(‏ الكاساني ج ۷ ص ۰٩۲ ٩۱‏ شرح الخرشي ج ۸ ص ٠١6‏ . 
(۲) الكاساني ج ۷ ص ٩۱‏ . 
)۳( المبسوط ج ٩‏ ص 116 . 


خا فن 4996 وق اجواهر الم الد اللطبرع ةا 1 


E‏ بحر ا الحا مسي عي 


۷ د 

لاظهار محاسن الاسلام ود نسهيل اختلاط غير ١‏ لمسليين بأهله ٠‏ 

وهذا هو المعمول به في الجمهورية العرية المتحدة والعراق > 
فيعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة سواء كان المجنى عليه وطنيا أو 
اجنبيا طبقا لبد اقليمية القانونالجنائي المأخوذ به في هاتين الدولتين١٠.‏ 

١‏ - والاصل في عقوبة هذه الجريمة قوله تعالى : « انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن شكلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن" الله غفور رحيم » 29 . 

وعقوبة قاطم الطريق أن يقتل أو يصلب اذا قتل وأخذ 
امال ٠‏ ويقتل بلا صلب اذا قتل ولم يأخذ مالا ٠‏ وتقطم يده ورجله من 
خلاف اذا أخذ الملل ولم يتل ٠‏ وينفى من الارض اذا أخاف اللسسيل 
فقط فلم يقتل ولم بأخذ مالا ٠‏ والى هذا ذهب أكثر الفقهاء كالشافمي 
الطريق وجوبا اذا قتل المجني عليه ٠‏ وان لم يقتله ولكن أخذ ماله فقط > 
فان الاما مخير فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف ٠‏ واذا أخاف 
السبيل فقط فالامام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف 
والتفي  ٠‏ والراد بالنفي المنصوص عليه في الآبة الكريمة » كمقوية 
من عقوبات و الطريق ء حبس الجاني في غير بلده » وهذا أولى ما قيل 
)١(‏ الفقرة 148 ص ۲٠۷‏ من هذه الرسالة . 
(؟) سورة المائدة ج ١‏ ؛ الآبتان ٣٣‏ وج٣‏ . 
م( ألسياسة النرعية لابن تيمية ص 6م 48 ع المفني ج لم ص 

184 > الكاساتى ج ل ص 48 4 فت القدير ج ۷ ص ۵۸ وا 

EES‏ ضرح الخر دي يح ب دل 


س ۲٢۲۸‏ س 


ف متا 


وتتكلم في المطلب الاول من هذا المبحث عن هذه الجريسة اذا 


ارتكبها ذمي ٠‏ ثم تنكلم في المطلب الثاني عن هذه الجريمة اذا ارتكبها 
مستأمن ٠‏ 


ص مر 5 
للا ILE‏ 
قطع الطريق من الذمي 


> ل الاسلام ليس بشرط في قاطع الطريق لتحقق الحرسة‎ ٢ 


وذلك لعموم قوله تعالى : « انما جزاء الذين بحار بون الله ورسوله ...٠ه‏ 
الآبة » من غير فصل بين مسلم وغير مسلم ٠‏ ولان ركن الجريمة » وهو 


قطء الطريق » شتحقق من المسلم وغير المسلم 0 , 


)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۸١‏ » بداية المجتهد ج ۲ ص 


(0) 


٠‏ . والنفي بهذا المعنى الذي قلناه يشبه نظام حجز المشتبه بهم 
والخطرين على الامن في مكان معين أمين » المعمول به في الجمهورية 
العربية المتحدة والعراق . ففي الدولة الاولى نصت المادة الرابعة 
من البند السابع من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۳ » الخاص بنظام 
الاحكام العرفية » على انه « بجوز لإسالطة القائمة على اجراء 
الاحكام العرفية أن تأمر »© باعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية » 
بالقبض على المتشردين والمشتبه فيهم وتحجزهم في مكان أمين » : 
الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري » للدكتور 
حسن صادق المر صقاوي ص ۲.۷ . 

لسنة ١85‏ على انه « يجوز لقائد القوات العسكرية ان تخذ » 
باعلان أو بأوامر كتابية أو شفوبة التدابير الآتي بيانها ... الامر 
بالقبض على المتشردين والمشتبه فيهم ويحجزهم في مكان معين » . 
الكاساني ج ۷ ص 1١‏ » سفينة النجاة ج ۲ ص ۷١‏ : المحارب من 
جرد السلاح ... من ذكر او انثى ©» قوي أو ضعيف »2 مسلم أو 
كافر . 


7 ات 

عقوبة الذمي اذا قطع الطريق : 

يعاقب الذمي بعقوبة قطع الطريق المقررة شرعا اذا ارتكب هذه 
الجريمة ٠‏ وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في 
احد قوليهم ٠‏ ويعلل الحنفية هذا الحكم بأن الذمي التزم احكامالاسلام 
فيها يرجم الى المعاملات » وانه من أهل دارنا فتقام عليه الحدود كلها 
الا حد الخمير ١‏ ء٠‏ 

والظاهر من مذهب الشيعة الامامية انهم في هذهالمسآلة مع الجمهور » 
لانهم لا يشترطون الاسلام في قاطع الطريق > وقالوا ان أهل الذمة « ان 
فعلوا ما ليس بسائغ في شريعتهم كالزنى » فالحكم فيه كما في المسلم 
للعموم » "° ٠‏ ومعنى هذا ان الذمي يقام عليه حد قطع الطريق 
كالمسلم » لان قطع الطريق غير سائغ في جميع الشرائع لما فيه من الاعتداء 
على الآمنين ٠‏ 

15 هل ينتقض عهد الذمي بارتكابه جريمة قطع الطريق ؟ 

اختلف الفقهاء في هذا ٠‏ فعند الحنفية والشافعية والزيدية لا ينتقض 
عقد الذمة بهذه الجريمة © ٠.‏ وهو مذهب مالك أيضا لأن فقهاء هذا 
المذهب لم يذكروا هذه الجريمة مع الافعال الناقضة للعمد ©“ ٠‏ بل 
نجد في المدونة التصريح بمعاقبة الذمي على هذه الجريمة بما إعاقب به 
)١(‏ المبسوط ج ٩‏ ص 198 » شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲.۷ ؛ الام 

للشافعي ج )6 ص ١.5‏ » اختلاف الفقهاء للطبري ص 58؟ ؛ المغني 


ج ۸ ص 558 » المدونة الكبرى » طبعة مطبعة الخيرية سنة ۱١۲۲‏ ه 


ج ١‏ ص ۲۸١‏ » الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج ١‏ ص 
8 » تفسر القرطبي ج ۸ ص ١١6‏ . 

)( جواهر الكلام من المجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ ها . 

)١(‏ البحر الزخار ج ه ص 11١‏ »؛ الام ج 6 ص 1.4 »© شرح السسير 
الكبير ص 5656 » الكاساني ج ۷ ص ١١"‏ . 

(؛) شرح الخرشي ج ۴ ص ٠١١ ۱)٩۹‏ . 


ع5 لدم 


المسلم اذا ارتكيها ٠‏ ومعنى هذا ان المالكية لا يرون ثقغى الذمة 
بهذه الجربة . 

وعند الظاهرية » ينتقض عقد الذمة بهذه الجريبة فلا يجوز الا قتل 
الذمي الا اذا أسلم ٠‏ وعند الحنابلة قولان : الاتنقاض وعدمه ۳ . 
الذميين معاص يرتكبونها وهي دون الكفر في القبح والحرمة » وقد بقى 
العقد مع الكفر فمع المعصية أولى “© , 
ام تعقد له الذمة على ارتكاب الافعال المضرة بالمسلمين ٠‏ والحجة لقولهم 
الثاني » وهو عدم الاتتقاض » ان هذا الفعل » أي قطع الطريق » لايصلح 
أن يكون ناقضا للذمة الا بالنص عليه في عقد الذمة ©› , 

وحجة الظاهرية ان الذمي باقترافه هذا الجرم قد فارق الصغار 
فلا بحوز الا قتله © , 

والراجح قول من قال بعدم الاتتقاض لا قاله الاحناف» ولان الذمى 
من اهل دار الاسلام فيجب عليه ما يجب على المسلم اذا ارتكب جرما 
عدا جريمة شرب الخمر » فلا وجه للقول باتتقاض عهده ٠‏ أما الصفار » 
الذي ادعى الظاهرية ان الذمى فارقه بارتكابه هذا الجرم » فمردود بأن 
الصغار هو التزام الذمي أحكام الاسلام وجرا اتها عليه 29 » ومن هذه 
الاحكام اقامة حد قط الطريق عليه ٠‏ 
تت 
)١(‏ المدونة الكبرى » طبعة المطبعةالخيرية سنة ۱۲۲۲ ه ج ١‏ ص ۸١‏ : 

واخافوا السبيل ... قال : اما اذا خرجوا محاربين بتلصصون فانه 

عليهم بحكم اهل الاسلام اذا حاربوا . 


بحكم 
(؟) المحلى ج ١١‏ ص ١؟‏ . المغني ج لم ص ۲۹۸ . 
م( الكاساني ج ۷ ص ١١7‏ 5 
)٤(‏ المغني ج لم ص ۲۹۸ . 
)١(‏ المحلى ج ١١‏ ص ٣١‏ . 
»( كشاف القناع ج ١‏ ص 27.6 فتح العزيز ج ١1‏ ص ١١1‏ 


قطع الطريق من المستامن 


مها اذا ارتكب المستأمن جردمة قطع الطريق ف دار الاسلام 
ففي اقامة الحد عليه خلاف عند الاحناف ٠‏ فعند ابي يوسف يقام 
عليه الحد لان مذهيه اقامة جميع العقوبات على المستأمنين اذا ارتكبوا. 
المستأمن الا ما فيه حق العبد غالب من قصاص أو حد قدذف 27 », فلا 
تقام عليه الحدود التى هي حن الله تعالى كحد الزنى والسرقة وقطضع 
لطر 29 , ي ا 

وحجة أبي بوسف ان المستأمن ما دام في دارنا فمو ملتزم احكامنا 
القذف ويجب عليه القصاص ٠‏ كا ان العقوبات تقام في دار الاسلام 
ذلك اضرار بالمسلمين واستخفاف بدولتهم » وما أعطينا هم الامان لهذا 
الاستخفاف أو ذلك الاضرار "° ٠‏ 
فيها » وانما لحاجة يقضيها ثم يرجم الى بلاده » فهو ليس من آهل دارنا 
ولم بلتزم بالامان احكامنا المتعلقة بحقوق الله تعالى » وانما الترم من 
الاحكام ما يرجع منها الى حقوق العباد » ولهذا يقام عليه القصاص لانه 
من حق العباد » كما بقام عليه حد القذف لان فيه حق العباد > ٠‏ 
)١(‏ شرح السير الكبير ج ) ص ١٠١8‏ 
(۲) المبسوط ج ٩‏ ص هه 


() المبسوط ج ٩‏ ص 1ه » الهدابة ج € ص ١١6‏ 
(4) المبسوط ج ٩‏ ص 1ه » الهدابة وفتح القدير ج ؛ ص ٠١١ ٠١١‏ 


505 سد 


ولكن اذا لم يجب الحد على المستأمن » على قول أبي حنيفة 
ومحمد » فليس معنى هذا ان المستأمن ينجو من كل عقاب ٠‏ ذلك ان 
SG‏ يان مرا هلمن 
ا تعتبر كأنها قد حصلت في غير قطع الطريق 
فيعاقب عليها المجرم >١‏ . 17 هذا فان المستأمن اذا قتل او جرح 
اقتض منه ٠‏ الا انه لا بقام عليه حد السرقة بأخذه المال لان حد السرقة 
لا يقام على المستأمن عند أبي حنيفة ومحمد © . 

ومذهب الشافعي ؛ على ما يبدو » في هذه المسألة » كمذهب أبي 
ال ل ل و ا ا 
في مذهب الشافعي » ولكن ينذر بأنه في حالة عدم كفه عن هذه الجراتم 
SS‏ على اتيان الجرائم ف دار 
الاسلام ٠‏ وان كانت العقوبات من حن العباد كالقصاص وحد القذف 
قانها تقام عليه 9) ٠‏ فالظاهر من هذا أن حد قطع الطريق لا بقام على 
المستآمن » عند الشافعية » لانه من حقوق الله تعالى © . 

والاوزاعى برى اقامة الحدود على المستاأمن اذا ارتكب 

فاليوجها 7 e ١‏ لم اذى ينام عليه E‏ 

1 2 والراجج وجوب معاقبة المستأمن بما عاقب به 
المسلم في هذه الجريسة » لان الاصل في العقوبات الاسلامية سسربانها 
على جميع المقيدين في اقليم دار الاسلام لعموم الشريعة وامكان تطبيقها 
في دار م ا ل 
من تطبيقه على المستأمن » لان حق الله هو حق المجتمع أي مصلحته 
كما قال الاحناف اتفسهم » ومصلحة المجتمع تقضي بمعاققبة 0 
(1) الكاساني ج ۷ ص ٩۷‏ » رد المحتار ج ۲ ص ۲۹۷ 

(۲) فتح القدير ج 4 ص ه5١‏ 
(>1 الام للاي جا س ۳١‏ 


0 مغني المحتاج ج ٤‏ ص 
(ه) الات ا ء للطبري ص 


7# سا 
الطريق » مستأمنين كانوا أو مواطنين » فكيف تكون مصلحة المجتمع 
مانعة من أقامة هذه العقوبة على المستأمن ؟ ثم ان الجرائم كلها فساد 
وانما شرع العقاب لمنع هذا الفساد » ولا بحصل هذا المقصود 
اذا قيل ان المستأمن لا يقام عليه حد قطع الطريق ٠‏ 

/ؤا ‏ هل ينتقض امان المستامن بقطعه الطريق ؟ 

صرح الحنفية بعدم اتتقاض امانه ٠‏ ويعللون هذا بأن المسلم اذا 
قطع الطريق لم يكن فعله ناقضا لايمانه فاذا فعله امممتأمن لم يكن 
ناقضا أيضا لأمانه ٠ 2١١‏ وعند مالك بنتقض أمانه بهذه الجريمة » لانه 
حين دخل الينا بأمان فقد التزم ضمنا الا يفعل شيئا من ذلك » فاذا 
فعله كان ذلك ناقضا للامان لاتيانه مابخالف موجب الامان ٠‏ ولو لم 
نحعل فعله ناقضا للامان لكان هذا استخفافا بالمسلمين " 

وقول الاحناف هو الراجح وهو المتفق مع قاعدة اقليسية 
القانون الجنائي الاسلامي التي تقضي سربان احكامه على جيسع 
المقيمين في اقليم الدولة » فيعاقب المستأمن بالعقوبة المنصوص عليها ٠‏ 
ونرى وجوب اخراجه من دار الاسلام » اذ لم تكن عقوبته القتل » لأن 
بقاءه فساد وضرر » والامان لاسقى مع الفساد والضرراء٠‏ 

۸ - ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة وفي العراق تسرى عقوبة هذه 
الجريمة على مرتكبها بغض النظر عن دياتته أو جنسيته ٠‏ لان نصوص 
قانون العقوبات في هاتين الدولتين اقليمية التطبيق كما قلنا ٠‏ وللحكومة 
ابعاد الاجنبي » بعد تنفيذ العقوبة عليه » لما لها من حق ابعاد الاجانب ٠‏ 
ففى الجمهورية العربية المتحدة نص القانون رقم 5 لسنة ١٠66‏ » ف 
)١(‏ الفتاوى البزازية ج ۲ ص ۲.۸ : وان قطع واحد أو اثنان أو ثلاثة 

من المستآمنين الطريق لاينتقض أمانهم . شرح السي الكبير ج 6 


ص 5556 . 
(۲) شرح السير الكبير ج |١‏ ص 5.5 -5.؟, 


5*5 لد 
المواد من 181١6‏ » على الاحكام الخاصة بابعاد الأجانب » وجاء ف 
هذه المواد أن الابعاد يكون بقرار من وزير الداخلية ٠‏ ولا شك ان 
ارتكاب الاجنبي هذه الجريمة يجعل وجوده غير مرغوب فيه ومبررا 
لابعاده بعد تنفيذ العقوبة عليه ٠‏ 
وفي العراق نص قانون الاقامة رقم 8 لسنه 5١‏ على ابعاد 
الاجنبي ف احوال خاصة » منها اذا كان هناك ما ستدعي ابعاده لامر 
يتعلق بالامن ٠ 2١١‏ ولا شك ان الاجنبي اذا ارتكب هذه الجريمة فان 
وجوده يصبح مضرا ومخلا بالامن مما ستدعي ابعاده ٠‏ 


جربمة البفي وعقوبتها 


بتأويل سائغ ٠ ٠‏ فهي جريمة سياسية يبغي أصحابها من ورائها تغيير 
الامام وتنفيذ ما يعتقدونه صوابا بالقوة والعنف لا الرأي والمجادلة ٠‏ 
ويسمى الفقهاء مرتكبى هذه الجريمة بالبغاة ٠‏ 

وحكم البغاة قتالهم اذا أظهروا العصيان للامام وامتنعوا عن اداء 
ما عليهم من حقوق وجاهروا بدلك وتهيأوا للقنال » سواء نصبوا عليهم 
اماما أو لم ينصبوا )© + وررى الاحناف قتالهم وان لم بداوا بالقتال 
فعلا ؛ محتجين بان تجمعهم واستعدادهم للقتال دليل على قصدهمم 
)١(‏ المادة 1۷ من قانون الاقامة العراقي رقم 78 لسنة ١511‏ 
(؟) ابو بعلى الحنبلي ص ۲۸ » الجريمة والعقوبة لاستاذنا محمد ابو 


زهرة ص ١7.‏ 
(۴) الماوردي ص ٥٥‏ » ابو يعلى الحنبلي ص ۲۹ . 


O 


ب- ٣٣۵١‏ س 


السيء فينبغي ان تعاجلهم بالقنال قبل ان ستفحل شرهم وتقلوى 
شو كتهم ويصعب القضاء عليهم "“ ٠‏ وينبغي للامام قبل ان بقدم على 
قتالهم ان بندرهم لعلهم عن غيهم يرجعون ١‏ وهذا ما فعله الامام 
علي بن ابي طالب » عندما خرج عليه الخوارج » اذ ارسل اليهم عبد الله 
بن عباس يدعوهم الى الرجوع الى الجماعة ٠‏ فاذا رجع البغاة الى 
الطاعة ولزوم الجماعة لم يجز قتالهم ٠‏ اما اذا لم يستجيبوا فان الامام 
يقاتلهم لقوله تعالى « فان بعت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبعي 
حتى تفيىء الى أمر الله » 29 . 

ولحل فى على قطن ل اللي انان من a‏ 
المبحث » ثم عن بغي المستأمنين في المطلب الثاني ٠‏ 


این 
«f‏ 
بغي الذميين وعقوبتهم 
ان برتكبوها مع البغاة المسلمين » ولكل حالة حكم بخصها ٠‏ 
الحالة الاولى ‏ انغرادهم بالبغي : 
مذهب الحنابلة والشافعية والزيدية والحنفية انتقاض عقد الذمة 
بارتكاب الذميين جريمة البغي منفردين “ ٠.‏ وهذا هو الظاهر من 
مذهب الشبعة الامامية » فقد جاء في جواهر الكلام : « اذا قاتل ا قدمى 
(۲) المارودي ص 6ه » ابو يعلى الحنيلي ص ۳۹ 1 1 
(؟) المغني ج ۸ ص ٠.١8‏ > الكاساني ج ۷ ص ٠. ١5.‏ والآبة في سورة 
الححرات ح ۲١‏ ؛ الآبة 4 
(:) المغني ج ۸ ص ۱۲۱ » كشاف القناع ج ٤‏ ص ۰۹٩‏ شرح منتهى 
الارادات ج ؛ ص 1١58‏ » شرح الازهار ج 4 ص .لاه © مغني 
المحتاج ج ٤‏ ص ۱۲۸ › المهذب ج ۲ ص ۴۷] © فتح العزير ج ١6‏ 
ص ١75‏ » الكاساني ج لا ص ١ ١١١‏ الدر المختار ورد المحتار ح ؟ 
ص 556 . 


س ۲۳۹ س 
مع هل البعى خرق الذمة بلا خلاف اجده فيه ٠‏ ولو ادعى الشسهة 
المحتملة في حقه فيبقى على ذمته كنا لو ادعى الجهل والاكراه » “١‏ . 
فالشيعة برون اتننقاض عهد الذمي بقتاله مع البغاة المسلمين الا اذا ادعى 
الشبهة المحتملة ٠‏ ومن البديهي الا تكون عند الذمين شبهة مقبولة 
والمالكية يفرقون بين حالتين : قتال الذميين عن ظلم ركبهم فلا 
وقد عهدهم ر وقتالهم بلا ظلم اصابهم فنتقض | (TY)‏ 5 
الحالة الثانية ب اشتر اكالذميين في جر يمة البفى معالبفاة المسلمين : 
عند الاحناف يعاقب الذمى بالعقوية المقررة لهذه الحريمة ولا 
ينتقض عهده ٠‏ وحجتهم هي انه صار تبعا للمسلمين في هذه الجربية ٠‏ 
والمسلم لا ينتقض ابمانه بها » فكذا الذمى لا ينتقض أمانه بها 20 . 
وعند الزيدية والشيعة الامامية والحنابلة والشافعية » ينتقض عهد 
الذمي باشتراكه في جريمة البعي مع البغاة المسلمين الا اذا ادعى الاكراه 
على القتال معهم او ادعى الشبهة المحتملة ٠‏ وقال المالكية ينتقض عهده 
الا اذا كان البغاة المسلمون متأولين ©©) . 
واذا لم ينتقض عهد الذمي فانه يغرم ما اتلفه على المسلمين من 
نفس أو مال » حال الحرب أو في غير حال الحرب » بخلاف أهل البغى 
السلمين فانهم لا شرمون ما اتلفوه حال الحرب ٠‏ وهذا ما صرح به 
)١(‏ جواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة ۲ هھ ۰ من كتاب الجهاد 
)١(‏ شرج الخر في ج ٣‏ صن 165 : ْ 
(9) المبسوط ج ١.‏ ص 1258 » فتح القدير ج ) ص 4١5‏ » رد المحتار 
ج ۲ ص 45956 . 
(:) البحر الزخار جح م ص 1١5١‏ > جواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة 
منتهي الارادات ج 1 ص ٤ ۱٤۸‏ الام للشافعي ج 1 ص .1€ ¢ 
مختصر الزني ج ه ص .11 © فتح العزيز ج 1١5‏ ص ٠۷١‏ » مغني 


الحتاج ج 6 ص ١218‏ 125 + شرح الخرشي ج ۸ ص 5١‏ ؛ الشرح 
الكبير للدردير ج ٤‏ ص ۲۰۰ › المواق ج 5 ص ۲۷۹ 1 


ت 
الشافعية والحنابلة ٠‏ ويعلل الحنابلة هذا الحكم بان اهل الذمة لا تأويل 
لهم » وان سقوط الضمان عن المسلمين اننا كان لحملهم على الرجوع 
الى الطاعة » واهل الذمة لا حاجة لنا الى ذلك منهم 2 ٠‏ 

والذي اراه» انه مادام لم ينتقض عهد الذمي باشتراكه مع البعاة 
المسلمين فيلزم من هذا ان بعامل معاملة البغاة المسلين وان يجري عليه ما 
بجري عليهم ٠‏ وقول الحنابلة ان الذمي لا تأويل له » بخلاف المسلم ». 
قول غير مقنع » ذلك ان قيام الشبهة في حق الذمي التي 
دفعت عنه اتنقاض العهد تقوم مقام التأويل السائغ في حق المسلم 
الباغي » وبالتالي يشبغي ان يكون في الحكم كالمسلم فلا يضمن ما أتلفه 
من نفس أو مال ٠‏ وغرب من الحنابلة ان يقولوا في ححتهم : ولان 
سقوط الغسمان عن المسلمين انما كان لحملهم على الرجوع الى الطاعة » 
واهل الذمة لا حاجة لنا الى ذلك منهم ٠‏ غريب هذا القول . لان 
الرجوع الى الطاعة كما هو مرغوب فيه من المسلم » فانه مرغوب فيه 
ايضا من الذمي ٠‏ وسقوط الضسان اذا كان وسيلة مشروعة في حق 
المسلم فهو كذلك وسيلة مشروعة في حق الذمي » لان الذمي من أهل 
دار الاسلام وله ما لنا وعليه ما علينا ٠‏ 

66 ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة » نص قانون العقوبات في المادة 
به على انه « بعاقب بالاشغال الشاقة الم بدة أو الموقنة كل من حاول 
بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري او شكل 
الحكومة ٠‏ فاذا وقعت .الحريمة من عصابة مسلحة يغاقب بالاعدام من 
ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او نولى فيها قيادة ما » ٠‏ كما 
نص على عقوبة .من يحرض على ارتکاب هذه الجريسة او يشتوك في 


ج )€ ص ۱6٤۹‏ 2 ص ۱۳۸ 557 جح ۲ ص 
%۷ . 


۴۸ لس 


اتفاق جناي لغرض ارتكابها او يشجع على ارتكابها او يدعو الآخرين 
الى اتفاق يهدف الى ارتكاب هذه الحريمة )١(‏ , 

هاه الجريسة تشبه جريمة البغي التى تكلم عنها الفقهاء من جه 
انها خروج على الحكومة بالقوة » وارادة تبديلها . 

واذا كان المشترك في هذه الجريسة شخصا يتمتع بجنسسية 
الجنهوربة العرسة المتحدة > وکان قد اکتا بالتحنس » فا نها تنزع 
منه اذا رأى ذلك وزير الداخلية على ان بكون ارتكابه الجربية خلال 
سس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية » وان بحكم عليه قضائيا 
أي هذه الجريمة (" ٠‏ ونزع الجنسية في هذه الحالة بشبه اتتقاض الذمة 
بسبب ارتكاب الذمي جريمة البغي » على ما ذهب اليه بعض الفقهاء . 

وف العراق نظم القانون رقم ۸ لسئة ۱۹٥۹‏ جرانم الخروج على 
الحكومة والبغي عليها » نخصص الفصل الثاني منه لهذه الجرائم 
بعنوان : صيانة أمن الدولة من الداخل . ونص على عقوباتها » وهي : 
الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة ©) ٠‏ وقد بيترتب على 
هذه الجريمة ؛ بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها ؛ اسقاط الجنسية 
عن المجرم وابعاده خارج العراق 280 .'وهذا الآجراء يشبه نقض الذمة 
ببني الذمي كما ذهب اليه بعض الفقهاء . 

٠‏ وف العرية السعودية لا تزال احكام البغي » وفققا للمذهب 
الحنبلي ؛ هي المطبقة في البلاد ٠‏ وقد نص نظام الجنسية السعودية على 
ان من يكتسب الجنسية السعودية بالتجنس تسقط عنه الجنسية » اذا 
رات الحكومة الاسقاط » اذا ثبت قيامه او اشتراكه في أي عمل ,: 
بالامن العام في المملكة او اذا حكم عليه بحكم جناي وذلك خلال 
0 المواد 58 2 ٩٩‏ ؛ ٠٩۷‏ من قانون العقوبات المصري ١‏ العربي » . 
(؟) المادة 15 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ . 
(*) المواد من ۲ - ۲٢‏ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۵۹ . 


(4) المادتان الاولل, والثانية من مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم 
۲ لسنة ۹۲٣‏ , 


۴ ب 
خمس سنوات من تاريخ تجنسه ٠ 2١‏ وعلى هذا فان الذمي المتجنس 
بالجنسية السعودية تسقط عنه هذه الجنسية اذا ارتكب خلال خمس 
سنوات من تاريخ تجنسه جريمة البغي لانها تخل بالامن قطعا » زيادة 
على العقوبات المقررة لهذه الجريمة ٠‏ 


بفي امستامنين 

۲٠٢‏ اذا ارتكب المستأمنون جريمة البغي منفردين اتتقفضص 
أمانهم وصاروا كحربيين لا أمان لهم › لانهم لم يعطوا الامان لقتال 
الدولة والخروج على الامام ٠‏ وهذا ما صرح به الأحناف والشافعية 
والحنابلة 29 ٠‏ 

اما اذا اشترك المستأمنون مع البغاة المسلمين في بغيهم » فقد صرح 
الشافعي والحنايلة باتنقاض عهدهم أيضا الا اذا اثبتوا انهم اكرهوا على 
معاونة البغاة 29 ٠‏ والحنفية لم يصرحوا بالنقض ولا بعدمه في هذه 
الحالة » ولكن مقتضى مذهبهم عدم النقض لانهم يصر<ون دائما بان 
المستأمن ما دام في دار الاسلام فهو ف الاحكام كالذمي » والذمي 
لا ينتقض أمانه باشتراكه مع البغاة المسلمين فكدا المستأمن ٠‏ 


والواقم ان ارتكاب المستأمن جر دمة البغي منفردا او ا مع 

. من نظام الجنسية السيعودبة‎ ۲١ المادة‎ )١( 

(۲) المغني ج ۸ ص 11١‏ » شرح السير الكبير ج ۲ ص 1١7‏ » المبسوط 
ح ۱۰ ص ۱۳١‏ : ولان الستامئين لو تجمعوا او قصدوا قتال 
المسلمين وناجزوهم كان ذلك منهم نقضا للامان . 
مختصر المزني جاه ص ١.5‏ : فلو كان لهم اى للحربيين ‏ امان 
فقاتلوا أهل العدل كان نقضا لأمانهم 

(؟) فتح العزير ج ١6‏ ص ۱۷١‏ »2 مغني المحتاج ج ٤)‏ ص ۱۲١‏ ؛ المهذب 
ج ۲ ص ۲۳۷ » المغني ج ۸ ص ٠. ١١١‏ 


5 ٣٤١ س‎ 

غيره سبب كاف لنقض أمانه وعده حریا لا أمان له . 

۲ - ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة والعراق تطبق الاحكام المقررة في 
القوانين العقابية في هاتين الدولتين على بغي المستأمنين لانها نصوص 
اقليميه ٠‏ وللحكومة نقض أمان الاجنبي واخراجه من الدولة على 
النحو الذى يناه سابقا 62١‏ , 

وف السعودية قطبق أحكام المذهب الحنبلي على بغي المستأمنين 
على النحو الذي ذكرناه في الفقرة السابقة . 


5 1 1 3 4 2 


جريمة التجسس وعقوبتها 

64 لس لقصد بالتحمسر هنا محاولة الاطلاع على عورات 
المسلمين وامورهم واحوال الدولة الاسلامية واخار العدو بذلك ٠‏ ولا 
شك ان هذا الفعل جريمة كبيرة تهدد سلامة الدولة لاسيما في أوقات 
الحروب ٠‏ 

وقدحرمت الشريعةالاسلامية التجسس » قالتعالى : « ياأيها الذين 
كارا اكوا کیا من القن إن بی القن انول نوا ۰ 

والمسلم اذا ارتكب جريمه التجسس » فانه على رأى الاحناف 
يوجع عقوبة ويحبس حتى يحدث توبة 7“ ٠‏ وعند المالكية » على رأي 
ابن القاسم » يقتل ولا توبة له 2480 , 
)١(‏ فقرة 8م16 ص ۲۳۳ ۲۳۲ من هذه الرسالة . 

. ۲۲٥١ ص‎ 


( كرح الخرعي ج ٠‏ صن 005 رح الزر قاني على مختصر خليل 
ج ۲ ص ١١۸‏ » أقضية الرسول ( ص ) ص ه٠٠‏ . 


٣٤ا‎ 


وتتكلم فيما بلي عن تجسس الذمي في المطلب الاول ٠‏ ثم تتكلم 
عن تجسس المستأمن في المطلب الثاني ٠‏ 


تجسس الدذمي 
0<( - هل ينتقض عهد الذمي بجريمة التحسس ؟ 
اختلف المقهاء في هذه المسألة على قولين : 
القول الاول : 
ينتقض عهده بالتجسس فيكون كالحربي الذي لا أمان له . 

وهذا قول الاوزاعي والمالكية والراجح في المذهب الحنبلى © . 
القول الثاني : 
لا نتقض عهده بالتحسس ٠‏ وهذا قول الحنفية والشافعية 

والزيديه » وقول مرجوح ف المذهب الحنبلي 2 ٠.‏ وحجة هذا القول 

ان هذه الجريمة لا يزول بها ابمان المملم » فلا زول بها أمان 

الذمى 1290 . 
يي 
والقول الثانى هو مانرجحه » لان التحسس حربنة ولا علاقة لها 

بدمة الدمي » والذمي قد صار من أهل دار الاسلام قتسرى عليه 

احكامها ومنها معاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة التجسس . 

)١(‏ اختلاف الفقهاء للطبري ص مه 4ه ؛ احكام القرآن لابن العربى 
اللالكي ج ۲ ص 544 » شرح الخرشي ج + ص ١15‏ 2 665 ) 
مختصر الفتاوي لابن تيمية ص ”1ه . 

(#ااشرح الس ا و تمن ت 
۰+۹ شرح الازهار ج ) ص ااه » المفني ج ۸ ص 520 © مختصر 


الفتاوي لانن تيمية ص ٥۱۲‏ . 
)شرج ا الك ج ع من دا ا 


م ٢)٣‏ لم 

: عقوبة الجاسوس الذمي‎ - ٠٠١ 

اذا قلنا بعدم اتتقاض عهد الذمي » وهو ما رجحناه » فانه عاقب 
والزيدية والاباضية والحنفية » الا ان ابا بوسف برى قتله (“ ٠‏ وما 
عقو به مقدرة فهي من جرائم التعزير ؛ فيفوض تقدير عقوبتها الى الامام 
حسب مايرى من المصلحة ء وله ان بصل بالعقوبة الى القتل اذا رأى 
ضرورة لذلك لما روى عن سلمة بن الاكوع قال : « اتى النبى ( ص ) 
عين س جاسوس - وهو في سفر فجلس عند بعض اصحابه ثم انسل » 
فقال النبي (ص) اطلبوه فاقتلوه ٠‏ فسبقتهم اليه فقتلته فتفلني سلبه » . 
الحديث دلالة على جواز قتل الدمي الجحاسوس 20 . 

۷ - ها عليه العمل الآن : 

ي الجنهورية العربية المتحدة » نص قانون العقوبات على جريمة 
التحسس وجعل عقو بتها الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقنة 
خيب طروف الحرية وجبناكها 00 

وف العراق نص القانون رقم ۸ لسنة ٠۹٠١‏ على عقوبة التجسس 
في المواد من 1 س 18 » وجعل هذه العقوبة الاعدام أو الاشغال 
الشاقة الموبدة أو الموقتة حسب ظروف الجريمة وجسامتها ٠‏ كما نص 
في المادة ( ٠١‏ ) على معاقبة من يقوم بايواء الجاسوس » فجعل عقوبته 
الاشغال الشاقة الموبدة أو الموقتة اذا كان يعلم انه جاسوس ٠‏ 

)١(‏ الخراج لابى يوسف ص 186 .11 » شرح السير الكبير ج 4 ص 

6 ۲۲۱۲ ۰ شرح النيل ج ۸ ص 4977 ٤‏ شرح الازهار ج 1 ص 
۱ + الام للشافعي ج ) ص ١.5‏ . : 

(۲) نیل الاوطار جح لم ص 7 . 


(؟) انظر الفقرتين ب » ج من المادة ۷۷ » والمادة .۸ من قانون المقوبات 
المصري » العربي ( رقم oA‏ لسنة ۱۹۴۳۷ وتعدبلاته 3 


س ٣۳‏ س 


وهذه العقوبات لجرسة. التجسس المنصوص عليها في العربية 
المتحدة وني العراق تسري على الجميع » مواطنين أو أجانب ٠‏ وهي » في 
نظرنا » سائغة في الفقه الاسلامي لان عقوبة التجحسس عقوبة تعزيرية 
متروكة لرأي الامام وتقديره ٠‏ 


2 
ت 
تجسس المستامن 
صرح الشافعي والحنفية بعدم اتتقاض امان المستأمن اذا ارتكب 
جردمة التحسس ٠‏ وعلل الاحناف هذا الحكم بأن المسلم اذا تحسس 
لم يكن تجسسه ناقضا لايمانه » فكذلك تجسس المستأمن لا يكون 
ناقضا لأمانه 2١‏ , 
وعند المالكية إنتقض أمان المستأمن بتحسسه » لان الأمان لا 
يقتغى التجسس بل يقتفي الامتناع عنه » فان فعله المستأمن انتقض 
أمائه ٠ ٩۳‏ وعلد الامام الاوزاعی شد اليه على سواء 4 أى بعلم سحب 
الآمان منه وييؤمر بغادرة دار الاسلام 2 ٠‏ والظاهر ان مذهب 
الحنابلة اتنقاض أمان المستأمن بالتحسس قباسا على ما قالوه ف الدمي 
۹ ا عقوبة الجاسوس المستامن : 
اذا قلنا بعدم اتتقاض أمان المستأمن بالتحسس » فعقوبته » على 


 ؟.5 ص‎ ١ الام للشافعي ج ؛ ص 157 » شرح السير الكبير ج‎ )١( 
. 5 

(") شرح الخرشي ج ؟ ص 1١1١5‏ » شرح الزرقاني على مختصر خليل ج 
۴ ص ۱۱۸ . 

(:) اختلاف الفقهاء للطبري ص وه 


5888 سد 


رأي ا دو سف >٤‏ ھی القتل ٠‏ وقال غبره من أئمة ال حنضسة لد شل 
ولكن يبوجم عقوبة على قدر ما براه الامام الا اذا اعطى الامان شرط 
نالصي بحالب a e‏ الحالة بحوز قتله ٠. 20١‏ وقال 
الشافعي بحبس عقوبة له وزجرا © . 

ما قلناه بالسسة الى تجسس الذمي في العراق والعربية المتحدة 
يقال هنا بالنسبة الى تجسس المستأمن » فيطبق عليه احكام القانون 
الجنائي في هاتين الدولتين المتعلقة بجريمة التجسس . 


الب سبي يي اتا مم 
() اراج لي يوسف صن 186 .11 » شرح السير الكبير ج 1 ص 
71 


(۲) الام للشافعي ج ) ص ١59‏ : فقلت للشافعي أرأبت الذي بكتب 
بعورة ۱ لمسلمين من المستأمن والموادع ؟ قال الشافعي نعزر هر لاء 
وبعحبسون . 


المع اف 
جَسَرَاضِمالاعتداء على النَفسٌ 


تمهيد ٠‏ 
- جرائم الاعتداء على النفس هي التي بيترتب عليها زهوق 
روح المجني عليه ٠‏ وهي القتل بأنواعه » أي القتل العمد وشبه العمد 
والخطأ ٠2١١‏ والعقوبات المقررة شرعا لحريسة القتل هي : القصاص 

والدية » والكفارة ٠‏ 

أولا ‏ القصاص : 

والمراد بالقصاص » في جريمة القتل » قل الجاني ٠‏ وهو في 
الشربعة الاسلامية حن لأولياء القتيل » وهم جميع الورثة من دوي 
الأنساب والاسباب عند أكثر أهل العمل ١ء‏ 

والأصل في وجوب القصاص قوله تعالى : « با آبها الذين آمنوا 
كنب عليكم القصاص في القتلى » الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى ٠٠٠‏ الآية ع ٠29‏ 

ولوجوب القصاص شروط » منها : أن يكون القتل عمدا عدوانا ) 
لقول النبى ( ص ) : « العمد قود » ٠‏ ولا خلاف في هذا الشرط بين آهل 
مالك اشيم اولض 


شرح الكنز للزبلعي ج۷ ص ١۷‏ 
« ثم القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري 
محرى الخطأ والقتل نتا . 

(؟) المغني جلا ص 5873 > الكاساني جح۷ ص ۲ - ۲۲۳۴ » الماوردي 
a‏ 


() سورة البقرة ج؟ › الآبة 1۷۸ ٠‏ 


— ۲٤١ 


العلم ٠ء‏ وأن بكون القتيل معصوم الدم مطلقا » أي غير مباح الدم29. 
وأن يكون مكافنا للقاتل » بمعنى أن القاتل لا يزيد عليه بحربة أو 
اسلام 4 وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا للاحناف2)(0 . 

ثانيا ‏ الدية : 


النفس*ء ويختلف مقدارها باختلاف المال الذي تجب فيه ٠‏ فهى » 

الذهب ألف دينار ٠‏ ومن الفضة عشرة لاف درهم ٠‏ ومن الحلل ماعنا 

حلة ؛ كل حلة ثوبان : ازار ورداء ٠‏ ومن البقر ماتا بقرة ٠‏ ومن الغنم 

الغا شاة'”2. ودية الأنثى على النصف من دية الذكر ")ء ودية 
م 


1۱ المغني ج۷ ص 16۷ + بداية المحتهد ج ۲ ص ۳۲۲ . وحدبث «الممد 
فود » رواه ابو داود وغيره بلفظ «ومن قتل عمدا فهو قود ¢ 
سنن أبي داود ج ص 566 © سئن النسائي جم ص .4 © سنن 
المصطفى لابن ماجة ج؟ ص ١6.‏ 5 

االهدابة جم ص ۲١٤۲‏ : الكاساني ج۷ ص 25985 ۰ کشاف القناع 

ج۲ ص 761 ؛ شرحالخرشي ج ۸ ص ) » مغني المحتاج ج ) ص 15 . 

۱( كاف القتاع ج۲ صن ۲4۷ ١‏ المحرن ي الفقه على مدهب اخم ين 
حنبل ج۲ ص ۱۲١‏ “الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
ج ۲ ص ۳۲۲۱ ؛ شرحالخرثي ج م ص ) » مغنيالمحتاج ج 6 ص 15 . 
جح۷ ص ۲۲۷ + المختصر النافع ص ۲.۷ . 

(؟) الدر المختار ورد المحتار جه ص ٠. ٥.)‏ 

٥0۰) الدر المختار ورد المحتار جاه ص‎ » ۲٥٤ الكاساني ج ۷ ص‎ (٥) 
»؛ وبراجع فيمةاديرالدية ونوع المال الذي تجب فيه » عند غير‎ 
الشفية © الام للشساقمي. جا من 1 مس الاح حا ن ن‎ 
١١ ؛ كشاف القناع ج )6 ص‎ ۷٥۹ وما بعدها »المغني ج ۷ ص‎ 
۴١ بداءةالمجتهد ج ؟ ص۲ 4 شرح الشرثي ج۸ ص‎ >1١ 
الروض‎ 4 ٠١١ ؛ سفينة النجاة ج ؟ ص‎ ۷٥۹ ص‎ ٠١ ؟ ؟؛ المحلى ج‎ 

۷ بدابة المجتهد ج ٣ص 68 48 الكاساني ج ۷ ص 286 4 المنني ج‎ 6١ 
المهذب‎ » ٩۲ ص لاثلا »شرح الخرشي ج ۸ ص ۲۲ + الام ج 1 ص‎ 


ج ۲٣ص‏ ۲۱۱. 


"1 
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الحنين عشر دة أمه)ء 

وتجب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد20 على عاقلة الجاني 5 
مؤجلة في ثلاث سنين “١‏ » ويؤدي كل رجل » من العاقلة » من الدية 
المقدار الذى بطيقه0*». وتحب الدية في القتل العمد أيضا اذا اختارها 
ولي الدم » على رأي من يقول أنه مخير بين القصاص وبين الديةء 
وتكون في مال الجاني)ء 

الثا الكفارة : 

وهي عتق رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين عند عدم 
القدرة على العتق ٠‏ وتجب الكفارة فى القتل الخطأ بلا خلاف بين 
العلماء » وتجب في شه العمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
والشيعة الامامية ٠‏ ولا تحب في القتل العمد عند الحنفية والظاهرية » 


والحنابلة على المشهور في مد هبهم » وقال الشافعيةوالزيدية بالوجوب”"'2. 

)1( الدر المختار ورد المحتار ج ه ص ٥۱۷ ٥١١‏ » المفني ج لا ص 
ش ث.م ٠.‏ 

)۲( ال ج ذافن ا دا الكانحائن تعدا هن د 

فر العاقلة هي العصبة النسبية عند الشافعي والاباضية واكثر فمهاء 
الحجاز . وعند الحنابلة ٠‏ العصبة النسبية والسببية . وعيد 
الحتفية » عاقلة الرجل اهل دبوانه من المقاتلة فان لم يكن فقبيلته : 
بداية المجتهد ج ؟ ص٥۲۲‏ » مختصر المزني ح ها ص ١6١‏ 2 شرح 
اليل ج ۸ ص ١١”‏ » المغني ج ۷ ص 7/86 ۷۸١‏ » كشاف القناع 
حت ET‏ الكابثاتق جام عن 1ه عرد الخال جدة من 911 

(8) المغني ج لاص 785 » الكاساني ج۷ ص ٠٠٥٦‏ › مغني المحتاج ج ) 
ص هه » شرح الازهار ج { ص 258 . 

)0( بداية المجتهد ك ١‏ عى ۴)١‏ > المغنى ج امن 41 اللحلن ج٠١١‏ 
صن 0۸ وعند الحنفية لا بؤّخذ من كل رحل من العاقلة اكثر من 
أربعة دراهم : الكاسائي ج ۷ ص 505 . 

)0 المغني ج۷ ص ۷١١‏ » 765 » بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳٣‏ . 

)¥( المغنى ج ۷ ص 24601 واج ۸ ص 44 57 4 الدر المخخار ج 
كن 010 2 الكاناني جح 1 امن 55١‏ المحلى بج E‏ 

متن المنهاج ومفني المحتاج ج ) ص 1.7 »؛ البحر الزخار ج ه ص 
+ع اة الهية ل شرع اللسة اة - © > حاب 
القصاص . 


— 

۲ _ و تنكلم فيما بلى » في أبحاث متتالية » عن هذه العقوبات : 
القصاص » الدية » الكفارة » بالنسبة الى الذميين والمستأمنين » وباللسبة 
الى المسلين اذا ارتكوا جرائم القتل ضد الذمين والمستأمنين ٠‏ ثم 


نبين ما عليه العسل الآن في مبحث على حدة ٠‏ 


الارن 


القصاص 


الارن 


في وجوب القصاص على الذمي 


۳ اذا ارتكب الذمى جريمة القتل العمد » فان المجنى عليه 
قد يكون ذميا أو مسلما أو مستأمنا أو مرتدا أو حربيا ٠‏ فهل بحب 
القصاص على الذمي في جميم هذه الحالات أم لا ؟ هذا ما نيب 
عليه في الفقرات الآنية ٠‏ 

أولا ‏ القتيل ذعي . 

14 ف هذه الحالة يجب القصاص على الدمى القاتل » وهذا 
ما صر حبه الحنضة والشافعبة والحنابلة والز ده والظاهربة والاناضية 
والمالكة()ء وانا وجب القصاص لن الدمى محقون الدم على 
(۱) شرح السير الكبير ج 6 ص ۱۰۹ » الام ج 1 ص ٠.‏ ؛ المهذب ج ۲ 

صن 182 »؛ الماوردي ص ۲۲۴۳ . المفني ج ۷ ص 5067 » كشاف 


؟ ص 586 » البحر الزخار ج دہ ص ۲۲۲ ؛ شرح الثيل ج ۸ ص 
٩‏ »؛ شرح الخرشي ج ۸ ص  ”‏ 5 ؛ المواق ج 1 ص 77" : 


7 ال 


التأبيد » كما تقول فقهاء الحنفية ٠. ٠‏ او لأن الذمي المقتول معصوم الدم 
ومكافيء للقاتل ولا يزيد عليه القاتل بحرية أو اسلام » كما قول فقهاء 
الشافعية والحنابلة والمالكية7١2.‏ 

وعند الشبعة الأمامية والزيدية بقتل الذمي بالدمية ورد أولمادها 
عليه فاضل ديته عن ديتها ٠‏ وتقتل الذمية بالذمي وليس عليها ولا على 
أوليائها أي شيء آخر'" '. وسدو أن أساس هذا القول ما ذكره صاحب 
ا معني عن علي بن أ أبي طالب » انه قال : « يقتل الرجل بالمرآة ويعطى 
أولياؤه نصف الدية 206 . وجنهور الفقهاء لا يروث هذا الرأي 3 
فعندهم بقتل الذكر بالأنثى وليس عليها ولا على أوليائها نيه :+ وقول 
الحمهور هو الراجح ٠‏ والحجة له من وجوه كثيرة : منها : قوله تعالى 
ل ل لس 
آهل اليمن الذي رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم « ۰۰ء وان 
الرجل يقتل با مرآة » ٠‏ كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بهوديا 
بحارية من الأنصار ٠‏ ولأن الرجل والمرأة شخصان بحد كل واحد منهما 
بقذف صاحبه فيقتل كل واحد بالآخر » واختلاف الدية لا عبرة به في 
القصاص بدليل أن الجماعة تقتل بالواحد؟ء ثم اذا كانت المرأة 
لا تكافي الرجل ولا يشسملها قول النبي صلى الله عليه وسسام : 
« المسلمسون تشتكافاً دماؤهم a‏ ثم بوخد 


ابو حد 


)١!‏ الهدابة جح ۸ ص 56؟ : الكاساني ج ۷ ص 25736 ٠‏ ا 
1 ص ١8‏ : کشاف القناع ج ۳ ص 5535 a ۲٤۷‏ 
ج ۸ ص ۳ د ) . 

ا لي » المختصر النافع ص .1“ » شرح اللمعة 
[ح ؟ :< وبقتل الذمي بالذمي وان اختلفت ملتهما كاليهودي 
والتهوات ET‏ ا رد اوليائها عليه فاضل دته عن 
دة الذمة وهر نصف دته »© وبالعكس تقتل الذمية بالذمي ولیس 
عليها غرم كا مسلمة اذا قتلت بالمسلم لان الجاني لا يجني على اكشر 
ل E‏ انلع 9 

فرق المفني ج ۷ ص 16" . 

() المفني ج ۷ ص 717/6 . 


لد ©5606 مسب 


نصف الدية من تركتها أو من أوليائها » والعلماء أجمعوا على أن الدية 
لاتجتمع مع القصاص » وان الدية اذا قبلت حرم الدم وارتفم القصاص ؟ 
انه ليس لوليه أن بقتل الأشل وبأخذ منه نصف الدية بحجة أنه قتل 
بغض النظر عن الذكورة والأنوثة217. 

ثانيا ‏ القتيل مسلم : 

6 - يجب القصاص على الدمي اذا قتل مسلما عمدا عدوانا , 
لأن المسلم معصوم الدم مطلقا » ولأن الذمى اذا قتل بمثله فيمن نفضله 
بالأسبلام أولى ٠‏ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قل اليهودي 
الدي قتل جارية من الانصار ٠‏ وهذا مذهب الحنابلة والشافعسة 
والزيدية والحنفية والمالكي0). وعند الظاهربة شتل الذمي بالمسلم 
لنقضه العهد ومخالفته مقتضى عقد الذمة("ء وعند الشيهة الامامية 
يدفع الذمي هو وماله الى اولياء المسلم القتيل ولهم الخيار في قتله 
أو استرقاقه » ولكن ترق أولاده الصغار » الا أنه اذا أسلم تعد 
جنايته فحاله حال المسلم يقتل ولا بسترق()ء 
0( المفني ج ۷ ص 587 » الام ج ٦‏ ص 38 »؛ المهذب ج ۲ ص ٠۱۸١‏ 

الزخار ج هم ص ۲۲۲ © الشرح الصفغير للدردير ج ص oY‏ “¢ 

شرح الخرشي ج مص ۲ ) » حاشية الدسوقي ج 6 ص ۲۲۸ » 


مواهب الجليل للحطاب ج ٩‏ ص ۲۴۲٢‏ » الكاساني ج ۷ ص 575 . 
وحديث قتل اليهودي اخرجه اصحاب الحديث : البخاري ج ٠١‏ 
ص 4 ؛ مسلم ج ۷ ص .18 » أبو داود ج 7 ص 75858 » الترمذي 
ج ١‏ ص ۱۷۰ » ابن ماجه ج ۲ ص ١197‏ . 

(۴) المحلى ج ٠١‏ ص 07" : ويقتل الكافر بالمسلم لانه نقض الذمة 
وخالف العهد . 

() سفينة النجاة ج۲ ص 86 : « ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو 
وماله الى اولياء المقتول ان شاوًا قتلوه وان شاؤا استرقوه » ولكن 
يسترق أولاده الصغار . ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم بقتل ولا 

>46 


٢۵۱‏ سے 


وقول الجمهور هو الراجح 1| استدلوابه » فيقتل الذمى بالمسلم ٠‏ 
ولا ارى نقض عهده ولا استرقاقه » لانه مواطن في دار الاسلام > 
والاصل انه كا مسلم في العقوبات الا في حد شرب الخير ٠‏ 

النا ‏ القتيل مرتد : 

5 - لا قصاص على الذمي اذا قتل مرتدا » لان المرتد مباح 
الدم فاشبه الحربي » ولان من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي ٠‏ 
وهذا قول الحنابلة والحنفية والمالكية وأصح القولين عند الشافعية ١ء‏ 
وذهب فقهاء الشيعة الامامية الى وجوب الا عل الدمي بحجة 
ان المرتد يعتبر معصوم الدم بالنسبة الى الذمي "© ء 

ورأي الجمهور هو الراجح لما قالوه ٠‏ ؤلكن أرى وجوب تعزير 
القاتل لتجاوزه على حق ولي الامر في معاقبة المرتد ٠‏ ولكن لو نهى 
الامام المواطنين عن قتل المرتد "' فخالف الذمي هذا النهي وقتل مرتدا ؛ 
فانى أرى » ف هذه الحالة ؛ قتل الذمى به ٠‏ 

رابعا ‏ القتيل مستامن : 

۷ اذا كان القتيل مستأمنا » فالقصاص بحب على الدمي 
القاتل لان المستأمن له عهد وأمان ويكافيء الدمي > فلا بفضل عليه 
الذمي بحرية او اسلام ٠‏ وهذا مذهب الشافعية والمالكية والزيدية 


مكار ان جواهر اكلام من الجلد امطبوع سنة 149 هذ ٠‏ دار 
اتخون نه وبين ای فاقه 6 + الف النافع ص 

للق اا > ا 10¥ ؛ الكاساني ج ۷ ص ۲۳٠‏ + الشرح ا 
لادردير ج ۲ ص ۳ : اممذب حح ٣ص‏ هلما . 181 : مشن 
اللنهاج ج ٤ص‏ ۷-۹ 

)۲( شرح اللمعة في فقه الشيعة 1 ل E‏ 
محقون الدم بالنسية اليه لبقاء علقة الاسلام 

ا لرل الام أن ننه عن تعض الباحات ارا المصلحة في ذلك : انظر 
الاباحة علد الاصوليين والفقهاء لاستاذنا محمد سلام مدکور 3 
الحو ليصا لاون والاقتصاد ١ء‏ العدد الرابع » السنة الحادية 
والثلاثون ؛) ص ۲۷١‏ وما بعدها . 


0٢‏ د 
والحنابلة وهو مذهب الشيعة الامامية على ما بظهر “١‏ , 
الى غابة مقامه في دار الاسلام » لان المستأمن من أهل دار الحرب وانما 
دخل دار الاسلام لا بقصد الاقامة بل لحاجة يقضيها ثم بعود الى وطنه > 
قصاصا لقيام ال وقت إل إف4 5 | | 
والذي نرجحه من مذهب الجنفية قول ابي بوسف الذى هو قول 
الجمهور » لان المستأمن معصموم الدم وقت قتله كما قال ابو بوسف . 
وكون عصمته موقنة لا يضر » فقد تصير عصمته دائمة اذا صار ذميا » 
كما ان عصمة الذمي الدائمة قد تنقطع اذا نقض عهد الذمة ٠‏ فالاولى 
ان ينظر الى عصمة القتيل وقت قتله » فاذا كانت ثابتة وجب القصاص 
بشجعه على ارتكاب هذه الجريمة وهذا يخالف مقتضى الامان الممنوح 
للمستامنين » لأن الامام » كما يقول صاحب المغني » عندما أعطاهم 
الامان ققد « آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده كما آمن من في 
قبضته منهم » ٠ "١‏ ولا شك ان تمام الحماية انما يكون في وجوب 
(1) الام ج 8 ص .4 »41 » شرح الخرشي ج ۸ ص 8 » الشرح الكبير 
بح اص 507 ب 886 ؛ کشاف القناع ج ۴ ص 768 » شرح منتهى 
المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه ٠‏ « وعن أمير اأؤمئين كان يقول بقتصس 
البهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض 
واضح الضعف ومناف لادلة القصاص كقوله تعالى ( النفس بالنفس) 
65 ۳۸۹ 2 فتح العزيز ج 1١١6‏ ص ١86‏ . 
0( الكاساني ج ۷ ص ۲۲٢‏ » شرح السير الكبير ج ٤‏ ص ١.١‏ “الهدابة 
وشرح العنابة ج لم ص ۲٥۸‏ . 
له المغني ج ۸ ص 257 . 


ند 581 اند 


القصاص على قاتل المستأمن 7 
خامسا ‏ القتيل حربي : 
۸ ولا قصاص على الدمى اذا كان المقتول حربا لا آمان 


ان يكون المقتول معصموما ٠‏ وهذا قول الحنفية والحنابلة والشائعية 
والمالكية » ولا خلاف فيه كنا قال صاحب المغنى ٠ ٠‏ 


ے2 قاب 
f‏ 46 
لاط اناف 


في وجوب القصاص على المستامن 
۸ الا خلاف بين الفقهاء فى وجوب القصاص على المستآمن 
اذا قتل عمدا عدوانا مسلا أو ذميا أو مستأمنا ٠‏ لان كل واحد مر 
هؤلاء القثلى معصوم الدم بايمان أو أمان ود يريد القاتل عليه بحرية 
أو اسلام فيقتص من قاتله المستأمن ٠‏ ولان المستأمن » كما يقول 
الاحناف » التزم احكام الاسلام فيما يرجم الى حقوق العباد» 
والقصاص من هذه الحقوق فيجب عليه "° ٠‏ 
ص ۲۲٣‏ . 
(؟) الهدانة ج ٤‏ ص 166-186 و ج ۸ صن 566 ؛ الكاناني ج ۷ 
ص 575 © شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲۰١۹‏ ؛ و ج ] ص۹١١۱‏ »© 
الدر المختار ورد المحتار ح ند ص 272 © محمع الانهر في شرح ملتقى 
الابحر ج ۲ ص ٦1۹‏ . الام ج 1 ص 737 : واذا قتل الكافر المؤمن 
قتل به ٤‏ ذميا كان القاتل او حربيا مستأمنا . والام ج 1 ص .2 ؛ 
١‏ » فتح العزيز ج ٠١‏ ص 186 » مغتى المحتاج ج ٤‏ ص ١١‏ »© 
شرح منهج الطلاب ج )6 ص 177 : ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي 
امان وان اختلفا دینا .كثساف القناع ج ۳ ص 565 ۲٤۸‏ »© 
شرح منتهى الارادات ج ۲ ص ۲۷۲ : ويقتل مستأمن حر أو عبد 
بمثله للمساواة . اختلاف الفقهاء للطبري ص 1ه لاه ؛ شرح 
المواق ج 5 ص ۲۳۷ . البحر الزخار ج ه ص ۲۲ »© جواهر الكلام > 


٠‏ - ولم يصرح الفقهاء بحكم المستأمن اذا قتل عمدا عدوانا 
حربيا أو مرتدا ٠‏ ومع هذا يمكن القول بعدم وجوب القصاص على 
الستأمن اذا قتل حربيا » لان الحربي لا أمان له ء فهو مباح الدم ٠‏ اما 
اذا قتل المستأمن مرتدا » فالظامر ان حكمه حكم الذمي اذا قل 
مرتدا 2١‏ , أن المقهاء بقولون ان المستاأمن بمنزلة الذمي ما دام في 
دار الالام ۳) , 


ر۶ - ١.‏ 
في وجوب القصاص على المسلم 


١‏ اذا قتل المسلم ذميا أو مستأمنا قتلا عمدا عدوانا » نقد 
اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على المسلم القاتل . ويمكن رد 
أقوائهم في هذه المسألة الى أربعة أقوال » نذكرها فبما يلي ثم نذكر 
أدلتهم وما قد يرد عليها من اعتراضات » ثم نبين الرأي الراجح منها ٠‏ 

القول الارل : لا عق مسلم بكافر سواء أكان ذميا أم 
مستأمنا ٠‏ وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية 
والظاهرية والزيدية والشيعة الامامية والاباضية © , الا أنه عد 
الالكية يقتل المسلم بالكافر في حالة خاصة ؛ وكذلك عند الشيمة 
الامامية بقتل المسلم بالذمى في حالة خاصة » وسنذكر هاتين الحالتين ٠‏ 
س 9 - - 5 38 58 
)١١‏ فقرة ۲٠١‏ ص ۲١١‏ من هذه الرسالة . 

0( خرح ال ار ج من 595 + اتان ته فن 

)۳( الفني ج ۷ ص 1085 ؛ الام ج ۷ ص ۲۹۱ ؛ الحطاب ج 3 ص ۲۳١‏ 
رح الموطأ للزرقاني ج ٤‏ ص 115 ؛ المحلى ج ١١‏ ص ٠ ۳٤۷‏ شرح 
زھار ج ٤‏ ص ۲۸۸ » شرح النيل ج ۸ ص ۲۰۸ ؛ المهذب ج + 
ص ۱۸١‏ ۰ مغني المحتاج ج ٤‏ ص ۱١‏ ۰ شرح منهج الطلاب ج ) 
الخلاف للطوسي ج ۲ ص ۸۸ . 


— 566 

الا أن آبا بوسف صاحب أبيحنيفة يرى أيضا قتل المسلم بالمستامن ١٠ء‏ 

القول الثالث : بقل المسلم بالذمي اذا قتله غيلة . وهذا 
مذهب مالك والليث 9؟ ء والقتل في هذه الحالة لاجل الفساد لا 
القصاص لأنهم قالوا لو عفى ولي الدم عن القاتل لم بعتبر عفوه ويقتل 
القاتل 9 والظاهر أن قتل المسلم ف هذه الحالة لأا بختص بالذمى بل 
يشمل المستأمن أيضا » لأنهم قالوا لا يقتل المسلم بالكافر الا أن يقتله 
المسلم قتل غيلة (؟» ٠‏ وكلمة كافر تصدق على الذمي والمستأمن » ولا 
تشمل الكافر الحربي الذى لا أمان له لانه مباح الدم ولا عصمه له 
أصلا كما هو معروف ٠‏ 

القول الرابع : يقتل المسلم بالذمي اذا اعتاد المسلم قتل آهل الذمة 
بعد رد فاضل دته عن دية الذمى » وهذا قول الشيعة الامامية ٠‏ ولكنهم 
اختلفوا في صفة قتله » فمنهم من قال يقتل حدا لفساده » ومنهم من قال 
يقتل قصاصا 20 . 

ه ص 5971 > شرح الكنز للزيلعي ج ٦‏ ص .٠١”‏ 
(؟) بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۳٤۲‏ »> وقتل الفيلة هو القتل لأجل اخذ الال 

بأخذه ويذهب به الى موضع فيقتله »> كما جاء في شرح الموطاً 

للزرقاني ج ) ص ۱۹۲ . 
(۴) شرح الخرشي ج ۸ ص ” > شرح الموطأ للزرقاني ج ؟ ص 1۹۲ . 


(؟) شرح الموطأ للزرقاني ج ٤‏ ص 155 . 

(ه) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج۲ من كتاب القصاص ٠‏ 
فلا بقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أو ذميا » ومعاهدا كان الحربي 
أم لا . ويعزر. القاتل بقتل الذمي والمعاهد لتحريم قتلهما »> وبغرم 
دية الذمي . ولكن اذا اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه › والمرجع 
في الاعتياد الى العرف . ثم اختلف القائلون بقتله » فمنهم من جعله 
قودا ومنهم من جعله حدا لفساده . والمختصر النافع ص "١٠١‏ © 
سفينة النجاة ج ۲ ص 86 . 


۲۵۹ 

ارلا - ادلة الجمهور على عدم قتل المسلم بالكافر ومناقشتها : 

٣٣‏ ہے استد' ل الجسهور على عدم قتل المسلم بالكافر بحملة 
أدلة » منها: 

أ- جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان 
المسلم لا يقتل بغير المسلم ٠‏ فسن هذه الاحاديث : « 1ه 
ا less‏ تل مؤمن بكافر ؛ ولا ذو عهد فى 
عهده » 7" <٠‏ لا بقتل مسلم باذ ولا دو عهدف عهدم,7ا. 
غاالحدث الأول دل بصراحة على ان المسلم لا يقتل بالكافر سواء كان 
دمیا أو غيره : لان كلة كافر تصدق على من له عهد وعلى من ليس له 
عمد من غير المسلدين ء والحديث الاخر « لا بقتل مسلم بكافر ولا دو 
عهد د ف عهده » دل على هذا المعنى أيضا » لأن عبارة « لا يقتل مسلم 
ا » كلام م تام بنقسه . کہا قال E E‏ 
عهد في عهده » نهت عن قتل المعاهد ما دام في عهده » وانما ذكر هذا 
النهي للتأكيد على تحريم دم المعاهد لثلا يتجرأ المسلم على قتله اذا عم 
ان لاا قصاصس عليه بقتله ٠.117‏ 

بدت ىت العلياء ء على ان المسلم لا بقتل بالحري بي المستأمن 
فلا يقتل بالذمي أيضا 7 . 

ج فى في عصمة الذمي شبهة الاباحة لوج ود المبيح لقتله وهم 
كقوف كلذ او و تتله وجود عقد الدمة : ممه كام هذه الشيية 


٠-3 


الث TT‏ ۰ ص ۷۲ . أبن E‏ د ا. 
الترمذي ج 5 ص E E‏ € ۲ د او اود 
ص ام a‏ ن حثيل جا ص ۷۹ اداو ) من 

٠ ۰‏ الطيا! لي ج ١‏ ص ۲٩۹۲۳‏ . 

۱( ابو اذاود جد می ۴0۸ الان جنا من 4 ٠‏ مسند أحمد ج 
اص ۱۱۹ . 

”ع سند أحمد ج۲ ص 1۹۱ ۱۹۲ . 

ال الأوطان بح امل ٤ ١١ - ٠‏ شرح سنن ابي داود للخطابي ج 
5 ص 35٠.١‏ . 

(د) بدابة اله ج اص ۲۲٤‏ . 


۲0۷ د 


لا بقتل المسلم به ١‏ ء 

د- من شروط القصاص المساواة » ولا مساواة بين المسلم 
والكافر » لان المسلم مشهود له بالجنة » والكافر مشهود له بالنار فلا 
ستو يان » قال تعالى : «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» ١ء‏ 

ه ب قول النبي صلى الله عليه وسل : « المسللون تتكافا 
ا ل مكافئا لدم المسلم > فلا بحب القصاص 
على المسلم بقتل الكافر '" 

: مناقشة ادلة الجمهور‎ _ ٢ 

اولا د قال الاحناف ان المراد بالكافر في حديث « لا قشل 
مسلم بكافر » هو الكافر الحربي » ويويد قولهم الحديث الآخر 
وهو « لا قتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده » ٠‏ لان لفظ « ذو 
عهد » وهو الذمي » معطوف على المسلم » فيكون تقدير الحديث 
الشريف : لا بقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر ٠‏ والكافر هنا هو الكاقفر 
الحربي لان الذمي يقتل بالذمي » فعلم ان المراد به هو الكافر الحربي 
اذ هو لا يقتل به مسلم ولا ذمي ٠‏ ولا يصح حل الحديث على عدم 

قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا ء لانه لو كان هذا هو المراد لكان 

نبغى ان يكون الحديث : « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في 
ا SN‏ 


. ٠١١ الكاساني ج ۷ ص ۲۴۷ » شرح الكنز للزيلعي ج 5 ص‎ )١( 

1 الكاساني ج ۷ ص ۲۲۷ » نيل الاوطار ج ۷ ص ٠۲‏ . وآية 
« لا ستوي أصحاب النار واصحاب الحنة » في سورة الحشر ج 
۸ 4 الآبة .؟ . 

)۳( ا و 
شرح معاني الاثارللطحاوي ج ۲ ص ١١.‏ » شرحالكنز للزيلعي ج 1 ص 
6 » رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعينى ج ؟ ص 7.١‏ . 
وبلاحظ هنا ان تأويل الحنفية للكافر الوارد في الحديث بأنه الكافر 
الحربي د ع أيضا لانه حربي حكما » وبهذا صرح 


— 0۸ 

بنفسه فيفيد عدم قتل المسلم بالكافر » أي كافر كان » وان جملة 
« ولا ذو عهد في عهده » تفيد عدم حل قتل ذي العهد ما دام في عهده » 
فالجواب : ان المعنى بأبى ذلك » لان المراد بسوق الجملة الاولى هو 
تفي القتل قصاصا لا نفي مطلق القتل » فيجب ان يقدر هذا المعنى فى 
الجملة الثائية أيضا تحقيقا للعطف » فيكون المعنى : لا يقتل مسلم 
ولا ذو عهد بكافر حربي ٠‏ وأيضا فلو حملنا جملة « ولا ذو عمد في 
عهده » على المعنى الذي قالوه لأخلينا هذه الجملة من الفائدة » لان 
عدم جواز قتل المعاهد » ما دام في عهمده » أمر معلوم فلابد » اذن » 
مس حمل هذه الجملة على المعنى الذي قلناه لا على المعنى الذي قالوه 
لئلا بخلر كلام رسول الله ( ص ) من الفائدة ٩‏ . 

انيا ‏ واما قولهم ان الاجماع حاصل على عدم قتل المسلم 
بالمستأمن » فيجب » لهذا » ان لا بقتل بالذمى أيضا » فالجواب : ان ما 
ذكروه من الاجماع ليس كما قالوا » فقد روي عن ابي بوسف قتل 
المسلم بالمستأمن ٠.‏ هذا من جهة » ومن جهة اخرى ان الحنفية ذهبوا 
الى عدم قتل المسلم بالمستأمن مع قولهم بقتله بالذمي » لان المستأمسن 
عندهم » لا شبه الذمي » فلا يصح قياس الذمي على المستأمن فى عدم 
قتل المسلم به ٠‏ ووجه الاختلاف بينهما » على رأي الحنفية » هو ان 
الذمي صار » بعقد الذمة » معصوم الدم عصمة مؤبدة » فصار دمه 
لا يحتمل الاباحة بحال مع قيام الذمة » بمنزلة دم المسلم مم قيام 
الاسلام ٠‏ اما المننتامن فان عصمة دمه موقتة » اذ هو مباح الدم اباحة 
مؤجلة الى ان يرجع الى وطنه » فكان في عصمته شبهة الاباحة » ولهذا 
قال الاحناف لا يقتل المسلم به » عدا ما روي عن ابي يوسف ان المسلم 
شتل به 259 , 


. ١١6 الزيعلي ج 5 ص‎ + 168 ١65 ص‎ ١ الجصاص ج‎ )١( 
الز يلعي‎ ٠ ۲۴۷ الكاساني ج ۷ ص‎ » 168 ٠ 165 ص‎ ١ (؟) الجصاص ج‎ 


ج اا ص ٠١6‏ . 


سد 0۹ س 


ثالثا ‏ واما القول بوجود الشبهة في عصية دم الذسي لوجود 
المبيح لقتله وهو الكفر » فليس الامر كا قالوا » لان المبيح للقتل هو 
الكفر الباعث على الحراب » أي كفر المحارب لا كفر المسالم » ولهذا 
لا قتل من الكفار من لا بقاتل كالشيخ الفاني والصغار ٠‏ وكفر الدمي 
ليس بباعث على الحراب لدخوله في الذمة فلا بكون كفره مبيحا لقتله » 
فلا شبهة في عصمته ٠‏ يؤيده ما روي عن على بن ابی طالب انه قال 
انا بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدماتنا وأموالهم كأموالنا .)١(‏ 
رابعا ب أما الاحتجاج بعدم المساواة بين المسلم والذمي 
لاختلافهما في الدين » فهذا لا ضر ف القصاص لان المساواة في الدين 
ليست بشرط في وجوب القصاص » آلا برى ا 
ثم أسلم القاتل انه يقتتل به قصاصا ولا مساواة بينها في الدين “١‏ 
فالمساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص » بل تعتبر المساواة 
في العصية حسا لادة السناد وتحقيتا لمعنى الزجر ٠‏ ولو اعتبرت 
المساواة فيا وراءها لانسد باب القصاص ولا جرى بين الذكر والانثى 
ولا بين الصحيح والسقيم ٠‏ وحيث أن عصة الذمي ثابتة على وجه 
التأبيد كالمسلم » فالقصاص يجري ينها ٠‏ وتقصان حال الكافر بكفره 
لا يزيل عصنته خلا عبرة به » كسائر الاوصاف الناقصة كالحهمل 
والفسق وكذا الانوثة ٠‏ واحتجاجهم بقوله تعالى « لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الحنة » لا ححة لهم فيه » لان عدم استوائهما اننا هو 
في الموز في الآخرة » بدل عليه قوله تعالى « أصحاب الجنة هم 
المائزون » » ولا باز م منه عدم الا ستواء في عصمة الدم لأن هذا الكلام 


۱۱( الكاساني ج ۷ ص ۲۴۲۷ » الزبلعي ج 1 ص 6 ٠‏ »© مجمع الانهر في 
شرح ملتفى الأبحر ج ۲ ص 1١‏ : شرح كنز الدقائق للاففاني ج 
۲ ص 5١7‏ . 

ل ا كي نه هري اه 


۲( 


س 


ب 5 اه 


لاعموم له » كقوله تعالى « لا يستوي الاعمى والبصير » يدل على 
ان المنفي هو الاستواء في العمى والبصر لا في كل وصف ولهذا يجري 
القصاص بينهسا لاستوائهما في العصمة ٠ ١‏ 

خامسا ب وأما استدلالهم بحديث « المسلون تتكافاً دماؤهم » 
على عدم تكافو دم الكافر ودم المسلم فلا يجب القصاص على المسلم > 
فالجواب : أن الحديث الشريف دل على تكافوؤٌ دماء المسلمين دون فرق 
ب كوه ووم اوم و و وسقي انود ار ای 
ولیس فيه دلالة على ذ نفي التكافؤ بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة » بدل 
على ذلك ان الحديث الشريف لم يمنع تكافؤ دماء الكفار ولهذا يقتص 
من بعضهم لبعض اذا كانوا ذمة لنا » فكذلك لا يمنع تكافؤ دماء 
المسلمين والذميين 29 . 

ثانيا ‏ ادلة الحنفية على قتل المسلم بالذمي ومناقشتها : 

٤‏ استدل الاحناف على قتل المسلم بالدمي بأدلة منها : ب 

ات عضوم بات التضاين بل قوله لهاان 
آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » ٠‏ وقوله تعالى « وكتينا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس » وقوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا » من غير فصل بين قتیل وقتيل » ونفس ونفس » ومظلوم 
ومظلوم29. 

ثانيا = روى عن أبي هريرة أن رسو الله صلى الله عليه 


الدقائق للافغاني ج ۲ ص ۲1۷ . 

(؟) الجصاص ج ١‏ ص ١)٤ 1٤۳‏ . 

(؟) االجصاص ج ١‏ ص ۱۳۳ ۱۳۲ ؛ الكاشابي ج ۷ ص ۲۴۷ © شرح 
ار ل عر وعم ا ٠‏ » وكلمة ( سلطانا ) الواردة في 
الآبة تعني القود الا ١‏ هن ا والانة الاولى وردت 
في سورة EYE‏ ؟ » الآبة ١94‏ . والآبة الثانية وردت في سورة 
الائدة ج © انه >١‏ 4 والآبة افالة في مسورة الاسترام ج د 
الآبة 317 . 


٣۹۱‏ س 


النظرين بين أن بقتص أو بأخذ الديه » ٠‏ كما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال « العمد قود » ٠‏ وقوله « ص » : لا بحل دم امرىء 
مسلم الا باحدى ثلاث : زنى بعد احصان » وكفر بعد ايدان » وقتل نفس 
بغير نفس 6 » فهذه الاحادث الشر فة ونحوها 1 هتي علو مها فقتل 
5 

المسلم بالذمى "٠ء‏ 
الثاه روى ريعة بن أبى عبد الرحين عن عبد الرحمن بن 
أحق من وفى بذمته ). 

رابعا - وعن على بن ابي طالب انه أمر بقتل مسلم بذمي » ولكن 
أولياء الذمى المقتول عفوا عن القصاص وأخذوا الدية » فقال علي رضي 
الله عنه لمن حوله :» اعطيناهم الذى اعطيناهم لتكون دماؤهم كدماتنا 
ودياتهم كدياتنا » ه وعبر بن عبد العزيز الخليفة الاموي العادل » آمر 
أن بقتل مسلم بيهودي فقتل . 

خامسا ‏ أجمع العلماء على ان المسلم تقطع بده اذا سرق من 
ماله ٠ ٩۶‏ 


هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين » اما أن يفتدى واما أن بقتل » : نيل الأوطار ج ۷ ص 
امك ا ٠‏ والحديث الثاني مر تخر لحه 5 والحديث الثالثكث رواه 
الجماعة عن ابن مسعود بلفظ : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
باحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » : نيل الأوطار ج ۷ ص هت 9 
(۴) الحصاص ج ١‏ ص 165-1١6١‏ . 
)2 الر لفن د هن 1د 


سادسا ل لا كان المعنى ق ايجاب القصاص هو ما اراده الله 
تعالى من بقاء حياة الناس بقوله عز وجل « ولكم في القصاص حياة » » 
وكان هذا المعنى موجودا في الذمى » لان الله تعالى اراد بقاءه حين 
حقن دمه بالذمة » وجب ان يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين 
المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضا ٠ء‏ 

سابعا ‏ ولا بقتل المسلم بالمستأمن » في ظاهر الرواية عند 

الحنفية » وحجتهم هي عدم المساواة بينهما في العصمة » لان المسلم 
موقتة "“ وروي عن أبي بوسف قتل المسلم بالمستأمن » و ححته هی ان 
عصمة المستأمن ثابتة وقت القتل » وهذا يكفى لثبوت المساواة بينهما 
في العصمة فيجب القصاص على القاتل المسلم 02 

6 2 مناقشة ادلة الحنفية : 
يسكن ان ترد على ادلة الحنفية جملة اعتراضات » نوجزها فيما 
بلي : ب 

-١‏ ما احتج به الحنفية من عمومات الكتاب والسنة 
مخصوص بحديث « لا يقتل مسلم بكافر » وبالاحاديث الاخرى 
المانمة من قتل المسلم بغيره ١ء‏ ولكن سكن ان برد" على هذا 
الاعتراض » بأن الحنفية لا يرون تخصيص القرآن بخبر الآحاد » لان 
عام القركن قطعي الثبوت والدلالة > وخبر الاحاد ان كان قطعى الدلالة 
فهو ظني الثبوت فلا تقوى على تخصيص عام القركن 0©. 

. 1١17 ص‎ ١ الجصاص ج‎ )١( 
6 ص 7.؟ واج‎ ١ ص 10 » شرح السير الكبير ج‎ ١. (؟) المبسوط ج‎ 

ص ٠١١‏ »؛ الكاساني ج ۷ ص ۲۴١‏ » شرح العناية على الهدابة ج ۸ 

ص 291 ؛ الزبلعي ج 1 ص 1.56 » مجمع الانهر ج ۲ ص 515 . 
(۴) الكاساني ج ۷ ص ۲۲١‏ . 


(4) نيل الاوطار ج ۷ ص ١١‏ ؛ المغني ج ۷ ص ١ا‏ 507 . 
(») ارشاد الفحول للشوكاني ص ٠۳۹‏ . 


۳ سم 


ب - ان الآبية الكريمة «يا يها الذين آمنوا كنب عليكم 
القصاص في القتلى » خاصة بالمؤمنين » يدل على ذلك أول اليه » اذ 
ان الخطاب فيها موجه اليهم » كما يدل على ذلك قوله تعالى في سياق 
الآبة » : « فمن عفي له من أخيه شيء » والكافر لا بكون أخا للمسلم ؛ 
لان الاخوة انما هى بين المؤمنين » قال تعالى : « انما المومنون 
الحو 0 

ولكن الحنفية ردوا على هذا الاعتراض بأن القصاص لا بكون 
مكتوبا على المؤمنين الا وهم قاتلون » سواء كان المقتول مسلما أو 
ذميا » لعموم لفظ « القتلى » ٠‏ وليس توجيه الخطاب الى المؤمنين 
بايجاب القصاص عليهم في القتلى ببوجب ان يكون القتلى مؤمنين » 
لان الواجب اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة الخصوص »> وليس في 
الآبة ما بدل على الخصوص ٠‏ وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف » » ليس فيه دلالة على تخصيص حكم القصاص 
ي بعض القتلى دون بعض » لان لفظ القتلى في أول الخطاب شيل 
الجميع » فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا بوجب تخصيص عموم 
اللفظ » كما فى قوله تمالى : « والمطلقات بتربصن بأتفسهن ثلاثة 
قروء » عام في المطلقة ثلانا وما دونها » ثم عطف غليه قوله الى 
« وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » وهذا حكم خاص في المطلق لما 
دون الثلاث » ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في ابجاب ثلاثة 
قروء في العدة على جميعهن ١ء‏ 

ج- ان آية « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » اخبار عن 
شريعة من قبلنا فلا تلزمنا » ولو صح أننا ملزمون بها فان في آخر الآبة 
ما يدل على أنها خاصة بام منين » لأن الله تعالى قال في آخرها : « فمن 
تصدق به فهو كفارة له » » ولا خلاف في أن صدقة الكافر على ولى 


(9) احكام القرآن للشافعي ج ١‏ ص ۲۷۲ » المحلى ج .| ص ۲٥۴۳‏ . 
(۲) الخصاص جا ص ۱۳۳ ٠١۲‏ . 


تا ت 
الكافر الذمي المقنول عمدا لا تكون كفارة له » فبطل تعلقهم ذه 
الآمة(0, 

وقد رد الحنفية على هذا الاعتراض بان شريعة من قبلنا من 
الانبياء شريعة لنا مالم ينسخها الله تعالى على لان رسوله عليه 
الصلاة والسلام » قال تعالى «اولئك الدين هدى الله فبهداهم اقنده ٠)‏ 
ويدل على أن ما في هذه الآبة : « النفس بالنفس ٠٠١‏ الخ » هو شريعة 
نا » ما روى ان الربيتع بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرض 
أهل الربيع الارش فلم برض به أهل الجارية » وأتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فأمر بالقصاص » فجاء أخو الربيع » أنس بن النضر » فقال : 
بارسول الله تكسر سن الربيع ؟ لا » والذي بعثك بالحق » فقال صلى 
لله عليه وسلم : با أنس كتاب الله القصاص ٠‏ فعفا القوم » فقال عليه 
الصلاة والسلام ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ٠‏ فأخبر عليه 
الصلاة والسلام أن الذي في كتاب الله هو القصاص » وليس في كتاب 
الله « السن بالسن » الا في هذه الآبة » فأخبر عليه الصلاة والسلام 
عن موجب حكم الآية علينا » ولو لم تلزمنا شريعة من قبلنا من الانبياء 
بنفس ورودهما لكان قوله عليه الصلاة والسلام 
كافيا في يبان موجب حكم هذه الآبة وانها اقنضت من حكمها علينا 
مشل ما كان على بني اسرائيل ٠ء‏ ومما يويد ان حكم الآية يلزمنا » 
كما قال الاحناف » ما قاله الشافعي : « ولا أعلم خلافا في ان القصاص 
في هذه الامة كما حكى الله عز وجل أنه حكم به على أهل التوراة » 27. 

واما قولهم ان الابة خاصة بالمؤمنين بحجة قوله تعالى : « فمن 
تصدق به فهو كفارة له » » فقد اجاب الحنفية على هذا بنحو ما قالوه 
في الرد على قول الجمهور ان آآية « كتب عليكم القصاص في القتلى » 
خاصة بالمؤمنين بحجة أن فيها « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
)١(‏ المحلى ج.١‏ ص ٠١۱‏ . 


(؟) الحصاص جا ص ١). 2 ١76‏ . 
(؟) احكام القرآن للشافعي ج ١‏ ص 58١‏ . 


۲۹۵ ب 

بالمعروف وأداء اليه باحسان » » وقد مر“ هذا الرد ٠ء‏ 

د- احتحاج الحنفية بقوله تعالى : « ومن قتل مظلوما فققد 
جعلنا لوليه سلطانا » يعترض عليه » بأن هذا السلطان « القود » کول 
لولى المقنول اذا كان دمه مكافئا لدم القاتل » أما اذا كان القاتل 
ل ل ييا » لقوله صلى الله عليه 
وسلم لا يقتل مسلم بكافر ' ولک الحنفية بردون على هذا 
الاعتراض بأن الآبة الكريمة تشمل كل من قتل ظلما ؛ مسلما كان او 
ذميا » فيكون لوليه الاقتصاص من قاتله » فليست الآبة خاصة بالقتيل 
الل ۳ء 

هاب وأما احتجاج الحنفة بأن المسلم يقطع بسرقه مال المي 
NNE‏ رة الال + 

د عد ل لفك ل رجه سد لقا رع E‏ 
منه أو أبى» فجاز اا 0 دي 
لالم عمسي ير ال ا 
| الل" 

وات آنا ديك اليلياتي + فقد.روق' مشتدا ومرنئلا + المد 
0 ب سكن ةرور 
رن E‏ وقدقال الدا ر قطنی فيه ET‏ ا 
وهو متروكالحديث» والصواب عنربيعة عنابن البيلماني» وهو مرسل٠‏ 
)١(‏ ص ۲٠۳‏ من هذه الرسالة . 
(۲) أحكام القرآن للشافعي ج ١‏ ص ۲۸۱ ۰ 
(*) الجصاص جا ص ٠٤١١‏ . 
(4( المحلي ح١٠‏ ص ٠١١‏ . 


ال 
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث » فكيف با 
برسله ؟009, 

وت واما الاثر المروي عن علي بن أبي طالب » وفيه اله أمر بقتل 
لم بد 02 الخ :© يدا مع كونه قول نابي فان ف اناد أ 
الجنوب الأسدي » وهو ضعيف كما قال الدار قطني ٠‏ كما ان عليا رضي 
الله عنه روى عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال « لايقتل ملم 
بكافر » والحجة في روايته لا بفعله .)١‏ 

ح > وأما الاثر المروي عن عمر بن عبد العزيز » وفيه انه قتل 
شملا دين ا كما قال ابن حزم + الا أله روي عنه أبضأ آنه 
کپ الى قاضيه في اليدن أن لا اقفن من مسل کل ذميا وانا ترم 
الدبة 20), 

ثالثا ‏ ادلة قول الامام مالك على قتل المسلم بالذمي اذا قتله غبلة 
TOO‏ 

PEA‏ العلماء بعض الآثار التي تدل على قتل المسلم بالدمي 
اذا قتله غيلة » ونذكر فيما يلي هذه الاثار وما يرد عليها من اعتراضات : 

آ9 = روي أن عبد الله بن عامر کنب الى عشمان بن عفان رضي 
الله عنه أن رجلا من المسلمين قتل ذميا على ماله » فكتب اليه عثمان 
أن اككله يان هذا قل غيلة دون برد على :هذا الاج بان هذا 
الخبر لا يصح كما قال الامام ابن حزم ٠‏ فقد قال بعد أن روى الخبر 
المذكور : « ورويناه أيضا عن ابان بن عشمان وأبي بكر بن محمد بن 
عرو بن حزم ورجال كثير مسن أبناء الصحابة » أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » الا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب 
ايء ول بعقها انق أي الرناد وو شت وها ر . 
)١(‏ نصب الرابة ج) ص 7080 . 


(0) نيل الاوطار ج۷ ص 12-1١‏ . 
(؟) المحلى ج١٠‏ ص ۲٤۲۸‏ . 


ب ۲۹۷ كا 


ولا يصح منها شيىء » ٠ 2١‏ 
ثاتیا = روی البيهقي ان مسلما قتل معاهدا في زمن عمر بن 
الخطاب » فقال عمر رضى الله عنه : ان كان في غضب فعلى القاتل أربعة 
آلاف درهم ؛ وان كان القاتل لصا عاديا فانه يقتل ٠‏ وقد رد على هذا 
الاستدلال بأنه : أولا ‏ قول صحابى ولا حجة فيه ١ء‏ وتانيا ‏ انه 
حالة الغضب » والغضب غير مسقط للقصاص لو كان الواجب قشل 
قتل المسلم بالمعاهد لا يعمل بخرف منها » كما قال الشافعي » لأن 
جميعها منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف » وبشل قول 
الشافعي قال ابن حزم 227. | 
ثالنا ‏ اخرج أبو داود في مراسيله عن ابن وهب عن عبد الله بن 
بعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي » قال : قتل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بکافر » قتله غيلة » 
وقال : أنا أولى أو أحن من أوفى بذمته ٠‏ ولكن هذا الحديث لاأبصح 
فقد قال ابن القطان : عبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز 
مجهولان ولم أجد لهسا ذكرا (21. 
(1) المحلى ج.١ا‏ ص ۳)١‏ . 
؟) قول الصحابى ليس بحجة على صحابى اخر . !ما بالنسية من جاء 
فيه كان حجة من غير خلاف » لانه لابد ان بكون الصحابى قد سمعه 
من الرسول صلى الله عليه وسلم . اما اذا كان قولا صادرا عن رأيه 
واجتهاده فيما بدرك بالعقل والاحتماد وكان موضع خلاف منالصحابة 
فهذا محل خلاف بين الفقهاء . فالجمهور من أهل السئة انه حجة »2 
والشيعة وبعض فقهاء أهل السنة انه غير حجة : تاريخ التشريع 
الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲)١‏ . 


() نيل الاوطار ج ۷ ص ۱۲ + المحلي ج ٠١‏ ص ۲۲۸ ٠‏ 
(4) نصب الراية ج٤‏ ص ۲۳٣‏ . 


ةب 
رابعا ‏ ادلة الشيعة الامامية على قتلالمسلم بالذمى اذا اعتاد قت لالذميين : 
۷ - قال بعض الشبعة الامامية اذا اعتاد المسلم قتل اهل الذمة 
فانه يقل قصاصا » وقال البعض الآخر منهم يقتل حدا ٠‏ ولكن 
لم أقف على ما استدلوا به. وقد ذكر الامام 
ابن حزم أثرا عن عمر بن الخطاب » بحتمل ان يكون عند الشسيعة 
مثله عن أمتهم ٠‏ وقد جاء في هذا الاثر ان عمر بن الخطاب قال » في 
المسلم يقتل ذميا » : ان كان ذلك منه خلقا وعادة أو كان لصا عاديا 
فاقده به » وروي فاضرب عنقه » وان كان ذلك فى غضبة فأغرمه 
العف + ولت كان ابن حزم عن هذا الاثر انه لا يصح (). 
وعلى أي حال » فالقول بأن المسلم يقتل بالذمى قصاصا » اذا 
اعتاد قتل أهل الذمة » بعترض عليه بان القصاص اذا كان واجبا على 
السلم اذا قتل ذميا » فان هذا القصاص ينبغي ان لا يتوقف على 
الاعتياد » لانه ليس من شروط وجوب القصاص اعتياد القاتل ارتكاب 
جريمة القتل ٠‏ 
خامسا ‏ القول الراجح 
۸ - القول الراجح في مسالة قتل المسلم بالذمي : 
ذكرنا أقوال الفقهاء وادلتهم في مسألة قتل المسلم بالذمي ٠‏ والذي 
ترجحه من هذه الاقوال هو قول الحنفية » فيقتل المسلم بالذمي 
قصاصا » نظرا للادلة التي احتجوا بها وان لم يسلم بعضها من الضعف ٠‏ 
اما أدلة الجمهور فأقواها الحديث الشريف « لا يقتل مسلم بكافر » 
وقد ذكرنا قول الحنفية فيه ٠‏ ونضيف هنا ان الشافعى قال فيه ان 
النبي «ص» قاله في يوم فتح مكة بسبب القتيل الذي قتله الخزاعي 
وكان له عمد » فقد خطب النبى «ص» وقال : « لو قتلت 
مسلما بكافر لقتلته ببنه ) دشحي قال عليه 
الصلاة والسلام : « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عمده ». 


. ۲۲۸ المحلى ج.١ ص‎ )١( 


۲۹۹ ب 

فاشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : « لا يقتل مسلم بكافر » الى 
1 ا a‏ ان اا د 
مدد لا على انهم تور ا ال و 
بو فح ا الا عل سل عار قران الا الى 
الذميين لانه لم يكن في ذلك الوقت ذمي ينصرف اليه الكلام ° ٠‏ 

القول الراجح ف مسالة قتل المسلم بالمستامن : 

اما قتل المسلم بالمستأمن فقد قال به أبو بوسف » مخالفا آلمة 
الحنفيةالآخرين 6 وححتهانعصمةالمستأمن ثاته وق تالفنل » وهذا دكفى 
لوجوب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلا ٠‏ وحجة أئمة الحنفية 
الآخرين » وهم في هذه المسألة مع الجمهور > هى ان المستأمن غير 
محقون الدم على التأبيد » وانما عصمته موقتة الى غاية مقامه في دار 
الاسلام » فلا مساواة بينه وبين المسلم في صفة حقن الدم فلا يحب 
القصاص 7" 


والحق أن حجة أبى يوسف قوية جديرة بالنظر والتامل » لاسيما على 
مقتضى مذهب الاحناف » وكان ينبغى أن يكون قوله هذا هو قولهم 
جميعا » لأنهم لم بأخذوا بشرط المساواة في الدين لوجوب القصاص » 
وانما اشترطوا المساواة في العصمة ٠‏ والعصمة ينبغى ان نظر اليها عند 
وقوع الجريمة » فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم » فهذا يكفي 
لتحقيق المساواة بينه وبين القاتل في العصمة ٠‏ اذ لا يلزم لتحقق هذه 
المساواة النظر الى ما قد عسى ان تكون عليه حال القتيل في المستقإ 
من < جهة بقاء عصمته أو وزالها ٠‏ فالذمى قد تزول عنه عصمته في 


. |١١١ نيل الاوطار حلا ص‎ )١( 
. 1١55 الجصاص جا ص‎ )۲( 


(0) المنسوط ١.‏ ص ٩٩‏ ؛ الر لعى ج٦‏ ص ١.6‏ : 


ا — 


المستقبل ويصير مباح الدم بنقضه عهد الذمة » بل والمسلم نفسه قد 
تزول عصمته بأن رتد » ومع هذا الاحتمال فان قاتل الذمي او المسلم 
يقتل بلا خلاف عند الحنفية » وبغض النظر عن هذه الاحتمالات ء فاذا 
كان الأمر هكذا فليكن نفسه بالنسبة للمستأمن » فينظر الى تحقق 
عصمته وقت القتل فقط » وحيث أنها متحققة فليقتص من قاتله ٠‏ 

ولكن خلاف الجمهور في هذه المسألة » أي قتل المسلم بالمستأمن » 
خلاف شديد ليس كخلاف أبي يوسف مع غيره من الاحناف » لان 
الجمهور يأخذون بشرط المساواة في الدين بين القاتل والمقتول بوجوب 
القصاص ٠‏ فهل هناك من دليل يرجح الاخذ برآي أبي بوسف ويضعف 
قول الجمهور في الوقت الحاضر ؟ ٠‏ 

لقد نظرت في هذه المسألة وتأملتها وخرجت من ذلك بحواز الاخذ 
برأي أبي يوسف وترجيحه على رأي الجمهور » والعمل به في الوقت 
الحاضر للاسياب التالية : 

افلا - ان حجة الجمهور هي الحديث الشريف « لا يقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده » وقد قلنا ان هذا الحديث الشريف ورد 
في يوم فتح مكة كما قال الشافعي ٠‏ وعلى هذا بسكن حمل هذا 
الحديث الشريف على تلك الفترة وقصره عليها دون غيرها » أو قصره 
على زمن النبي «ص» فقط » لأن تميز المستأمنين من الحرببين في ذلك 
الوقت ما كان واضحا بنا » فقد كان ميسورا للحربيين دخول دار 
الاسلام بلا أمان ٠‏ فكانت تلك الحالة تقتفي عدم قتل المسلم بالمستامن 
لوجود الشبهة في كونه حربيا لا مستأمنا ٠‏ ولكن الحالة قد تبدلت بعد 
ذلك » فقد استقر كيان الدولة الاسلامية » وتميز المستأمنون من 
الحربيين لعدم تيسر دخول هؤلاء الى دار الاسلام بلا أمان » فلم 
تعد الاحوال الجديدة تقتضي عدم الاقتصاص من المسلم للمستأمن ٠‏ 
وقصرتا الحديث الشريف « لايقتل مسلم بكافر » على زمن النبي «ص» 
ليس بالامر المستنكر ولا بالغريب » فان الفقهاء يفعلون مشل هذا في 


ب ۲۷۱ س 
بعض الاحاديث » من ذلك الحديث الشريف « لا تجلدوا فوق عشر 
جلدات الا في حد” من حدود الله » فقد قال المالكية فيه : « انه 
مقصور على زمنه صلى الله عليه وسلم لانه كان يكفي الجاني من 
التعزير هذا القدر » "ء وعلى هذا بكون القول بقتل المسلم 
بالمستأمن » بعد زمن النبي «ص» وف الوقت الحاضر » قولا سائعا 

انيا ‏ المستأمن دخل دار الاسلام بأمان ٠‏ ومقتضى الامان 
التزام الدولة الاسلامية بحمانته ٠‏ والحماية لا تكون بصورة كافية الا 
بابجاب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلا » حتى لا نتجرأ أحد 
الامان ٠‏ فكان ايجاب القصاص على قاتل المستأمن » حتى لو كان 
مسلما » ماما تحن الوفاء بالترام الدولة بحمابه سينا مخ م6 والوفاء 
بالالترامات المشروعة امر مشروع أمرت به الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ثالشا - تجوز للدولة الاسلامية » على ما أرى » أن تشترط 
a 0 0 ۰ 0 55 0 9‏ 
لغيرها من الدول قتل المسلم بالمستأمن » لان هذا الشرط ليس ايد 
مما جاء فى معاهدة الحدسية المعقودة بين النبى «ص» وبين آهل 
مكة ٠‏ فقد جاء في هذه المعاهدة » ان النبى «ص» برد من يأنيه من 
أهل مكة مسلما ولا بقبله ٠2‏ فاذا جاز للدولة الاسلامية ان تشنترط 
لغيرها من الدول قتل المسلم بالمستمن » جاز لها ان تقوم به من تلقاء 
نفسها بدون اشتراط صريح عليها » لا سيا وان الدول في الوقفت 
القتل » بسبب اختلافهم في الجنسية او الدين ٠‏ 

رابعا ل ان المصلحة والسياسة الشرعية تقتضيان » في الوقفت 
الحاضر » ابجاب القصاص على قاتل المستأمن حتى لو كان القاتل 


. ٩٩ فقه القرآن والسنة > القصاص > للشب ميحج محمود شلتوت ص‎ )١( 


(۲) زاد المعاد لابن القيم > مطبعة السنة المحمدبة » جع ص .!” . 


ا 
مسلما ٠‏ لان هذا النهج أدعى الى الاستقرار ومنع الاجرام وتقرير 
الثقه بالدولة الاسلامية » وهذا كله مصلحة موءكدة للدولة فيجوز بناء 
على هذا » الاخذ بوجوب القصاص على المسلم اذا قتل مستأمنا ٠‏ وييويد 
ما قلناه ان من نهج الاستنباط الفقهي وتفهم النصوص واستخراج 
الاحكام فى عص الصحابة الكرام » الالتفات الى الظروف القائة 
والاحوال المتغيرة والحرص على تحقيق المصالح ودرء المفاسد وان كان 
EEC O‏ 
النصوص في روحها واغراضها ٠٠‏ فمن ذلك » ان النبي «ص» قال 
لزيد بن خالد » وقد سأله عن ضالة الابل » : « مالك ولها » دعها فان 
معها حذاءها وسقاءها » ترد الماء وتأكل الشحر » حتى بجدها 
ربها ٠٠٠‏ » "٠ء‏ فهذا الحديث صربح في النهي عن التقاط ضالة الابل ٠‏ 
وهكذا كان الحكم في عهد النبي «ص» وعهد ابي بكر وعبر » لا تلتقط 
ضالة الابل عملا بالحديث الشريف ٠‏ ولكن في خلافة عثمان بن عفان 
ا ساو د ل ا 
بن ابي طالب » جعل لضوال الابل مربدا يعلفها فيه من بيت المال علفا 

لا يسمنها ولا يهزلها الى ان يظهر صاحبها ويثبت انها له 2. ولا شك 
ان ما فعله عثمان وعلي مبناه ملاحظة الظروف والاحوال في زمانهما » 
وتحقيق المصلحة التي قصدها الحديث الشريف وهي حفظ الاإبل 
الضائعة على صاحبها ٠‏ فقد كان هذا الحفظ بتحقق في عهد النبى «ص» 
وغه ابي بكر وعمر بترك هذه الابل وعدم التقاطها الى ان يجدما 
صاحبها » ثم تغيرت الاحوال في زمن عثمان وعلي فلم بعد بالامكان 
تعحقيق هده المصلحة بترك الابل الضائعة » فرأى عثمان أخذها وبيعها 
وحفظ ثمنها » ورأى على -«مفظها في مربد خاص وتحميل بيت المال 
تفقتها الى ان بظهر صاحبها ٠‏ فما فعله عثمان وعلي وان كان بخالف 
)١(‏ نيل الاوطار جاه ص ۳۳۸ ۲۳۹ . 

(۲) تعليل الاحكام للاستاذ محمد مصطفى شلبي ص .2 - 6١‏ . 


ل ۷۳٢‏ لد 

ظاهر الحديث الا انه في الحقيقة لا بخالفه لانه بحقق الغرض منه ٠‏ 

OEE‏ وابع يسن على اانه 
القول بقتل المسلم بالمستأمن على سبيل التعزير والسياسة الشرعية لا 
مالك ٠١١‏ » والاحناف 7 » وسموه سياسة » وني هذا يقول الامام ابن 
عابدين : ان للامام قتل السارق سياسة ان تكرر منه » وكذا ان تكرر 
الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه في المساد » وكل من كان 
كذلك بدفع شره بالقتل 29, 
سبيل القصاص واما على سبيل السياسة الشرعية » وهذا ما تقضي به 


انان 
الدب ة 


٠ إشترط لوجوب الدية ان يكون المقتول معصوم الدم‎ 5٠ 
اما الاسلام » فليس بشرط لوجوبها » لا من جانب القاتل ولا من جانب‎ 
المقتول » فتحب الدية سواء كان القاتل أو المتنول مسلما أو دما أو‎ 
.)8( متاآمنا‎ 

والاصل في وجوب الدية بقتل المسلم أو الذمى أو الممستامن 


. 188+ السياسة الشرعية لابن تيمية ض‎ )١( 

(؟) الدر المختار : طبعة بولاق > الطبعة الثالشة ٠‏ سنة 15514 )> ج »م 
ص 186 : بكون التعزير بالقتل . ۰ 

(؟) رد المحتار » طبعة بولاف » الطبعة الثالثة » سنة 1896 > جم ص ۱۸١‏ 

(؛) الكاسانى جلا ص ٠٥۲‏ . 


بدا هه 
قوله تعالى : « وما كان لموْ من أن بقتل موّمنا الا خطأ » ومن قتل مؤؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصتّداقوا » فان 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وان كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلنة الى أهله وتحرير رقبة مومنة » 
فسن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 
حكيما » ٠ء‏ وهذا ما نش عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة والمالكية "“ » ولكن الظاهرية يقولون ان هذه الآبة الكريمة 
وردت بوجوب الدية اذا كان المقتول مسلا » وعلى هذا لاتجب على 
المسلم دية اذا قتل ذميا أو مستأمنا » ويقولون ان سياق الآبة يدل 
على ذلك » والضمير الذي في قوله تعالى : « وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » راجع الى 
المؤمن المذكور في أول الآبة » ولا ذكر للذمى ولا للمستأمن في هذه 
الآبة أصلا » فصح قينا ان ابجاب الدية على المسلم اذا قتل ذميا 
أو ماين ل و 

ولكن قول الظاهرية ضعيف من وجوه » منها : ( الاول ) ان 
الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمن المقتول خطأ وحكبه » وذلك عسوم 
يقتضي ساثر المؤمنين الا ما خصه الدليل » فغير جائز اعادة ذكر المؤمن 
بذلك الحكم في سياق الآبة مع شمول اول الآية له ولغيره » فعلمنا انه 
لم يرد المؤمن مسن كان بيننا وبينهم ميثاق ٠‏ ( الثاني ) ان اطلاق القول 
بانه من المعاهدين يقتفي ان بكون معاهدا مثلهم » كقول القائل ان هذا 
الرجل من آهل الذمة يفيد انه ذمي مثلهم ٠‏ فظاهر قوله تعالى « وان 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » وجب ان يكون معاهدا مثلهم » ألا 
(١).سورة‏ النساء جه الآئة ٩)‏ : 
(۲) الكاسانى ج۷ ص ۲٠١١‏ » الام للشافعى جا ص .4 › 6١‏ »؛ المهذزب 

ج۲ ص ۲.۲ »؛ المفلى جلا ص 560١‏ »؛ كشاف القناع ج٤‏ ص۲ » 


. ۲٤۸ ۳٤۷ ص‎ ١. المحلى جح‎ )( 


2 ۷0 


ترى انه لما اراد الله عز وجل بیان حكم المؤمن اذا كان من ذوي انساب 
المشركين » قال : « فان كان من قوم عدو لكم وهو ممن فتحرير رقبة 
مؤملة » فقيده بذكر الابمان لانه لو أطلقه لكان المفهوم منه انه 
كافر مثلهم ٠‏ ( الثالث ) لو كان الضمير في قوله تعالى « وان كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلة الى اهله ء٠‏ » راجع الى المؤمن 
كما قال الظاهرية » لما كانت الدية مسلمة الى اهله » لان اهله فار 
ورجحان قول الجمهور ٠‏ 

: مقدار دية الذمى والمستامن‎ "١ 

اختلف الفقهاء في مقدار دية الذمي والمستأمن » فذهب بعضهم الى 
انها بقدر دية المسلم ”2 » وذهب أكثرهم الى غير ذلك ٠‏ ويمكن رد 
اقوالهم » التى وقفت عليها » في هذه المسألة الى اربعة اقوال » هي 
ما اتی : 
غير الكتابي كالمجو سي كمانائة درهي ٠‏ ودية المرأة ءا SE‏ 
الرجل من أهل دينها ٠‏ وهذا قول مالك واحد » الا ان الامام احسد 
ضعتف الدية على المسلم اذا قتل ذميا او مستأمنا عسدا ١ء‏ 

القول الثانى س ودية الكتابي ثلث دية المسلم ۾ ودية غير الكتابي 
نلثا عشر دة كه نسائهم على النصف من ديات رجالهم ٠‏ 
ر( اساسا e‏ 

10 SIRA لع‎ 1۸ 

زر این حداف 11( » الشرع المي للدردير ا ص ا ,شرح 

ارو ای عل مختصر جال ن 


ساكلاب 


وهذا قول الشافعى والاباضة ٠‏ 

القول الثالت ‏ دية الذمي اليهودي أو النصراني أو الملجوسي 
ثمانمائة درهم > ولا دية لغير هؤلاء من غير المسلمين » ودية المرآة منهم 
على النصف من دية الرجل ٠‏ وهذا قول الشيعة الامامسة 200. 

القول الرابع ب دية غير المسلم كتابيا كان او غير کتابي كدية 
المسلم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ٠.وهذا‏ قول الحنفية 
والزيدية وسفيان الثوري وغيرهم .)١‏ 

أولا ‏ أدلة القول الاول والرد عليها 
۲ - استدل اصحاب القول الاول بالادلة التالية : 


أ روى عمرو بن شعيب عن ابه عن جده عن النبي «ص» انه 
قال : دي ةالكافر على النصف من ديةالمسلم ٠‏ وفي رواية : ديةالمعاهد نصف 
دية المسلم ١ء‏ 

وهذا الدليل ضعيف » لان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده لبست بححة کہا قال ابو داود » صاحب الستن » وغيره من 
المحدثين (). 


› ۴۱۷ 81١1 المختصر النافع ص‎ » ٠.۲ سفينه النجاة ج۲ ص‎ )١( 
1 شرح اللمعة ج۲ من كتاب الدرات‎ 

(؟) الكاسانى ج۷ ص 256 » الهدابة ج۸ ص 7.7 » الدر المختار جاه 
يص ٠٠١‏ » شرح العناية ج۸ ص 7.؟ » شرح الكنز للزبلعى جا 
ص 15561١1528‏ » الحصاص ح»" ص ۲۳۸ » سبل السلام شرح بلوغ 
المرام ج ۴ ص 555 ۲۲۳ + الروض النضير ج ؟ ص ۲۷١ ۲۷٤‏ : 
شرح الازهمار ج٤‏ ص 257 . 

(؟) بداية المجتهد ج۲ ص ۳٠۲‏ ؛ المغني جلا ص ۷١٤‏ . وقد روى هذا 
الحديث الامام احمد في مسنده ج ۲ ص ۱۸۰ ٤‏ وروي بالفاظ اخرى : 
النسائى ج۸ ص )٥‏ » ابن ماجة ج١‏ ص 119 » الطيالسي ج١‏ 
ص ©5566 . 1 

)0( خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرحال للامام صفى الدين احمد 
الخزرجى » ص ۲۲١‏ : « عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
العاص السهمى ... قال القطان فيه : اذا روى عن الثقات فهو ثقة 

HK 


ب - ان الكفر يوئر في الدية فينصفها » كما ان الانوثة اثرت في 
الدرة فنصفتها (١)ء Es‏ الدية بكمال حال 
القتيل فيما يرجم الى احكام الدنيا وهي الذكورة والحرية وعصية 
الدم » وقد وجدث هذه المعاني 2 الذمي والمستأمن » اما نقصان الكفر 
فلا تأثير له في أحكام الدنا ف" 

ج د اما جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم » فلما روي عن عمر 
وعشمان وابن مسعود انهم قالوا ان دية المجوسي ثمانمائة درهم ٠‏ وغير 
اون مين الكفاز من عيدة وو تهت نه المجومن 
لانها أقل الدبات فلا :: تنقص عنها ٠‏ وقول النبي «ص» » فى المجوس » : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » محمول على أخذ الجزية وحقن الدم 
لا في كل شيء » بدليل عدم حل ذبائحهم ونسائهم لنا ("ء 
الصحابة بعارض بما روي عن عمر وعلى وابن مسعود » انهم قالوا : ان 
دية المعاهد دية المسلم ٠‏ وفي بعض الروايات تصريح بالمحوسى وان دته 
دية المسلم كما سنذكره عند بيان أدلة الحنفية ٠‏ 

د وححة الحنابلة في تضعيف الدية على المسلم اذا قتل عمدا 
ذميا أو مستأمنا فهي ان عثمان بن عفان حكم بهذا ٠‏ فقد روى الامام 

وقال ابو داود : عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس بحجة » . 

وقال صاحب ثيل الاوطار جا ص 1١97‏ :« وفي روارة عمرو بن 

شعيب عن ابيه عن جده مقال معروف عند المحدثين » . وفى نصب 
الرابة لاحاديث الهدابة حا ص ٥۹-٥۸‏ :« اها حدنيه «أى عمرو 
بن شعيب » عن ابيه عن جده فقد تكلم فيه من جهة انه كان بحدث 
من صحيفة حده . قالوا: وانما روى احاديث سيرة واخذ صحيفة 
كانت عنده فرواها » . وانظر طبقات المدلسين للحافظ بن حجر 
العسقلاني ص ؟١‏ 7 
)۱( المفني جلا ص ۷١٤‏ . 


ف ) الذي جا س 015 کشاف اللأشاع ج عن 15 ف رح منتهى 


الآر إدات کح مه 
حا ص ۱۸ 


۷۸ سب 

احمد بن حنبل ان مسالا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع الى عشمان 
فلم يقتله ولكن غلظ عليه الدية فجملها ألف دينار ٠‏ وهذا الحكم عند 
الحنابلة خاص بالمسلم اذا قتل معاهدا » اما اذا قتل الذمي ذميااو 
مستأمنا عمدا فلا تضعف عليه الدية ١٠ء‏ 

وهذا دليل ضعيف » فقد رد عليه الامام ابن قدامة الحنبلي » 
صاحب المغني » بأن الآثار المروية عن النبي «ص» في دة غير المسلم 
عامة غير مخصصة بالقتل الخطاً دون العمد » وبان دية غير المسلم دية 
واجبه فلا تضاعف كنا في دية المسلم او كنا لو كان القاتل غير 


مسلى .)١‏ 
ثانيا ‏ أدلة القول الثاني والرد عليها 
۲ ل استدل اصحاب القول الثاني بالادلة التالية : 
الخطاب جمل دية اليهمودي والنصرائنى اربعمة 
آلاف درهم » وهي ثلث دي ة السام » وديسة المجوسي 
ثمانمائة درهم ٩‏ » كما روي عن عشان بن عفان مثل ذلك 5). 
وهذا الدليل يتوجه عليه اعتراضان : ( الاول ) ان اصحاب 
القول الاول قالوا ليس في فعل عمر ما يدل على ان دة اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم » لان سيدنا عير فعل ذلك عندما كانت الدية 
ثمانية لاف درهم فأوجب نصفها وهو اربممة كلاف درهصم ك0 
( الثاني ) رويت آثار عن عبر وغيره من الصحابة تدل على ان دة 
سس م بر و e‏ 
)01 المغني جلا ص 780 م كتاف القناع ج) ص ۱۸ . 
6 المفلني جلا ص ولا . 
(؟) بدائع لانن في جمع وترتيب مسند الشسسافعي والسلن ج ؟ ص 
د" » المهذب ج ؟ ص 51١‏ . 
(4) احكام القرآن للشافعي ج ١‏ ص ٠. ۲۸٤‏ 
٠0(‏ المغني ج ۷ ص ۷۹٤‏ . 


۷۹ 
ب 2 ان الانوثة لما أثرت في نقصان الدية فالكفر أولى في تنقيصها 
لان نقيصة الكفر فوق كل نقيصة © ٠‏ 
وهذا الدليل ضعيف > وقد احتج به أصحاب القول الاول » 
وذكرنا الرد عله 22 ٠.‏ 

ج - لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقيل مما 
قلناء وهو ثلث دية المسلم » فيجب المصير اليه لانه أقل مقدار حصل 
الأجماع عليه » فهو القدر المتيقن الذي لاشك فيه 29 ء 

وهذا دليل ضعيف » لانه » كما يقول الامام ابن جرير الطبري » 
مبني على علة غير صحيحة » لان كل قائل بحتاج الى دليل على صحة 
قوله ٠‏ والاخذ بأقل مما قيل ليس بدليل » اذ ليس له أصل فى الكتاب 
أو في السنة ٠29‏ 

ثالثا ‏ أدلة القول الثالث 

4+ ب بدو ان الشيعة الامامية استدلوا بالاثار المروية عندهم » 
فقد قالوا : « دية الذمى » بهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا » ثمانمائة 
درهم على الاشهر روابة وفتوى > ولا دية لغير الثلائنة من أصناف 
الكفار » ”*2 ٠‏ واني لم أقف على المروي عند الشيعة الذي احتجوا به ٠‏ 
وعلى اي حال » فان ما رووه لم يروه أهل السنة » وانما رووا في دية 
ا لمجوسي فقط انها ثمانمائة درهم » اما الكتابي فقد روى آهل السنة في 
ديته انها النصف او الثلث من دية المسلم او انها كدية المسلم » ولم ,يرو 
أحد منهم أقل من هذه المقادير ٠‏ والشيعة لم بأخذوا برواية أهل السنة 
كما ان اهل السنة لم بأخذوا برواية الشيعة ٠‏ 


٠. "56 الكاسائي ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) فقرة ۲۴۲ ص ۲۷۷ من هذه الرسالة . 

() احكام القرآن للشافعي ج ١‏ ص )۲۸ ۲۸۵ . 

(4) نصب الراية لاحاديث الهدابة ج ٤‏ ص ۳٦۷‏ › هامش رقم ( 

(ه) شرح اللمعة ج ۲ »2 من كتاب الدبات . المختصر ا 


۷ > فة النحاة س ۲ ى ¥{ 
١ 1‏ سحو ٠‏ چچ 6 ل چ ددن د 


س 586 — 
رابعا ‏ أدلة القول الرابع » والرد عليها 

هم" استدل الحنضة ومن وافقهم على ان دية غير المسلم كدية 
المسلم » بالادلة التالية : 

| = قوله تعالى : « ومن قتل مؤؤمنا خطأ فتحرير وقبة مؤمنة ودية 
مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا ... الى قوله تعالى : وان کان مسن 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدبة مسلمة الى اهله » ٠‏ والدية اسم 
لمقدار معلوم من المال بدلا من نمس الحر » لان الديات كانت معروفة 
بينهم قبل الاسلام وبعده فرجع الكلام اليها في قوله تعمالى : « ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسللمة الى اهله » . ثم لما 
عطف عليه قوله تعالى : « وان كان من قوم بينكم ويبنهم ميثاق فدية 
مسلمة الى اهله » كانت هذه الدية هي الدية المذكورة اولا » اذ لو لم 
تكن كذلك لا كانت دة » لان الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلا 
من نفس الحر لا يزيد ولا بنقص » وقد كان مقدارها معروفا عد 
الناس قبل الاسلام فوجب ان تكون الدية المذكورة للكافر هي التى 
ذكرت للمسلم ٠‏ وحيث ان المسلم دته كاملة فيجب ان تكون دية غير 
المسلم المعاهد كاملة أيضا ٠‏ ولولا ان ذلك كذلك لكان .اللفظ محملا 
مفتقرا الى البيان » وليس الامر كذلك 2. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين : ( الاول ) ان المراد 
بقوله تعالى « وان كان من قوم يبتكم وبينهم ميثاق ۰۰ » انماهو 
المسلم لا غير المسلم ٠‏ ( الثاني ) ان قوله تعالى : « فدية مسلمة الى 
اهله » لا بدل على ان دية غير المسلم مثل دية المسلم » فدية المرأة نصف 
ديه الرجل ولا يخرجها ذلك من ان تكون دية كاملة لها ©), 

اما الاعتراض الاول فقد ذكرنا رد الامام الحصاص عليه ٠٠ء‏ 


(۲) المحلى ج ٠١‏ ص ۳)۷ . 
(؟) الجصاص ج ؟ ص ۲۳۸ . 
(4) فقرة ١‏ ۰ ) ص ۲۷١ - ۲۷٤۱‏ ) من هذه الرسالة 


س ۲۸۱ سب 

واما الاعتراض الثانى » فقد اجاب عليه الحنفية من وجهين : « الاول » 
ان الله تعالى انما ذكر الرجل في الآية فقال تعالى : « ومن قتل مومنا 
خطأ » ثم قال : « وان كان من قوم يبنكم وبينهم ميثاق فدية مسسلمه 
الى اهله » فلما اقتضى فيما ذكره للمسلم كمال الدية فكذلك يكون 
للمعاهد من ديه لتساويهما ف اللفظ مع وجود التعارف عندهم في 
مقدار الدية ٠‏ « والوجه الثاني » ان ديه المرأة لا بطلق عليها اسم الدية 
وانما ,نتناولها الاسم مقيدا ولهذا يقال دية المرأة نصف الديه » واطلاق 
اسم الدية انما بقع على المتعارف المعتاد وهو الدية الكاملة "ء٠‏ 

ب وكذلك استدل الحنفيةببعض الاحاديث المروية عن النبي 

« ص ) » من ذلك : - 

=١‏ روى عن النبي «ص» انه جعل دبة كل ذي عهد في عهده 
ألف دنار ". 

وقد اعترض على هذا الحدث بانه موقوف على سعيد بن 
المسيب » فقد رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه الى 
النبي «ص» . 

ولكن برد على هذا الاعتراض بان ابا داود اخرجه في المراسيل 
عن سعيد بن المسيب » قال : قال رسول الله «ص» دية كل ذي عهد 
في عهده آلف دنار ١ء‏ 

؟ - روي عن نافع عن ابن عر عن النبي «ص» انه ودی دميا 
دية مسلم ٠*7‏ 

ويعترض على هذا الحديث بانه حديث غير صحيح » لان في سنده 
ابا كرز ۰ وقد قال الدارقطنى : وابو كرز » واسمه عبد الله بن عبد 


ج ٦‏ ص ۱۲۸ . 
(ا) نصتب الراية ج ص ۴١١‏ + 


— 


الملك الفهري » مثروك الحديث » ولم يروه عن نافع غيره 20 ء 

؟ - روي عن ابن عباس ان النبي «ص» ودی العامر ین اللدين 
قتلهما عمرو بن أمية الظمري » وكان لهما عهد من النبي «ص» » بدية 
حرين مسلمين ٩۳‏ ۰ 

ويعترض على هذا الحديث بان في سنده ابا سعيد البقال » فقد 
اخرجه الترمذي عن ابى سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي 
«ص» ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله 
«ص» ٠‏ قال الترمذي عنه : حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه » 
وابو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان » وفيه لين ٠‏ وقال البخاري » 
هو مقارب الحديث ٠‏ وقال ابن عدي هو من جملة الضعفاء الذين 
بکتب حديثهم 0 . وقال الشوكاني » صاحب نيل الاوطار » ان لهذا 
الحديث طريقا آخر » ولكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك 


الحدرث 0( ۾ 
ج ‏ واستدل الحنفية ايضا ببعض الآثار المروية عن الصحابة » من 
ذلك : 


ا روي عن الزهري انه قال : كانت دية اليهودي والنصراني 
في زمن النبي «ص» مثل دية المسلم » وكذلك كانت في زمن ابى بكر 
وعمر وعثمان ه ورواه البيهقى اضا وقال عنه : رده الشافعى لكو نه 
مرسلا ٠‏ وقد رد الحنفيةعلى رد الشافعي » لهذا الحديث عبأنه أرسل من 
جهة اخرى » وان ابا داود رواه في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة 
النبي «ص» وزمن أبي بكر وعمر وعثمان ٠‏ وده ما رواه محمد 
)١(‏ نصب الرابة ج > ص 11" . 
(؟) نصب الراية ج ) ص 73855 . 
(4؛) نيل الاوطار ج ۷ ص ٠ ٦٦‏ 


لا ۳ — 


النبي « ص » وأا بكر وعمر وعثمان > قالوا : دة المعاهد دبة الحر 
المسلم ٠‏ فينبعي العمل به > ٠‏ 

۲ روی الدار قطنى باسناده عن ابن مسعود أنه قال : دة كل 
معاهد © محوسی او غيره 4 الدرة واقية ٠‏ وعن ابن مسعو د ايشا أنه 
قال : دية المعاهد مثل دية المسلم ٠‏ وعن على بن ابي طالب مثل هذا 
ا ° م 

٣د‏ روى ابو بوسف عن ابي حنيفة عن ابي بكر عن الزهري عن 
ابى بكر الصديق وعمر انهما قالا ني دية اهل الذمة ؛ انها دة الحر 
المسلم'"'. 
علقمة ومحاهد وعطاء والشعبي والنخعي والزهري ' . 

5 القول الراجح : 

من مراحعة ادلة الاقوال المختلفة ومناقشتها شين لنا ان آدلة 
الامامية تقوم على ما رووه من كثار وھی مخالفة لما عليه جمهور المقهاء 
لا سيما قولهم في دية غير المجوسي ٠‏ أما أدلة القول الرابع » وهو قول 
الحنفية ومن وافقهم م دضع فضعيفة من جهة الاستدلال بالاحاديث النبوبة 1 
ولكن باقى ادلتهم من الكتاب وبعض الآثار عن الصحابه قو به ٠‏ ولهذا 
كله » يترجح عندي » قول الحنفية في مسألة دية غير المسلم وانها كدية 
المسلم ٠‏ 
)١(‏ نصب الرابة ج ٤‏ ص ۳۹۷ ٠. ۲٣۹‏ 

(؟) سنن الدار قطن ج ۲ ص ۳٣۰‏ . 


(؟) الاثار لابى بوسف ص ۲۲۰ ٠‏ 
(4؛: نصب الرابة ج 6 ص 718 . 


— A4 
: دية الجنين‎ - ۷ 
الجنين اذا سقط ميتا » بسبب الجناية على امه » وجبت فيه » عند‎ 
وهي نصف عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة أي‎ ٠ “" الحنفية » غرة‎ 
خمسمانة درهم 7' وهذا سواء كان الجنين محكوما باسلامه او‎ 
٠ بكفره 7 لان دية غير المسلم » عند الاحناف » دية المسلم‎ 
وقال الشافعية والحنابلة والمالكية وغير هم > ده الجنين الحر‎ 
ودية الحنين‎ ٠ ١ المسلم غرة عبد او أمة قيمتها عشر دية المرأة المسلمة‎ 
الكتابي عشر دية امه الكتازية » وهى : عند الشافعية » ثلث دية الجنين‎ 
واذا كان‎ ٠ المسلم » وعند الحنابلة والمالكية نصف دية الجنين المسلم‎ 
الجنين مجوسيا فديته ايضا عشر دية امه المجوسية وهي اربعون‎ 
واذا اختلف ابوا الجنين الكافران في الديانة » كمجحوسية‎ ٠ درهما‎ 
تحت نصراني أو وثنية تحت بهودي » اعتبرت دية الجنين بالنسبة الى‎ 
اكثرهما دية أي عشر دية الكتابية » وهذا ما صرح به الشسسافعية‎ 
وعند الشيعة الامامية دة الحنين الدمی عشر ده أنه‎ ٠ “*( والحنابلة‎ 
الغرة » الخيار . وغرة المال خياره كالفرس والعبد والامة . وقيل‎ )١( 
انما سمي مايجب في الجنين غرة لانه اول مقدر في باب الدية » وغرة‎ 
: ۸... وف المغني ج ۷ ص‎ >. ١١8 ص‎ ٦ الشيء اوله : الزيلعي ج‎ 
. والاصل في الغرة الخيار‎ 
ص‎ ٦ الزبلعي ج‎ ۰ ۵۱۷ ٥۱٦ الدر المختار ورد المحتار ج هه ص‎ )۲( 
. 
(؟) والفقهاء لم ينصوا على وقت الحكم باسلامه او بكفره + ولكن الظاهر‎ 
انه بحكم باسلامه أو بكفره في لحظة سقوطه ميتا بسيب الجنابة على‎ 
امه » فيحكم باسلامه اذا كان احد الابوين مسلما » عملا بقاعدة الولد‎ 
بتبع خر الابوين دينا » ویحکم بكفره اذا كان الابوان كافرين » كما‎ 
. سنبين ذلك فيما بعد عند كلامنا عن دين ولد غير المسلم‎ 
16 217 بداية المجتهد ج ۲ ص 5697 » كشاف القناع ج ) ص‎ (4) 
. ٠٠١۷ المواق ج 1 ص‎ » ٠.١ » ٠.۳ مغني المحتاج ج 1 ص‎ 
؛ المغني ج ۷ ص ..م © مغني المحتاج ج ) ص‎ ٩۷ الام ج 1 ص‎ )١( 
المواق ج 5 ص ۷ه » شرح‎ » ١6 كشاف القناع ج 4 ص‎ + ١ 
. ۲۸ الشرح الصغير للدردير ج ۲ ص‎ + 4 


— ۲۸۵ 


أي ثمانون درهما » وفي رواية عندهم أنها عشر دية أمه > ٠‏ 
والراجح من هذه الاقوال هو قول الحنفية » نظرا لترجيحنا 

قولهم في مساواة غير المسلمللمسلم في الدية» فتكون ديه الجنين غيرالمسلم 

كدية الجنين المسلم » وهي عشس دة امه » باعتبار ان دية المرأة غير 

المسلمة كدية المرأة المسلمة ٠‏ 

۸ - هل للذمي عاقلة ؟ 
قلنا ان الدية تتحملها العاقلة اذا كان القتل خطأ أو شبه عمد » 
فهل للذمي عاقلة كما للسام عاقلة تعقل عنه جنابته في القتل الخطاً 

وشيه العمد ؟ 
قال الفقهاء لا بعة ¿ دمي كما لا يعقل دمي عر 

يعقل مسلم عن دمي بعقل دمي عن 

قولين : 

القول الاول : بتعاقل الذميون فيما ينهم ه٠‏ وهذا قول الحنابلة 
اتخات إلا والزيدية اشترطوا اتحادهم في 5 00 0 التعاقل 
فا بحو عجن النسلة و الشاففتة و کی رن ا تعاض به اا 
ليس هذا بشرط ٠‏ اما الظاهربة فقد سكتوا عن لزوم هذا الشرط أو 

عدم لزومه ٠‏ 

. ٠٠١ المختصر النافع ص‎ › ١١١ سهفينه النجاه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲( المغني ج ۷ ص ۷۷٩‏ .۷۸ » المحرر ج ۲ 118 + الحصاص ج ۲ ص 
.٠ء‏ الدر المختار ج ه ص ٥٦٦‏ » الهداية ج ۸ ص 1.5 > الوجيز 
للغزالي ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(؟) كشاف القناع ج ٤‏ ص ۲۷ ٠:‏ ولا تعاقل بين ذمي وحربي . ٠.‏ بل 
بين ذميين ان اتحدت ملتهما . فلا يقل يهود عن تصراني ولا 
نصر اني عن بهودي لعدم التوارث والتناصر » . الام للشافعي ج 
حر سس وم IN‏ 
جاع ج ١‏ خن 195 © ادو نة الكرئ ج من RES‏ 
ج ۸ ص ] › الدر المختار ج ه ص ٥٦٦‏ :« الكفار بتعافلون فيما 


س4 


بين < 


س "م5 ده 


والراجح تعاقل الذميين فيما بينهم بشرظ اتحادهم في الملة » لان 
التعاقل مبناه المناصرة وهى معدومة عند اختللاف الدين عادة )١(‏ »م 
الامامية » فعندهم عاقلة الذمى نفسه دون عصبته ؤان كانوا غير 

هل يحمل بيت الال الدية عن الذمي اذا لم تكن له عاقلة ؟ 

اذا لم يكن للذمى عاقلة فان دته في ماله ولا تحملها عنه بیت 
ا لمال ٠‏ وهذا قول الحنابلة والزيدية والحنفية والشافعة ° 

وعند المالكية » اذا لم يكن للدمي عاقلة فان أهل دينه الذين في بلده 
بؤدون عنه الدية lT‏ بشرط أن کو نوا مسم, 
ل 5 القرى” ا باه اف ا 5 

دف 7 
بهم | 

وعند الشيعة الاماميه » بحمل بيت المال عن الذمي اذا عجز عن 

بينهم وان اختلفت مللهم لان الكفر كله ملة واحدة ان تناصروآأ “0 . 

الا ان هذا اذا لم تكن العداوة فيما بينهم ظاهرة . فان كانت ظاهرة 

e کک‎ N CS 


شرح 0 1 ص 655 . 
e‏ 
عه ن نعراني وعکسه وان كان الكفر كله ملة واحدة كما مر في بحث 
القسياض > وها هنا اة ا 

۱( شرح اللمعة ج ۲ » من كتاب الديات : وعاقلة الذمي نفسه دون 
عصلته وان كانوا كفارا . حواهر الكلام من المجلد المطبوع سنة 
١ AY‏ ه : وجابة الذمي في ماله وان 0 Ee‏ 
عندنا . المختصر النافع ص ۳۲۸ 

ا الغني ج ۷ ص ۷۷۹ + كتاف القناع ج ؟ ص ۲۷ ۰ الزبلعي ج 1 ص 
؛ الدب ج ۲ ص ۲۲۸ > الوجيز الغزالي ص ۳ ۰ شرح الازهار 
ج ؟ ص ٤۷‏ 

(؟) شرح ارو قان عاك اشر خليل ج م ص 66 . 


١) 


امسر 


لم5 س 

اداء الدية » فيكون الامام في هذه الحالة بمنزلة عاقلة الذمي ٠‏ ويعلل 
الشيعة هذا القول بأن الذمى نودي الى الامام الجزية فيتحمل عله 
الامام الديه عتد عجزه عن ادائها 2 ٠‏ 
أحد من آهل دنه » أو وحدوا وعحزوا جسيعا عن الاداء » فأرى الاخد 
برآي الشيعة الامامية » فيتحمل عنه بيت المال » لان الذمي من آهل 
دار الاسلام » وبيت المال تحمل عن المسلم اداء الدية عند عحزه عنها 
في ظاهر الروابة عند الحنفية واحد القولين عند الحنابلة "“ » والاصل 
ان الذمي كالمسلم في الحقوق والواجبات ٠‏ 

9٠‏ هل للمستامن عاقلة ؟ 
لا عاقلة له منهم فالدية في ماله " ٠‏ ويبدو ان هذا هو مدهب الاحناف 
أيضا لان الحنفية قالوا : « والكفار بتعاقلون فيما ببنهم » 247 ٠‏ وكلمة 
كافر او كفار تشمل بعسومها الذمي والمستأمن ٠‏ 

و ناء ل هنا » اذ لزمت الدية مسستأمنا أو عاقلته من المستأمنين » 
وأجل الدية ثلاث سنين » فكيف سكن استيفاء الدبة » والمستامن 


6 (۱) حواهر الكلام » المجلد | المطبوع سنة ٠١۸۷‏ ه .۰( وحثابة الذمي في 
ماله وآن ن كانت خطأ دون ن عاقلته عندنا . ومع عجزه عن الدية فعاقلته 
اا لاله بودي اليه ا ل ل ( . 

e 
ري‎ EE كاملة على اله‎ 
ماله » . . والام ج 1 ص .1 »© شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ 
ج ۸ ص 151 ۰ « والحربي اهل دنه الحربيون  أي عافلته  بعد‎ 
E وروی‎ ۰ e دخو لهم الينا ا‎ 

0 ؛) ألدر المختار ج ه ص 1م . 


۲A۸‏ سس 
لا يمكتن من الاقامة في دار الاسلام اكثر من سنة عادة عند الحنفية » 
وقطعا عند الشافعية ؟ الذى أراه » في هذه الحالة » وجوب استتمفاء 
الدية كلها قبل انقضاء مدة اقامة المستأمنين في دار الاسلام حفظا 


الكفارة 


١‏ - من عقوبات جريمة القتل » كما قلنا » الكفارة على القاتل 
وهي عتق رقبه مؤمنة فان لم بجد فصيام شهرين متتابعين ٠‏ وقد اختلف 
الفقهاء في وجوبها على الذمي والمستأمن » ويمكن رد اختلافهم الى 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول - لا تحب الكفارة على الذمى والمستآأمن » لان 
الكفارة فيها معنى العبادة » وغير المسلمين لا يخاطبون بشرائع هي 
عبادات » ولهذا يشترط لوجوبها على القاتل ان يكون مسلما » وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية >١‏ , 

القول الثاني - تجب الكفارة على القاتل الكافر في ماله » أي 
بعتق رقبة مؤمنة » لان الكفارة في هذه الحالة » حق مالى نتعلق بالقتل 
فتحب على غير المسلم كما تجب عليه الدية ٠‏ وهذا قول الحنابلة .)١‏ 
ومذهب الشافعية كمذهب الحتابلة » الا انهم صرحوا بوجوبها على 
الذمي القاتل (" » فيمكن القول ان مذهبهم وجوبها على المستأمن أيضا 
قباسا على الذمي لان كلا منهما غير مسلم ٠‏ 

(1) الكاساني ج ۷ ص ۲٠۲‏ » شرح الخرشي ج ۸ ص 9غ . 


(۲) المغني ج لم ص ٩۷ ۰ ٩٤‏ » المحرر ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ 


۹ — 
القول الثالث ‏ تحب الكفارة على الذمي الا انه لا يقدر ف حالة 
كفره على عتق رقبة مؤمنة ولا على الصيام حتى يسلم » فان اسسام 
بوما ما لزمه العتق أو الصيام ٠‏ وهذا قول الظاهرية ٠ 2١”‏ والظاهر ان 

حكم المستأمن » عندهم » كالذمي بجامع انهما غير مسلمين ٠‏ 

والذي اميل الى ترجيحه هو القول بعدم وجوب الكفارة على 
غير المسلم » ذميا كان أو مستأمنا » لان الكفارة فيها معنى العبادة » كا 
قال الاحناف » وغير المسلم ليس من أهل وجوب العبادة ') ء 

+ وكما اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على غير المسلم 
اختلفوا ايضا في وجوبها على المسلم اذا قتل ذما او مستآمنا ٠‏ فعند 
الحنفية والشافعية والحنابلة تجب الكفارة على المسلم ٠‏ وعند الظاهرية 
والشيعة الامامية لا تحب ٠‏ وقال المالكية لا تحب ولكنها مندوبة في 
قتل الذمى "“ ٠‏ 

احتج بعض القائلين بعدم الوجوب بقوله تعالى : « ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة » فمفهومه ان لا كفارة في قتل غير المومن ٠‏ 
وقد رد الحنابلة على هذا الاحتجاج بان الله تعالى أوجب الكفارة في 
قتل من بيننا وبينه ميثاق قال تعالى : « وان كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة الىاهله وتحرير رقبة مؤمنة » وهذا منطوق فيقدم 
على دليل الخطاب ٠‏ كما ان ء ا ا ا a‏ 
الدم فتجب في قتله الكفارة كالمسلم ٠‏ واحتج ج الظاهربة بأن الآية الواردة 
في ابجاب الكفارة في القتل الخطأ وهي قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا 
)١(‏ المحلى ج ۱۰ ص 5ه” . 
(؟) وليس معنى هذا ان العقوبة بالنسبة الى المسلم اشد » لان غير المسلم 

لا تقبل منه الكفارة » لا تخفيفا عنه » وانما لفوات شرط قبولها وهو 
ل ل ل ا 


ومغني المحتاج ج ) ص ١.7‏ 1.8 ؛ المفني ج ۸ ص 15 7 “٩٤‏ 


شرح الخرشي ج لم ص ۰ > المحلي ج ٠‏ ص ۳۲۷ » المختصر التافع 
ص ۲۲۷ » شرح اللمعة ج ۲ ان الكقارة + 


۹۰ دا 

خطأ ... الآية » كلها في المسلم » فلا تجب الكفارة على المسلم اذا قتل 
ذميا او مستأمنا ٠‏ وقول الظاهرية في تأويل الآبة ضعيف وقد بينا وجه 
ضعفه من قبل 12١١‏ . 

وبلاحظ هنا ان الكفارة وان وجبت جزاء على الفعل المحظور » 
الا ان اداءها بحب بطريق العبادة » والوجه يه واضح > لان العبادات 
اننا شرعت للابتلاء والاختبار » وقد شرط في ادائها النية ليتحقق فيها 
معنى الاخلاص والطاعة » فلا معنى للحكم بها ولا للارغام على ادائها 
اذ يفوت المقصود منها وينتفى المعنى الذي اراده الشارع بالجبر عليها » 
ننجب بطريق الفتوى لا الحكم ويؤمر من وجبت عليه بآن بو ديها بنفسه 
من غير أن تستوفى منه جرا ٠25‏ 


حت 


ما عليه العمل الان 
فى جرائم الاعتداء على النفس 
- 2 ف الحسهور نه العرية المتحدة بعاقف بالاعدام كل من 
راكب جرسة القتل عمدا مع سبق الاصرار 2 . اما في جرانم القتل 
المد بدون سبق اصرار نان العقوبة لا تكون اعداما الا فى حالات 
معينة كأن يقترن بها ارتكاب جناية اخرى *“ ٠‏ وفي العراق نص قانون 
العقوبات البغدادي على عقوبة الاعدام في جرائم القتل العسد مع سبق 


٠ ..‏ 0 6 د 
(4) فقرة ۲۳۰ ص )۷١ ۲۷٤‏ من هذه الرسالة . 
ر٣)‏ المادة ٠‏ من قانون العقوبات المصرى « العربى » . 
(؛) المادة 55:4 من القانون السابق .30 ١‏ 
(:) المواد ١ ٣)١٣ + ۲١٣‏ )إ۲ من قانون العقوبات العدادى . 


7 تتا 


وهذه العقوبات » في العربية المتحدة وفي العراق » تسري على كل من 
يرتكب ما يوجبها من جرائم القتل بعض النظر عن دياتنه او جنسيته » 
٠‏ للا قلناه من ان النصوص العقابية اقليسة التطبيق ٠‏ 
وقي السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي » تطبيَقٌ احكام هذا 
المذهب على جرائم الاعتداء على النفس بالنسية الى المسلمين والذميين 
والمستأمنين » فيقتص من القاتل العمد اذا تحققت شروط القصاص وفقا 
للمذهب الحنبلي على النحو الدي فصلناه في مبحث القصاص ٠‏ 
ويلاحظ هنا ان الشريعة الاسلامية تختلف في نظرتها الى القصاص 
مع القانون الجنائي العراقي والقانون الجنائي المصري « العربي » ٠‏ 
فهي تجعل القصاص حقا لاولياء المجني عليه » ولهم ان يطلبوه وعلى 
القاضي الحكم لهم به » كما ان لهم ان بعفو عنه فيسقط ولا بجب وان 
كان للقاضي ان بعاقب القاتل تعزيرا . اما في القانون العراقى والقانون 
المصري « الغربي » ققد اغتبرت عقوبة القتل العبد من حق التجشتم. : 
ولهذا كان رفع الدعوى على القاتل من حق النيابة العمومية » وليس 
لعفو أولياء المجنى عليه اثر في العقوبة المقررة » ولكن يمكن اعتباره 
من الظروف القضائية المخففة » فيؤدي الى تخفيف العقوبة او استبدالها 
بغيرها طبقا للمادة ١١‏ من قانون العقوبات المصري « العربى » 20 . 
4 - اما الديات الشسرعية قلا بزال نظامها هو المعمول به في 
السعودية طبقا لاحكام المذهب الحنبلي ٠ ٠‏ 
اما في العراق والجمهورية العربية المتحدة فقد استعيض عن نظام 
الديات بنظام التعويض ٠‏ والتعويض بعناه الخاص هو ما يقابل الضرر 
مقوما بالنقود » وبقدر با ناسب الضرر أا كان عدد المسؤلين فى 


الجريمة » وبحكم به في الجهورية العربية المتحدة بناء على نص عام 


4 16 اي الاسلامي 20101110 و 1 صن‎ )١( 
. 1١66 احمد محمد ابراهيم ص‎ 


۹۲ 
في القانون المدنى هو نص المادة “١ ١١+‏ ء وقد نص القانون المدني 
المصري « العر بي » على ان القاضي يقدر التعويض بالنقد مراعيا 
ظروف وقوع الضرر » ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان 
يكون ايرادا مرتا ٠‏ ولا بحوز الحكم به الا للازواج والاقارب من 
الدرجة الثانية عدا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ”> . 
وف العراق نمس القانون المدني الحراقي على الزام القاتل أو 
الجارح بالتعويض عا أحدثه من ضرر » وفي حالة الوفاة بسبب الجرح 
او أي فعل ضار آخر بلزم من أحدث الضرر بتعويض الاشخاص الذين 
كان يعيلهم المصاب وحرموا منه بسبب القتل او الوفاة ٠‏ كبا نص على 
تعو يض الازواج والاقربين من اسرته عما اصابهم من ضرر ادبي سيب 
موت المصاب ٠‏ وتقدر المحكدة التعويض بقدر ما لحق المتضرر من 
ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا الكسب الفائت وذاك 
الضرؤ الواقع تنيجة طبيعية للعمل غير المشروع الذي قام به الجاني ٠‏ 
والمحكسة تعين طريقة التعويض تبعا للظروف » فيصح ان يكون 
التعويض اقساطا او ايرادا مرتا 29 . 
والدي أراه في هذا الباب » عند تطبيق النظام الاسلامي ف 
الديات » ان تعتبر الدية الشرعية الحد الادنى لما بحكم به لاولياء اى 
مقتول بغض النظر عن مركزه الاجتاعي او مهنته أو عدد المتضررين 
بموته » ويؤذن للسحكة ان تحكم بمقدار من التعويض اذا وجدت 
ال مقدار الديه لا كفي لتعويض اولياء المجني عليه او من كان يعيلهم 
)١(‏ شرح قانون العتوبات تالق العام للدكتور محمود محمود 
فى ص ۸۷ + وهامش رقم ١‏ » والمادة 11 من القانون المدني 
0 على ان : كل خطأ سبب ضررا للفير بلزم من ارتكبه 


6 من القانون المدث_ المشرى 3 المزي‎ 5824111611 O) 
.. إدمن القاون:اللانىالغرا قم‎ N O EN 


المجنى عليه ٠١‏ 5 


(0) ومقدار الدية القرعية ؛ كما قلنا » مائة من الابل او الف دينار 
الاصل » ومقدارها » على ما أرى » توقيفي » لان الاحاديث الصحيحة 
الاصناف الاخرى فقد لوحظ فيها تعادلها في القيمة مع دية الابل > 
بدل على ذلك ان عمر بن الخطاب » عندما استخلف » خطب في 
الناس » فقال : الا ان الابل قد غلت » ففرضها على اهل الذهب الف 
دينار 6 وعلى اهل الورق اثني عشر الف 537 الخ : نيل الاوطار ج ۷ 
انه يجوز الاخذ براي المالكية وهو فرض الدية ني كل بلد مما هو 
غالب عند اهله من ابل او ذهب او فضة حسب المقادير الواردة بها 
بالمقادير الواردة بها الآثار بمنع من « التنازع والاختلاف في قيمة 


الابل الواجبة » كما بقول ابن قدامة : المفني ج ۷ ص ۷٦۳‏ ء 


م 
' 0 
جرائم الاعتداء على مادون النفس وعقوباتها 


8 2 


6 - جرالم الاعتداء على ما دون النمس اعتداء على بدن 
الانسان دون ان نترتب عليه ازهاق الروح وهي اربعة أنواع : 

الاول قطع الاطراف وما ,يجري مجراها كقطع اليد والرجل 
واللسان والشفه ٠‏ 

الثاني ب اذهان معا ني الاطراف مم بقاء اعا نها مثل اذهاب سم 
الانسان ٠‏ 

الثالك # الشجاج وهي الجراحات في الرأس والوجه ٠‏ 

الرابع ‏ الجراح في سائر البدن 230 , 

45 وعقوبات هذه الجرائم : القصاص ؛ الدية الكاملة > « دة 
النفس » والأرش مقدرا كان أو غير مقدرا ۳› . 

ادلا - القصاص : 


وقد ثبت وجو به بالنص والاجماع ٠‏ قال تعالى : « وكتبنا عليهم 
فيها أن" النمس بالنفس والعين بالعين والائف بالانف والاذن بالاذن 
والسن بالسن والجروح قصاص » ٠‏ وجاءت السنة أضا بوجوب 
القصاص فيما دون النفس كا في قصة الربيع بنت النضر التي كسرت 
)001( الكاساني ج ۷ ص ۲۹٩١‏ : 
؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۹۷ . والارش اسم للمال الواجب فيما دون 


النفس : الميداني ج ؟ ص 46 2 فهو بهذا الاعتبار بشمل الدية الكاملة 
الواجبة فيما دون النفس . 


۹ 
ثنية جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص منها (21. 
آخرين هما : «أولا» الممائلة بين محل الجريمة وبين ما يقابلها في الجاني 
المراد الاقتصاص منه في هذا المحل ٠‏ « ثانيا » أن يكون المثل ممكن 
الاستفاء ۲۳ء 

انيا ‏ الدية الكاملة : 


وهذه تجب في قطع العضو الفرد أو الاثنين نين ان كان منه اثنان » 
او باذهاب معناه مع بقائه صورة © ٠‏ و لوجوبها ان تكون 
الحرجة خطا فنا ف عيدة القصامن © اما ما الا قاض فق عيسده 
فالعمد والخطأ فيه سواء () ٠‏ 

نالثا ‏ الارش : 

وهو مقدر وغير مقدر » فالارش المقدر هو ما قدر الشارع 


۱١۱ المفني ج ۷ ص ۷.۲ ۰ ۷.۴ ۰ ۷.۷ © تفسر القرطبي ج 1 ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
والابة الكريمة وردت في سورة المائدة ج 5 الابة ه) . وهي وان كانت‎ 
تبين بعض ما شرع لبني اسرائيل الا آنه قد قرر ذلك في حقنا كما‎ 
في حديث الربيع الذي ذكرناه : الروضة الندية شرح الدرر البهية‎ 
. ١)١ 1۴۹ ص‎ ١ ج ۲ ص ۲ 6 » القصاص ج‎ 
وقد تعلق بهذه الابة من اخذ بشرع من قبلنا وانه شرع لنا » والمقصود‎ 
بشرع من قبلنا ما شرعه الله تعالى للامم السابقة واخيرنا به ولم‎ 
TET السو لي م و م‎ 
EN RE الفحول صن‎ 
. ۲۲۰ سلام مدکور ص‎ 

(۲) الكاسائي ج لا ص ۲۹۷ » الدر المختار ج ه ص 5865 . وبراجع في 
مغني المحتاج ج 14 ص ۲١‏ © .۳ » الشرح الصفير للدردير ج ۲ 
ص ۲٥۹۸‏ . 

(؟) المغني ج ۸ ص ١‏ وما بعدها » بدابة المجتهد ج ۲ ص ۲٠۲‏ + الكاساني 
ج ۷ ص ۲۱۱ ۳۲۱۲ > سفينة النجاة ج ؟ ص ؟١٠..‏ 

(؛) الكاساني ج ۷ ص ۳۲۳ . 


۲۹۹ ب 

مقداره كما في قظع اليدء اذ فيها نصف الدية ٠‏ وقلع السن وفيها ونصف 
عشس الدية °١‏ , 

ويشترط لوجوبه أن تكون الجريمة خطأ فيما في عمده القصاص > 
فان كانت مما لا قصاص في عمده فالعمد والخطأ فيه سواء .)١‏ وررى 
الاحناف والشافعية ان أرش المرأة على النصف من أرش الرجل » كما 
ان ديتها في النفس على النصف من دية الرجل ٠‏ وعند الحنابلة ومالك 
والشيعة الامامية بتساوبان الى حد ثلث الدية فان جاوز الثلث فأرشها 
على النصف من أرش الرجل ”“ ٠‏ 

اما الأرش غير المقدر » فالاصل ان ما لا قصاص فيه من الجرائم 
على مادون النفس وليس فيه أرش مقدر ففيه حكومة » مثل كسر 
هو أن بقدر الضرر بمبلغ من المال منسوبا الى الدبة الكاملة كمشرها 
او خمسها » بأن يقوام القاضي المجني عليه كأنه عبد لاجناية به ثم بقومه 
بعد الجنايه وبرثها وينسب الفرق بين القيمتين الى قيسته قبل الجناية » 
وبهذه النسبة من ديته يكون قدر الحكومة ٠‏ فلو كانت قيمته قبل 
الجنايه عليه مائة دينار » وقيمته بغد الجناية وبرئها تسعون دينارا 
فان فيه عشر الدية وهذا هو مقدار الحكومة (© . 

واختلف الفقهاء فيا تحله العاقلة من الدات والاروش » فعلد 
الاحناف يجب ان بكون الارش نصف عثر الدية الكاملة فصاعدا » 
وعند الحنابلة ثلث الدية الكاملة » وعند مالك ثلث دية الجانى او المجنى 
)١(‏ المغني ج م ص ۲ . 
(۲) الكاساني ج ۷ ص ۲۲۲ . 
(؟) الام ج 1 ص ٩۲‏ » المغني ج ۷ ص ۷۹۷ » بداية المجتهد ج ۲ ص 

. ٠۲۲ ؛ الكاساني ج ۷ ص‎ ٠.۲ سفينة النجاة ج ۲ ص‎ > ٥ 
. ۲۲۲ (؛) الكاساني ج ۷ ص‎ 
المختصر‎ ١ ۲۲۷ ٠ ۲۲١ شرح الخرشي ج ۸ ص ۲۲ » الماوردي ص‎ (2) 

الناقع ص ٠۲١‏ ؛ المغني ج ۸ صل لاه 8ت : وهذا قول اهل العلم 


كلهم لا نعلم فيه خلافا . 


سا۷ ان 
علبه » وعند الشافعى والشيعة الامامية تحمل العاقلة ما قل أو كثر دون 
تقيد بمقدار معين 217 ٠‏ 

وتتكلم فيما بلي عن عقوبات هذه الجرائم بالنسبة للذميين 
والمستأمنين » وبالنسبة للمسلمين أيضا اذا ارتكبوا هذه الجرائم ضد 
الذميين والمستأمنين ٠‏ فنتكلم عن عقوبة القصاص في المبحث الاول > 
ثم عن الدية والارش في المبحث الثاني » ثم نبين ما عليه العمل الآن 
في المبحث الثالث ٠‏ 


(INN 
رر‎ 5 e 
القصاص‎ 


۷ - مذهب الحنفية : 


الاصل عند الحنفية » ان الاطراف » أي ما دون النفس » بسلك 

بها مسلك الاموال لانها وقابة للنفس كالاموال » وحيث ان قيمة اطراف 

وللمستأمن لتحقق المماثلة بين اطرافهم لتساويهم في أرش الجناية على 

ما دون النفس ١ء‏ 

)۱( الكاساني ج ۷ ص ۳۲۲ ۲۲۳ ؛ مغني المحتاج ج ؟ ص ؛ 18 ؛ 
کشاف القناع ) ص 88 » المنن ج ۷ ص ۷1۸ > ۷۷۷ > شرج 
الخرشي ج ۸ ص 44 شع ؛ المدونة الكبرى » طبعة المطبعة الخيرية 
سنة ٠۳۲۲‏ ه + ج 4 ص .8 › جواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة 
۷ ه ۰ كتاب الديات . 

(۲) الزيلعي ج 5 ص ؟١١‏ » رد المحتار ج ه ص 688 »© اختلاف الفقهاء 
للطرى ص ٥٦‏ 9م . 


۲۹۸ له 


تساووا في الأرش فيما دون النفس » مما يجعل الممائلة فيما بينم 
متحققة » مما يستلزم القصاص » الا ان المستامن ليس بمعصوم الدم 
على التأبيد » اذ أن عصمته موقته » بخلاف المسلم والذمي اذ أن 
عصمتهما مؤبدة » فلا تتحقق المساواة بينه وبينهما في العصمة » 
والمساواة ف العصمة شرط لوجوب القصاص على الجانى فما دون 
النفس » وعلى هذا لا يقتص من الذمي ولا من المسلم للمستأمن وانما 
له عليها الأرش 200 . 

4 - مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية 

وغيرهم : 

والاصل عندهم ان من ثبت له القصاص في النفس شت له 
له القصاص فيما دون النفس ٠‏ أي أن من يقتص له في النفس بقتص 
له فيما دون النفس وما لا غلا + وحيث أنهم يرون قل الذي 
والمستأمن بالمسلم وبالدمى وبالمستأمن (f)‏ 4 ولا رون قتل المسلم لعير 
المسلم Ct)‏ » فان القصاص فما دون النمس یجب على الدمي والمستأمن 
للمسلم وللذمي وللمستامن » ولا يجب على المسلم لغير المسلم » ذميا 
ا > 

5 » رد المحتار ج ه ص 2488 » اختلاف الفقهاء بري ص أه . 
)"( المغفني ج ص 1۸.1۷۹ 2 ۷.۳ ۰ لا.لا » كناف القناع 3 

ص ۲۲۷ » الام ج 6 ص ٠.‏ : فتح العزيز ج ٠١‏ ص ۲١١‏ + آلهذب 

ج ص١٠۹٠‏ » المحلى ج١١‏ ص 565 ۰ شرح الازهار ج) ص ۳۸١‏ 

5 ؛ الشرح الكبير للدردير ؛ ج) ص ٠٠١‏ : والشرح الصغير 

للدردير ج۲ ص 5648 ؛ سفينة النجاة ج؟ ص 16 + المختصر النافع 

ص ۲۱۲ . 


۱"( ص ۲٥١ ۲٤۸‏ من هذه الرسالة : 
(4؛) ص 556 من هذه الرسالة . 


۲۹۹ ب 

الا ان الشيعة الامامية والمالكية لهم رأى خاص في الاقتصاص 
من غير المسلم للسبلم ٠‏ 

فالتسيعة الامامية يروث الاقتصاص من الذمي للمسلم مع أخد 
المسلم من الدمي فاضل ما بين دتيهما "2 ٠‏ ويمكن أن نقاس المستأمن 
على المسلم فيما دون النفس بحجة عدم الممائلة بينهما » لان أرش المسلم 
بختلف عن أرش غير المسلم اذ هو أكثر منه ٠‏ وهذا هو المشهور عند 
الما () ى 

اا 
عدا تو بعدم الاقتصاص من ا والدمي e ER‏ 
المساواة في العصسة ء لان عصمة المستأمن ثابتة وقت الجنابة عليه وهدا 
ا الذمى » فينبغى 


اا ET EO‏ الذمي وبأخذ ا 
الدرتين . ولا بقتص للذمي. من ايلم ١‏ وقصاض, الطرف هو 
القصاص فيما دون النفس وان لم بتعلق بالاطراف المشهورة كاليد 
ونحوها . 
6 شرح الخر شي جم ص 15 : « والعبد والكافر اذا قطع بد الحر 
ل قصبنا د ى على العبد والكافر وان كان يقتص له منهما في 
NS 2‏ الح او ل وم م 
الكامل من التاق في غير الس لان جر جه ممه كاليد الا مع 
الصحيحة » . وي ص ۱٣‏ منه ا ع ال قن 
المماثلة ولو رضي صاحب الصحيحة . 


س ٠۰١‏ س 


وأما قول الجمهور بعدم الاقتصاص من المسلم للذمي وللمستأمن 
بناء على أصلهم الذي ذكرناه وهو أن من لا شبت له القصاص ف النفس 
لا شبن له القصاص فيما دون النفس » فيمكن الرد عليه بأن المسلم 
بقتل بالذمي وبالمستأمن كما رجحنا 2١‏ » فينبغى أن قتص منه لهمأ 
بناء على أصلهم ١ ٠‏ 

واما قول الشيعة الامامية بالاقتصاص من الذمي للمسلم مع اخذ 
المسلم منه فاضل ما بين ديتيهما » فهذا يشبه قولهم أن الذمي يقتل 
بالدمية مع الرد الى أوليائه فاضل ديته عن ديتها » وقد بينا ضعف هذا 
القول "“ ٠‏ كما أنه من غير المألوف في الشريمة اجتماع القصاص 
والأرش على الجاني » وقد أجمع العلماء على ان الدية لا تجتمع ممع 
القصاص ”“ . وهذا الاجتماع وان كان في القصاص في النفس الا أنه 
يمكن ان يقاس عليه القصاص فيما دون النفس » فلا يجتنم مع 
الأرش ٠‏ 

واما قول المالكية » على المشهور في مذهبهم » ان المسلم لا يقتص 
له من غير المسلم بحجة عدم المماثلة » لاختلافهما في الارش » فمردود 
بان القصاص من حق المجنى عليه » فيجب ان يمكتّن منه اذا اراده ولو 
ان أرش الجاني أقل من ارش المجني عليه ٠‏ 


9 5 س ٠»‏ 
0 3 8 انان 


الدية والارش 
الس لا في جاب الجاني ولا في جانب المجني عليه ٠ “١‏ وكذناك 


(:) ص 558 ۲۷۳ من هذه الرسالة . 
؟) ص ۲۲۹ من هذه الرسالة . 
؟) تفسير القرطبي ج۲ ص 8؟؟ . 
(:) ص ۲۷۴ من هذه الرسالة . 


۳ 
الحال بالنسبة لوجوب الدية الكاملة او الارش ف الجنابات على مادون 
النفس » فلا يشترط الاسلام لا في الجاني ولا في المجني عليه ٠‏ 

1 مقدار الدية الكاملة والارش : 

اذا لزمت المسلم او الذمي او المستأمن الدية الكاملة سيب 
الاعتداء على مادون النفس » كما لو قطع احدهم بدي انسان معصوم 
الدم » فان الدية يتحدد مقدارها بالنظر الى صفة المجني عليه من كو نه 
مسلما او غير مسلم ٠‏ فان كان المجني عليه مسلا فديته دية المسلم في 
النفس 2١‏ » وان كان غير مسلم فديته دية غير المسلم في النفس © 

اما اذا كانت الجنابة على ما دون النفس تستوجب الارش المقدر » 
كما في قطع اليد او الاصبع او قلع السن » فان الارش نتحدد بالنسبه 
الى الدية الكاملة للمجني عليه مسلما كان أو غير مسلم » لان القاعدة 
عند الفقهاء هي ان اروش جراحات غير المسلم تكون بالنسية الى ديته › 
كما ان اروش جراحات المسلم تكون بالنسبة الى ديته ٠‏ وهذا ما صرح 
به الشافعية والحنابلة والمالكية والاباضية © ٠‏ وهو مذهب الحنفية 
أيضا الا انه لا اختلاف عندهم بين أرش المسلم وغير المسلم لتساوى 
ديتهما في النفس » بل قالوا أن ارش المسلم وغير المسلم سواء ‏ ء 
ومذهب الشيعة الامامية كمذهب من ذكرنا » الا انهم صرحوا بارش 
الذمي ولم يذكروا المستأمن » وقصروا وجوب الارش للذمي اليهودي 


. من هذه الرسالة‎ ۲۲١ ص‎ )١( 

(؟) ص ۲۷١ ۲۷١‏ من هذه الرسالة . 

(0) كشاف القناع ج ]) ص ٠۲‏ : « وجراحاتهم » اي أهل الكتابين » من 
دباتهم كجراحات المسلمين من دباتهم ». وشرح منتهى الارادات ج 
ص ١9‏ : «وجراح المجوس وعابد وثن وغيره من المشركين واطرافهم 
بالنسبة الى دبته » كما أن جراح المسلم واطرافه بالحساب من 
دبته » . وشرح الخرشي جم ص ۲۲ : « ودبة جراح غير المسلم 
كجراح المسلم من دته » . مفني المحتاج ج ) ص لاه » ٥۸‏ شرح 
النيل ج۸ ص ١ه‏ . 

(:) الهدابة ج۸ ص ۲۷۲ . 


— ۳ — 


والنصراني والمجوسي فقط ١٠ء‏ 
اما الأرش غير المقدر « الحكومة » فمن طبيعته أنه يكون بالنسية 
الى دية المجنى عليه الكاملة على ماقاله الفقهاء في معنى الحكومة .)١‏ 
وما قلناه عن اختلاف الفقهاء في ارش المرأة وهل تساوي ارش 
الرجل آم لا نساويه 2 » يقال هنا أبضا بالنسبة الى ارش النساء غير 
المسلمات » وهذا ما صرح به الحنابلة والمالكية والشيعة الامامية ١ء‏ 


الان 


0 2 ص 


ما عليه العمل فى الوقت الحاضر 
۲ ب أحكام الفقه الاسلامي صريحة في وجوب القصاص فيما 
دون النفس اذا ما تحققت شسروط القصاص على اختلاف بين 
الفقهاء في هذه الشروط ٠‏ والواقع ان الشريعة الاسلامية في تشريعها 
ا هذه الجرانم سارت على نهمحها ف مبدآ القصاص ٠‏ فالاصل 
الدي أخدت به هو « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 29 ٠‏ فيجب أن ينال 


)١(‏ شرح اللمعة ج۲ »© من كتاب الدبات .: ودبة الذمي بهوديا كان أو 
نصرانيا أو مجوسيا ثمانمالة درهم : ودية الذمية نصفها اي أربعمالة 
درهم ¢ ودبة أعضائهما وحراحاتهما من دتهما كدية أعضاء المسلم 
وحراحاته من دته ٠٠‏ ولا دبة لغير الثلاثة من أصناف الكفار . 

. ص ۲۹۷ من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) ص ۲۹۷ من هذه الرسالة . 

:0( المغني جلا ص /ا5/ا58م : « وتساوي جراح المرأة جراح الرحل الى 
ثلث الدية فان جاوز الثلث فعلى النصف .. فأما دبة نساء سائر 
أهل الاديان > فقال اصحابنا تساوي دباتهن ديات رجالهن الى 
الثلث» . شرح الخرشي جم ص 4# : « تساوي المرأة الرجل من أهل 
دينها الى ثلث دته فترجع حينئذ لديتها ». سفينة النجاة ج؟ 
ص ٠١۲‏ : «دية الذمي ثمانمائة درهم ودية الذمية نصفها » وتتساوى 
دية الرجل منهم والمراة في الجراحات والاطراف الى أن تبلغ. ثلث 
الدية فتتنصف كالمسلم» . 

(ه) سورة الشورى ج٠۲‏ الآبة .) 


ان i‏ له 


الجانى من الجزاء مثل ما فعله هو في المجنى عليه كلما كانت المماثلة 

وأحكام الفقه الاسلامي » طبقا للمذه ب الحنبلي » والتي ذكرناها ) 
هي المطبقة الان في العربية السعودية بالنسبة للسلمين » ولغير المسلمين 
يواه كارا مواطنين أو اجانب ٠‏ 

أما في الجمهورية العربية المتحدة وكذا في العراق » فالمطبق فيهما 
في الجرائم على مادون النفس هو ما نصت عليه النصوص العقابية في 
هاتين الدولتين » وليس في هذه النصوص عقوية القصاص ف هذه 
الجرائم وانما فيها الاشغال الشاقة أو السجن 27 » حسب جسامة 


الجريسة ونوع الاعتداء وما شو ته الجاني على المجني عليه من اعضاله 
ومنافعها "© . والواقع أن هذه العقوبات التي نص عليها القانون 
الجنائي في العراق وفي الجمهورية العربية المتحدة تصلح ان تكون 
عقوبات تعزيرية عند عدم توافر شروط القصاص طبقا للفقه الاسلامي ٠‏ 

والذي اراه » في موضوع الحرائم على ما دون النفس » وجوب 
الاخذ بالاحكام الفقهية فانها اكثر ردعا وزجرا للمعتدين فضلا عن انها 
واجبة التطبيق شرعا ٠‏ واذا قبل ان فيها قسوة فالجواب ان الاعدام 


(۱( السسحن عر فته المادة ١ ١‏ من كانون العقوبات المحصري بأنه » وضع 

المحكوم عليه في أحد السحون العمومية وتشغبله داخل السحن أو 

خارجه في الاعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا بجوز 

أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة 

سلة الا ف الاحوال الخصوصية المنصوص علبها قانو نا )€ . أما 

الحبس فقد عرفته المادة .م١‏ من قانون العقوبات المصري بثولهما: 

« عقوبة الحبس هي وة LT‏ لعو ل كن 

ONT OT NO Rg 

عليها كانونا . 

أنظر المواد ۲۲١ 4 55. » ۲۳٢‏ 555262 24 5581 > من قانون العقوبات 
فى الحمهورية الغربية المتحدة 

وانظر المواد ۲۱۷ ©» ۲۲۱ ۲۲۸ من قانون العقوبات اليبغفدادي 
في العراق . 


صر 


5 


۳٤ س‎ 

اكثر قسوة ومع هذا لا يزال مأخوذا به في التشريعات الوضعية » وانه 
ادا جاز ازهاق روح الانسان وتفويت الحياة عليه لازهاقه روح غيره 
نلم لا يجوز ان يفوت على هذا الجاني جزء من بدنه وقد فوت هو 
باعتدائه مثله على غيره ؟ والحزء على كل حال أهون من الكل ؟ء كما 
اننا لابد ان تقول هنا ان القصاص فيما دون النفس لا تتحقق غالا 
لنعسر تحقق شروطه مما بجعل الغال ف هذه العقوبة التخويف وقلة 
۳ أما فيما بخص الدبات والاروش في جرائم الاعتداء على 

مادون النفس » فان الاحكام الفقهية المتعلقة بها لاتزال مطبقة في 
اما في العراق والجمهورية العرية المتحدة فلا يعمل بما قرره 

المقه الاسلامي بيخصو ص الديات والاروش وانما ؤخد بنظام 
التعويض على النحو الذي فصلناه في بحث جرائم الاعتداء على 


اقب 207 


. من هذه الرسالة‎ 5١5 5١9 ففره ۲۲۳ ص‎ )١( 


لقصل الترابع 


نقسم هذا الفصل الى مبحثين : الاول ‏ للكلام عن جريمة 
وهي أيضا من جرائم الاعراض ٠‏ 


اليختالاول 


تمھ : 

٤‏ ل جريسة الزنى من جرائم الحدود ٠‏ وهي فعل محرم 
بالنص » قال تعالى « ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا » 
وقد عرف المالكية الزنى بانه « كل وطء وقع على غير نكاح ولا شبهة 
نكاح ولا ملك سین » “23 ء 

م عقوبة الزنى : 

أ سالجلد : والاصل فيه قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة 6۰ » ”© . وجاءت السنة مقررة عقوبة 
)١(‏ بدابة المجتهد ج ۲ ص ۳٦۲‏ . وآبة « ولا تفربوا الزنى ... » في 


الحنباي ص ۲)۷ . 
(۲) سورة النور ج 18 4 الآبة ۲ . 


۳۰۹ 
الجلد » من ذلك ما روى عن النبى « ص » انه جلد رجلا » أقر زناه » 
مائة جلدة وكان بكرا “ . ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الجلد على 
الزاني اذا لم مكن محصنا 29 

ب ل الرجم : وقد ثبت بقول الرسول « ص » وأجمع عليه 
الصحابة والمسلسون ولم شد عن هذا الاجباع الا الخوارج 0 
ومعناه رجم الزاني بالحجارة أو ما يقوم مقامها حتى الموت 247 ٠‏ وأجمم 
آهل العلم على أن الرجم لا يجب الا على المحصن 2*7 . وللاحصان 
شروط منها : الاسلام ٠‏ الا ان هذا الشرط لبس محل اتفاق بين الفقهاء > 
فالحنابلة والشافعية والشيعة الامامية والامام ابو يوسف لا يشترطونه ؛ 
الان 3 
بلد غيره '"' ٠‏ وقد اختلف العلماء في وجوبه مع الجلد ٠‏ فعند الحنفية 
لا تغريب اصلا مع الجلد الا اذا رأى الامام المصلحة فيه فيكون تعزيرا 
لا حدا » وهذ! مذهب الزيدية أيضا ٠‏ وعند الشافعى والحنابلة لا بد من 
)١(‏ تيسسير الوصول جح ص ۷ 

(۲) المفني ج لم ص ۱١۷ ۱١١‏ : المبسوط ج ٩‏ ص ۲١‏ . الكاسانى 

ج لاس ۳٩۹‏ . 

)۴( بدابة المجتهد ج ۲ص +84 ؛ البحر الزخار ج ده ص 1ا . 

المغني ج م ص ٠١١‏ » المبسوط ج وص 58 . 

(4) الماوردي ص ۲٠١‏ 
() المغني ج ۸ص١١٠١‏ . ومن وجب عليه الرجم لا بجلد عند جبيور 
الفقهاء : بدابة المحتهد ج۲ ص PIES TY‏ 


(:) الكاساني جح لاص القت السصوط ع 4 عن فالا اي 


ص ن 515 »۰ المغني ج لم ص ۱٦۳‏ »> الماوردي ص 5١5‏ ۰ أبو يعللى 
الح هن 4 ٠»‏ سفينة النجاة ج ۲ ص ها . 


(۷) المفني ج ۸ ص 55 . 


— oV سس‎ 


۲٠٠‏ واللواط يدخل فيمفهومالزنى عند الجسهور كا مالكية 
والشافعية والحنابلة وای و سف و محمد صاحبى ایی حنيفة ٠‏ وعند 
أبي حنيفة لا يدخل في مفهوم الزنى ولا يجب فيه الحد وانسا فيه 
التعزير ") ء٠‏ 

وتنكلم فيما بلي » في مطالب متتالية » عن عقوبة الزنى بالنسبة 
للدمي » والمستأمن » والمسلم اذا زنى بذمية أو مستأمنة » ثم نين 


ما عليه العمل الآن ٠‏ 
ازن 
عقوبة الذمي على جريمة الزنسى 


۷ د مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية والظاهرية والزيدية : 

ری فقهاء هذه المداهب وجوب اقامة حد الزنى على الدمي 6 
وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين الذين زنيا » مسا 
بدل على وجوب اقامة حد الزنى على الذمي كالمسلم ٠‏ كما ان الذمي 
التزم بعقد الدمة احكام الاسلام في المعاملات والعقوبات » وصار بعقد 
الدمة من اهل دار الاسلام فتقام عليه الحدود كلها اللا حد الحر لانه 
)١(‏ الهدابة ج ٤‏ ص ١56‏ » الدر المختار ج 87 ص 2.7 »© شرح الكنز 


للز نلعي جح ٣ص ١7‏ ب ١975‏ »اللمسسوط ج ٩۹‏ ص 2-55 › 
الماوردي ص 5١5‏ » بدابة المجتهد ح ۲ ص 516 7660 » المفني 
ج ۸ص 118-117 ۰ المحلتى جح ؟ ص 45265 ۰ المدلى ح 1١‏ اص 
11.14 » البحر الزخار ج م ص ۱6۸ . 

(0) الشرح الصغفير للدردير جح كص ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ الكاساني حلا ص6 5» 
مغني المحتاج ج ) ص ١654‏ » كشاف القناع ج 1 ص اه س ۷ه . 
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ابت لاا 

4 - مذهب الشيعة الامامية : 

اذا زنى الذمي بمسلمة مطاوعة أو مكرهة » عاقدا عليها أم لا » 
فعقوبته في هذه الحالة القتل ولا سقط عنه باسلامه » اما اذا زنى 
الذمى بذمية او كافرة غير ذمية فللامام اقامة الحد عليه بموجب شرع 
الاسلام او دفمه الى أهل دنه ليقيموا عليه العقوبة حصمسب 
معتقده 29 . 


۹ - مذهب المالكبة : 

عند المالكية لا بقام حد الزنى على غير المسلم وانما يدقع الذمى 
الزانى الى أهل دنه ليقيموا عليه ما يعتقدونه من العقوبة ©) ٠‏ واحتج 
مالك بما روى عن عمر وعلي انهما سئلا عنذميين زنيا فقالا : يدفعانالى 
آهل دنهما (؟. وقد رد الحنفية على قول مالك : بأن رسول الله 


)١(‏ الهداية ج ؛ ص 1506 » شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲.۷ » شرح 
الكنز للزيلعي وحاشية الشلبي ج ٣ص 188-1١85‏ » كشاف القناع 
ج ) ص 6ه »٥٥‏ الام للشافعي ج ٤ص ٠١١٩‏ > المهذب ج ۲ص 
۲ ؛ فتح العزيز ج ٤‏ ص 1514 » البحر الزخار ج ه ص ٠٠)٤١‏ 
1 . 
وحديث رجم اليهودبين رواه البخاري ج ٠‏ ص ١١‏ »> مسىلم حلا 
ص 514 5518 » الطيالسي جا ص ۳.۱ . 

(؟) سفينة النحاة جاص 168 ٠‏ شرح اللمعة جا :« ... وكذا شت 
الحد بالقتل للذمي اذا زنى بمسلمة مطاوعة او مكرهة عاقدا علبها 
أم لا“ ٠.‏ وجواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة ۲٢۸۷‏ ه : «» ولو زنى 
الذمي بذمية او كافرة غير ذمية دفعه الامام الى اهل نحلته ليقيموا 
الحد على معتقدهم » وان شاء اقام الحد نموجب شرع الاسلام بلا 
خلاف أحده فيه . واذا زنى بمسلمة فعلى الامام قتله ». 

(©) المدونة الكبرى طبعة المطبعة الخيرية سنة ۱۳۲۲ هاي 6 ص )۲۸ : 
الذمية » أبحد المسلم وترد الذمية الى اهل دينها ام لا في قول مالك» 
قال : نعم ترد الى اهل دينها عند مالك ويحد المسلم » . والمواق 
ج ٩‏ ص ۲۹۲ » الزرقاني على مختصر خليل ج ۸ ص م7 . 

(+) المبسوط ج ۹ص لاه. 


۳۹ — 
صلى الله عليه وسلم آقام حدة الرجم على اليهوديين وكانا ذميين » ولنا في 
وول الله أسوة حسنة » وبأن الذمي صار من أهل دار الاسلام والتزم 
أحكامنا فيما م0 نی كما يعتقده 

المسلم فيقام عليه الحاه كما بقام على المسلم تطهير؟ لدار الاسلام من 
اله واخش 410+ 

٠‏ ب والراجح من أقوال الفقهاء وجوب إقامة حد الزنى على 
الذمي » لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين الذين زنيا > 
وهذا يدل على ان الذمي بحد حد الزنى 29 ء ولا أرى دفعه الى آهل 
ملته كما قال بعض الفقهاء » لأن الجرائم تهم الدولة الاسلامية وتحرص 
على مكافحتها » ومن واجبات الإمام اقامة الحدود الشرعية على من في 
دار الاسلام فكيف يصح دفع E‏ الى جهة غير مسكؤولة لابقاع 


vA ONAL 
اث كناف‎ 
١ مس‎ 0 


عقوبة. المستامن على جريمة الزنى 

ا ف الإمام أبنو حنيفة وصاحبه الامام محمد عدم إقامة 
حد الزنى على المستأمن » لأن الأصل عندهما ان المستآمن لا تقام عليه 
الحدود التي هي حق الله تعالى كحد الزنى والسرقة وقطع الطريق ء 
وعند ابي يوسف تقام الحدود كلها » ومنها حد الزنى » على المستأمن 
إلا حد الشرب ٠‏ 

وحجة ابي حنيفة ومحمد هي أن المستأمن ليس من أهل دارنا ولم 
بلتزم بالأمان الموقت جميع أحكامنا » بل التزم منها ما يرجع الى حقوق 
العساد فقط » لأن دخو له دار ھک ا اي 0 
إلا التزامه بالأحكام التي ترجع الى لی حقوق العباد » ولهذا تقام عليه 


(1) نيل الاوطار < ۷ ص ۰۹۲ ٩۲‏ . 
۱ الممسوط ج ٩‏ ص لاه . 


لاوا ده 

العقوبات التي هي من حقوق العباد كالقصاص وحد القذف » واما 
حقوق لله تعالى » ومنها حد الزنى فلا تلزمه لأنه لم يلتزمها » ولهدا 
لا تضرب عليه الجزية ولا يمنع من الرجوع الى داو الحرب مع ان منعه 
من الرجوع لثلا يكون حربا علينا » واجب علينا حقا لله تعالى 6 فعلم 
بذلك انه حربي على حاله وان حكم الأمان لا يظهر بالنسبة الى حقوق 
الله تعالى » وهذا بخلاف الذمي فإنه بالأمان صار من أهل دار الاسلام 
فتجري عليه أحكامها في الدنيا ٠‏ 

اما حجة ابي بوسف فهئٍ ان المستامن التزم أحكامنا في المعاملات 
مدة مقامه في دار الاسلام » كما ان الذمي التزمها مدة عمره » ولهذا بحد 
المستأمن حد القدف وبقتل قصاصاً » فيجب أن بقام عليه حد الزنى 
أيض ٠‏ ثم ان المستأمن يعتتقد حرمة الزنى لأنه حرام في الأديان كلها » 
وقد تمكتن الإمام من إقامة الحد عليه لأنه في دارنا » فيجب أن شيم 
هذا الحد عليه » لأن الحدود الشرعية تقام صيانة لدار الاسلام من 
الفساد > فلو قلنا لا تقام على المستآمن > مع قدرة الإمام على إقامتها 
لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمين » وما أعطيناه الأمان ليستخف 
ال 

وقد وافق الإمام مالك والحنابلة أبا حنيفة اذا كان زنى المستأمن 
بغير مسلمة ٠‏ اما اذا كان زناه بمسلمة فالواجب عندهم قتله لاتتقاض 
أمانه بما فعل ولا يجب مع القتل حد سواه ٠‏ ومذهب الشافعية » على 
المسهوو عندهم » كمذهب ابي حنيفة لأن حد الزنى من حقوق الله » 
والمستأمن لم بترم حقوق الله » ولكن اذا شرط عليه بعقد الأمان الكف 
عن الزنى » فخالف وزنى » فإن الحد يقام عليه >١‏ . 


(1) شرح السسير الكبير ج ١‏ ص 5.0 ۲.۷ » المبسوط ج ۹ ص 0ه # 
شرح الكنز للزيلعي وحاشية الشلبي ج ۲ ص 1۸۲ ۱۸١‏ . 

زفق نيل الاوطار ج ۷ صن ٠۳‏ المغني ج ۸ ص 738 » كشاف القناع ج ) 
ص 55 » شرح منتهى الآرادات ج 4 ص ۷۸ »؛ مغنى المحتاج جا )6 
ص 157 » المهذب ج ۲ ص .58 ۲۸۱ »2 فتح العزيز ج ١6‏ ص 
1 »الام ج ۷ ص ۲۲۱ . 


س٣١١‎ 

ووافق أبا يوسف » في مذهبه » الإمام الأوزاعي والزيدية والشيعه 
الامامية اذا كان زنى المستأمن بغير مسلدة » أما اذا كان زناه بمسلمة 
فالواجب قتله 292 ٠‏ 

٢‏ والراجح » كما أراه » هو القول بإقامة حد الزنى على 
المستأمن » لأن الزنى محرم في جميع الأديان والشرائع » وضرره يعم 
الجماعة كلها ويدنس دار الاسلام » وهذه الأضرار والمفاسد لا تنتفي 
اذا كان الزانى مستامنة ٠‏ والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » والتي فيها إقامة حد الزنى على الذمي » تدل على ان المستامن 
يقام عليه الحد أبضاً لأنه ملحق بالذمي بجامع الكفر بينهما  ٠‏ 
والشريعة الاسلامية الأصل فيها العموم » كما قلنا » فتطبق كل ما أمكن 
التطبيق » وتطبيقها ميسور في دار الاسلام لثبوت ولاية الإمام على من 
فيها فيجب أن تطبق العقوبات الشرعية على من يرتكب الجرائم في دار 
الاسلام » مسلما كان أو غير مسلم ٠‏ اما القول بان حد الزنى من حقوق 
الله تعالى » وان المستأمن لم يلتزم من الأحكام ما يرجم الى حقوق 
الله تعالى » فقول لا بصلح لاعفاء المستأمن من عقوبة الزنى » لأن حق 
لله هو حق الجماعة » كما يقول الأحناف أنفسهم » وحق الجماعة أولى 
بالرعاية فلا يجوز التفريط فيه ٠‏ 


عقوبة المسلم اذا زنى بذهية أو مستامنة 


۴ ب لم يشسترط الفقهاء لوجوب حد الزنى على المسلم ان يكون 


() اختلاف الفعهاء للطبري ص 6ن » البحر الزخار ج ه ص ١515‏ »© 
وان زئى بمشركة وحب عليه الجلد ان كان «كرآ والرجم ان كان 
محصناً > وان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنئاً كان أو غير 


٠ محصن‎ 


س ۳۲ س 
زناه بمسلمة ٠‏ وانما الذي اشترطوه » لإقامة حد الزنى عليه » هو ان 
ا الرجل إمرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة له في الوطء أو 
العقد )١7‏ , وهذا في الحقيقة أمر مفهوم لأن الزنى حرام ولا بحل 
السام أن بط إمرأة إلا بنكاح أو ملك يمين » فلا بباح للمسلم آن 
يزني » فإذا زنى » اقيم عليه الحد سواء كان المزنى بها مسلمة أو ذمية 
أو مستآمنة ٠‏ ومع ذلك فقد صرح بعض الفقهاء بأن المسلم اذا زنى 
بسسستمنة حدة حد الزنى 29 . 


i (‏ 6 
بطاح 
ما عليه العمل الآن فى عقوبة الزنى 
4 لس ف العربية السعودية تطبق على جريمة الزنى العقوبات 
الخرعية عقا لليد هين «الحيلي :4 آما فى الجمهرر.ة ال الع دقن 
هجرت هذه العقوبات الشرعية » وشرع بدلها عقوبة الحبس في بعض 
ی لآل ون الو اناري و لري ج له بسر 
كل وطء محرم زنی معاقب عليه » وانہا يعتبره زنی اذا حصل من أحد 
الزوجين ويعاقب عليه اذا حرك الدعوى الجنائية الزوج الآخر ٠‏ أما فيما 
عدا ذلك فلا يعتبره زنى وائما بعتبره وقاعا أو هتك عرض » ويدخل 
اللواط في معهوم هتك العرض ٠‏ ولا بعاقب على الوقاع أو هتك العرض 
اذا وقع بالتراضي » وانما يعاقب عليه اذا وقع بإكراه أو رضا المفعول 
به معيباً بان لم بلغ ثمانية عشر عامآ ٠‏ وبعاقب القانون الرجل والمرأة 
ف حالة الزنى » ولا يعاقفب إلا الفاعل فى هتك العرض أو الوقاع > أن 


)١(‏ المهذب 12 فن 08+ اذا وط شرخل مو اهل اذا الأبتلام محري 
عليه من غير عفد وغير ملك ولا شبهة ملك وهو بالع عاقل مختار عالم 
بالتحريم وجب عليه الحد . والمغني ج ۸ ص 181 . 

0 الحا لبي بوسف ص 186 > فتح القديرر ح ) ص 155 » الشرح 


د 
القانون لا بعتبر الفعل جريمة ما دام المفعول به راضيا » فإن كان رضاه 
منعدماً » كما في الإكراه » أو كان رضاه معيبا » اعتبره القانون مجنا 
لد اوتومي ع را لمر 
المتحدة يقال أيضآ عن حكم هذه الجريمة في العراق 

وأساس الاختلاف بين الشريعة الاسلامية وبين القوانين الوضعيه » 
ومنها القانون المصري « العربى » والعراقى » في مسالة الزنى » هو 
إن اة قير الرنى من الان الشخمية الى لا تسن مصلحة 
الحماعة » فما دامت هذه الحريمة قد تمت عن تراض فإن القانون لا يهتم 
بها ولا بعتبرها جريمة إلا اذا كان أحد طرفي الجريمة زوجاً ففي هده 
الحالة بعاقب على الفعل لحق الزوج الآخر ٠‏ اما الشربعة الاسلامية فإنها 

تعتبر الزنى من الحرائم المضرة بمصلحة الحماعة وتعتبرها اعتداء على 
ا لاض NS E‏ 
حقوق الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ونظرة الشريعة الاسلامية الى جريمة الزنى أسد وأصح من نظرة 
القوانين الوضعية اليها » لأن الزنى جريمة خطيرة لا يصح اعتبارها من 
الأمور الشخصية التي لا نمس مصلحة المجتمع » فهي تضر بمصلحته 
وتؤثر في كيان الأسرة التي هي الخلية الأولى في بناء المجتمع ٠‏ و 
أساس نظرة الشريءة هذه جاءت عقوبة الزنى مؤثرة رادعة كافية للزجر 
ومنع الإنسان من الوقوع في هذه الجريمة اذا ما دعته اليها نفسه ابتعاء 
لذة محرمة عاجلة ٠‏ 

واذا قبل ان هذه العقوبة لا تتفق تنفق وروح العصر وكرامة الإنان > 
فالحو اب سهل ميسور » ذلك ان E‏ به الرذلة 
والفساد » ولا يمكن أن بتي عصر فاضل تن تنتفي فيه الحاجة الى محار به 
)1 التشريع الحنائي الاسلامي للمرحوه عبدالقا دد < ؟ TOs‏ 


والمواد /ا5؟  ۲۷۹٩‏ من قانون العقوبات « العردي "“ . 
(9) الموادمن ۲۳۲ . ۲)١‏ من قانو ن العفو دات البغدادى 5 


أ ۳١٤‏ س 

الرذيلة والفساد ٠‏ واما كرامة الإنسان فإن الزاني هو الذي أهدرها 
بفعله القبيح فلياق بعض جزاء ما قدمت بداه . 

هذا وان « أغلب 2 ع ح القوانين اليوم يشكرون في العودة الى 

ر عقوبة الحلد وبسعول و في وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ » 
ل لس ير 
التي تفع على الأشخاص » (2 ٠‏ وعقوبة الجلد لا تزال مقررة في القانون 
الجنائي الانجليزي > وف الولابات المتحدة الأمربكية يعاقب بها 
الو 

ومن جميع ما تقدم تبين ان الجلد » كعقوبة على جريمة الزنى » 
تلام هذه الجريمة وتصلح للتطبيق وتردع المجرمين فيجب الأخذ بها 
ووضعها موضع التنفيذ ٠‏ 


0" 
جريمة القذف 

تمهلبد: 

٥‏ _ القذف شرعاً الرمي بالزنى أي نسبة الشخص الى الزنى 
تشروط م 4-10 وهو م د م بنص القرآن الكريم ويوجب الحد 
وهو الحلد ثمانون حلدة اذا ما توافرت شروط الحردمة » قال تعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون » ؟؟ . والنص 
وان ورد في المحصنات » لكن الحكم بشت في المحصنين أيضا » وعليه 
(۱(١‏ التشرد ع احجان الاسلامي ج ا ص ٦۳٦‏ ۳۷ . 

)۲( امرجم السات بق ص ۲۸ . 


م الدر المختار ج + ب ص ٠‏ »© الكاساني ج ۷ ص .5 » المغني < ۸ 


ص ۲۱١‏ 3 
0| سورة النور ج ۱۸ الآبة ) ٠.‏ 


۳١ 
2 4 

الاجماع | | 
وترد شهادة المحدود بالقدف إلا اذا تاب قتحوز شهادته عند مالك 

والشافعية والحنابلة » ولا تحوز أبدأ عند أبى حنيفة ولو تاب 60 ى 

5 ل شروط وجوب حد انقذف : 

عاقلا ° , وأن يكون المقذوف محصناً رحلا كان أو إمرأة () ى 

وشرائط الاحصان هى العقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنى 

المۇمنات لعنوا في الدنا والآخرة ولهم عذاب عظيم « والمحه نات هنا 

الحرائر » والغافلات : العفائف عن الزنا » والمؤمنات : المسلمات ٠‏ 

فدلت الآية الكريمة على أن الإيمان شرط في الاحصان ٠‏ وكذلك قوله 

عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن » دل على أن 

الاسلام شرط في الاحصان "2 . 

. ١۷١ ص‎ ١١ شرح الكنز للزيلعي ج٠ ص . .؟ + تفسير القرطبي ج‎ 1١ 
والما خصت « المحصنات بالذكر مع دخول الرحال فى الحكم »© لأن‎ 
٠. القذدف فيهن أشنع وأنكر بالنفوسس © ومن حيث هن هوی الرجال‎ 
وحكى الزهراوي أن المعنى : والأنفس المحصنات »© فهي بلفظها تعم‎ 
. ۱۷۲ ص‎ ٠١ الرجال والنساء » : تفسير القرطبي ج‎ 

)0 بداية الحتهد ج ؟ ص ۰ ؛ الكاساني ج ۷ ص 518 » الماوردي 
ص ۲۲۱ »۰ ابو يتعلى ص ۲٥۲‏ . 

)۳( بدابة المجتهد ج ۲ ص 388 › الكاساني ج ۷ ص .) . 

۲٦٤۲ الهدابية ج 6 ص .11 » تفسير ابن كثير ج ۲ ص‎ (O0 

(o)‏ المغني ج ۸ ص ۲٠١‏ » بداية المجتهد ج ۲ ص ۲٦۸‏ »© شرح الكنز 
للميني جح أ ص ۰ ٤»‏ الماوردي ص ۲۲۱ © شرح الأزهار ح ) 
ص ۲٥۲‏ . 

(1) المحلى ح ۱۱ ص ۲۹۸ . 

۷ شرح الكنز للزيلعي ج ۲ صن . . ؟ » الكاساني ج ۷ ص .ع - )١‏ ؛ 

الغافلات ٠٠‏ الح » وردت في سورة الور ج 1۸ ؛ الآئة )٣‏ . 


۳۱۹٦ 

واذا لم تنوافر شروط القذف فلا يجب الحد ولكن يجب التعزير 
كما لو قال لذمية با زانية أو قذف كافر؟ بالزنى ٠‏ 

۷ - قذف الزوج زوجته : 

اذا قذف الزوج زوجته بالزنى وطلبت الزوجة اقامة الحد عليه > 
فعلى الزوج أن بلاعن ٩‏ إلا اذا أقام البينة على زنى زوجته ففي هذه 
الحالة يجب عليها الحد أي حد الزنى ولا يثبت اللعان بينهما » قال تعالى 
2 والدين يرمون أزوا جهم ولم يكن لهم شهداء إلا آم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات ا إنه لمن الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذين ٠‏ ويدرا عنها العذاب أن تشهد أرب شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين ٠‏ والخامسة أن“ غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين » . واذا نكل الزوج القاذف ام يشمن ٤‏ حد في قول 
الجمهور حد القذف ٠‏ وقال أبو حنيفة لا بحد ويحبسه الحاكم حتى 
بلاعن أو بكذب نسه فيحد حد القذف . وان تكلت الزوجة وجب 
الحد عليها في قول مالك والششافعى » وقال أبو حنيفة عليها الحبس حتى 
تلاعن » وعند الحنابلة اذا نكلت الزوجة لم تحد وفي حبسها .حتى تلاعن 
أو تقر روانتان 229 ٠‏ 

وشترط الحتفيبة لأاحراء اللسان ن الووحين + أن معنا 
مسلمين ”“ ولا يشترط غير الحنفية كالحنابلة والشافعية والظاهرية 
وغيرهم 6 اسلام الزوجين لاجراء اللعان سنهما بل يجري سواء كانا 


)١(‏ الهداية ج ٤‏ ص 5١3‏ »؛ المسوط ج ٩‏ ص ١١. 1١9‏ > المهذب 
ج ۲ ص ۲۹۲ . 

(؟) الهدابة ج ؟ ص ۲٤۲۷‏ . واللعان RT‏ 
الشهادات بالألفاظ المعروفة » والتي وردت في الآبة الكررءة ( والذين 
برمون أزواجهم ... ) مام القاضي اذا قذف الزوج زوجته بالزنى 
ولا بينة له عليه . 
الآبات " ب 5 . 

6 بداية المحتهد ج ۲ ص ٩٩‏ ؛ الهداية وشرح القدير ج ۴ ص .50 _ 
00١‏ ۰ ابو يعلى ص 505 . 

() فتح القدير ج ؟ ص ۲٤۷‏ . 


ل[ ۳۱۷ 

مسلمين أو غير مسلمين ٩7‏ . 

۸ - القذف بغر الزنى : 

القذف بغير الزنى أو ما يمكن تسميته بالسب والشتم » مشل 
با خبيث أو با فلالم أو يا خائن أو با دبوث ونحو ذلك » لا يجب فيه 
حد القذف وانما يجب فيه التعزير ٠‏ لأن حد القذف انما بحب في القذف 
للمسبوب  ٠‏ وقال بعض العلماء انما يجب التعزير اذا لم ,يكن 
المسبوب على الصفة التي شتم بها 27 » وقيد بعضهم هذا القول بما اذا 

وتتكلم فيما يلي في مطالب متتالية عن جريمة القذف اذا ارتكبها 
ذمي أو مستأمن » أو مسلم ضد ذمي أو مستأمن » ثم نبين ما عليه العمل 


م ثه 
2 4 ولا 


جريمة القذف من الذمي وعقوبتها 
5 اذا قذف الذمي مسلما أو مسلمة وتوافرت شروط الحربية 
الحد على القاذف » وهذا قول الحنفية والشافعية والحنايلة والمالكية 
)۱( المغني ج ۷ ص 585 » كشاف القناع ج ۲ ص 567 ۲۲٤‏ » مغني 
المحتاج ج ۲ ص ۲۷۸ »؛ الأم ج هم ص ۲۷۲ ؛ المحلى ج ١.‏ ص 
١55-1515‏ . 
تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج ۲ ص ۲٦۷‏ » المفني ج ۸ ص 
۲ »؛ ابو يعلى ص 515 ؛ الماوردي ص ۲۲۱ . 
}( فتح القدير ج ) ص ۲١١‏ . 
(O‏ رد المحتار جح 7 ص 506 . 


A‏ امت 

والشيعة الامامية والزيدية ٠ 2١‏ وعند الظاهربة بحب قتل الدمي القادف 
لاتتقاض ذمته إلا اذا أسلم فيمتنع القتل ويجب عليه الحد ٠١‏ . 

۰ ارد شهادة انذمي المحدود باتقدف : 

من تنمة حد القذف رد شهادة المحدود ء ولا كأن للدذمى شهادة 
على آهل الدمة وعلى المستآمنين عند الحنفه ‏ »> فأن الدمى الملحدود 
بالقدف ترد شهادته عند الأحناف ©“ . ولكن اذا أسلم قبلت شهادته 
على المسلمين وعلى غيرهم لأن شهادته هده استفادها بعد الاسلام 3 
والنص القرآ ني الكريم أوجب رد شهادته القائمة وقت القدف » وليست 
هذه الشهادة تلك الشهادة التى استفادها بعد الاسلام فلا تدخل تحت 
الد(“ , 

: اذا تان المقذوف ذميآ أو مستامناآ‎ ۷١ 

اذا قدف الدمي ذممآ أو مستأمنا »> فلا حد عليه على رأي اأحنهور 
لأن منشرطل و الحد على القاذف أن بكون المقدوف محصنا . 
والاسلام شرط في الاحصار ن على رأي الحنهور كسا ذكرنا 2 ٠‏ وعند 


)1) بدانة الحفيد ت ۲ صن ۹۸ ا ۷ ص e‏ اللاوردي 
ص 241 4 الوط ١‏ عن ا © الذن ان هی 
الميذب ج؟ ص ۲۷۳ ۲۸٩‏ » شرح منتهى الارادات ج١‏ ص ١1لا‏ + 
كشف المخدرات ص ۲.۷ + شرح الخرشي ج ۸ ص 818 + الشرح 
اج للدردير وحاشيةه ا جح 2 ص 755 ب “٣۲١٣‏ بدابة 
المجلد المطبوع سنة 114107 ه : وعلى القاذف الحد سواء کان القاذف 
مسلماً أو كافرا متى كان بالغاً عاقلا » شرح الأزهار ج ) ص 505 » 
الا . 

(؟) المحلى جح ١١‏ ص ۲۷٤‏ . ودليل الظاهربة ان الذمي اذا قذف مسلما 
نقد خرج عن الصغار فتزول عنه الذمة فيكون كالحربي الذي لا أمان 
له وهذا يجوز قتله : المرجع السابق 

9) الحعماص جح ۲ ص 59573 ۰ الكاساني ج 1 ص ۲۸۰ د ۲۸۲ © شرح 
السي الكير بك | ۸ + ١‏ 

0) الهدابة وفتح القدير ج و ص ۲۰۷ . 

. المرجع السابق‎ (o) 

0( فقر 3 ۲ ص ۲۳۱ من هذه الرسالة 


ساوااب 
الظاهرية بقام الحد على الذمي لأن الاسلام ليس بشرط في المقذوف 
كما هو ليس بشرط في القاذف 20 , 
وعند سعيد بن المسيب وابن أبى ليلى بحد قاذف الذمية اذا كان 


لها ولد مسلم 60 , 
واذا 5 حب الحد لعدم الام المقندوف 6 على رأى الجيهور 4 
فعلى القاذف التعزير 5 


: ب قذف الذمي زوحته‎ "١ 


اذا قذف الذمى زوجته فإن اللعان بحري بينهما على رأي الفقهاء 
الذين لا بشترطون اسلام ١ازوجين‏ » وفي هذه الحالة تحري أحكام 
اللعان التي ذكرناها 4 ٠‏ ولا يجري اللعان على رأي الحنفية لأنهم 
إشترطون اسلام الزوجين كما ذكرنا من قبل © . 

۲ 9 القذف بغر الزنى « السب والشستم ) : 


ادا سب الدمى 6 يلفظ من تفاط السباب نكا أو دما أو 

مستأمناً » وجب التعزير ولم يجب حد الزنى 23 » لأن التعزير ليس 

من شرطه اسلام من يعزر بل بحب على المسلم وغير المسلم © . 

١ وأما اذا قذف الكافر كافراً فليس‎ : ۲۷١ ص‎ ١١ المحلى ج‎ )١( 
. الحد فقط‎ 

(۲ المغني ج ۸ ص 1 . 

)۳( فتح القدير ج 1: ص Y1‏ 4 الدر المختار ج ۳ ص o!‏ “< ترح 
الکنز للعيني ج ١‏ ص ۲۹۱ ۲۹۲ 4 محمع الأنهر ج ١‏ ص 5.5 ٠‏ 


شرح الكنز للز باعي ف ابر بعلن ال ل صن و 
امهذب ج ۲ ص ۲۹۲ 4 سفينة النجاة ج ۲ ص .۷ فمن قذف 


کافرآ لم بحد بل عزر . 
))١‏ ص ۲٠١١‏ من هذه الرسالة . 
)٥(‏ ص 5١‏ من هذه الرسالة . 
1) ص ۲۱۷ من هذه الرسالة 
(18 الكاساني ج ۷ ص 50 . 


س ٭ ۳ مد 


لال ا 
ES‏ 
جريمة القذف من المستامن وعقوبتها 
4 اذا قدف المستأمن مسلما أو مسلمة وتوافرت شراط حد 
القذف فان الحد يقام على المستامن ٠‏ وتعلل الحنفية ذلك بأن ف القذف 
وهدا مذهب الشافعية والمالكية والشيعة الامامية والحنايلة والاماه 
الأوزاعى 7> . 
أما اذا قذف المستآمن ذمياً أو مستأمنا فعند الجمهور لا حد عليه » 
لأن الاسلام شرط في احصان المقذوف ٠‏ أما عند الظاهرية فالحد بحب 
على غير المسلم اذا قذف غير مسلم ٠‏ وعلى رأي سعيد بن المسيب وابن 
أبي ليلى يقام الحد على من يقذف ذمية لها ولد مسلم 29 ٠‏ 
6 ل رد شهادة المستامن المحدود بانقذف : 
للمستأمن شهادة على المستأمن عند الحنفية ‏ فمقتفى مذهبهم 
المحدود بالقذف فإن شهادته تقبل على المسلمين وعلى غيرهم كما هو 
الحال بالنسية للذمى المحدود بالقدذف اذا أسلم ٠‏ 
- قذف الستامن زوجته : 
على رأي المجوزين إجراء اللعان بين الزوجين غير المسلمين » بجري 
اللعان بين المستأمن وزوجته وتترتب أحكامه عليه ٠‏ وأما على رأي 
۷ ه أبو يعلى الحنبلي ص 355 ؛ المدونة الكبرى طبعة المطبعة 
الخيردة سنة ٠١۲۲‏ ه ج ) ص ۲۹۰ الأم ج ۷ ص 775 »؛ المهذب 
ج ۲ ص ۲۷۹ ۲۸ » شرح السير الكبير ج ٤‏ ص ۱١۸‏ + المبسوط 
ج ٩‏ ص 1ه » شرح الكنز للزبلعي ج ۲ ص ۲.۷ . 


(۲) الغني ج لم ص ۲١١‏ . 
(۳) شرح السمير الكبير ج ) ص ۲۸۸ . 


ال لم 
المشترطين اسلام الزوجين فلا يسكن اجراء اللعان بينهما ومن ثم لا تترتب 
أحكامه ٠‏ 
۷ - السب والشتم من المستامن : 
ويجب على المستأمن التعزير اذا قذف غيره بغير الزنى « السب 
« أي المستأمن » رجلا“ عزرته » 27 ٠‏ ويبدو أن لا خلاف بين الفقهاء في 
تعزير المستأمن » لأن السب جر بمة ليس لها عقوبة مقدرة » وليس من 
شرط التعزير اسلام من بعزر كما قلنا ٠‏ 


رہ لك 
عقوبة المسلم اذا قذف ذمياً أو مستامنآ 
۸ ب قلنا ان من شروط حد القذف على القاذف أن يكون 
المقذوف محصنا » وأن من شروط الاحصان عند الجمهور الاسلام » 
وليس هذا بشرط عند الظاهرية » ولهذا قالوا بحد المسلم حد القذف 
اذا قذف ذميا أو مستأمنا 2 » ولا بحد على رأى الحمهور وانما عليه 
التعزير © » ولكن على رأي سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى اذا قذف 


. ١86 الخراج لأبي بوسف ص‎ )1١( 

(؟) المحلى ج ١١‏ ص۲٤۲۷‏ . 1 

)۳( الهداية وفتح الفقدير ج ٤)‏ ص 5١5‏ » الدر المختار ورد المحتار ج ٣‏ 
ص ۲٠١۱‏ »؛ اللباب للميداني ج ۳ ص ٩.‏ ؛ الكاساني ج ۷ ص ٦٤‏ »© 
المهذب ج ۲ ص ۲۹۲ ؛ الماوردي ص ۲۲١‏ › المغني ج ۸ ص ۲۲۸ 
أبو بعلى الحنبلي ص ۲٠١٤‏ » سفينة النجاة ج ۲ ص .۷ » المختصر 
النافع ص ۲۹۹ »؛ المدونة الكبرى طبعة المطبعة الخيرية سنة ۱۳۲۲ ها 
ج ٤‏ ص ۳۹۰ » المبسوط ج ٩‏ ص ۱۱۸ » شرح الأزهار ج 6 
ص ۳٥۳‏ . 


حت عات 

المسلم ذمية ولها ولد مسلم”» فعليه في هذه الحالة حد القذف >١‏ . 

واذا قذف المسلم ذمياً أو مستأمنا بغير الزنى » مما بدخل في دائرة 

السب والشتم » فإن المسلم يعزر لأن الشتم إبذاء ليس له عقوبة مقدرة 

فيجب فيه التعزير ٠‏ وقد صرح الحنفية بتعزير المسلم اذا شتم ذم 99 ع 

ويقاس المستأمن على الذمي في تعزير شاتمه » لأن المستأمن لا يباح 
إنذاؤه ٠‏ 


ما عليه العمل الآن في عقوبة القذف 
۹ - أحكام الفقه الاسلامى في القذف » وفقآ للمذهب الحنبلى » 
هي المطبقة الآن في العربية السعودية » فيحد القاذف ذميا كان أو 
مستأمناً اذا ما توافرت شروط القذف » ويجري اللعان بين الزوجين غير 
المسلمين لأن الاسلام ليس بشرط في الزوجين عند الحنابلة ٠‏ وبترتب 
غلى العم والاسيات التعزير اذ لاجد فى هذه الجزبنة ٠‏ 
وفي الجمهورية العربية المتحدة نص قانون العقوبات على جريمة 
القذف وجردمة السب في الباب السابع منه فقال في المادة ٠٠۲‏ : « بعد 
قاذفا كل من أسند لغبره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة اا ف 
بالعقوبات المقررة لذلك قانوة أو أوجبت احتقاره عند آهل وطنه وه 6 ۰ 
كما نص على عقوبة هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو 
بالغرامة أو :يننا © + 
(1) المغني ج ۸ ص 515 . 
(۲) الدر المختار ج ٣‏ ص ۲٦.‏ : شتم مسلم ذميا عزر ... والمبسوط 
جح 1" ص 35 : اذا شستم المسلم امرأة ذمية أو قذفها بالزنى عزر » 


شرح الأزهار ح ك1 ص ۴A|‏ . 
)۳( المادة 5.؟ من قانون العقودات المصري » العربي ( . 


ل 

وفي السب جاء في المادة ٠٠٠‏ : « كل سب لا يشتمل على اسناد 
واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدثآ للشرف أو الاعتبار 
بعاقب عليه في الأحوال المبينة في المادة ٠۷١‏ بالحبس مدة لا تنجاوز 
سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين المقوبتين ٠‏ واذا 
تضمن القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد #ماقب بالحبس والغرامة 
معا في الحدود المقررة في القانون » )€ م 

ومن هذه المواد يتبين أن القذف في القانون الجنائى في الجمهورءة 
العربية المتحدة أوسع معثى مما هو في الشريعة » اذ يثسمل الرمي بالزنى 
وبغير الزنى ٠‏ والذي بميز القذف عن السب في القانون هو أن الأول 
نتضمن إسناد واقعة معينة مشيئة من شأنها لو صحت لأوجبت عقاب من 
سنت اليه أو احتقاره عند الناس ٠‏ كما لو قال عن فلان أنه عاشر 
خادمته البالغة أو غش في الامتحان ٠‏ اما السب فلا يشتمل على اسناد 
واقعة معينة كما لو قال لغيره .نا لص أو ا تصان © ء 

ويشترط في جريمة القذف أن تنم علانية بالطرق التي بينها القانون » 
هدا شرط لم تشترطه الشربعة لا في جريمة القذف ولا في جريمة 
السب ٠‏ إلا آن القانون نص في المادة ۳٠۸‏ مكرر على أن « كل من قذف 
غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٠۴‏ » 
ومعنى هذا أن القانون لم ,شترط العلانية في هذه الحالة ٠‏ كما آفنا نجده 
لا شترط العلانية في بعض أنواع السباب » فقد جاء في المادة 4 
د يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحيس مدة 
لا تتجاوز اسبوعا من ابتدر إنسانة بسب غير علني » ٠‏ 

ويخلص لنا من جميع ما تقدم ان العقوبة التي قررها الفقه الاسلامي 
لمن برمي غيره بالزنى » لا وجود لها في قانون العقوبات في الجمهورية 
العربية المتحدة » كما لا وجود لوجوب اللعان بين الزوجين إذا قذف 
)01( اا ١‏ من القانون السابق . 


محمود مصطفى ص ا وما بعدها . 


عام 
الزوج زوجته بالزنى ٠‏ والعقوبات التي نص عليها لجريمة السب وبعض 
أنواع القذف تعتبر من العقوبات التعزيرية ومن ثم فهي سائغة في الفقه 
الاسلامى ٠‏ 
وف العراق نص قانون العقوبات البغدادي على جرائم القذف 
والسب على نحو مما نص عليه القانون المصري « العربي » ٠2‏ 
وهذه العقوبات التي قررها القانون .الجنائى في العربية المتحدة 
وف العراق تسري على كل من يرتكب هذه الجرائم مسلا كان أو ذميا ‏ 
مواطناً أو أجنبيا » لأن النصوص العقابية اقليمية التطبيق تسري على 


٠ الجميع‎ 


)1١‏ نصت المادة ٠٠۲‏ من قانون العقوبات البغدادي : « يمتبر قاذفا كل 
من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة فى المادة ۷۸ من هذا 
القانون أموراً لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات 
المقررة لذلك قانوناً أو أوحبت احتقاره عند آهل وطنه 6 ۰ وانظر 
المواد (o00 <“ (o‏ وما بعدها من هذا القانون . 


اله 2 سلا 
القصَلا امس 
کے و و7 21 2 ص 
( السرقة وغيرها )» 

تمهلمده 

6 د السرقة اعتداء على مال العبر وهي من جرائم الحدود‎ (A+ 
وعقوبتها قطع اليد » قال تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما‎ 
وقد أجمع‎ » )١ » جزاء بما كسبا ال من الله والله عزير ز حكيم‎ 
وقد عرفها‎ ٠ ©١ المسلمون على وجوب قطع اليد في السرقة في الجملة‎ 
الفقهاء بتعاريف مختلفة منها تعريف الحنفية اذ قالوا : « السرقة أخد‎ 
مال الغير على سبيل الخفية نصابآ محر ز؟ للتمول غير متسارع اليه الفساد‎ 
وعرفها المالكية بأنها أخذ مال الغير‎ ٠ 7 » من غير تأويل ولا شبهة‎ 
وقال الزيدية في تعريفها : « السرقة‎ ٠ 19 مستترآ من غير أن يكوتمن عليه‎ 
0 
5 ا أخد‎ » N مك اندها عي‎ 
فهي ركن السرقة ولهذا صرح الكاساني‎ ٠ 1 » وجه الخفية والإستتار‎ 
فإذا‎ ٠ 0 بقوله :وأا ركن السرقة قوق لاد على شيل الامسشفاء م‎ 
فات هذا الركن وكان الاعتداء على المال محاهرة فالجرم سمى «( مال‎ 
آو خلسة آو غصا آو اتهاع أو اخثلانا لا سرقة » 600+ ومن هذه‎ 
وقد قالوا في تعريف هذه الأفعال والتفريق فما‎ ٠ وغيرها من الأمانات‎ 
. ۲٤۲١ سورة المائدة جح 5 الآبة ۳۸ . ()) المغني ج لم ص‎ )1( 
. العنابة على الهدابة جح ص۲۱۹ . ()) بدابة المحتهد جح ؟ ص۲۷۲‎ )9( 
. ۲۲۸ الروض النضير ج ) ص‎ )٥( 
. 18 الكاساني ج ۷ ص‎ 01) 


0 ص‎ ١4 االكاساني > ىح‎ (A) 


س 
بينها » أن الخائن من خان ما جعل عليه أمينا ٠‏ والغاصب من أخذ الال 
جهار؟ معتمدا على قوته ٠‏ والمختلس من يخطف الشىء بسرعة على 
غفلة )١(‏ , 

وقد أجمعوا على أن لا حد على الخائن ولا على الغاصب ولا على 
المختلس إلا ما روي عن اياس بن معاوية آنه قال يجب عليه الحد لان 
المختلس بستخفى بأخذ المال فييكون سارف ٠‏ وقد رد صاحب الم 
على اباس بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على 
المنتهب قطم » و بان حد السرقة يقام على السارق » والمخكلس غير سارق » 
ونان الاختلاس نوع من الخطف والنهب » وإنما يستخفي ف انتداء 
اختلاسه بخلاف السارق © . 

ولا خلاف في عدم إقامة حد السرقة على جاحد الوديعة وغيرها من 
الأمانات > ولا حد أيضآ على جاحد العارية عند جمهور الفقهاء عدا 
ما روي عن أحمد بن حنبل أنه قال يقام عليه الحد » وقد ضعف هذا 
القول صاحب المغني وقال الصحيح خلافه وهو ماعليه سائر الفقهاء ١ء‏ 

فحد السرقة لا يقام إلا على نوع من الاعتداء على المال هو المسمى 
بالسرقة . 
العقاب وإنما يقام عليه التعزير © ٠‏ 

وسنتتكلم فيما يلي في أبحاث متتالية : عن عقوبة الاعتداء على المال 
للمسلم اذا اعتدى على مال الذمي والمستآمن بالسرقة وغيرها ٠‏ ثم نبين 
ما عليه العمل الآن في مبحث على حدة ٠‏ 
)١(‏ الروض النضير ج ٤‏ ص 2976 . 
00( بداية المجتهد ج ۲ ص 7172 › ۲۷۲ » المفني ج ۸ ص ٠۲١‏ . 
(۳) المغني ج ۸ ص ۲٤١‏ د ۲)1 . 


› ۱۷۳ التعزير للدكتور عبدالعزيز عامر ص‎ » ٦۲ الكاساني ج ۷ ص‎ )٤( 
. ٠۲۲ القوانين الفقهية لابن جزي ص‎ 


مہ ۳۲۷ 


عقوبة الذمي 
على جرائم الاعتداء على الال 
٢‏ - قال الفقهاء من مختلف المذاهب الاسلامية الاسلام ليس 
بشرط في السارق لوجوب حد السرقة عليه فيقطع المسلم وغير المسلم 
لعموم آية السرقة ٠ >١‏ 
المسلم ٠‏ ولا خلاف في هذا بين أهل العلم "© ٠‏ 
ولكن اذا سرق الذمى من مستأمن فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
قالوا : يقام الحد على المسلم اذا سرق مال المستأمن لأنه سرق مالأ 
معصوما 29 ٠‏ ومقتضى هذا القول ان يكون مذهبهم إقامة الحد على 
الذمي اذا سرق مالا“ من مستامن لأن الذمي لا يكون أحسن حال 
من المسلم ٠‏ 
)١(‏ بداية المجتهد ج ۲ ص ۴۷۳ › شرح الخرشي ج ۷ ص 117 © 
ورد المحتار ج ؟ ص ۲٣۹ - ۲٣١‏ ۰ الماوردي ص 515 ء 
فيه مخالفا » فتح العزيز ج ١6‏ ص 511 » مغني المحتاج ج ) 
ص ۱۷١‏ »© تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج ۲ ص ۲۲۸ »© شرح 
الخرشي جم ص ۱۰۲ »© شرح الازهار ج ؟ ص ۲٦۹‏ الموافق ج " 
ص ۲۱۲ . 


) المغني ج ۸ ص ۲۹۹ » المحرر ج ۲ ص ٠١۸‏ » الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي ج ٤‏ ص ۲۲٦‏ . 


0-7 

أما الحنفية » فقد قالوا لا يقطع السارق من مال الحربي المستامن 
استحسانا » والقياس بقطع وهو قول الامام زفر » وححته أن الحربي 
القائلون بالاستحسان » فهي : ان مال الحربى المستأمن فيه شبهة 
بصورة موقتة » فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة الإباحة في ماله 
كما أورثها في دمه ولهذا لا يقتل به المسلم أو الدمى قصاصا » وهذا 
بخلاف الذمي لأنه من آهل دار الاسلام وقد استفاد العصمة بأمان ميد 
ضمان المال لأنه حق العبد وحقوق العباذ لا تسقط بالشبهات 29 ٠.‏ 

والراجح هو إقامة حد السرقة على الذمى اذا سرق مال المستامن » 
لأن ماله معصوم بالأمان كما قول الإمام زفر * ومن تمام العصمة 
والحماية له إقامة الحد على سارق ماله ٠‏ والقول بأن في ماله شبهة 
الاباحة قول ضعيف لأنه لم يدخل دار الاسلام إلا بإذن وأمان » ومن 
مقتضى الأمان ان يكون صاحبه معصوم الدم والمال » فكيف يكون فى 

۲ - هل يحد الذمي بسرقة الخمر والخنزير ؟ 

قال فقهاء الحنفية والشافعية والظاهرية والحنابلة والمالكة لا حد 
على سارق الخمر والخنزير » سواء أكان السارق مسلما أم ذميا » وسواه 
أكان المسروق منه مسلا آم ذميآ ٠‏ ويعلل الحنفية هذا القول بآن الشرط 
)1( مغني المحتاج ج ) ص 1/5 : ولا يقطع المسلم أو الذمي بمال المعاهد 

أن المعاهد لا بقطع بمال المسلم أو الذمي . الاقناع فى حل الفاظ ابي 

شجاع ج ۲ ص ۱۹۳ . 
)۲( الكاساني ج ۷ ص ۷1 » المبسوط ج 1 ص ۱۸١‏ 3 


س ۷۹ 

في إقامة حد السرقة هو ان يكون المال المسروق متقومة على الاطلاق » 

وليس الخمر والخنزير هكذا » اذ ليس واحد منهما متقوما في حق 

المسلم » وان كانا متقومين في حق الذمي 20 ٠‏ 
والظاهر من مذهب الزيدية إقامة حد السرقة على الذمي اذا سرق 

خمرا أو خنزير؟ من ذمي أو مستأمن » لأنهم قالوا ان من شرط المال 

المسروق الذي بحد سارقه أن يكون مما يجوز للمسروق منه تملكه » فقد 
جاء في شرح الأزهار في فقه الزيدية » عند تعداد شروط إقامة حد 
السرقة على السارق » أن يكون المال المسروق « مما بحوز له تملكه في 
الحال أي للمسروق عليه » 7 ٠‏ والخمر والخنزير مما يجوز لغير المسلم 
تملكه ٠‏ وقول الزيدية هذا قوي أميل إلى ترجيحه لأن الخمر والخنزير 
من الأموال المتقومة في حق غير المسلم ومن لوازم تقوم المال إقامة الحد 

على سارقه ٠‏ 
وبلاحظ هنا أن تخصيص فقهاء الجمهور للذمي بالذكر وانه لا بحد 

سارق خمره أو خنزيره لا بعني أن سارق خمر أو خنزير المستآمن يقام 

عليه الحد » لأن علة عدم معاقبة سارق خمر الذمي أو خنزيره » في 

نظرهم » متحققة بالنسبة للمستأمن أيضا ٠‏ 

84 وف صور الاعتداء الأخرى على المال ( غير السرقة ) 
كالغصب ونحوه يعزر الجاني ولا يقام عليه حد السرقة » والتعزيز ليس 
من شرطه اسلام الجاني  ٠‏ 

۲ الكاساني ج ۷ ص 54 »© الجصاص ج ۲ ص ۲۹۸ ؛ المهذب ج‎ )١( 
ص ۲۲۲ ؛ المدونة الكبرى طبعة المطبعة‎ ٠٤ فتح العزيز ج‎ ٠ ۲۹۸ ص‎ 
الخيرية ج٤ ص11-518) » شرحالخرشي ج۸ ص۲ الشرحالكبير‎ 
. 755 ص‎ ١١ للدردير وحاشية الدسوقي ج )6 ص 585 »؛ المحلى ج‎ 


(۲) شرح الازهار ج ٤‏ ص 765 . 
(۳) الكاساني ج لا ص ٦۳‏ . 


عقو بة المستامن 
على جرائم الاعتداء على المال 
هم؟ ‏ اذا ارتكب المستامن جردمة السرقة وتوافرت آركانها 
وشرائطها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد على المستأمن ٠‏ 
ويمكن رد اختلافهم الى قولين : 
القول الأول لا يقام عليه حد السرقة ٠‏ وهذا قول أبي حنيفة > 
وهو القول الأظهر في المذهب الشافعي ٠‏ والحجة لهذا القول أن المستامن 
السرقة » حق الله تعالى غالب فيه » فلم يلتزمه المستامن فلا يقام عليه ٠ء‏ 
القول الثاني - يام عليه حد السرقة ٠‏ والحجة لهذا القول أن 
المستأمن التزم أحكام الاسلام مدة إقامته في دار الاسلام فصار كالذمي 
فيقام عليه الحد » ولأن السرقة من الفساد في الأرض فلابد من عقاب 
زاجر يمنع كل أحد في دار الاسلام من هذا الفساد ٠‏ ولأن هذا الحد 
وجب صيانة للأموال © كما وجب حد القذف صيانة للأعراض » فكما 
يجب هذا على المستامن يجب ذاك عليه أيضة ٠‏ وهذا قول الحنابلة 
والشيعة الامامية والزيدية والمالكية والأوزاعى 0 
ا لاقلا ا و 
(1) المبسوط ج ٩‏ ص ۱۷۸ » الكاساني ج ۷ ص 71 : شرح السير 
ج ٤‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ » فتح المزيز ج ١6‏ ص ۲۲1 » مغني المحتاج 
ج ٤‏ ص ۷١‏ : واذا سرق المعاهد ولو من معاهد أقوال احسنها أن 
شرط عليه فى عهده قطعه بسرقة قطع لالتزامه والا فلا بقطع لعدم 
التزامه ٠‏ والأظهر عند الجمهور لا قطع مطلقا » وانه الأظهر عند 
الأصحاب لانه لم يلتزم الاحكام فأشبه الحربي . 
زفق الغني ج ۸ ص 518 - ۲1۹ » كشاف القناع ج > ص 88 » البحر 
الزخار ج ه ص ١/0‏ » شرح الخرشي ج ۸ ص ۱.۲ » المواق 
ج 1 ص ۳٠۲‏ »2 اختلاف الفقهاء للطبري ص 6ه 0ه » الخلاف 


س ۳۱ سے 

والقول الثاني هو الراجح الذي ينبغي المصير اليه » فهو المتفق 
مع عموم الشريعة وعموم ولاية دار الاسلام على جميع المقيمين على 
أرضها » ولان السرقة » كما هو الحال في سائر الجرائم » من الفساد في 
الأرض فلا يمككن المستآمن من هذا الفساد ٠‏ والاحتجاج بأن حد 
السرقة حق الله فلا يقام على المستأمن » حجة ضعيفة لا تمنع من إقامة 
العقوبات الشرعية على المقيمين في دار الاسلام » لأن حق الله هو حق 
المجتمع كما يقول الأحناف أتفسهم » وانما نسب الى الله تعالى لعظيم 
خطره وشأنه » فلا يكون هذا الحق أقل رعاية من حق الفرد ٠‏ 

ولا يقام حد السرقة على المستأمن اذا سرق خمرا أو 
خنزير؟ على رأي الجمهور قياسآ على ما قالوه في الذمي اذا سرق خمرا 
أو خنزير؟ ) ۰ 

هذا » وان صور الاعتداء الأخرى على المال » التى لا تعتبر سرقة » 
اذا قام بها المستأمن » فان حد السرقة لا يجب عليه » وانما يجب عليه 
التعزير » والتعزير لا يشترط في وجوبه غلى الجاني أن بكون مسلا » 


كما قلنا في الذمى ٠‏ 
U” 1‏ ان 
AG‏ 
e‏ 5ع ضے صم 
عقو بة | 
اذا اعتدى على مال انذمي أو المستامن 


بلم؟ ‏ اذا سرق المسلم من ذمي وتحققت شرائط وأركان جريمة 
كمال المسلم ٠‏ ولا خلاف في هذا بين آهل العلم ٠29‏ 
السرقة » فإن الحد يجب على السارق المسلم » لأن مال الذمي معصوم 


إلا انه اذا سرق المسلم من ذمي خمرا أو خنزيرآ فلا حد عليه » 
)١(‏ فقرة ۲۸۲ ص ۲۲۸ من هذه آلرسالة . 


(۴) المغنى ج ۸ ص ۲1۸ : « ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي » 
ويقطع الدمي بسرقة مالهما » وبه قال الشافعي واصحاب الراى » 
ولا نعلم فيه مخالفا » » المحرر ج ۲ ص ٠١۸#‏ » الكاساني ج ۷ 


ص 27١‏ مغني المحتاج ج 1 ص ه76١‏ » شرح الأزهار ج )6 ص 955 . 


وبهذا صرح الفقهاء ٠‏ لأن الخمر أو الخنزير ليس بمال كما يقول 

الشافعية » ولا عقوبة إلا بسرقة مال ٠‏ أو ان الخمر والخنزير وان كانا 

مالا إلا أنه ليس بمال متقوم مطلقا كما يقول الحنفية » ولا عقوبة عندهم 
إلا في سرقة ما هو مال متقوم على الإطلاق 2 ٠‏ وعلى السارق الضمان 
على رآي بعض الفقهاء كالامام مالك » ولا ضمان عليه على رأي البعض 

الآخر من الفقهاء كالظاهرية والامام أحمد والشافعي ٠ ١‏ 
وذهب بعض الزيدية الى إقامة الحد على المسلم أذا سرق خمر 

الذمى أو خنزيره في بلد له سكناه » فقد جاء في شرح الأزهار : 

«فلو سر قالمسلم خمرا أو خنزيرآ على مسلمفلا قطع ٠۰۰‏ واما لو سرقعلى 

ذمي خمرا أو خنزيرآ وهو في بلد لهم سكناه فقال الهادي عليه السلام 
بقطع ٠ 27 » ..٠‏ وهذا قول قوي أميل الى ترجيحه » لأن الخمر أو 

سارقه » وابجاب الضمان على غاصبه ومتلفه ٠‏ 
مم واختلف الفقهاء في إقامة الحد على المسلم اذ سرق مال 

المستأمن » فعند الحنابلة يقام عليه الحد لأنه سرق مالا معصوما بدليل 

وجوب ضمانه بالاتلاف 04 ٠‏ وعلد الشافعية لا حد عليه أن المستأمن 
لا يقام عليه الحد اذا سرق مال مسلم أو ذمي » فلا يقام أيضاً الحد على 
المسلم اذا سرق مال المستأمن 0 . وعند الحنفية اختلاف » فقد قالوا 
لا بقام الحد على المسام اذا سرق مال المستأمن استحساة » وفي القياس 

يقام عليه الحد وهو قول الإمام زفر © ٠‏ 

)١(‏ المهذب ج ۲ ص ۲۹۸ ؛ الاقناع فى حل الفاظ أبي شجاع ج ۲ ص 
۳ » فتح العزيز ج ۱۲ ص ۲۲۲ » الكاساتي ج ۷ ص 15 ۷١.‏ ؛ 
شرح الخرشي ج ۸ ص ٠ 5١‏ 

(؟) المدونة الكبرى » طبعة المطبعة الخيرية ج 1 ص 518 515 » المحلى 
ج اا ص 555 . 

9) شرح الأزهار ج ٤‏ ص 57586 ٠‏ 

(؟) الغني ج ۸ ص ۲٦۹‏ ۰ كشاف القناع ج 5 ص 868 2 و ج 5 
ص 1١6/8‏ . 

(ه) فتح العزيز ج ١4‏ ص 257 » معني المحتاج ج 4 ص 1۷١‏ »2 الاقناع 
فى حل الفاظ أبي شجاع ج ۲ ص 117 . 

(0) المبسوط ج ٩‏ ص 18١‏ . 


5-0-9 
والراجح من أقوال الفقهاء هو قول القائلين بإقامة حد السرقة على 
المسلم اذا سرق مال المستأمن لقوة استدلال القائلين بهذا القول 
ووجاهته » ولأن مال المستأمن في حمابة الدولة بمقتضى الأمان » والحماية 
لا تكون كافية إلا اذا أقيم حد السرقة على من بسرق ماله » مسلما كان 
السارق أو غير مسلم ٠‏ 
أما اذا سرق المسلم خمر؟ للمستأمن أو خنزير؟ » فالظاهر أن الحكم 
في هذه الحالة كالحكم في سرقة المسلم خمر الذمي أو خنزيره » قياساً 
للمستأمن على الذمي ٠‏ 
9 أما صور الاعتداء الأخرى على المال كالفصب والخطف 
ومخراداة اشح ته السك اذا روباتها لز عن لجان 
على قدر ما يرى الامام أو القاضي 20 ٠‏ 


ا رت 
ما سے 
ها عليه العمل الآن فى جرائم الاعتداء على المال 
٠‏ _ في العربية السعودية » حيث تطبق أحكام الشربعة » وفقاً 
للمذهب الحنبلي > يقام الحد على الذمى والمستام. في جريمة السرقة 
سواء آكان المجنى عليه مسلما أم غير مسلم » مواطنا ام غير مواطن ٠‏ 
أما في غير السرقة كالغصب والاختلاس فالعقوبة تكون تعزيرية حسب 
اجتهاد القاضي ٠‏ 
وف العراق والحمهورية العرسة المتحدة » » ينظم قانون العقوبات 
في هاتين السولتين السرقة وعقوبتها ٠‏ وقد عرف قانون العقوبات المصري 
« االعربي » السارق بآنه : « كل من ختلس منقولا” مملوكا لغيره فهو 
سارق 6 ”© ٠‏ ومثل هذا التعريف جاء في قانون العقوبات العراقي > اذ 


. فقرة الم؟ ص 656“ من هذه الرسالة‎ )١( 
. » العربي‎ ١ من قانون العقوبات المصري‎ 8١١ (؟) المادة‎ 


فيه : « بعد سارقا كل من اختلس مالا“ منقولا” مملوكا للغير بدون 
رضاه » 600 , 

والمقصود بالاختلاس الوارد في هاتين المادتين » قيام الجاني بحركة 
مادية ينقل بها الشىء الى حمازته كالتزع أو السلب أو الخطف أو النقل 
وغير ذلك ) ,ى ومعنى ذلك أن جردمة السرقة في القانون العراقى 
والقانون المصري « العربي » تشمل بعض صور الاعتداء على المال التى 
لم يعتبرها فقهاء الشربعة سرقة . 

أما عقوبة السرقة فقد تكون الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة 
أو الحيس »> حسب الأحوال وظروف الحريمة وتعدد الحناة 
واتفرادهم 9 ۽ 

كما نص قانون العقوبات المصري « العربي » وكذا البغدادي على 
جرائم الاعتداء على الأموال بطريق الاغتصاب والتهديد وخمانة الأمانة 
والاحتيال » وقرر لها عقوبات الأشغال الشاقة أو الحبس حسب الظروف 
ونوع الجريمة © ٠‏ 

والواقم أن الجرائم التى نص عليها هذان القانونان ‏ فيما عدا 
السرقة بمفهومها وشروطها عند الفقهاء » تعتبر من صور الاعتداء على 
الملل » وتكون عقوباتها من نوع عقوبات التعزير السائغة في الفقه 
الاي < 

وما نص عليه هذان القانو فان من عقوبات تسري على جميع المقيمين 
في إقليم الدولة من مواطنين وأجانب لأن النصوص العقابية إقليمية 
التطبيق كما قلنا أكثر من مرة ٠‏ 
)١(‏ الادة ۸ من قانون العقوبات البغدادي . 
(؟) شرح قانون العقوبات المصري - القسم الخاص ‏ للدكتور محمود 

محمود مصطفى ص ۲٠۲‏ 3 
)۳( المواد 8١1‏ 7ب ٣۲١‏ من قانون العقوبات المصري « العربي » » والمواد 

. من قانون العقوبات البغدادي‎ ۲1۸ - ٠۰ 
ب 85698 من قانون العقوبات الممسري‎ 5956 6 ۳۲۷ 7 ۴۲١ المواد‎ )0 


« العربي » والمواد ۲۷۰ ۲۷۲ » ۲۷۷ ۲۷٩۹‏ من قانون العقوبات 
البغدادي 8 


3 E) 


٠‏ 7 د و < َأمئنين 


> الروابط القانونية بين الأفراد اما روابط متعلقة بالأسرة‎ _ ١ 
وكلا‎ ٠ وهي التي تسمى بروابط الأحوال الشخصية » وأما روابط مالية‎ 
النوعين ,يخضع للقانون الخاص الذي بحكم علاقات الأفراد فيما‎ 
بينهم سواء كانت هذه العلائق علاقات أحوال شخصية أو علاقات‎ 
اسو‎ 

وهذه الروابط القانونية وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تجد 
لها الحمابة القانونية من القضاء » اذ بدون هذه الحماية تصبح الروابط 
القانونية والحقوق الناشئة عنها معرضة للضياع » ويكون الوفاء بها 
موقوفاً اعلى محض رغبة المدين ٠‏ ولذلك كان « من أهم وظائف الدولة 
توفير الحماية للروابط القانونية اذا اعتدى عليها معتد أو جحدها جاحد > 
ولهذا فقد أقامت الدولة القضاء ليسهر على رعابة حقوق الأفراد وبرد 
عنها الاعتداء » ٠ 2١7‏ والفكرة التقليدية تعتبر قانون المرافعات من قبيل 
القانون الخاص لأن الغرض منه حمابة حقوق الأفراد © ٠‏ 

وستتكلم ف هذا القسم عن أحكام الأحوال الشخصية للذميين 
والمستأمنين ٤‏ ثم عن أحمكام معاملاتهم المالية “ ثم بين مدى خضوعهم 
لولاية القضاء العامة ٠‏ وعليه سنقسم هذا القسم الى ثلاثة آبواب :ب 

الباب الأول # في مسائل الأحوال الشخصية للذميين والمستأمنين ٠‏ 

الباب الثاني ف معاملاتهم المالية ٠‏ 

الباب الثالث _ في بيان مدی خضوعهم لولابة القضاء العامة وما 

تعلق بهذا الموضوع ٠‏ 
)١(‏ المدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالمنعم البدراوي ص ٠۲‏ . 
(۲) الوجيز فى قانون المرافعات المدنية والتجاربة المصري للدكتور رمزي 
سيف الطبعة الأولى فى القاهرة » ص ٩‏ . وكتاب شرح قانون المرافمات 


ص ) . 


الا اول 


أحكاما لأسرة للذميين دَوَالسَمَامنين 
« الح 'حوَالالشخصكة » 


١‏ # الأحوال الشخصية اصطلاح جديد في الجمهورية العربية 
المتحدة » اذ دخلها بدخول التشربعات الوضعية )١‏ + كما أن الفقه 
الاسلامي لم يعرف هذا الاصطلاح » فلم يذكره الفقهاء المسلمون في 
كناباتهم في الفقه » فالامام ابن عابدين مثلا » يقول : « ان مدار أمور 
الدين على الاعتقادات والآداب والعيادات والمعاملات والعقوبات ٠‏ 
والأولان ليسا مما نحن بصدده ٠‏ والعبادات خمسة : الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد ٠‏ والمعاملات خمسة : المعاوضات الالية » 
والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات ٠‏ والعقوبات خمسة : 
القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة » 7) د 
يجمل المناكحات من جملة المعاملات » مع أن النكاح يعتبر اليوم من 
صميم الأحوال الشخصية ٠‏ 

وبالرغم من شيوع هذا الاصطلاح « الأحوال الشخصية » في 
الوقت الحاضر إلا أن تحديد المراد منه تحديدا دقيقا من الصعوبة 
بمكان » فقد حاول كتاب القانون المدنى في الدول الغربية وخاصة في 
فرنسا أن يبينوا مداه والمراد منه بصورة دقيقة فلم يوفقوا 29 ٠‏ كما 
أن مفهوم هذا الاصلاح » وما يدخل في نطاقه من مسائل » كل هذا › 
يختلف باختلاف البلدان » فما يعتبر من الأحوال الشخصية في بلد » 
(1) المدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالمنعم البدراوي ص18 . 
(؟) رد المحتار ج ١‏ ص "الا . 

(۳) القانون الدولي الخاص لاستاذنا الدكتور جابر جاد عبدالرحمن : ج ۲ 

ص 155 . 


۹ 
قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر © 

وقد عرفت محكمة النقض والابرام في العرية المتحدة الأحوال 
الشخصية بقولها « المقصود بالأحوال الشخصية هو محموعة ما بتميز 
به الإنسان عن غيره من . الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون 
عليه ثرا قانوي في حياته الاجتماعية » ككون الانسان كا أو اش 
وكونه زوجاً أو أرملاء أو مطلقاً أو أبآ أو إبنا_شرعياً » أو كونه تام 
الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون » أو كونه مطلق الأهلية 
آو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ٠‏ أما الأمور المتعلقة بالمسائل 
المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ٠‏ وإذن » فالوقف والهبة 
والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية > 
غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية » وكلها من 
عقود التبرعات تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة » 
فالجاه هذا الى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كيا 
بخرجها من اختصاص الحاكم المانية التي ليس من نظامها النظر في 
المسائل التي تحوي عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير حكمها © ٠‏ 

وقد عدد قانون نظام القضاء المصري « العربي » رقم « ۱٤۷‏ »6 
لسنة .ه44١‏ في مادته الثالثة عشرة المسائل التي يشملها اصطلاح الأحوال 
الشخصية » فذكرت هذه المادة المسائل المتعلقة بنظام الأسرة كالزواج 
والطلاق والتفريق وغيرها »> كما ذكرت النفقة والتبنى والمواريث 
والوصايا وغيرها ٠‏ ويرى بعض الكتاب أن هذه المسائل التى ذكرتها 
هذه المادة من قانون نظام القضاء المصري المذكور » لم ترد على سبيل 
)١(‏ الرجع السابق: ج ۲ ص 165 . 
(؟) حكم محكمة النقض والابرام المصرية في ١١‏ بونيه سنة 1956 © 

المنشور في مجلة المحاماة الشرّعية السنة الثامنة ص ۲۲۹ . وبلاحظ 

أن الهبة تعتبر من المسائل المالية بالنسبة للمصربين جيمعاً » فقد 

نظمها القانون المدني المصري تنظيما كاملا واستوفى أحكامها الشكلية 


دالو ينج وما عقا من عقون التمليك : المدخل القانون 


وعلى كل حال فان ما سنذكره في هذا الاب » بالنسية للذميين 
الشخصية وشمله هذا الاصطلاح ٠‏ 

أما فصول هذا الباب فستكون كما بلى :_ 

الفصل الأول - أتكحة الذميين والمستأمنين ومهورهم ٠‏ 

الفصل الثاني فرق النكاح ٠‏ 

الفصل الثالثك ‏ العدة ٠‏ 

الفصل الرابع ‏ ثبوت النسب ٠‏ 

الفصل الخامس _ الولابة على النفس والمال ٠‏ 

الفصل السابع ‏ الوقف . 

الفصل الثامن ‏ الوصية والميراث ٠‏ 


۲ القانون الدولي الخاص الصري للدكتور عز الدين عبدالله ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ 


| لفَصَّزذا لاول 
آ تشك حة ال نين والس امن وشهورهم 


أنكحة الذميين والمستامنين 
فوسف + 
مو؟ ‏ النكاح عند الفقهاء عقد رتب عليه الشارع حكما يفيد 
ملك استمتاع الرجل بالمرآة وحل استمتاع المرأة بالرجل ما دام كل 
مهما تخل لخن 00 
وتنكلم في المطلب الأول من هذا المبحث عن النكاح بين المسلمين 
وبين الذميين والمستامنين ٠‏ ثم تكلم في المطلب الثاني عن أفكحة الذمبين 


والمستآمنين فيما بينهم ٠‏ 


النكاح بينهم وبين المسلمين 


زواج المسلم بذمية أو مستامنة 
۲ - أولا ب نساء اهل الكتاب : 
اذا كانت الذمية أو المستآمنة من حرائر نساء آهل الكتاب جاز 
للمسلم أن نتزوجها عند جماهير آهل العلم من السلف والخلف ٠‏ وروي 
عن ابن عمر كراهية ذلك » وكذا روي عن الامام مالك » وعن بعضهم 
)١(‏ الفقه الاسلامي فى الزواج والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام 
مدكور ص ۱۲ . 


5 لد 
التحريم 02 + كما أن ف مذهب الشيعة الامامية اختلافا وتفصيلاء ف 
هذه المسالة سنذكره بعد قليل ٠‏ 


والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

كما احتجوا أيضا بأن عثمان رضى الله عنه تزوج نائلة الكلبية » وهى 

نصرانية » على نسائه » وان طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من آهل 

سام س 

)01( الحصاص ج 5 ص ۲۲۲ : « اباحة نكاح الحرائر منهن «الكتابيات» 
اذا كن ذميات » فهذا لا خلا ف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه الا 
شیا يروى عن ابن عمر أنه كرهه » ٠‏ والروض النضر فى فقه 
الزيدية ج 6 ص 1١‏ 18 : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده 
يتزوج المجوسية ولا المشركة ٠‏ وقي ص 56 منه : والحديث يدل 
عز وجل 7 أحل لكم الطيبات ... الى آخر الآية » » وذهب الهادي 
والقاسم والنفس الزكية الى تحريم الكتابية وقغخرها من المشركات 
بقوله عز وجل « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن“ » . وهذا هو 
شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲١‏ : يجوز زواج الحرة الكتابية بكره » 
وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة » وانما كره مالك ذلك فى بلاد 
وليس له منعها من ذلك ولا من 'الذهاب الى الكنيسة . المحلى ج 4 
عن 152 » المفني ج 1 ص ٥۸۹‏ » الهداية ج ؟ ص ۲۷۲ ٠‏ احكام 
القرآن للشافعي ص ۱۸۲ ؛ المهذب ج ؟ ص 65 »> تحفة المحتاج 
شرح المنهاج ج ۷ ص ۲۲۲ » شرح النيل ج 7 ص ۲١‏ : « وحل 
للحر والعبد البالغ والطفل نكاح حرة كتابية بالغة أو طفلة معاهدة 
لامام أو نائبه على اجراء الحكم عليها ان لم ترتد عن الاسلام الى اهل 
الكتاب » . ويلاحظ أن حل نساء الكتابيات للمسلم يشمل الذميات 
مسلما صارت ذمية : شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲۴۸ . أما نكاح : 
المسلم الأمة الكتابية »؛ فعلد الجمهور 4 كالشافعي ومالك وأحمد ©» 
لا يجوز وقد اباحه الحنفية : الجصاص ج ؟ ص ١59‏ 156 » 
المغني ج ٦‏ ص ٥٩1‏ . 


و كك 

الشام » ولم ينقل ان أحد؟ من الصحابة آنكر ذلك » فعلم آنهم متفقون 
على جواز نكاح الكتابيات ٠‏ 

واحتج القائلون بتحريم نكاح الكتابيات بقوله تعالى : « ولا 
تنكحوا المشركات حتى بومن“ » والكتابية مشركة فلا يجوز نكاحها » 
وتريد هذا ما روي عن ابن عمر أنه كان اذا سئل عن تكاح اليهودية 
والنصرانية قال : ان الله حرم المشركات على المسلمين » ولا أعلم من 
الشرك شيئا آکبر من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد الله 270 ٠‏ 

واجاب الجمهور على حجة المانعين بما ياتي : 

أ ان قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن » غير 
موجب لتحريم الكتابيات من وجهين : 

الوجه الأول أن ظاهر لفظ المشركات أو المشركين انما يتناول 
عبدة الأوثان عند الإطلاق ولا بدخل فيه آهل الكتاب بدليل قوله تعالى 
د ما يود الذين كفروا من آهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم 
من خير من ربكم » وقوله تعالى « لم يكن الذين كفروا من 1 
الكتاب » والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة » ففرق بين آهل الكتاب 
وبين المشركين في اللفظ » وظاهره بقتضي أن المعطوف غير المعطوف 
عليه 9 ٠‏ 

الوجه الثاني أنه لو كانت آية « ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن“ » على العموم لوجب أن تكون مخصوصة بقوله تعالى « اليوم 
أحل لكم الطيبات ٠٠٠‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » 
)١(‏ الجصاص ج ۱ ص ۲۳۲ ۲۴۳ » المغني ج ١‏ ص .5ه »© وآية 


« اليوم أحل لكم الطيبات ... » وردت فى سورة الائدة : ج 5 » 
لآية 66 واما آنه .ولا تتكسوا اشر کات کک رومن 6 هي فى سورة 
البقرة ج ؟ الآبة ۲۲١‏ . 

)۲( الا ان تقوم الدلالة على غير ذلك كما فى قوله تعالى « من كان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبريل وميكال » فأفرد سبحانه وتعالى جبريل 
وميكال بالذكر تعظيمآ لشأنهما مع انهما من جملة اللائكة . 


#4 لد 
لا سيما وان نزولها متآخر عن نزول الآبة التى احتجوا بها > ٠‏ 

ب ل الاحتجاج بما روي عن ابن عمر » لا يدل على تحريم تكاح 
الكتابيات » لأنه روي عن ابن عمر جواز ناح الكتابيات » كما روى 
عنه التوقف » فقد روى ميمون بن مهران قال : « قلت لابن عمر إنا 
قال : فقرأ علي“ آية التحريم وآية التحليل ٠‏ قلت : انى أقرأ ما تقر » 
أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم + قال : فأعاد على“ آية التحليل وآية 
التحريم » ٠‏ ويعني باية التحليل الآية التي احتج بها الجمهور وهي 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » وباية التحريم 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن“ » وجواب ابن عمر يدل على 
توقفه ولا يدل على قطعه بالإباحة أو بالتحريم : فما روي عنه يحمل 
على الكراهة ولا يحمل على التحريم لعف ”" 

مه أما مذهب الشيعة الامامية فقد تقل عنهم صاحب المغنى 
ی له 

والصحيح انه قول طائفة منهم لأن الشيعة الامامية مختلفون في 
حل نساء الكتابيات » والأقوى عند بعضهم الجواز » فقد جاء في سفينة 
النحاة : « وآما الكتابية أعنى اليهودية والنصرانية فيحل نكاحها استدامة 
اجماعا » فإذا أسلم زوجها دونها فهى على نكاحه قبل الدخول وبعده » 
دائما ومنقطعا » سواء كان كتابيا أو غيره ٠‏ وأما في الابتداء فمنهم من 
والمتعة وملك اليمين فيحل » والأقوى الجواز مطلقآ لقوله عز من قائل 
)1( الجصاص ج ١‏ ص ۲۴۲ » و ج ۲ منه ص 358 ۲۲٠١‏ 4 والمغني 

ج ٩‏ ص ٥۹۰‏ »والمحلى ج ٩‏ ص 250 . 
)¥( الجصاص ج ١‏ ص 785 788 يج ۲ مله ص 256 2 70" . 
۳( المغني ج ٦‏ ص .1ه : وحرمته الامامية تمسكا بقوله تعالى « ولا 

تنكحوا المشركات حتى بؤمن“ » . تاريخ التشريع الاسلامي لاستاذنا 

محمد سلام مدكور ص 158 . 


E 
في سورة المائدة التي هي آخر القرآن نزولا“ وقد نسخت ما قبلها ولم‎ 
الآية » » نعم قد نهى عنه‎ ٠٠١ ينسخها شيء « اليوم أحل لكم الطيبات‎ 
في السنة نهي تنزيه لا تحريم هو في الدوام آشد منه في المتعة » كن‎ 

ومع ان جمهور الفقهاء » على حل نكاح نساء آهل الكتاب » كما 
ذكرنا » ولكن الأولى ‏ كما يقول صاحب المغني - للمسلم أن لا ,يتزوج 
الكتابيات لأن عمر بن الخطاب قال للذين تزوجوا نساء أهل الكتاب 
طلقوهن (© . 

1 ب انيا ب المجوس : 

لا بحل للمسلم الزواج بنسائهم عند جمهور العلماء » لأنهم ليسوا 
من أهل الكتاب "“ ٠‏ وذهب الظاهرية الى جواز زواج المسلم بالمجوسية 
بحجة انها من أهل الكتاب © ٠‏ وقال أبو ثور يباح الزواج بالمجوسية 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة آهل الكتاب » » ولأنه 
روي أن حذيفة تزوج مجوسية » ولأن المجوس يقرون بالجزية فاشبهوا 
البهود والنصارى ٠‏ وعند الشيعة قولان والأقوى عندهم التفصيل : 
بين النكاح الدائم فلا بحل » وبين المتعة فتحل ٠‏ 

والصحيح قول عامة العلماء لأن المجوس ليسوا من أهل الكتاب » 
قال تعالى : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » فلو 
كان المجوس من أهل الكتاب لكان آهل الكتاب ثلاث طوائف وهذا 
لا يجوز ٠‏ واما قوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
فإنه يدل على أنهم لا كتاب لهم » وان النبي صلى الله عليه وسلم أراد 
فيما قاله حقن دمائهم وإقرارهم «الجزية لا غير » ويويد هذا ما روي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « سنوا بالمجوس سنة آهل الكتاب غير 
أنكى ليسوا بناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » ٠‏ وما روي عن حذيفة 
)١(‏ سفينة النجاة ج ۲ ص 86" 7581 . 
(۲) المغني ج ٦‏ ص .1ه »> المهذب ج ؟ ص21 . 
(9) الكاساني ج ۲ ص 1۷١‏ » الهداية ج ۲ ص ۲۷۳ > الفتاوى الهندية 


ج ١‏ ص ۲۸۱ › المهذب ج ۲ ص 27 » تحفة المحتاج ج ۷ ص۲۲۲ “> 
الروض النضير ج ) ص 10 > حاشية الدسوقي ج ۲ ص ۲٦۷‏ . 


)©( المحلى ح ص ))٥‏ . 


س ۳ س 

انه تروج مجوسية فهذا لا يثبت » فقد روي أنه تزوج يهودية » وهذه 
الرواية أوثق من رواية زواجه بمجوسية » على أنه لو ثبت ذلك الم 
جاز الاحتجاج به مع مخالفته الكتاب والسنة وقول جمهور العلماء 20 ٠‏ 

۷ - ثالثآ ل الصابئة : 
أو من غير آهل الكتاب ٠‏ فالذين اعتبروهم من أهل الكتاب قالوا بالحل » 
والذين لم يعتبروهم من أهل الكتاب قالوا بالحرمة » ولهذا قال أبو 
حنيفة بحل نسائهم لأنهم عنده من جملة آهل الكتاب وان كانوا يخالفون 
أهل الكتاب » فهم يعبدون الكواكب » وعابد الكواكب كعابد الوش » 
لم ,يجزموا بالحل أو الحرمة » وإنما قالوا فيهم : أن كانوا يوافقون 
النصارى أو اليهود في أصل دينهم ويخالفونهم في فروعه » كانوا منهم 
منهم فلا تحل نساؤهم للمسلم 29 ٠‏ 

۸ 2 رابع عباد الآوثان ونحوهم : 

واما سائر الكفار من عباد الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار 
لقوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وقوله تعالى « ولا تنكحوا 
المشركات حتى يمن" » ©) . 
)١(‏ المغني ج ٦‏ ص 011011 » سفيئة النجاة ج ؟ ص 784 . 
0س( الغني ج 6" ص 11ه ؛ المهذب ج ۲ ص 27؟ »؛ الكاساني ج ؟ ص 

» ۷۲ شرح العناية ج ؟ ص‎ ©» 1١ الجصاص ج 7 ص‎ + ١ 

الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ۲۸١‏ . 


(۴) المغني ج ٦‏ ص 0151 »؛ المهذب ج ۲ ص 29 › الهداية وفتح القدير 
ج ۲ ص ۲۷۳ . 


— ۳۷ 


؟ الشهود على النكاح : 
اذا تزوج المسلم نتابية » فهل يشترط أن يكون شهود الزواج من 
المسلمين ؟ 


قال الحنابلة والشافعية لا بجوز التكاح إلا بشهادة مسلمين 
واحتحوا بقوله عليه الصلاة والسلام « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » » ولأنه نكاح مسلم فلا يجوز إلا بشهادة مسلمين كزواج المسلم 
بسلية ١‏ . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز النكاح بشهادة ذميين ٠‏ وقال 
محمد وزفر لا يجوز ٠‏ احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم آنه قال « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » والمراد منه 
عدالة الدين » ولأن الاشهاد شرط جواز العقد » والعقد تعلق وجوده 
بالطرفين » طرف الزوج وطرف الزوجة » ولع يوجد الاشهاد على 
الطرفين » لأن شهادة غير المسلم ححة على مثله » وليس حجة على 
المسلم » فكانت شهادته في حق المسلم كأن لم تكن » فلم يوجد الاشهاد 
في جانب الزوج فلا يصح النكاح ٠‏ 

واحتج أبو حنيفة بعمومات الكتاب والسنة نحو قوله تعالى 
« فانکحوا ما طاب لكم من النساء ٠٠‏ » » وبقوله صلى الله عليه وسلم 
« تزوجوا ولا تطلقوا » من غير شرط . إلا أن کون الشاهدين من 
المسلسين صار شرطا في تكاح الزوجين المسلمين بالاجماع . فمن ادعى 
كونه شرطا في زواج المسلم بالذمية فعليه الدليل ٠‏ ثم ان قول النبي 
صلى الله عليه وسلم « لا نكاح إلا بشاهدين » متحقق في تكاح المسلم 
ذمية بشهادة دين » لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الاعلام واليان » 
وغير المسلم من آهل الاعلام والبيان » لأن ذلك يقف على العقل واللسان 
والعلم بالمشهود به وكل ذلك موجود في غير المسلم ٠‏ إلا أن شهادة غير 
المسلم على المسلم خصت من عموم الحديث فبقيت شهادته للمسام 
)1( المغني ج 1 ص 52١‏ ب 685 » الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج ۲ 


استاذنا محمد سلام مدکور ص )۲ . 


- ۳A = 

داخلة تحته ٠‏ وليس في شهادة الذسين على النكاح شهادة على المسلم 

بل شهادة له بإثبات ملك المتعة له على الذمية » وشهادة أهل الذمة على 

الذمية جائزة 6 وعليه فالتكاح صحيح شهادة الذميين ٠‏ أما عند الانكار 
أهل الذمة تقبل » لأنها شهادة للمسلم لا عليه » وان كان الإنكار من 
الزوج فلا تقبل شهادتهم لأن شهادة غير المسلم على المسلم لا تحوز 

لما فيا من معنى الولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم © . 
وقول أبى حنيفة هو الراجح لقوة استدلاله ووجاهته ولأن الشهادة 

د في الزواج إنما تكون في الواقع قاصرة على المرأة اذ الزوج يشارك 

الزوجة في أصل حق الاستمتاع ويزيد عليها باختصاصه بها بحيث لا تحل 

لغيره وهي في عصمته » فيراعى جانب المشهود عليها التى عليها الحق 
الغالب » 7(" ٠‏ كما ان الواجب في عقد التكاح إعلانه 9 » والعلانية 

تنحقق بالشهادة (؟» » ولو كان الشهود من غير المسلمين ٠‏ 

1 .: د الولي فى الزواج‎ ٠ 

من المقرر عند الفقهاء ان الولاية في النكاح تثبت لغير المسلم على 
غير المسلم » فالاب الذمي مثلا” له الولاية على ترويج إبنته الذمية » وهذه 
الولاية تثبت سواء آكان الولى والمولى عليه غير المسلمين متحدين أو 
مختلفين دينا » إلا أن الحنابلة يشترطون لثبوت هذه الولاية بين غير 
المسلمين اتحاد الدين بين الولى والمولى عليه » فان اختلفا ديا فلا ولابة 

٠٥٠۲ص‎ ۲ الهداية وفتح القدير ج‎ » ۲٠۲ ۲٥۳ الكاساني ج ۲ ص‎ )١( 
. شرح العناية ج ۲ ص 6ه"‎ 2» ۲٠۵١ 

(؟) الفقه الأسلامي نى الزواج والغرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام 
مدکور ص )۲ . 

9) المرجع السابق ص ۲١‏ . 

(6) وهي الحد الادنى للعلانية عند الحنفية والشافعية والحنابلة » وهي 
عندهم تجب وقت اجراء العقد » فلا بصح أن تكون في غير مجلس 
العقد أو قبله ٠‏ وعلد مالك شترط الاعلان والاشهار وقت العقد 
لكن لم يتوافر له نصاب الشهادة فالعقد صحيح عنده » ولكن يشسترط 
لحل الدخول بها أن يتم الاشهاد » فوقت الشهادة عند مالك الى 
وقت الدخول : المرجع السابق ص )۲ . 


4 
بينهما » ولهذا لا يلي عندهم النصراني مثلاء تزويج إبنته المجوسية ٠‏ 

والحجة في ثبوت الولاية في التكاح لني المسلم على غير المسلم 
قوله تعالى « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ولان الكفر لا يقدح 
في الشفقة الباعثة على تحصيل النظر في حق المولى عليه ٠‏ 

والولاية في النكاح تثبت لعي المسلم على غير المسلم سواء أراد 
الولي تزويج المولى عليه بمسلم أو بغير مسلم ٠‏ وعلى هذا اذا تزوج 
المسلم ذمية أو مستامنة فوليها غير المسلم هو وليها في هذا الزواج ٠‏ 
وهذا مدهب الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية والزيدية والحنابلة > 


إلا أن آبا يعلى الحنبلي قال : لا يزوجها للمسلم إلا الحاكم لأن الإمام 
أحمد قال لا يعقد بهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة لأنه 
عقد يفتقر الى شهادة مسلمين فلا يصح بولاية غير مسلم كنكاح 
المسلمين ٠‏ وقد رد“ ابن قدامة الحنبلي على أبي يعلى بأن الشهود إنما 
برادون لإثبات التكاح عند الحاكم بخلاف الولاية ۷ 


)01( ال 12 ص 1970-1070 6 عرب ن منتهى الارادات ج ۲ ص ۲١‏ © 
ا ا د 
E N ga‏ ل و ا OO‏ 
فتح العزير ج ٠‏ ص ۱۱ ۰ المحلی ج ٩‏ ص 277 » شرح الأزهار 
٠ A‏ 
ال EE‏ 
لا ولابة له على المسلم » وعلى هذا اجماع 5 تشت 
اراق ا ا ی 2 لك للمسلم علىغير 
المسلم » ولكن تثبت ل اا 0 د 
العام »كولاية السلطان والقاضي » عند عدم وجود الولي الخاص ©» 
ففي هذه الحالة بكون للقاضي أو السلطان تزويج غير المسلمة ٠‏ 
الزبلمي وحاشية الشلبي ج ۲ ص ١10‏ 124 » الفتاوى الهندية 
۹ » المهذب ج ۲ ص 78 2ه مغن المختاح جه 7 .ص 4101 شرح 
ل امسا ريه العرير ج ۸ ص ١١‏ »© شرح 
الأزهار ج ۲ ص ۲۲۸ » الز الل م SS‏ 
المحلى ج ٩‏ ص 577 » المغني ج ٦‏ ص 2172 . 
الود كر ت الولاية في النكاح الل لن ي ا 
لو لم تكن بالسبب العام > فقد جاء فى كتاب الاحكام الجعفرية في 
الاحوال السخصية ص ١إ‏ : لا ولأبة فى التكاح ولا فى ااال لذمي على 


مجلم وت الح على الي :2 


ا 

: ب دين ولد المسلم‎ ١ 

اذا تزوج المسلم كتابية فولده منها يعتبر مسلا تبعاً له فيالاسلام » 
لذن القاعدة عند فقهاء المسلمين أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ٠‏ وهذا 
ما صرح به فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية 
والاباضية +٠‏ وقال مالك إن الصغير نتبع أباه فقط ف الدين ولا نتبع 
آمه  ٠‏ وما ذهب اليه الفقهاء من أن الولد يتبع خير الأبوين دينا هو 
القول الصحيح الذي سحب المصير اليه لأنه أنظر للصغير وأصلح له ولأن 
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ۳) . 

وبلاحظ هنا أن الحنفية يقولون بتبعية الصغير ف الدين لخير 
الأبورين دنا اذا لم تختلف الدار » بأن کا نا ف دار الاسلام أو في دار 
الحرب » أو كان الصغير في دار الاسلام والوالد المسلم في دار الحرب 
الحرب ووالده في دار الاسلام فأسلم فإن ولده کون مسلماً تبعا له 
لأنه لا يمكن أن يعتبر الوالد من آهل دار الحرب بخلاف العكس © ء 
وعند الزيدية يحكم للصبي أيضا بانه مسلم دون أبويه يكونه في دارنا 
دونهما 249 » وهذا توسع من الزددية ف تبعية الصغير لدار الاسلام 
للع يري يت 
)١(‏ شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص ”1/7 » الهداية وفتح القدير ج ؟ ض 

1 »؛ المهذب ج ۲ ص 550 »2 فتح العزيز ج ۸ ص ٠ ٠١‏ المفني 

ج لا ص .۸.۰ )شرح الأزهار ج ٤‏ ص ٥۸۱‏ ؛ المحلى ج ۷ ص 090١‏ 

شرح النیل ج ۲ ص۱۹۲ » شرح الخرشي ج ۸ ص 51 : وحكم 

باسلام من لم يميز لصغر أو جنون باسلام أبيه فقط »© وفير الاب 

لا بحكم باسلام الولد بسبب اسلامه على المشهور . 
(؟) الزيلمي ج ۲ ص "17 »؛ الأبياني ج ١‏ ص ۱۹۲ . 
(۳) شرح الكنز للعيني ج ١‏ ص 177 »© شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص٣۷٠‏ . 
(6) شرح الأزهار ج > ص 28١‏ : واعلم ان الصبي مسلم أي تثبت له 


أيضاً بأنه مسلم دون ابو به بكونه فى دارنا دونهما . 


س ۳۹١‏ س 

٢‏ ب وبصدد بيان دين الصغير » وحسب قاعدة الصغير نتبع 
خير الأبوين دينآ » تنساءل هنا عن دين الصغير اذا كان أحد أبويه 
مسيحيا والآخر إسرائيليآ ٠‏ الذي وقفت عليه » هو أن الفقهاء وجدتهم 
يصرحون بان دين الكتابي خير من دين الملجوسي 2١‏ » ولم آقف على 
قول لهم في التفضيل بين اليهودية والمسيحية سوى ما أشار اليه الاباضية 
عند كلامهم على من تدفع اليه الزكاة عند عدم وجود المسلم » فقد قالوا : 
٠۰۰ [(‏ وإلا فلنصراني 55 وإلا فليهودي 55 وإلا فلمجوسي » ° ٠.‏ 
وهذا الكلام يدل على أن المسيحية عند الاباضية خير من اليهودية ٠‏ 
والواقع ان الأمر هكذا » فالمسيحية خير من اليهودية » لأنها مكملة لها 
وجاءت بعدها » ولأن المسيحيين أقرب مودة للمسلمين كما نطق القرآن ٠‏ 
والقرآن الكريم ذم اليهود » لما صاروا اليه واتصفوا به » بما لم يذم 
بمثله النصارى ٠‏ وعلى هذا أرى » على قياس قول الفقهاء إن الصغير 
نتبع خير الأبوين دينا » أن الصغير بين والدين » بهودي ومسيحي › 
بتبع ف الدين من كان مسيحيا منهما ٠‏ 

: ل ما عليه العمل في الوقت الحاضر‎ ٢۳ 

بينا الحكم الفقهي في مسألة زواج المسلم بذمية أو مستامنة وما 
يتعلق بهذا الزواج ٠‏ فهل تطبق هذه الأحكام الفقهية في الوقت 
الحاضر أم لا ؟ 

أما في العربية السعودية » فان ما ذكرناه عن المذهب الحنبلى » 
بصدد نكاح المسلم ذمية أو مستآمنة » يطبق فيها ٠‏ وعلى هذا يجوز 
للمسلم أن يتزوج ذمية أو مستأمنة بشرط أن تكون كتابية » وإن كان . 
الأولى عدم زواجه بالكتابية كما تقلناعن صاحب المغني الحنبلي ٠‏ ووليها 
غير المسلم يزوجها إباه بشرط أن يكون الشهود مسلمين ٠‏ وولده منها 
کون مسلا تبعا له ٠‏ 

0 السوط جح ۷ می 8م لان دی الودی انان اذا قرول 


بدين المجوس فدين المجوس شر منه . والزبلعي ج ۲ ص ۱۷۳ . 
(؟) شرح النیل ج ۲ ص ۱۳۳ . 


e 


أما في العربية المتحدة » فالمعمول به هو أحكام المذهب الحنفي 
على الراجح منه فيما لم ينص عليه قانون وضعي في مسائل التكاح » 
طبقاً للمنصوص عليه في المادة ۲۸١‏ من لانحة ترتيب تيب المحاكم الشرعية 
الصادرة بقانون رقم ۷۸ لسنة ٠ ٠۹۳١‏ وعلى هذا يجوز للمسلم الزواج 
بغير مسلمة » ذمية كانت أو مستآمنة على أن تكون كتابية لا مجوسية 
ولا وثنية ٠‏ آما لو كانت صابئية فيجوز أيضآ نكاحها على قول أبي حنيفة 
خلافآ لصاحبيه » وقول أبي حنيفة يرجح على قول صاحبيه عند أكثر 
علماء الحنفية إلا اذا كانت ضرورة تقضي باتباع قول الصاحبين أو ظهر 
ضعف قول أبي حنيفة بالدليل 217 ٠‏ والواقم أن الصابئة في الوقت 
الحاضر » كما عندنا في العراق » يؤمنون بالله واليوم الآخر وبدتعون 
إتباع شريعة آدم عليه السلام » وان بأيديهم الكنزبرا أي صحف آدم » 
وأن يحبى عليه السلام نبي لهم » جاء لينقي شريعة آدم مما علق بها من 
بدع وأباطيل 3" . وعلى هذا ينبغى القول بحواز نکاح نساء الصايئة 
لأنهم من جنس أهل الكتاب فيعاملون على هذا الأساس ٠‏ كما ينبني 
أن يكون قول الصاحبيين كقول أبي حنيفة في جواز تكاحهن » لأن 
الصاحبين بنوا قولهما با منع من نكاحهن على أساس أن الصابئة من عبدة 
الأوثان 9 » وهم في الوقت الحاضر ليسوا كذلك ٠‏ 

ويجوز أن يكون الشهود على هذا النكاح من غير المسلمين » لأن 
هذا قول أبي حنيفة وأبي بوسف » وقولهما هو الراجح عند اتفاقهما 
على رآي 240 ٠‏ والولي في هذا الزواج هو ولي المرأة ولو كان غير 

مسلم ٠‏ وولد المسلم مسلم أيضا تبعا لأبيه ٠‏ 

وقد كان زواج المسلم بغير المسلمة » قبل الغاء المحاكم الشرعية » 
)١(‏ كتاب «أبو حنيفة» لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 608-681 . 
6 الصابئون فى ماضيهم وحاضرهم تأليف عبدالرزاق الحسني ص ؟؟ 

وها مده 
9) شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للابياني ج ١‏ ص 


0 0 . 
0( أبو حنيفة لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ٥۷‏ 


# ۳ 
يجري من قبل القاضي الشرعي » لأن المأذون الشرعي كان ممنوعاً من 
مباشرة عقد هذا الزواج » وكان على القاضي الشرعي إفهام المرأة بأحكام 
الشربعة الاسلامية المتعلقة بهذا النكاح » فإذا ما رضيت باشر العقد 
وآجراه ووثقه ٠‏ وبعد الغاء المحاكم الشرعية استمر منع المأذو نين 
الشرعيين من مباشرة زوا ج المسلم بغير المسلمة » فقد نصت المادة التاسعة 
عشرة من لانحة المأذو نين ن التي صدرت بقرار من وزير العدل في ينابر 
سنة ه90١‏ على أنه « لا بجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كاذ. 
أحد الدارفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية » راحك ا ا 
هذه العقود من اختصاص مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل بعد 
اتخاذ الاجراءات الخاصة وإعلام المرأة الكتابية بأحكام الاسلام في 
اازواجوالطلاق والارث وا ن على سنه من أنه : 
آما في العراق » فقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة 
.ةل ل مادته السابعة عشرة : « يصح للمسلم أن تروج كتابية » ٠‏ 
وهذا هو الحكم , الشرعي عند جمهور الفقهاء » إلا آنه لا يصح زواج 
الما سويت MES‏ زواجه بصابئية فقد 
ذكرنا لكين عدط سالاد لع أ ليواي ال Ep‏ 
عدا مأ نص عليه القانون هو أحكام الفقه الحنفى © كانه يجوز زواج 
المسلم يفاح aE‏ ان بحي EE‏ الات هن ن جنس آهل 
الكتاى > ونيد هذا حال الصابئة فى الوقت الحاضر ٠‏ أما الشهود 
على زواج ج المسلم بالكتابية » فلا شترط فيهم الاسلام لأن قانون الأحوال 
الشخصية العراقي لم يشترط هذا الشرمل © ٠‏ والواي في هذا التكاح 
N‏ غير مسلى كما هو المقرر في الفقه الحنفي ٠‏ 


2 العقه الاسلامي فى الزواج والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد‎ )١( 
مدكور ص لات . أحكام لخو ال الشخدسية في الفقه الاسلامي الدكتور‎ 
. ۱۹۸ = ۱٣۷ محمد بو سف موسى س‎ 

)١‏ جاء فى المادة السادسة من قانون الاحوال النسخصية العراقي رقم 
۸ لسنك 6 دد شروط ار زواج ما بأتى a a‏ 
شهادة شاهدن متوتمين بالاعلية القانونية على ععمد دال وا 


#688 س 
والصغير المولود ف هذا النكاح بتبع الأب المسلم في الاسلام طبقا لقاعدة 
الصغير نتبع خير الوالدين دينا ٠‏ 
وقد اشترط القانون تسجيل عقد اازواج في المحكمة المختصة 20 , 
وهي هنا المحكمة الشرعية » لأن الزوج مسلم » وعلى هذا يجري العمل 
ف المحاكم الشرعية في العراق ٠‏ 


ِو هه 
س إلكرى 
زواج المسلمة بذمي أو مستامن 
فإذا تزوجت به فالزواج باطل لقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركين حتى 
ۇمنوا » ولأن ف زواج المسلمة بغير المسلم خوف وقوعها في الكفر » 
لأن الزوج قد يدعوها الى ديه » والنساء في العادة يتبعن الرجال 
ويقلدنهم في الدين ٩‏ . 
٠‏ _ والمعمول به حاليآ » في العراق والعربية المتحدة والسعودية 
)١(‏ نصت المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 184 
لسنة 1105 : يسجل عقد الزواج فى المحكمة المختصة بون رسم فى 
سجل خاص وفقاً للشروط الآتية : 
١‏ تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما 
البيان من العاقدين .... 
؟ - يرفق البيان بتقرير طبي بيد سلامة الزوجين من الامراض 
السارية والوانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون . 
؟ س يدون ما تضمنه البيان فى السجل وبوقع بامضاء العاقدين 
أو بصمة أبهامهما احضور القاضي وبوثق من قفبله وتعطى للزوحين 
)( الام للشافعي ج ه ص ه » أحكام القرآن للشافعي ج ١‏ .ص ۱۸۹ 4 
الكاساني ج ۲ ص ۲۷۱ ب ۲۷۲ » سفينة النجاة ج ؟ ص 2.١‏ » 
والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام مدكور ص لاه 8 وآبة » ولا 
تنكحوأ المشر كبن حتى يؤمنوا ( وردت ف سورة البقرة - ۲ 
الآبة ۲۲١‏ . 


۳00 

وغيرها من بلاد الاسلام » حرمة زواج المسلمة بغير المسلم ٠‏ واذا وقع 
مثل هذا النكاح فهو « باطل لا وجود له حكما وان وجد في الصورة 
فلا يترتب عليه آي أثر بعد الدخول أو قبله لاتتفاء المحلية الأصلية التى 
هي شرط انعقاده » 27 ٠‏ وعلى هذا لا ثبت به نسب إلا أن آبا حنيفة 
و ان النكاح الباطل لاتنفاء المحلية شت به النسب لوجود العقد 
صورة » خلاف للصاحبين ٠‏ وقد استظهر كمال الدين بن الهمام عدم 
ثبوت النسب به ورجح ذلك » لأن الزنى لا شت به النسب ٠29‏ 

وعلى ما استظهره ابن الهمام » اذا سافرت المسلمات الى خارج 
بلاد الاسلام لتلقي العلم هناك وتزوجن بغير مسلمين فإن زواجهن باطل 
غير منعقد ولا يثبت به نسب ٠‏ إلا ان صاحب المغني ذكر ان الزواج 
في العدة باطل لا يترتب عليه أثر ولا يشبت فيه نسب اذا كان الزوجان 
عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها » فإن كانا جاهلين بالعدة آو بالتحريم 
ثبت النسب واتنفى الحد ووجب المهر ثم قال : « وان علم هو دونها 
فعليه الحد والمهر ولا نسب له » وان علمت هى دونه فعليها الحد ولا 
مهر لها والنسب لاحق به » وإنما كان كذلك لأن هذا تكاح متفق على 
بطلانه فأشيه نكاح ذوات محارمه » 29 ٠‏ وقياس؟ على هذا القول يمكن 
أن يقال ان المسلمة اذا تزروجت بغير مسلم في دار الحرب فإن نسب. الولد 
من هذا النكا ح باحق به لأنهيعتبر جاهلابالتحريم لأن دار الحرب دار جهل 
بالأحكام الشرعية » آما بالنسبة لها فإنها تعتبر عالمة بالتحريم لأنها من 
دار الاسلام » والعلم بالأحكام الشرعية في هذه الدار مفترض في أهلها » 
فعليها الحد ولا مهر لها ٠‏ 
(1) الزواج والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ٠١‏ . 
6 عقد الزواج وآثاره لاستاذنا الشيخ محمد ایو زهرة ص ۱۹۲-۱۹۱ . 
() الغني ج ۷ ص 286 . 


تت 5 ةاعد 


AD rl 
انان‎ 
أنكحة الذميين والمستامئين فيما بينهم‎ 
قال الحنفية « كل نكاح صح بين المسلمين فهو صحيح بين‎ ۳٠١ 


آهل الكفر ع« لك ” وعلل صاحب فتح القدير هذا دقو له 5 « لتظافر 
الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة » فحيث وقع من الكفار وفق 
الشرع العام وجب الحكم بصحته » وبه قال الشافعى وأحمد » 0 ى 


اما الحنابلة فقد أطلقوا القول بصحة تكاح غير المسلم » ولم يقيدوه 


بما ذكره عنهم صاحب فتح القدير ٠‏ 


للق 


(0) 


وخالف المالكية فقالوا بفساد أنكحة غير المسلمين ‏ » ولكن قو لهم 


ل ۰ #6 المبسوط جاه ص ٠‏ » الكاساني ج ؟ 
٠‏ : « كل نكاح جاز بين المسلمين وهو الذي استجمع شرائط 
الا ر بين أهل الذمة » . 
فتح القدير ج ؟ ص ۲ ۰ “المبسوط ج م ص E‏ 
متن المنهاج ومغني المحتاج ج ۴۲ ص ۱۹۲ » حاشية البجيرمي ج ؟ 
ا و SE‏ 0 
oS Es‏ 
فوله تعالى : « وأمرأته حمالة الحطب » وقوله تعالى : « 
فرعون » فأضاف النساء اليهم ©» وحقيقة الاضافة تقتضي زو 
صححة 


شرح الخرشي جا ۲ ص ۲۲۷ : « ان أنكحة الكفار فأسدة على 
المشهور > ولا نتأتى أستيفاء الشر وط لأن من شروط صحة النكاح 
اسلام الزوج » فقول من قال انه اذا استوفى الشروط فصحيح وإلا 
فلا » غلط » . 

وق مواهب ا للحطاب ج ؟ ص 5974 : « وأنكحتهم فاسدة 
اجتمعت الشروط أو لم تجتمع » وهو المشهور وقيل صحيحة » . 
والشرح الكبير للدردير ج ۲ ص ۲٣۷‏ . 


و — 
هذا ضعيف مردود ٠14210‏ 

۳۰۷ ولكن اذا كان النكاح فانيد] عند غير المسلين لفوات 
بعض الشروط التي يشترطونها لصحته كما لو تزوجت بهودية بسيحي 
فهل يكون فاسدا أيضآ في نظر فقهاء المسلمين بالرغم من استيفائه شروط 
الصحة المقررة في الفقه الاسلامى ؟ تعرضت محكمة القاهرة الابتدائية 
للأحوال الشخصية لهذه المسآلة في حكمها الصادر ف ۹۹/1۱/1۸ 
في القضية 141١/5ه‏ وخلاصتها ان كائو ليكية رفعت دعو اها على زوجها 
الأرثوذكسى تطلب فيها طلبا صلا الحكم سطلان عقد زواجها به لأن 
قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك ينص على انه بقع باطلا 
الزواج بين شخص كاثو ليكي وشخص غير كاثوليكي ٠‏ فرفضت المحكمة 
هذا الطلب وأسست رفضها على ان الشريعة الواجبة التطبيق هي الشريعة 
الاسلامية لاختلاف الزوجين ملة وان الشريعة الاسلامية تعتبر هذا 
الزواج صحيحا لتوافر شروط انعقاده وشروط صحته 7 .٠‏ وهذا المكم 
بتفق وما جاء في البدائع للكاساني : « وبجوز تكاح أهل الذمة بعضهم 
)١(‏ فقد رد الحنفية على المالكية بحق » فقالوا : « ان الله تعالى قال : 

وامرأته حمالة الحطب . فهذه الاضافة قاضية عرفآ ولغة بالنكاح » 

لاسر ع ا e EEE‏ ) قال : 

0 ET SS 

بتجد د ۰ وان غيلان أسلم على عشر 0 ١‏ تقال له 

القدد 0020 ا 2 

1 » والأحوال اله للطوائف غير الاسلامية من المصريين في 

الشربعتين المسيحية والموسوية تأليف محمد محمود نمر والفى بقطر 

بشي ص 5١1‏ وما بعدها. 
)١(‏ شرح مبادىء الأحوال الشخصية للطوائف غير الملية تأليف اهاب 


ل ۳0۸ لد 

بعض وان اختلفت شرائعهم لأن الكفر كله كملة واحدة » (, 

إلا ان الزيدية يرون ان اختلاف الدين مانع من الزواج حتى بين 
يد السلمين » ومعنى ذلك ان هذا النكاح يكون فاسدا في ححكم الفقه 
الأسلاني بحنب الاجتماد الزريدئ ٤‏ كنا هو فاسدعيد عي اشن : 
فقد جاء في شرح الأزهار في فقه الزيدية « فلا تحل الكافرة 
ولا المسلمة للكافر ولا اليهودية للنصراني ولا العكس » وكذلك كل 
إمرآة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم عليه ويحرم عليها سواء کان 
كافرين أم مسلماً وكافر؟ » © , 

ونحن نرى ان من السائغ الأخذ برآي الزيدية » في هذه المسألة » 
عند توحيد أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين على 
أا الشرهة الاسلامية في مختلف مذاهبها » لأنه رأي إجتهادي . 

۸ ولكن اذا كان النكاح فاسدا بين المسلمين كالتكاح بلا 
شهود وفي العدة أو نكاح المحارم » فهل يكون فاسدا أيضا بين غير 
السامين ؟ واذا قلنا بنساده هل يقرون عليه آم لا ؟ واذا قلنا باقرارهم 
عليه فما الحكم اذا ترافعوا إلينا أو أسلموا ؟ 

للجواب عن هذه المسائل تنكلم عن حكم الأنكحة الفاسدة بين 
المسلوق اذا أجراها غير المسلمين فيما ينهم وكانت جائزة في دينهم كي 
ف حالتين : 

الحالة الأولى ‏ حكم هذه الأتكحة قبل الترافع وقبل الاسلام ء 

الحالة الثائية ‏ حكم هذه الاتكحة بعد الترافع آو بمد الاسلام ٠‏ 


آ ل ل 

01١‏ الكاصاني ج ١‏ عى ال۷ > المبسوطة ع ون 

)3س( شرح الازھار ج ؟ ص ۸۔۲ -5.؟ . 

3 وأنما قلنا أذا كانت جائزة فى دينهم » لانها اذا لم تكن جائزة فى دينهم 
< يصح في هذه الحالة اقرارهم عليها لانها تعتبر زنى وهم لا بقرون 
على الزنى في دار الاسلام : شرح منتهى الارادات ج ؟ ص + » 
الفقه على المذاهب الأربعة ج ) ص ..) . 


٣۹‏ لد 
الحالة الأولى 
حكم الأنكحة الفاسدة قبل الترافع الينا وقبل الاسلام 

269 ل ذهب الحنابلة وانشافعية ان ان هذه الأنكحة تعتبر 
صحيحة في حقهم وان كانت فاسدة بين المسلمين » ما داموا يعتقدون 
جوازها »> ويقرون عليها ولا يتعرض لهم يشا نها 902 » وعند المالكية 
يقرون على أتكحتهم وان كانت هي في ذاتها فاسدة © ٠‏ 
اذا اعتقدوا جوازها ولا يتعرض لهم بشأنها ٠‏ وحجته ان الحرمة في هذه 
الأنكحة الفاسدة ثبتت حقا للشرع وهم لا يخاطبون بحقوقه فلا تثبت 
في حقهم » ولا يمكن اثباتها حقا لازوج لأنهم لا يعتقدون ذلك » فتصح 
هده الأنكحة في حقهم ولا يتعرض لهم بشأنها » لأنا أمرنا بتركهم وما 
يدينون » إلا نكاح غير المسلم معتدة من مسلم فإنه فاسد بالإجماع 
ويغرق بينهما لحق المسلم ٠‏ 

وعند أبى بوسف ومحمد » الأنكحة الفاسدة ف حق المسلمين 
فاسدة في حقهم أيضا إلا النكاح بلا شهود » ولا يتعرض لهم بشآنها » 
رعاية لعقد الذمة » إعراضا لا تقرير؟ ٠‏ وقال أبو بوسف في قوله الأخير 
وححة الصاحبين هي ان هذه الأنكحة الفاسدة بين المسلمين » كالتكاح 
)1( المغني ج 1 ص ٦۲۸ - ٦۱۳‏ » كشاف القناع ج ۲ ص ٠ ٦۷‏ شرح 

منتهى الارادات ج ؟ ص ٩۲‏ » الاختيارات لابن تيمية ص ٠١۲‏ 8 

« واختلف في أنكحة الكفار والصواب انها صحيحة » ٠‏ فتح العزيز 

ج ٠١‏ ص ۱١۷ ٠٠١‏ » مفني المحتاج ج لا ص 155 »© تحفة 

المحتاج ج ۷ ص ۲۴۲ ۴۴٠١‏ » شرح المنهج وحاشية البجيرمي 

ج ۲ ص ۳۷۹ . 
(؟) المدونة الكبرى ج ٤‏ ص ۱١۲‏ › شرح الخرشي ج ۲ ص 165 : 

« ولا يمنعون بالزواج من البنات والأمهات » . 

والزيدية برو نأآن الأنكحة الفاسدة قطعا بينالمسلمين فاسدة أيضاً بين 

غير المسلمين » ولا يقرون عليها كنكاح المحارم وان لم بترافعوا الينا » 

وقال بعض الزيدية كالؤيد بالله والآمام بحيى بن حمزة يقرون عليها 

ولا نبطلها حتى يترافعوا الينا: البحر الزخار ج ؟ ص ۱٤۷‏ . 


۳٣۰١‏ س 

في العدة ونكاح المحارم » مجيع على فسادها عدا النكاح بلا شهود » 
فيها كالنكاح بلا شهود » فإنه مختلف في فساده دين فقهاء المسلمين فلا 

بلزمهم لأنهم لا يلتزمون أحكامنا بجميع الاختلافات ٠‏ 
وحجة أبي يوسف في قوله الأخير بوجوب التعرض لهم في تكاح 
المحارم هو ما روي عن عمر بن الخطاب انه كتب الى عماله : أن فرقوا 
الله ولا تنبع أهواءهم » من دون شرط المرافعة » وقد أنزل الله حرمة هذه 
لأنكحة فيلزم الحكم بها مطلقا ٠‏ ولأن الأصل في الشريعة العموم في 
من وجه فلا يمكتنون منه كما لا یمکگنون من الزنى في دار الاسلام 00 
ويلاحظ هنا ان مقتضى تعليل أبي يوسف ازوم التعرض لهم بشأن 

هو ورود الأثر فيه دون غيره عن عمر بن الخطاب ٠‏ 


)1( أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص 5758 ؛ المبسوط جاه ص۲۸ ب 
5 » الكاساني ج ۲ ص 8١١‏ » الهدية والعناية ج ؟ ص ٥.‏ _ 
٠.٤‏ »© الدر المختار ورد المحتار ج ؟ ص 077 © شرح الكنز للعيني 
ج ١‏ ص 115 » شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص ۱۷۲ » الفتاوى 
الهندية ج ١‏ ص ۲۲۷ »6 ارشاد الاأمة الى احكام الحكم بين أهل الذمة 
للشيخ محمد بخيت ص ۲۱ ۲۲ . 
نقط لا يعني ان اختلاف الحنفية فى حكم انكحة الكفار بختص بالذميين 
بل بشمل المستامنين أبضا . أنظر كتاب ارشاد الاأمة الى أحكام الحكم 
بين اهل الذمة للمرحوم الشيخ محمد بخيت ص ۲۲١ ۲١‏ . كماان 
المستامن عند الحنفية ¢ بلتزم احكام الاسلام مدة مقامه ف دار 
الاسلام : شرح الس الكبير ج 7 ص 5516 » الهدابة ج ۸ ص ۸۸) » 
والنكاح عندهم من العاملات : فتح القدير ج ؟ ص 87) ١‏ 6.هم» 
شرح العناية ج ۲ ص 6247 . 


7 ۳۹۱ س 
٠‏ - القول الراجح : 
والقول الراجح هو صحة أنكحتهم الفاسدة بين المسلمين اذا 
اعتقدوا صحتها » ولا يتعرض لهم بشأنها ٠‏ 
والدليل على ذلك من وجوه : 
أولا - الدليل على صحة انكحتهم : 
إن الحنفية عندما قالوا : ان ما صح من أنكحة ١‏ بين المسلمين صح 
غر ی ا و 
تعالى : : « وامرأته حمالة الحطب » الى آخر ما احتحوا به وقد ذكرناه 
e‏ ما صح 
بين المسلمين صح أيضاً بين غير المسلمين » بل تدل أيضآ على 
Ty‏ ولو كانت فاسدة في 
حق المسلمين » اذ من أين لنا ان نكاح أبي لهب كان على وفق النتكاح 
الصحيح بين المسلمين ؟ كما ان الحديث الذي فيه اسلام فيروز على 
زوجنين وکاتتا أختين وان النبى (ص) أمره ان بختار احداهما » وحديث 
اسلام ابن غباان على عشر زوجات »> وان النبي (ص) أمره أن بسك 
أربعا منهن » يدل هذان الحديثان على ان نكاح الجاهلية صحيح في 
حقهم » والا لأمرهما النبي (ص) بتجديد النكاح أو لسألهما عن 
انيا - والدليل على اقرارهم على أنكحتهم وعدم التعرض لهم بشانها : 
- ان النبي (ص) آقر“ مجوس هجر على أنكحتهم مع علمه بأنهم 
يستحلون نكاح المحارم » ولم يكتب لهم بشأنها كما كتب لهم بشأن 
الربا بأمرهم ان نتركوه ٠‏ وكذلك كان موقفه صلی الله عليه وسلم مع 
نصارى نجران وغيرهم ممن عقد لهم الذمة » فقد أقرهم على أنكحتهم 
ولم يتعرض لهم بشأنها ٠‏ 
ب ان المسلمين لما فتحوا بلاد فارس لم نتعرضوا للمجوس بل 


. من هذه الرسالة‎ ٠١۷ ص‎ )١١ انظر هامش‎ )1١( 


- 
أقروهم على أنكحتهم ٠‏ وما ذكره أبو يوسف عن عمر بن الخطاب انه 
كتب الى عماله أن فرقوا بين المجوس وبين امهاتهم لا يثبت » لأنه لو 
ثبت لنقل إلينا عن طريق الاستفاضة لتوافر الدواعي الى قله ٠‏ فلما لم 
ينقل دل على انه غير صحيح ٠‏ ويؤويد ما تفوله أن عمر بن عبدالعزيز 
كتب الى الحسن البصري : ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة 
وما هم عليه من تکاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير ؟ فكتب اليه 
الحسن البصري : انما بذلوا الجزية ليتركوا وما «متقدون » وانما أنت 
متبع ولست بمبتدع ء* 

ج - الآبة الكريمة « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » قال عنها 
الجصاص » من آئمة الحنفية » انها تفيد الحكم بما أنزل الله اذا جاوًا 
إلينا لان قوله تعالى : « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » 
یدل على انهم يخلون وأحكامهم اذا لم يجيئوا إلينا » إلا ان التخيير 
بين الحكم وعدمه نسخ بقوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » 
ولا دليل على نسخ شرط المجيء » فيكون تقدير الآنتين الكريمتين : فإن 
جاؤك فاحكم بينهم بما أنزل الله )١‏ . 

: ما عليه العمل فى الوقت الحاضر‎ ١ 

والذي عليه العمل في الوة تالحاضر ترك الذميين وما بديئون » 
فلا يتعرض لهم بشأن أنكحتهم » وهذا هو المطبق في العربية المتحدة 
والعراق وغيرهما من بلاد الاسلام كالعربية السعودية ٠‏ لأن أنكحتهم 
في العربية المتحدة والعراق تنظمها شرائعهم الدينية » وتكون الولابة 
للشريعة الاسلامية عند ترافعهم في بعض الأحوال كما سنبينه فيما بعد . 

ولي السعودية يطبق المذهب الحنبلي وهو يرى اقرارهم على 
أتكحتهم كما قلنا ٠‏ 

(1) الجصاص ج ۲ ص ٤۳۹١‏ ۷ > المبسوط ج همه ص ۲٩۹‏ » 

الكاساني ج ۲ ص ۲٠۲۴ 51١‏ » حاشية الشلبي ج ۲ ص ٠۷۳‏ : 


ا 
الحالة الثانية 
حكم الأنكحة الفاسدة بعد الترافع أو بعد الاسلام 

۲ _ القاعدة عند الحنابلة والشافعية والمالكية والشيعة الامامية 
والزيدية » ان الزوجين غير المسلمين أذا ثرافعا أو أسلما أقرا على نكاحهما 
اذا كانت المرأة تحل للزوج حال المرافعة آو الاسلام » ولا ينظر الى صيغة 
العقد ولا الى كيفيته ولا الى توافر شروط صحته من ولي أو شهود » 
فقد أسلم خلق كثير على عهد رسول الله (ص) وأقروا على أنكحتهم ولم 
يسألهم النبي (ص) عن كيفيتها » فمن الأولى ان يكون الحكم هكذا اذا 
ترافعوا إلينا قبل الاسلام ء اما اذا كانت المرأة لا تحل للزوج وقت 
المرافعة أو الاسلام » كما لو كانت من محارمه » فإنه في هذه الحالة 
يفرق بينهما ولا يقران على نكاحهما لحرمة المحل ٠ ١١‏ ولو كان للزوج 
أكثر من زوجة واحدة لا يجوز جمعهن كأكثر من أربع زوجات أو 
أختين فعليه أن يمسك من الأختين واحدة » ومن الأكثر من أربع أربعا 
وتفارق الباقيات » سواء جرى تكاحهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة ١ء‏ 
ولو كان تحته إمرأة وأمها وأسلمتا معه قبل الدخول فسد تكاح 

الأم وثبت نكاح البنت وازم التفريق بينه وبين الأم ٠‏ وإنما اختصت 
الأم بفساد نكاحها لأنها تحرم عليه بمجرد العقد على ابنتها » والبنت 
لا تحرم قبل الدخول بامها » واذا كان قد دخل بهما حرمتا على التأبيد : 
الام لأ نها آم زوجته والبنت لأنها ربيبة من زوجته التي دخل بها ٠‏ وان 


2 16 ۹۳ شرح منتهى الارادات ج ۲ ص‎ » ٦۱۴ المغني ج 6 ص‎ )١( 
المهذب‎ ٠ 21 4 2. > 46 كشاف القناع ج ؟ ص 1۸ » الأم ج ه ص‎ 
وما بعدها » ف‎ 7٠7. 0ه » تحفة المحتاج ج ۷ ص‎ ٥٤ ج ۲ ص‎ 
© ١51 ١١١ »؛ المدونة الكبرى ج 6 ص‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ العزيز ج‎ 
سفينة النحاة جح ۲ ص ۲۸۷ ۰ جواهر الكلام من المجلد المطبوع‎ 
. 161 سنة 1271 ه » البحر الزخار ج 8 ص‎ 

00( المغني ج 1 ص .55 © 5158 » كشاف القناع ج ۲ ص 78 » مغني 
الملحتاج ج ۲ ص 118 » مختصر المزني ج ۳ ص ۲۸۹ » الام ج ج 
ص 117 » شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲١‏ » التاج والاكليل لمختصر 
خليل للامام ا مواق ج ۲ ص .28 » سفينة النجاةً ج ۲ ص ۲۸۷ . 


۳۹ س 
كان قد دخل بالأم وحدها فكذلك الحكم » لأن البنت تكون ربيبة 
مدخولا” بامها » والأم حرمت بمجرد العقد على إينتها » وان دخل بالبنت 
هذه الأحكام تثبت في حقهم في حالة مرافعتهم شل الا ملام ل م 

: وعند الحنفية تفصيل واختلاف‎ - ٣ 

أ اذا جرى نكاح غير المسلمين بلا شهود أو في عدة آخر غير 
مسلم » والعدة لم تنقض ‏ »> وهما يدينان ذلك » فعند أبي حنيفة 
يقران على هذا النكاح ٠‏ وعند زفر لا يقران عليه ٠‏ وأبو بوسف ومحمد 
مع أبي حنيفة في النكاح بلا شهود » ومع زفر في النكاح في العدة ٠‏ 

احتج أبو حنيفة » بأن هذا النكاح وقع صحيحاً في حقهم لأنهم 
يدينون ذلك » واذا صح النكاح فحال المرافعة أو الاسلام حال بقاء 
النكاح » والشهود شرط ابتدائه لا بقائه ٠‏ وكذلك العدة لا تمنع بقاء 
النكاح » ألا يرى ان امرأة تحت زوج لو طرأت عليها العدة من وطء 
بشبهة لم يمنع ما وجب من العدة بقاء النكاح ٠‏ 

واحتج زفر بآنهم لما التزموا بعقد الذمة أحكام الاسلام » ومنها 

واحتج أبو بوسف ومحمد » بأن هذا التكاح ‏ النكاح بلا 
بخلاف التكاح في العدة فإنه مجمع على فساده » فليزمهم حكمه وهو 
)1( المفني ج ٦‏ ص 1۲۷ - 1۲۸ » كشاف القناع ج ۲ ص ۷۲ » مغني 

المحتاج ج ۳ ص ١15-196‏ شرح منهج الطلاب ج ۲ ص ۲۸۱ . 

وعند المالكية اذا أسلم غير المسلم وكان تحته أم وشت ولم بمسيهما 

فان له أن بمسك أبتهما شاء ويفارق الأخرى وان مس احداهما 
المدونة الكبرى ج 4 ص .11 » شرح الخرشي ج ۴ ص ۲۲١‏ > 

المواق ج ۲ ص 58٠.‏ . 
(؟) العدة مدة حددها الشرع لانقضاء ما بغي من آثار النكاح © والغرض 

منها التأكد من براءة الرحم دفعا لاختلاط المياه والأنساب 5 وسيأتي 

الكلام عنها قيما بعد . 


إن وو لكك 

وجوب التفريق بينهما "2 ٠‏ 

وبلاحظ هنا آمران :- 

الأول ب ال فقهاء الحنفية فالوا أن الاختلاف بين أبى حنيفه 
وآصحابه في النكاح في العدة إنما هو اذا كانت العدة لم تنقض وقت 
الترافع أو الاسلام »اما لو كانت منقضية فإنهم تقَرون عليه بالاججاع””" 
العدة وقم فاسدآً ف رأي الصاحبين وزكر »> ومقتضى قو لهم بالمساد ان 
بحكم بفساده عند الترافع أو الاسلام ولو بعد اتقضاء العدة » لأن 
الفساد لا يرتفع بالترافع بل يتأكد 3 
اعتقادهم 4 فإدا إعتقدوا وجوب العدة فينبعي أن يكون و تقول 
الصاحيين فيحكم بالتمريق سنهما عند المر افعة أو الاسلام 4 وقد أشار ابن 
عابد ين إل ها ا فيال : ر ١٠٠٠ء‏ أن ل نمي أبي حديقة العدة هنأ إنما هو 
ف ' ستعدون عدمها » ومقتضاه اذا كانوا عتقدون 5 
أن لا يصع + مدي اللتتحديد ا تجديد التكاح ب بعك الاسلام 0 


س أن شف 2 العر 5 ه المتحدة ° من ور ومسبحيين دود 
a‏ ل أل 


اسه متف ف ا لجر مه ال محل كنكاح المحارم » فلا خلاف 
لاان أي جنه ۾ انه 3 ازدم التفريق بين الزوجين ٠‏ وهذا ظاهر على 


E 7 


e‏ المسوط HO A e‏ ا 
ص ٥. ٥۰۴‏ ) شرح الكنز الزلعي ج ؟ ص 1۷1 1۷۲ . 

(؟) الدر المختا. ورد المحتار ج ؟ ص ٠ ٥۴‏ الهذابة وشرح العئانة وفتح 

القدير ج ٠‏ سس ٠.١‏ + مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر ج | ص 


.¥ ضوخ الكتن ی حت ن 
9 رد المحتار لاس انف سن 3 مطعة نولاق 4 الطضعة الأولى سئة ۲٥‏ هم 
ج ؟ ص .ةت . 


ی 
وبالمرافعة أو الاسلام يجب التعرض لها ٠‏ واما على رأي أبي حنيفة > 
فهذه الأتكحة وان كان لها حكم الصحة فيما بينهم » إلا أن حرمة المحل 
تنافي بقاء النكاح كما تنافي ابتداءه فيلزم التفريق لهذا السبب 20 ٠‏ 


وهدا على رأي أبي حنيفة وأبي بوسف ٠‏ وقال محمد يختار من الخمس 
أر بعآ ومن الأختين واحدة سواء عقد عليهن بعقد واحد أو بعقود 
متفرقة (4) ٠‏ والحكم نفسه اذا ترافعوا إلينا قبل الاسلام © , 
فالنكاح باطل » وان كان بعقدين فنكاح الأولى جائز والثانية باطل وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ء وقال محمد نكاح البنت هو الجائز دون 
الأم سواء تزوجهما بعقد واحد أو بعقدين » لأن محرد العقد على الأم 
لا بحرم البنت ٠‏ وهذا كله اذا لم يكن قد دخل بواحدة منهما » فإن 
أكان بالأم أو بالبنت » وان دخل بالثانية فقط فإن كانت الأم بطل نكاحهمأ 
)١(‏ أبن عابدين ج ۲ ص ٥١١‏ 589 » الهداية وفتح القدير ج ۲ 
ص 5.5 » مجمع الآنهر شرح ملتقى الأبحر ج ١‏ ص ۰ 2 شرح 
الكنز للعيني ج ١‏ ص 177 » حاشية الشلبي ج ۲ ص 1١795‏ . 
(؟) الصابثة في العراق يدينون بتعدد الزوجات بأكثر من أربع : الصابئون 
فى حاضرهم وماضيهم للاستاذ عبدالرزاق الحسني ص ٠.٤‏ . 
۰ ها . 
)۳( لم أقف على طائفة تبيح » فى الوقت الحاضر » الجمع بين الأختين . 
(0) الكاساني ج ۲ ص ۲1٤‏ . 
(o)‏ الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ٥۳۲‏ 8 
الحاضر » في ابران والهند : من رسالة الشيخ محمد الخالصي الخطية 
السالفة الذكر . 


س ۷ 55 
جميعآ اتفاقآ لأن نكاح البنت بحرم الأم » والدخول بالأم بحرم البنت » 
وان كانت البنت فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد 
نكاح البنت هو الجائز ونكاح الأم هو الباطل ٠ ٠7‏ 

1 - القول الراجع : 

هذه أقوال الققهاء وهي _ بصورة عامة ‏ متقاربة فيما بينها ٠‏ 
والراجح منها قول الحنابلة ومن وافقهم » أما أقوال الآخرين المخالفة 
لبعض ما قالوه فهي أقوال مرجوحة » من ذلك ما قاله الإمام زفر في 
التكاح بلا شهود » وقول أبي حنيفة في بطلان نكاح الخمس والاختين 
اذا كان التكاح بعقد واحد » لما ذكرنا من اسلام فيروز على أختين واسلام 
ابن غيلان على عشر زوجات ولم يسآلهما النبي صلى الله عليه وسلم عن 
كيفية نكاحهما وهل جرى بعقد واحد أو عقود متفرقة ٠‏ 

ما عليه العمل الآن : 

٠‏ _ في العربية المتحدة » تخضع أنكحة الذميين » من بهود 
ومسيحيين » لشرائعهم الدينية » وقد تخضع لشريعة الاسلام اذا اختلفوا 
في الطائفة آو الملة فيطبق المذهب الحنفى كما سنذكره فيما بعد . 

وأحيكام ديائة المسيحيين المعمول بها فيما بينهم » تعتبر الشهود 
وخلو المرأة من العدة وعدم حرمة المحل كنكاح المحارم ‏ من شروط 
صحة النكاح وانعقاده ٠‏ واشتراط الشهود مآخوذ به في جميع المذاهب 
المسيحية لأنالعلانية فيالنكاح م نأركان انعقاده » وأول صور العلانية ما 
ذهبوا اليه جميعا من ضرورة عقد النكاح بحضرة كأهن وشهود ع 

والعدة مانم من صحة النكاح فقد نصت المادة «.ه؟ ) من قواعد 
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ‏ على أن : « ليس للمرأة التى 
)۱( الكاساني ج ۲ ص ۲٠١‏ » الدر المختار ورد المحتار ح ۲ ص ٥٤١‏ 


أت 8054 . 


() وهذه الأحكام اقرها المجمع المقدس والمجلس اللي العام للأقباط 


الارتودس : المجموعة الشاملة فى قوانين الأحوال الشخصية وضع 


a 

مات زوجها آو فسخ زواجها ان تعقد زواج ثانيا إلا بعد انقضاء مدة 
عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ وينقضي هذ! 
المبعاد أذا وضعت المرآة بعد وفاة زوحها أو بعد فسخ التكاح 4 » وقد 
نصت أيضاً لائحة الزواج والطلاق للأرمن الأرثوذكس على وجوب العدة 
واعتبارها من موانع انعقاد الزواج ٠ ٠١‏ على ان اغفال الكنانس الأخرى 
مانم العدة وعدم النتس عله 5 حول دون الأخد به كمانع من موان 
انعقاد الزواج باعتبار ان العدة متعلقة بالنظام العام لفت 7 

ونكاح المعارم من النسب باطل فقد نت المادة « ٠٠‏ » من قواعد 
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس : « تمنع القرابة من الزواج : 
بالأصول وان علوا والفروع وان سنلوا ٠‏ بالأخوة والأخوات ونسلهم ٠‏ 
بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم »4 ٠‏ وباقى المداهب 
الحواشي » فالأقباط الأرئوذكس بحرمون الزواج بالأخوة والأخوات 
ونسلهم كما قلنا » وف قرابة فروع الجدين بحرمون النكاح حتى الدرجة 
وإنما تجعل التحريم حتى الدرجة الخامسة أو السادسة ‏ . 

واما المحرمية بسبب الرضاع فقد كان مأخوذ بها في الكنائس 
قاعدة الشربعة الاسلامية » إلا ان قواعد الأحوال الشخصية الحديثة 
لهذه الكنائس لم تشر الى الرضاع كمانم من موانم الزواج > مما نفهم 
منه عدول هذه الكنائس عن هذا المانم © 

وتعدد الزوجات ممنوع عند جميع المذاهب الممسبحية فلا معد 


. 558 نمر وحبشي ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص۲۲۸ . 

9) حلمي بطرس ص ۲۲۹ ۲۳۲ . 
(€) حلمي بطرس ص ۲۲۰ ۲۳٣‏ . 


۳۹۹ — 
نكاح الزوجة الثانية مع قيام الزوجية الأولى 2 ٠‏ 
#4 ل وعند الاسرائيليين » يشترط لانعقاد الزواج حضور 
الشهود 9) , 
والعدة عندهم مانع من الزواج » ففي المادة بم من كتاب الأحكام 
« ولا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل اهضاء عدتها الشرعية 
تسعين یوما لا بحسب منها بوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد » ٠‏ 
وف المادة ١ه‏ منه « الحامل لا يجوز العقد عليها قبل الوضع » 
والقرابة المحرمية مانعة من انعقاد الزواج » كالتزوج بالأم والبنت 
وشت البنت والأخ والعمة والخالة ووه الخ 0 ى 
وتعدد الزوجات جائز عند اليهود ففى كتاب ابن شمعون بعد آن 
نصت المادة ١64‏ على انه « لا ينبغي للرجل أن ,يكون له أكثر من زوجة 
ولا حصر في متن التوراة » نصت المادة ه٠١‏ على انه « اذا كان الرجل 
ال م يم 
r‏ بره كر 
)١(‏ اهاب حسن ص ٠٠١١‏ » نمر وحبشي ص ۲٠١‏ © حلمي بطرس 
ص ۲۰۹ 5 
(؟) الادة ٥٦‏ منكتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين 
الربانيين تاليف حاي بن شمعون . وبلاحظ ان القرائيين لا وجود لهم 
فى العربية المتحدة : الدكتور أحمد سلامة ‏ الأحوال الشخصية 
إلمصريينغير المسلمين_ ص88 . والربانيون بأخذون‌بالتوراة وبالتلمود 
وهو عبارة عن فقه شر بعتهم وتفسير كتاب التوراة ألفه أحبارهم قبل 
الميلاد بخمسىة قرون ٠.‏ والقراءون وهم طائفة من اليهود لا بلتزمون 
الا بالتوراة : حلمي بطرس ص ۷٤‏ - هلا ٠‏ 
(9) المادة E‏ ابن Ee‏ 


V+ —‏ 
الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس . 

وعند اليهود جملة قواعد ف الأحوال الشخصية ١‏ » وقد جاء 
في هذه الأحكام ان عقد الزواج ,يجب ان يتم بحضور شاهدين وإلا كان 
للمحكمة ان تقضي ببطلانه 20 ٠‏ ولا يجوز للمعتدة من طلاق أو وفاة 
ان تتزوج قبل انقضاء تسعين وما ابتداء من اليوم التالي ليوم طلاقها 
أو وفاة زوجها ©) ٠‏ ولا يصح عقد النكاح مع وجود قرابة تحريم بين 
الرجل والمرأة أو وجود مانع شرعي بينهما 0 ومن تزوج مع وجود قرابة 
تحريم أو مانع شرعي أجبر على الطلاق 9©» ٠‏ ويجوز تعدد الزوجات 
فقد نصت المادة ۸ من هذه الأحكام والقواعد على انه « 3 الأماكن 
التي يجوز فيها تعدد الزوجات يجوز للرجل ان يتزوج أكثر من واحدة 

اذا كان في مقدوره ايفاء واجباته الزوجية » ٠‏ 
وللسريانالأرثوذكس قواعد وأحكام فيالأحوالالشخصية © ٠‏ وقد 
جاء في المادة »)١«‏ من هذه الأحكام : «شترط لصحة العقد # أي عقد 
الزواج #: e‏ > أن تكو نالمرأة أكملت العدة وهي عشرة أشهر» وإن 
كانت حاملا” فعدتها وضع حملها ۰۰۰ ٠‏ ان لا يكون الزوجان من 
ذوي القرابات التالية : «أ» الاباء وزوجاتهم والأمهات وأزواجهن وان 


)١(‏ وهي المسماة « الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوبة » وقد 
اعدتها الطائفة المذكورة وامرت وزارة العدل العراقية بنشرها والعمل 
بموجبها بالنسبة لأفراد الطائفة الموسوية استنادا الى المادة 15 من 
قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (؟؟) 
لسنة ٠. ۱۹٤۷‏ ونشرت فى الجريدة الرسمية العراقية المرقمة ۲٠٦۹۸‏ 
والمؤرخة فى 1/1/١‏ 5 

(۲) المادة الثانية من الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية . 

(۳) المادة لاغ من الاحكام السالفة الذكر . 

(6) المادة ۳۸ من الأحكام السابقة . 

(5) وتسمى هذه الأحكام « الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان 
الأرثوذكس » وقد اعدتها الطائفة المذكورة » وأمرت وزارة العدل 
العراقية بنشرها والعمل بموجبها استنادآ الى المادة (15) من قانون 
تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقهم (9” ) 
والمؤرخة فى 5//ا/.15١1‏ . 


۷ 
علوا ٠‏ «ب» الأبناء وزوجاتهم وان سفلو!ا والبنات وآزواجهن وازسفلواء 
«ج» أفراد الدرجة الثالشة مطلقا وهم الأخوة وزوجاتهم والأخوات 
وأزواجهن » ويضاف اليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وان سفلوا ٠‏ 
«د» أصحاب الدرجة الرابعة مطلق ٠‏ «و» الأخوة بالرضاعة ولا تعتبر 

إلا اذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين » ٠‏ 

والصابئون »> وهم طائفة في العراق » سيحون الزواج باكر من 
أربع زوجات » ويحرمون الزواج بالمحارم » وهن المحرمات في الشريعة 
الاسلامية » ويشترطون لصحة النكاح ان لا تكون المرأة معتدة ولم 
تنقض عدتها » والعدة عندهم ثلاثة أشهر » ويشترطون العلانية في 
الزواج ووجوب حضور رجل ديني من طائفتهم وجمع من آهل 
الزوجين © . 

۸ - ومن هذا كله يتبين لنا ان معظم شروط انعقاد النكاح عند 
غير المسلمين » من بهود ومسيحيين وصابئيين تنفق مع أحكام الشريعة 
الاسلامية » ولهذا فإن ما قرره الفقهاء المسلمون من وجوب التفريق 
بين الزوجين غير المسلمين عند الترافع أو الاسلام بسبب حرمة المحل » 
كما لو كانت الزوجة من محارم الزوج > يتفق والمعمول به في الوقت 
الحاضر عند غير المسلمين من بهود ومسيحيين ٠‏ 


027 0 


اه EE‏ 
e‏ 2 سه ١‏ 
المهر بالنسبة للذميين والمستامنين 
تمههبد: 

۸ - المهر هو المال الذي يجب على الزوج في عقد النكاح في 
مقابل منافع البضع أما بالتسمية أو بالعقد 7> ء وهو واجب لقوله 
افحت نشد الول © , 

. وما بعدها‎ ٠١.6 الصابئون فى حاضرهم وماضيهم ص‎ )١( 
. 496 (؟) شرح العنابة ج ۲ ص‎ 
. 555 فتح القدير ج ؟ ص‎ 66 


لايس" ل 

والممر وان كان واجبا على الزوج فإنه شرع على أنه منحة لازمة 
مقررة » قال تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » أي عطاء وذلك 
لاظهار شرف العقد ولتكريم المرأة ٠ )١‏ 

والواجب في النكاح هو المهر المسمى » فإذا لم يسم المهر في عقد 
النكاح أو سمي وكانت التسمية فاسدة سواء كان فساد التسمية آنآ 
من جهة كون المسمى ليس بمال آصلا“ كالدم المسفوح أو من جهة كونه 
ليس بمال متقوم في حق المسلمين كالخمر والخنزير » أو من جهة جهالة 
نوعه كما لو تزوجها على ثوب ففي هذه الأحوال يجب مهر امثل ان 
طلقها بعد الدخول أو مات أحدهما » أما لو طلقها قبل الدخول فلها 
التعة © ٠‏ وانما وجب مهر المثل عند عدم تسمية المهر أو عند فساد 
التسمية » لأن الواجب الأصلي في النكاح هو مهر المثل وإنما قام مقامه 
المهر المسمى بالتراضي » فإذا لم يسم أو سمي وكان فاسد؟ » كان مهر 
المثل هو الواجب لعدم وجود ما يقوم مقامه بتراضيهما ”> ٠‏ 

منهج البحث : الذميون والمستآمنون » اما أن يسموا المهر في عقود 
أنكحتهم » واما آن لا مسموه » ولذلك ستتتكلم عن هاتين الحالتين في 
مطلبين متتاليين » ثم تتكلم عن المممول به في الوقت الحاضر في مطلب 


على حدة +٠‏ 
درن 


المهر المسمى 
تمهسسك ٠‏ 
۰ اذا عقد الذمى أو المستأمن النكاح على مهر مسمىقفلا يخلو 
.ساس سس سس سح 
)١(‏ الفقه الاسلامي في الزواج والفرقة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام 
مدكور ص 86م . 
(؟) الهداية وفتح القدير ج ۲ ص .45 > 555 > الدر المختار ورد 
المحتار ج ؟ ص 556.6 . 
(۳) رد المحتار ج ۲ ص 9م . 


— ۳ 
الحال : اما آزيكون الممسمى صحيحا عند المسلمين واما أنيكون فاسد؟ ٠‏ 
وفساده قد يكون لأنه مال غير متقوم عند المسلمين كالخمر والخنزير » 
أو لكو نه ليس بمال أصلا كالميتة أو لجهالته جهالة فاحشة ونحو ذلك 
ولكل حالة حكم بخصها كما يلي : 
أولا ‏ اذا كان المسمى صحيحآ 
١‏ اذا كان المسمى مما يصلح أن يكون مهرآ عند المسلمين 
كأن يتزوجها على مائة درهم » ففي هذه الحالة التسمية صحيحة والمهر 
لازم » وبهذا قال الحنابلة والشافعية » وهو مذهب الحنفية أيضا فقد 
أهل الذمة لا شك فيه » لأنه لا جاز تكاحنا عليه كان تكاحهم عليه 
أجوز » ۳ » وبلاحظ ان ذكر أهل الذمة فقط فيما نقلناه عن بعض 
آئمة الحنفية لا يعني ان ما قالوه لا يشمل المستامن » لان المستامن 
المهر كالذمي 7 ء ويبدو آنه لا خلاف في هذا بين الفقهاء لأن الممر 
ثانيآ ‏ اذا کان المسمى فاسد؟ لكونه غير متقوم فى حق المسلمين 
۲ الخمر والخنزير غير متقومين في حق المسلمين » فلا بصلحان 
أن يكونا مهرا في أنكحتهم » لأن الشرط في المهر ان يكون مال 
ووجب مهر المثل 24 ٠‏ أما بالنسبة لغير المسلمين ففيه تفصيل » لأنهم اذا 


باب النكاح الكفار ج ۲ ص 59 » الام ج ه ص 895 » الكاساني ج ٣‏ 
ض ۳۱۳ . 

68 الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ٥۰‏ 

(؟) شرح الأحكام الشسرعية فى الأحوال الشخصية للابياتي ج ١‏ ص 
1.56 وأيضاً فان الخمر والخنزير محرمان فلا بصلحان مهرآ 
في حق المسلمين : المغني ج 1 ص ۸۷ . 

)€( شرح الكنز للعيني 


١ €‏ ص 1ه ! 5 


— و ل 

عقدوا النكاح على خمر أو خنزير : فاما أن تقبضهما المرأة قبل أن نترافعا 
إلينا أو قبل ان سلما أو أحدهما » واما آن المرأة لم تفيضهما قبل المرافعة 
أو قبل الاسلام » ولنتكلم عن هاتين الحالتين :- 

الحالة الأولى : 

اذا كان المهر خمراً أو خنزيرآ وقبضتهما المرأة ثم أسلما أو 
احداهما » فليس للمرأة إلا ما قبضته » وبرئت ذمة الزوج منه كما لو 
تبايعا بيعاً فاسد؟ وتقايضا » وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية 
والشيعة والامامية والخوارج الاباضية والزيدية » ويعلل الحنفية ذلك 
بأن القبض وفع قبل الاسلام » والاسلام اذا ورد والحرام مقبوض فإنه 
بلاقيه بالعفو لأن الملك قد ثبت على سبيل الكمال بالعقد » والقبض تم 
في حال الكفر فلا يثبت بعد الاسلام ملك وائما يوجد دوام الملك » 
والاسلام لا ينافيه كمسلم تخمر عصيره لا يومر بابطال ملكه فيه » 
ويويد هذا ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما دخل مكة » 
أبطل الربا غير المقبوض ولم يتعرض لما قبض بالفسخ » وقال تعالى 
« يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » 
أمر سبحانه وتعالى بترك ما بقى من الربا » والأمر بترك ما بقى من الربا 
هو النهي عن قبضه ٠‏ 

وهذا الحكم الذي ذكرناه ف حالة اسلامهما » يكون نفسه اذا 
ترافعا إلينا قبل اسلامهما » وكانت المرأة قد قبضت الخمر أو الخنزير » 
وبهذا صرح الحنابلة والشافعية ٠‏ ويبدو أنه قول الآخرين أيضا » لأنه 
اذا صح قبض الخمر والخنزير من قبل المرأة قبل الاسلام على وجه 
لا بطالب الزوج بشيء بعد الاسلام » فأولى أن يكون الحكم كذلك 
اذا ترافعا إلينا قبل اسلامهما © ٠‏ 
(1) الام ج ه ص .ه > المهذب ج ؟ ص 4ه » فتح العزيز ج ٠١‏ ص 

۲ شرح منتهى الارادات ج ؟ ص 450 »؛ كشاف القناءِ ج ‏ ص 

؛ المحرر ج ؟ ص ۲۷ » سفينة النجاة ج ؟ ص 5.5 » الكاساني 


ج ؟ ص ۳۱۳ ۳۱۲ » شرح النيل ج ۳ ص ۱۹۱ . شرح الازهار 
ج ۲ ص ۲۹۷ . 


— ۳0 

ومذهب المالكية » اذا قيضت المرأة الخمر والخنزير قبل أن سلما 
فليس لها إلا ما قبضته وهما على تكاحهما ان كان ذلك بعد الدخول » 
وان كان قبل الدخول وكانت قد قبضت الصداق المحرم فلها مهر المثل 
أيضا ان أراد الزوج إبقاء التكاح بينهما » فان أبى وقعت الفرقة 
بينهما ٠ 2١“‏ أما اذا ترافعا بشأن المهر قبل الاسلام » فيبدو » أن ليس 
للمرأة إلا ما قبضته ٠‏ 

الحالة الثانية : 
قبل المرافعة :ب 

عند الشافعية والزيدية والحنابلة » ليس للمرأة المهر المسمى وإنما 
لها مهر المثل لأنه لا يمكن اجبار الزوج على تسليم الخمر والخنزير 
لانهما محرمان ٠‏ وان كانت الزوجة قبضت بعض المهر برئت ذمة الزوج 
بمقدار ما قيضت ووجب عليه من مهر المثل بنسبة ما قي من المهر »> 
فلو كان المهر عشرة أزقاق خمر فقبضت منها الزوجة نصفها » وجب على 
الزوج نصف مهر المثل ۳„ 

وعند المالكية لها مر المثل اذا أسلسا ولم تقبض المرأة المهر » إلا 
)١(‏ المدونة الكبرى ج ) ص 151 »؛ شرح الخرشي ج ۳ ص 5١15‏ 

r.‏ ا 

القتاع جام ص 44 » الحرر جا ص 10 ۸ الام للشاقعي 

جاه ص 111١ ©» ٥۰‏ )› المهذب ج ۲ ص ٥٩‏ : فان تزو ج كافر بكافرة 

على محرم كالخمر والخنزير ثم اسلما أو تحاكما الينا قبل الآسلام » 

EET‏ تسن E‏ ... وان اخ لمق رت 

ذمته من المقبوض ووجب بقدر ما بقي من مهر المثل . خم . فت 

العزرير ج ١‏ ص ۱۱۲ . وبلاحظ هنا أن مهر الكل انما يجب ا8 

اسلما أو أحدهما اعد الدخول » أما اذا وئعت الفرقة قبل الدخول 

ا سر ا سار ل a‏ 


ص ۱۹١ - ۱۹٤‏ وو الازهار ج ۲ ص ۲٣۷‏ . 


ب ۳۷٦۹‏ س 

أنه اذا كان الاسلام بعد الدخول فلها مهر المثل والنكاح على حاله > 
وان كان قبل الدخول فلها مهر المثل أبضاً ان أراد الزوج ابقاء النكاح 
فإن لم يعطها مهر المثل فرق بينهما >١‏ . 

أما في حالة المرافعة قبل الاسلام » فيبدو ان للمرأة مهر المثل ضا 
عند المالكية قياس على ما قالوه في حالة اسلام الزوحين ٠‏ 

ومذهب الشيعة الامامية اذا أسلم الزوجان أو أحدهما قبل القبض 
فلها القيمة » وهو قول الخوارج الاباضية أيضا © . 

ومذهب الحنفية » اذا كان النكاح على خمر أو خنزير معينين ثم 
أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض » فعند أبي حنيفة ليس للمرأة إلا 
الخمر والخنزير المعينين » وان كانا غير معينين بآن كانا في الذمة فللمرأة 
في الخمر القيمة » وفي الخنزير مهر المثل ٠‏ وقال آبو بوسف لها مهر 
المثل سواء كان الخمر والخنزير معينين أو غير معينين ٠‏ وقال محمد لها 
القيمة في الحالتين ° . 

أما اذا تحاكما الينا في حال كفرهما 6 والخمر والخنزير غير 
الدخول » وذلك لأنهم قالوا ان الخمر والخنزير مالان متقومان في حقهم 
)١(‏ المدونة الكبرى ج ٤‏ ص 167 » شرح الخرشي ج 7 ص ۲۲۹ ٠٠١‏ 

المواق ج ۲ ص 24978 . 
(۲) المختصر النافع ص ۲۱۲ »2 شرح الثيل ج ۳ ص 115 »2 ويبدو 

ان الحكم فى حالة المرافعة قبل الاسلام كالحكم فى حالة الاسلام » اي 

يحكم للزوجة بالقيمة » قياس على ما قالوه فى حالة اسلام الزوجين . 
(9) الهداية ج ۲ ص 2486 ويراجع في بيان ما احتج به ابو حنيفة 

وصاحياه : الكاساني ج ۲ ص ۳۱۳ ۳۱۲ »؛ الزيلعي ج ۲ ص.5١)‏ 


الهدابة وفتح القدير ج ۲ ص 585 - ٤)۸٥‏ ؛ الدر المختار ورد المحتار 
ج ؟ ص ٥۰۷‏ 5 


2 — ۳۷۷ 

بمنزلة الخل والشاة في حق المسلمين » وانه يجوز أن يكون مهر؟ لهم ) 

فمقتضى هذا القول ان المرأة تستحق المهر المسمى بعد المرافعة في حال 

كفرهما » اذ لا معنى لاعتبارهما متقومين في حقهم وأنه يصح أن یکو نا 

مهرا في آنکحتھم » اذا لم يحكم بهما قضاء ٠‏ 

النآ ‏ اذا كان المسمى فاسدآ نكونه ليس بمال » كالميتة 
۳۴۳ اذا كان فساد المهر المسمى متاتياً من كونه ليس بمال 
أصلا” » كما لو جرى النكاح على ميتة حتف أنفها وكان ذلك في دينهم 
جائز؟ ولم يدينوا بمهر المثل في هذه الحالة » ودخل بها الزوج أو طلقها 
قبل الدخول أو مات عنها » فليس للمرأة شيء ولو أسلما أو أحدهما أو 

بوسف ومحمد وزفر ء فلها مهر المثل ان دخل بها أو مات أحدهما » 

على حالة عدم تسمية المهر في المطلب الثانى ان شاء الله تعالى » لأن 

الحنفية قالوا ان ذكر الميتة كالسكوت عن المهر » لأن الميتة ليست بمال 
عندهم ولا عند أحد فكان ذكرها لغوآ » وكذا ذكر كل ما ليس بمال 

كالدم 0 , 
وعند الحنابلة والشافعية » اذا كان المهر ميتة فهو مهر فاسد » 

وحكمه حكم المهر اذا كان خمر؟ أو خنزير؟ » لأن الكل من المهور 

المحرمة الفاسدة » وعلى هذا اذا قبضت الميتة حال الكفر فليس لها إلا 

ا قبضته » وان لم تفبض الميتة ثي ترافعا أو أسلما أو احدهما فلها 

مهر المثل 299 . 

)١(‏ الكاساني ج ۲ ص 5١5‏ » الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ۲۲۷ » المبسوط 
التسمية كون المسمى مالا" متقومآ » والخمر والخنزير مال متقوم فى 
حقهم بمنزلة الخل والشاة في حقنا . 

(9؟) فتح القدیر ج ۲ ص 286 . 


)€( المهذب ج ۲ ص ٥٩‏ » الام ج ه ص ٥.‏ »> شرح منتهى الاردادات 
ج أ ص 36 ٠‏ المغني ج ص 358 . 


5-000 
رابعآ ‏ اذا كان المهر فاسدا لجهالته 

٤‏ _ اذا كان المهر فاسد؟ لجهالته » ثم ترافعا إلينا بشأنه فالظاهر 
ان الواجب في هذه الحالة هو مهر المثل كما هو الحال بالنسبة للمسلمين» 
فالحنابلة مثلا قالوا في تكاح الكفار : ان حكمه حكم نكاح المسلمين 
فيما يجب به من وقوع الطلاق ووجوب المهر وغير ذلك © ٠‏ وشل 
قول الحنابلة قال الحنفية © ٠‏ والشافعية يوجبون مهر المثل في تکاح 
الكفار اذا كان المهر فاسدا لكونه محرما كالخمر والخنزير » فمقتضى 
هذا القول وجوب مهر الثل اذا كان المسمى فاسدا لجهالته » بجامع 
عدم امكان تسليم المهر في الحالتين » وأيضا فقد قال الشافعية » اذا 
جرى نكاح الكافر على ان لا مهر لزوجته » فالحكم في هذه الحالة 
كالحكم على المسلمين أي يجب مهر المثل كما سنذكره في المطلب الثاني » 
وعليه فيلزم أن کون الواجب مهر المثل اذا كان المسمى فاسد؟ لجهالته» 

لأن فساد المهر لجهالته لا يكون أشد من اشتراط عدمه ٠‏ 


ر 2 1 3 . 


المهر غير المسمى 
6 - وعدم تسمية المهر » اما أن تكون بنفيه أو بالسكوت عنه » 
ومثل السكوت التكاح على ميتة حتف أنفها > لأنها ليست بمال عند 
ولا عند أحد كما قال الحنفية » فکان ذكرها لموا وكذا ذكر كل ما ليسأ 
)1( شرح منتهى الارادات ج ؟ ص ٩۲‏ » المغني ج ٦‏ ص ۲۷“ * 
بفية ا ف حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة فى النكاح 
ووقوع ۱ ق ونحوهما ... 


۳۹ 
وكان هذا جائزا في دينهم ولا يدينون بمهر المثل في هذه الحالة » فليس 
للمرأة شيء ولو أسلما أو أسلم أحدهما آو ترافعا الينا قبل الاسلام » 
سواء دخل بها أو لم يدخل » طلقها أو مات عنها » وهذا عند أبي حنيفة ٠‏ 
وعند أبي ,بوسف ومحمد وزفر لها مهر المثل ان دخل بها أو مات 
أحدهما » ولها المتعة ان طلقها قبل الدخول ٠‏ وحجة أبى حنيفة هى ان 
أهل الذمة لا يلترمون أحكامنا في الديانات ولا فيما يمتقدون خلافه في 
المعاملات كبيع الخمر والخنزير » والتكاح بلا مهر جائز في دياتتهم » 
ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون الا فيما وقع الاستثناء عليه من عقودهم 
كالربا » والتكاح بلا مهر لم بقع عليه الاستثناء فيكون جا زا في حقهم 
في حكم الاسلام ؛ واذا «نعنا من التعرض لهم فيما يدينون به قبل أن 
يسلموا إلا ما استثني » فبعد الاسلام أو المرافعة حال بقاء النكاح »> 
والمهر ليس شرطا لبقائه » ولا يجب للمرأة شيء لأنه لم ,يجب بالعقد 
شيء وقت صدوره حتى بطالب به بعد المرافعة أو الاسلام » ولا يمكن 
وجوبه بعد المرافعة أو الاسلام بلا موجب ٠‏ 
وحجه الصاحبين وزفر هي أن الذميين التزموا أحكامنا فيما يرجم 
الى المعاملات كما التزموا الامتناع عن الزنى والربا » وولاية الالزام 
متحققة لأنهم في دار الاسلام » ولهذا ننهاهم عن الربا ونعاقبهم على 
الزنى » فيجب اذن مهر المثل في حقهم كما يجب في حق المسلمين » لأن 
من أحكامنا عدم جواز النكاح من غير مال 20 ٠‏ 
وعند الزيدية والحنابلة » اذا لم يسم الكافر لزوجته مهر؟ » أو 
نكحها على ان لا مهر لها » فلها مهر المثل » لأنه نكاح خلا عن تسمية 


)١(‏ الهداية وشرح العناية وفتح القدير ج ؟ ص ٤۸۲‏ 46 » الدر 
المختار ورد المحتار جح 0 ص ١د‏ .ه ¢ المرحوم الشيخ محمد دخيت 
ارشاد الامة الى احكام الحكم بين اهل الذمة ص ٠۲‏ . 


۳۸٩+ —‏ 
فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة © . 
وعند الشافعية اذا جرى التكاح على أن لا مهر لها » فالحكم في 


هذه الحالة كالحكم على المسلمين 9 » وحكم المسلمين عندهم » هو أن 
لها مهر المثل على أحد القولين في مذهبهم » وعلى القول الآخر لا بجب 
لها المهر بالعقد وإنما يفرض لها ما يتفقان عليه » فإن لم يفرض لها لعدم 
اتفاقهما وطلقها بعد الدخول فلها مهر المثل » وان طلقها قبل الدخول 
وقبل الفرض فليس لها من مهر المثل شىء > . 


0 سي ¥ 
لاک 
في 4 


ما عليه العمل فى الوقت الحاضر 
5م في اللجمهو ريةالعربيةالمتحدة » لا يعتبر المهر عند المسيحيين ركنا 
من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه ©) ٠‏ فقد جاء في المادة «۹»» من 
قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرذوكس : « ليس المهر من أركان 


)۱( شرح منتهى الارادات فى باب نكاح الكفار ج ٠‏ ص 546 55 » كشاف 
القناع ج ؟ ص 1٩‏ » المغني ج ٦‏ ص 174 4 المحرر ج ۲ ص ٣۷‏ . 
شرح الأزهار ج ۲ ص ۲١۷‏ وما بعدها . 

(5) شرح البجيرمي ج ۴ ص ١6‏ « لو نكح ذمي ذمية على أن لا مهر لها 
وترافعا الينا فنحكم بينهما بحكم المسلمين » . وبلاحظ ان ذكر 
الذمي في هذا القول الذي نقلناه عن شرح البجيرمي »© لا يعني 
المستأمن يختلف عن الذمي في الحكم ؛ اذ الواقع أن المستامن كالذمي > 
فقد جاء في كتاب الأم للشافعي ج ه ص 19١ 1١5.‏ : « وآذا 
اختلعت المراة الذمية من زوجها ... وهكذا أهل الحرب ان رضوا 
بحكمنا » لا بخالفون الذميين فى شيىء » الا انا لا نحكم على الحربيين 
حتى يجتمعا على الرضا » ونحكم على الذميين اذا جاء احدهما . . . 
فهما في جميع الأحكام كالمسلمين لا يختلف الحكم عليهم وعلى المسلمين 

9) المهذب ج ۲ ص 6". 

(9) نمر“ وحبشي ص ۸)) . 


ا 

الزواج » فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر » . 
والظاهر ان الزواج اذا انعقد بلا مهر فإن الزوجة لا تستحق مهر المثل ٠‏ 

وعند اليهود « على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته 
ولو لم بأخذ منها شيا » ٠ ٩‏ ويبدو ان عقد الزواج يصح عند اليهود 
ولو بدون ذكر المهر » وإنما يجب في هذه الحالة للزوجة المهر الشرعي » 
فقد نصت المادة « وه » من كتاب ابن شمعون على ان « المهر الشرعى 
للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهما فضة نقية » ولغير البكر 
النصف » غنية كانت الزوجة أو فقيرة » ٠‏ فهذا الممر » كما سدو » هو 
الحد الأدنى الذي تستحقه الزوجة اذا لم ينص في عقد الزواج على 
مقدار أكثر منه ٠‏ 

وأحكام المهر عند اليهود والمسيحبين تسري على مهورهم اذا اتفقوا 
في الطائفة والملة » كما سنبينه فيما بعد . أما إذا اختلفوا في الطائفة أو 
اللة فإن الشريعة الاسلامية » حسب المذهب الحنفي » هي التي تطبق » 
وأحكام هذا المذهب مرت في المطلبين السابقين 5000٠‏ 


المقننة عند السريان الأرذوكس : « ليس الصداق بشرط لعقد الوزاج »> 
وقلته مستحسنة » ” » وعند اليهود : « وفقا للعادة المتبعة في القطر 
العراقي يضاف الى الصداق عند تحرير عقد النكاح زبادة بنسسة 
الثلث » > , 

ويجري الصابئون في العراق على ذكر المهر في عقد النكاح » ويقول 
شيوخهم إن المهر ليبس من أحكام دياتتهم وإنما أخذوه من المسلين 
بحكم المجاورة لهم والعيش معهم © . 
)١(‏ المادة « 18 » من كتاب ابن شمعون . 
(؟) المادة « ۷ » من الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس. 


(۴) المادة « ٠١‏ » من الاحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوبة فى العراق. 


لسلا 5 :5 
وص م 30 ر 
۷ لس الفرق جمع مفرده فرقة ٠‏ وهو اسم من الافتراق ضد 
الاجتماع ٠‏ وفرق النكاح ما تنحل به عقدته فينقطع بها ما بين الزوجين 
من علاقة زوحىة )1( 8 


وتتكلم في أبحاث متتالية عن فرق النكاح بالطلاق أو بغيره ٠‏ 


لبج تالاول 
کت ر ل 

تمھ : 

4" - الطلاق في الشرع رفع قيد النكاح بألفاظ مخصوصة © , 
وهو نوعان : رجعي وبائن ٠‏ والرجعي يكون في المدخول بها » ويملك 
فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها ما دامت في العدة بلا خلاف ٠‏ اما 
الطلاق البائن فنوعان : بائن بينونة صغرى » وهو الذي يكون بالطلقة 
الواحدة البائنة أو بالطلقتين البائنتين » وبائن بينونة كبرى » وهو الذى 
الطلقات ويزيل املك له الحل 4 فلازوج أن بردها بعقد جديد ومهر 
جديد » ويشترط رضا الزوجة بذلك ازوال الملك ٠‏ واما البائن بينونة 


)١(‏ محاضرات عن فرق الزواج في المذاهب الاسلامية لاستاذنا الجليل 
الخفيف ص ١‏ : 
الدر المختار ررد المحتار ج ؟ ص .لاه . 


— PAT — 

كبرى فإنه يزيل ال ملك والحل » فلا يستطيع الزوج ارجاعها إلا اذا نكحت 
زوجاً غيره ووقعت الفرقة بينها ودين هذا الزوج »> فعند ذلك بحوز 
لزوجها الأول نكاحها بعقد جديد ومهر جديد 20 . 

6 طلاق الذمي والمستامن : 

عند المالكية والظاهرية لا بقع طلاق غير المسلم ٠‏ واحتج المالكية 
بأن الشرط لصحة الطلاق ان يكون المطلق مسلما © » لأن آنكحة غير 
المسلمين فاسدة » والطلاق إنما بقع في النكاح الصحيح لا الفاسد » فلا 
عبرة بطلاقهم '" ٠‏ قال مالك : « وطلاق آهل الشرك ليس بطلاق » ©2, 


واحتج الظاهرية بان الشرع لم ينص على وقوع طلاق غير المسلم » 
فلا بقع 60 ۾ 

وعند الحنابلة والشافعية والحنفية والزيدية والاباضية بقع طلاق 
غير المسلم ٠‏ والحجة لهذا القول هي أن الطلاق لا يشترط لوقوعه أن 
يكون المطلق مسلماً » لأن الكفر لا يناي أهلية الطلاق » ولأن أنكحتهم 
تعتبر صحيحة فتتعلق بها أحكام النكاح الصحيح » كأنكحة السلين :+ 
ومن هذه الأحكام وقوع .الطلاق إلى #7 


)1١(‏ بداية المجتهد ج ؟ ص ٥۰‏ » الکاساني ج ۲ ص 187 ۰ ۱۸۷ »۰ الابياني 
ج ۱ ص ۲۰ . 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص ١١۷‏ »© كتاب البهجة شرح التحفة 
للامام التسولي المالكي ج ۱ ص 569 : « فلا بصح ولا بلزم طلاق 
الكافر » . 

(۲) شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۸ . 

(؟) المدونة الكبرى ج ) ص 1١59‏ . 

. ۲ء١ ص‎ ١. المحلى ج‎ (o) 

0( المغني ج 1 ص 1۳۴۷ - 1۳۸ > و ج ۷ منه ص ۳۴۸ © كشاف القناع 
ج ھن ۷ = ا 6 شرح ھن الارادات چ + صن ۹ 
15 الام للشافعي ج ٤‏ ص 171 » و جاه ص )) 4 25 وما بعدها» 
مختصر المزني ج ۲ ص ۲۹۳ > مغني المجتاج ج ۳ ص ۷۹ » 
الكاساني ج ۴ ص ٠١.‏ » الدر المختار ج ۲ ص ٠٥.1‏ “9م > 0۷۹» 
الوط جاه رض © فع القدين ج © من ة 6006 الت 
الزخار ج ؟ هن ه٠‏ شرم الل جا ص عمف : 


س ۳A4‏ د 

آنا الول الأول فخت 2 لاق المالكية بنوه على فساد أتكحتهم » وقد 
قلنا إنها صحيحة في حقهم ٠‏ والظاهرية بنوه على عدم ورود نص من 
الشارع بوقوع طلاق غير المسلم » ولكن يرد على قولهم هذا بأن نصوص 
الشريعة الاسلامية في الطلاق جاءت عامة غير مقيدة بالمسلم فلا بصم 
قصرها عليه ٠‏ 

: ما عليه العمل الآن‎ - ٠ 

في العربية المتحدة > كانت المحاكم الشرعية » قبل الغائها » تأخذ 
زوجته في الطائفة أو الملة » ولها أحكام كثيرة في ذلك ٠‏ منها ما جاء في 
حكم لمحكمة مصر الابتدائية : « ان طلاق الذمي بيقع ويترتب عليه أثره 
شرعا ‏ » . وفي حكم آخر لها : « تقضي الشربعة الاسلامية بوقوع 
الطلاق من الذمي لزوجته بنحو قوله أنت طالق © » ٠‏ وفي حكم لمحكمة 
القاهرة الابتدائيسة الشرعية : « طلاق الذمي صحيح طبقا للنصوص 
الشرعية » © , 
٥‏ ظل الحال كما كان عليه ف السابق » أي أن طلاق الذمي بقع اذا 
كان مختلفا مع زوجته في الطائفة أو الملة » لأن المادة السادسة-من القانون 
المذكور نصت على وجوب العمل بالمادة ۰ من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعيةالقاضية باتباع الراجح فنالمذهب الحنفي والأحكام الفقهيةالمقننة» 
بالنسبة لغير المسلمين عند اختلافهم في الطائفة أو الملة مع مراعاة الفقرة 
الأخيرة من المادة ٩4‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتى نصها : 
(1( مجلة المحاماة الشرعية لسنة .1 4١‏ ص 5ه وما بعدها . 
(؟) مجلة المحاماة الشرعية لسنة ٤۲‏ ب 47 ص 15 وما بعدها . 


(۴) مجلة المحاماة الشرعية لسنتها السادسة والعشرين ص ١١7‏ وما 
بعدها . 


ب 

إلا اذا كانا بدينان بوقوع الطلاق » ٠‏ والطائفة التي لا تدرين بالطلاق 
هي طائفة الروم الكاثوليك وطائفة اللاتين الكاثوليك كما جاء في منشور 
وزارة العدل في ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹۳۱ الى المحاكم آنذاك ٩‏ ء 

وعلى هذا الأساس صدرت أحكام من المحاكم المدنية » بعد الغاء 
المحاكم الشرعة ٤‏ بوقوع طلاق الذمي المختلف مع زوجته ف اللائفة 
أو الملة ولم يكن أحدهما من طائفة الكاثو ليك © ء 

واذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة فإن شريعتهم الدينية هي التي 
تحكم الطلاق » وحكم هذه الشربعة يختلف باختلاف الأحوال : 

فعند الكاثوليك لا بجوز الطلاق لأي سبب كان » فقد جاء في 
المادة ٠١١‏ من الارادة الرسولية للكاث وليك بشأن الزواج : « الزواج 
الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري أا كان ولأي سبب 
كان ما خلا الموت » ٠‏ فالطلاق أو التطليق لا بحوز عند الكاثوليك 
وإنما الذي عندهم هو التفريق الجثماني مع قاء الرابطة الزوجية » 
عند وجود سببه كزنى أحد الزوجين » أو تغبير أحدهما دياتته أو مذهبه 
الكاثوليكى » أو في حالة سلوك أحد الزوجين سل وكا مشيناً » أو تعريض 
أحد الزوجين نفس الزوج الآخر أو جسده للخطر © ٠‏ 

وغير الكاثو ليك »كالأقباط الأرثوذكس والانجيلءين» المروتستانت » 
وإن كانوا لا يقرون بالطلاق بوصفه مشيئة لأحد الزوجين أو كليهما » 
الا أنهم بأخذون بمبدا التطليق بحكم من المحكمة عند وجود الأسباب 
المبررة له ٠‏ إلا أن هذه الطوائف تختلف فى مدى هذه الأسباب » فعند 
البروتستانت لا يجوز التطليق إلا بسبب الزنى » أو الخروج من 
الممسيحية ٠‏ والارثوذكس يضيفون الى السببين السابقين أسبابا آخرى 
)١(‏ الأحوال الشخصية للمصربين غير المسلمين وللأحانب للدكتور أحمد 

سلامة ص 755 ۰ واهاب حسن ص ٠۲١‏ . 
(۲) الدكتور أحمد سلامة في كتابه الأحوال الشخصية للمصربين غير 

المسلمين ص ٦‏ 355 2 .۲۷ . 
(۳) نمر“ وحبشي ص ۲۹۱ › اهاب حسن ص 161-1765 . 


اک 

تختلف باختلاف الكنائس الأرثوذكسية ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف ف 
الغالب الى العادات المحلية “١‏ ء ومن الأسباب المبررة للتطليق عند 
الأقباط الأرثوذ كس زنى أحد الزوجين » أو اصابته ببعض الأمراض 
كالجنون » أو غيبته خمس سنوات متوالية وصدور حكم بإثبات غيبته» 
أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سبع سنوات فأكثر » أو اعتداء 
أحد الزوجين على حياة الآخر ٠٠١‏ الخ 0 , 

أما عند اليهود » فالطلاق مباح وهو حق للزوج » فقد جاء في المادة 
4 من كتاب ابن شمعون : « الطلاق في يد الرجل » ٠‏ وفي المادة 
٥‏ منه : « قبول المرأة الطلاق ليس شرطا » ٠‏ وللمرأة ان تطلب الطلاق 
عند وجود المسوغ الشرعي » كما لو أصيب الزوج بمرض لا يمكن 
معه بقاء الحياة الزوجية » أو في حالة عقم الزوج المحقق » أو امتناعه 
عن مباشرتها » أو زناه » أو اضراره بها بالضرب بدون مسوغ شرعي » 
أو عند تكدر المعيشة سبب سوء أخلاق الزوج 29 . 

اسم #9 وفي العراق يخضع الذميون » اليهود والمسيحيون » في 
طلاقهم » لأحكام شرائعهم الدينية ٠‏ وعلى أساس هذه الأحكام يجوز 
عند اليهود وقوع الطلاق » فقد جاء في الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة 
الموسوية « حقوق الزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح تعتبر دينا 
لها بذمته لا سستحق الأداء إلا عند الطلاق أو الوفاة » 7 وظاهر هذا 
النص وأمثاله ان الطلاق بقع بإرادة الزوج » وهذا ما عليه العمل عند 
اليهود في العراق ٠‏ وف بعض حالات الطلاق تسقط حقوق الزوجة عند 
الطلاق » من ذلك ما نصت عليه أحكامهم وقواعدهم الفقهية فقد جاء في 
المادة ٠۷۹‏ : « على الزوج ان شذر زوجته بحضور شهود عند مخالفتها 
للأدب بأنها اذا عادت سقطت حقوقها عند الطلاق » ٠‏ وللمرأة أن تطلب 
)١(‏ حلمي بطرس ص ١79‏ 198 . 
(؟) اهاب حسمن ص ۱۷۳ وما بعدها » نمر وحبشي ص 599 ۲۲۰ . 


(5) اهاب حسن ص ۲۸۰ - ۲۸۱ ۰ نمر وحبشي ص 57" وما بعدها . 
0) المادة ۱۲۸ » وانظر أيضا المواد 1١85‏ ب 1)١‏ . 


— AV — 

الحكم لها بالطلاق اذا اعتنق زوجها ديانة أخرى 0)2 » أو ست زناه 0 4 

أو اعتاد مخاصمتها وطردها من ينه © . 
وعند المسيحيين » لا بقع الطلاق بإرادة الزوج وإنما دحوز التطليق 

بحكم من المحكمة بناء على بعض الأسباب » وهذا عند غير الكاثوليك »> 

فقد جاء ف المادة الثلاثين من الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان 
الارذوكس : « لا يتم فينح عقد الزواج إلا بحكم المحكمة المختصة 
الزوجة قد اتتحلت صفة البكارة وظهر بعد الدخول بها أنها ثبب شهادة 
طبية مصدقة رسميا ٠‏ ؟ اذا زنت متعمدة غير مغصوية وكانت سنه 
تزيد على أربع عشرة ۰ ٣۲‏ اذا سكرت ولهت مع رجال غرباء بدون 
علم زوجها ولم تنته رغم ارشاد كاهن الأرضية اکر من ثلاث زات ٠‏ 
وعندئد يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة ٠‏ فإن استمرت على خطتها 
أحد الزوجين عن الدين المسيحى واشتهار أمره بذلك ۰ وف هذه الحالة 
مهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة لغرض رجوعه » فإذا انقطع 
الأمل من عودته فلقرينه طلب الفسخ ٠‏ ه ‏ للبطريرك أن يصدر مانا 
يضيف فيه أسبابا أخرى غير المتقدمة أو أن بلغي منها ما لا براه مناسا 

وفقآ للشرع الكنسى » ٠‏ 

)١(‏ نصت المادة ٠۲١‏ من الأحكام والقواعد الفقهية لاطائفة الموسوبة على 
ان الزوج ١‏ اذا اعتنق ديانة أخرى حق لها وليه الطلاق واستيفاء 
صداقها » وفى هذه الحالة لها أن تطلب الحكم بصداقها حتى قبل 
الطلاق . 

(؟) نصت المادة 116 من الأحكام والقواعد الفقهية السابقة على ان اازوحة 
« أذ!ا ادعت انه اعتاد الزنى وشهد شاهدان بأنهما رأوه مع زانيات 

(۳) نصت المادة 6 من الأحكام والقواعد الفقهية السابقة على ان ال 


ن ES‏ 
بطلاقها » . 


س 


۳A۸ —‏ — 
طائفتهم إيقاع الطلاق في المحاكم الشرعية الاسلامية » ويمنعون ايقاعه 
() م„ 
أمامهم 
۲ اما نقترحه في مسألة طلاق غر المسلم : 
E‏ ا المالكية 
جد توج ا یرلا واسیرں ار ا 
أن يقصر قولهم » بعدم وقوع طلاق غير المسلم » على المسيحيين فقط ١ء‏ 
لن ر ف مسال ا الشخصية 2 تقنضيه مصلحة 
تون N E‏ 
الشريعة القطعية ٠‏ ا لامر دالا رأي کک 
غيرهم 5 ا ا 
الحنفي » فإن هذا المذهب ام للقول بعدم وقوع طلاق غير المبنام 
الذي لا إددين بوقوعه ا رادته المنفردة ٠‏ بدل على ذلك ما حاء فى قل 
الممسوط : « واذا طلق الذمي إمرأته ثلاث ثم أقام عليها » فرافعته الى 
السلطان فرق بينهما لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وان كانوا 
لا عتقدونه محصور العدد » () , وف البدائع للكاسانى 2 ولو طلق 
)١(‏ الصابثون فى حاضرهم وماضيهم ص 1١.2‏ . 
(؟) أو سقى منطوق الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية » وهي « ري الطلاق من أحد الزوجين غير 
المسلمين على الآخر الا اذا كانا بدينان بوقوع الطلاق » على أن يكون 
المقصود من عبارة « بديئان بوقوع الطلاق » ابقاعه بمحض ارادة 
ارو تبكون سدق هذه القع عامل التتيجيين دون البهود.ة 


لأن ل بارع الطلاق بمحض ارادة الزوج . 


۸۹ س 
نها لأن العقد قد بطل بالطلقات الثلاث اشع ل ا بلتم 010 


و 


بدين به ٠‏ ومعنى ذلك أن 0 اذا لم يعتقد الطلاق 0 
وقاطعا للرابطة الزوجية فإنه لا بقع ٠‏ ومما يويد قولنا هذا ان الإمام 
ابن عابدين ذكر عبارة : « لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في 
الأديان كلها » وعزاها الى البحر وقال تعليقا عليها : « قلت لكن المشهور 
الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم ولعله مما غيروه من 
شرائعهم » © ٠‏ فهذا التعليق من ابن عابدين يشعر بأن وقوع طلاق 
الذمي عند الحنفية بني على أساس آنهم يدينون به » وحيث أن المسيحيين 
لا يدينون بوقوع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة فبقتضي ذلك عدم وقوع 
طلاقهم لأنهم لا يدينون بوقوعه بمحض إرادة الزوج ٠‏ 

والخلاصة فاني لا أرى مانعآ من النص على عدم وقوع طلاق 
المسيحي عند إرادة توحيد آحكام الأحوال الشخصية لجميع المواطنين 
ف العرسة المتحدة على أساس الشربعة الاسلامية مختلف مذاهبها 5 


مان 
تمهيد : 


الطلاق في نظير عوض هو ما يعرف باسم الخلع عند كثير 


زل ااكاساي ع لاضن 21 
)۲( الدر المختار ورد المحتار 4 طبعة بولاق الثالثة سنة +؟؟١‏ ها اح ۲ 


ص ۲۹۷ . 


۹۰ 
من الفقهاء والسلف © ٠‏ وقد عرفه الحنفية بأنه ازالة ملك التكاح 
المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما في معناه ا 
والأصل فيه الكتاب والسنة ٠‏ ففي كتاب الله قوله تعالى : « ولا 
بحل لكم أن تأخذوا مما تيتموهن” شيا إلا أن بخافا ألا يقيما حدود 
لله » فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اققدت 
به ٠٠١‏ »6 7اء وفي السنة » ثبت في الحديث الصحيح أن النبي (ص) 
أمر بالمخالعة بين ثابت بن قيس وزوجته 447 ٠‏ فإذا تم الخلع بين الزوجين 
وقع به تطليقه بائنة عند الحنفية ولزم الزوجة امال المتفق عليه » لما روي 
عن النبي (ص) أنه قال : « الخلع تطليقة بائنة » ٠‏ وعلد الحنابلة 
روانتان » في احداهما أنه فسخ » وفي الثانية أنه طلقة بائنة » وهو قول 
مالك والاوزاعي والثوري © ٠‏ أما الشافعية فقد قالوا : اذا خالم 
الزوج زوجته ولم ينو بالخلع طلاقة فإن الواقع به فسخ » على قول 
الشافعي في القديم » وطلاق على خو له الثاني وهو اختيار المز ني لف ” 
واختلف الفقهاء في اشتراط العوض في الخلع : فذهب الحنفية » 
ف رواية » والمالكية الى انه ليس بشرط ٠‏ وعند الحنابلة رواتان ٠‏ 
ويرى الشافعية والشيعة الجعفرية والزيدية والظاهرية أن الخلع لا يكون 
بغير عوض () , 
وبما أن الخلع فيه إزالة ملك النكاح » فيشترط فيه ما يشترط في 
, الطلاق وهو أهلية ازوج لإيقاع الطلاق وهو أن يكون الزوج بالغ 
عاقلا“ وأن تكون المرأة محلا لإيقاع الطلاق بان بكون التكاح قائا 


ا © „ 

بينهما 

)١(‏ محاضرات عن فرق الزواج فى المذاهب الاسلامية لاستاذنا الشيخ علي 
الخفيف ص ٠١١‏ . 


(؟) الدر المختار ج ؟ ص ۷11 ۷۹۷ . 

(۳) سورة البقرة ج ؟ » الآبة ٠۲۹‏ . 

0( فرق الزواج » المرجع المتقدم » ص ٠. (+ 1١6‏ 
(o)‏ الهداية ج ۲ ص 151 » المغني ج ۷ ص 5م . 
(5) المهذب ج ۲ ص 7 . 

فى فرق الزواج » المرجغ المتقدم > ص ٠ ٠١١ 1١56‏ 
(N)‏ رد المحتار ج ۲ ص .۷۷ . 


ا لم 

- الخلع بالنسبة للذعيين والمستامنين : 
مذهب الحنابلة والشافعية والزيدية والحنفية » صحة خلع غير 
المسلم لأنه يملك الطلاق فيملك الخلع » لأن من صح طلاقه صح خلعه » 
ولأن حكم نكاح غير المسلمين حكم نكاح المسلمين فيما يجب فيه من 
مهر ووقوع طلاق وخلع ونحو ذلك ٠‏ فإذا كان الخلع على عوض صحيح 
صح الخلع والعوض » واذا كان العوض محرما » كالخمر والخنزير » 
صح الخلع ٠‏ أما العوض فإن تم قبضه قبل ترافعهما أو قبل إسلامهما 
فالقبض ماضر وليس للزوج إلا ما قيض + وإن لم يتم القبض قبل 
الترافع أو الإسلام فقد قال الشافعية لا يقضي به الحاكم ولا بأمر 
بإقباضه » وللزوج عليها مهر المثل » وهذا أحد القولين عند الحنابلة » 
والقول الآخر ليس على المرأة شيىء ٠ ٠‏ أما الحنفية » فاني لم أقف على 
قول لهم في هذه المسألة أي اذا لم يكن الزوج قد قبض الخمر والخنزير 
قبل الترافع أو قبل الاسلام ٠‏ والظاهر لي أن مقتفى مذهب الأحناف 
أن الزوج يستحق عند الترافع تفس بدل الخلع من خمر أو خنزير » لأن 
الأحناف قالوا إن الخمر والخنزير في حقهم كالخل والشاة في حقنا في 
حكم الاسلام 7" ٠‏ أما بعد الاسلام فيقتضي أن يكون قول الحنفية 
هو اعطاء الزوج قيمة الخمر والخنزير لأن الخلع وقع عليهما يوم كانا 
غير مسلمين » ولكن بعد الاسلام يتعذر تسليم الزوج الخمر والخنزير 
فيصار الى القيمة قياسآ على ما قاله الإمام محمد في المهر اذا كان خمرا 

أواخوي ا واسلنا أن الواح يكو وا 


» 517 شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 185 » كشاف القناع ج ۳ ص‎ )١( 
الام ج ه‎ » ٩۷ المغني ج ۷ ص 85 168 » مغني المحتاج ج 6 ص‎ 
۲ ص ۱۹۰ ۱۹۱ » البحر الزخار ج ۲ ص ۱۸۱ » رد المحتار ج‎ 
. ص ۷1۸ » الفتاوى الهندية ج ! ص 288 © 56؟‎ 


(؟) و (9) الكاساني ج ۲ ص ۲۱۳ . 


اكوم — 

: ما عليه العمل الآن‎ 2 ٠ 

في العربية المتحدة لا يقر المسيحيون على اختلاف مذاهبهم وقوع 
الفرقة بين الزوجين عن طريق الاتفاق بينهما » اذ ليس الاتفاق على 
التطليق من أسباب التطليق عندهم ٠‏ وقد نص على هذا المعنى في قواعد 
الأحوال الشخصية لبعض طوائفهم ٠‏ من ذلك ما جاء في المادة بم من 
قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرئوذكس : « بحرم على 
الزوجين أن يتفقا معا على الطلاق » وكل سبب بتخذه الزوجان للتحايل 
على هذه القاعدة يكون مرفوضا » ٠‏ أما قواعد الأحوال الشخصية 
للأقباط الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والبروتستانت فقد اكتفت 
بالنص على أن الطلاق يطلب ولا يكون إلا بحكم قضائي وببنت أسبابه 
بيان حصر وليس منها اتفاق الزوجين > . 

أما عند اليهود » فقد قلنأ إن الطلاق بقع عندهم بإرادة الزوج وحده 
فمن البديهي جواز اتفاقهما عليه ومن ثم يجوز الخلع عندهم ٠‏ وقد 
حكمت محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بصحة الاتفاق على 
الطلاق في الشريعة الموسوية © , 

وف العراق بخضع اليهود لأحكام دياتتهم في مسائل التكاح 
والفرقة » وقد قلنا ان الطلاق جائز عندهم ونصت عليه الأحكام والقواعد 
الفقهية الخاصة بهم » وعلى هذا يجوز الاتفاق عليه من قبل الزوجين 
اليهوديين ٠‏ والمسيحيون يخضعون لقواعد دياتهم في مسائل الفرقة 
ولم تنص قواعد السريان الأرثوذكس على الاتفاق على الفرقة كسبب 
للتفريق ٠‏ 
)١(‏ حلمي بطرس ص 11١.‏ . 
(؟) أهاب حسن ص ۲۷۸ »© ولم يذكر المؤلف رقم الحكم وتاريخه . 


ب ۳ 
٠‏ - هل يجوز الأخذ بالخلع بموجب شرائع ال مسيحيين ؟ 
حقيقة الخلع اتفاق الزوجين على الفرقة » وليس بدل الخلم شرطاً 

عند بعض الفقهاء كما قلنا » فهل يجوز القول به بموجب شرائع 

المسيحبين ؟ قلنا إن الإتفاق على الفرقة غير مأخوذ به في شرائع المسيحيين» 

ولكن اذا لاحظنا أسباب التطليق عند بعض طوائف المسيحيين » كالأقباط 

الأرثوذكس مثلا » والتى نصوا عليها » لألفيناها كلها قائمة على معنى 
الضرر ودفعه بالتطليق لاستحالة الاستمرار على الحياة الزوجية أو 
لتعذرها » فلماذا لا بعتبر الاتفاق بين الزوجين على الفرقة كاشفاً عن 
هذه الحالة القلقة التي تكدر الحياة الزوجية وتلحق الضرر بهما أو 
بأحدهما على الأقل ؟ الظاهر لي أن الإتفاق على الفرقة بكشف عن واقع 
سيىء يعيش فيه الزوجان » فينبغي إجابة طلبهما وإيقاع الفرقة بينهما 
على أساس دفع الضرر عنهما ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن أسباب ااتطليق 
التي ذكرتها قواعد الأحوال الشخصية للأرثوذكس ليست نصوصا دينية 
قطعية » وإلا لما حصل الاختلاف في مداها » وإنما هي في الحقيقة 
اجتهادات محضة لا ترجع الى أصل ديني وإنما متأثرة بالعادات المحلية 
كما قال الاستاذ حلمى بطرس في تبرير اختلاف الكنائس الأرذوكسية في 

أسبان التطليق . 
ولهذا أرى أن الأخذ بالخلم » كسبب من أسباب وقوع الفرقة 

بين الزوجين » بعتبر صحيحا بموجب الأحكام المقررة عند 

الأرثوذكس ٠‏ وينبغي النص عليه عند توحيد أحكام الأحوال الشخصة 

بالنسبة لجميع المواطنين في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


(1) حلمى بطرس ص ۱۳۳ . 


۳۹4 د 


کے A‏ ر f‏ 
f‏ 8 8 8 
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تمه 7 

س الايلاء في الشرع حلف الزوج على ررك قر بان زوحته 
اا ت فصاعد؟ باه » أو بتعليق ما ستشقه عادة على قربانها » 
وهذا عيه ا 00 , 


والأصل فيه قوله تعالى : « للدين يلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاوًا فان“ الله غفور رحيم ٠‏ وإن عزموا الطلاق فان ن الله سميع 
عليم » اف " 

وللابلاء حكمان : « الأول » اذا حنث في بمينه ٠‏ « الثاني » اذا بر 
في بمينه ٠‏ أما « الأول » اذا حنث في بمينه أي فاء الى زوجته في مدة 
الفيىء » وهي أربعة أشهر » بأن وطأها » لأن الفيىء هو وطوؤها » فعليه 
كفارة دمين إذا كان حالفاً بالله تعالى ٠‏ أما إذا کان حالفاً بغير الله تعالى 
كأن يكيون حلفه بالشرط والجزاء » مثل أن يقول لها إن قربتك فعليء 
حجة أو عتق عبد أو أنت طالق » فعند الحنفية بلزم المحلوف به أي 
الجزاء المعلق كسائر الأيمان بالشروط والأجزية ٠‏ وعند الحتابلة 
والشافعية إذا كان الإيلاء على عتق أو طلاق فإنه بقع بنفس الوطء ء 
أي موجب الحنث هنا وقوع الطلاق أو العتق لأن وقوعهما علق على 
صفة وقد وجدت ؛ وان كان الإبلاء على صدقة أو حج ونحو ذلك من 
الطاعات فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة يمين » لأنه نذر لجاج وغضب 
وهذا هو حكمه ©) 0 
EET‏ ا الح طق انمو كين الى ا ا 
(۲) سورة البقرة جح ؟ : الآبتان ٠)۲۷) ۲۲١‏ . 
9ه الكاساني ج ” ص ۱۷١‏ » الهدابة وشرح العئانة ى ۲ ص 187 ل 


65 + الدر المختار ورد المحتار ج ؟ ص ۷۱ 705 » المفني ج ۷ 
ص ۲۲١ ۲۲٤‏ ۰ المهذب ج ۲ ص ١١8‏ . 


2-0-2 

أما الحكم الثاني للايلاء » وهو في حالة البر في يمينه وعدم فيئه » 
فعند الحنفية إذا مضت مدة الابلاء » وهي أربعة أشهر كما آمر الله تعالى > 
وقع الطلاق البائن عقوبة له جزاء على ظلمه وامتناعه من إبفاء حق زوجته 
في الجماع » والطلاق هنا تطليقة بائنة واحدة ٠‏ وعند الحنابلة والشافعية 
إذا مضت مدة التربص التى أمر الله بها » وهى أربعة أشهر » دون أن 
يفبيء فإنه بخير بين الق الها بالجماع وبين تطليقها » فإن أبى طلق 
عليه القاضي » وبهذا قال مالك وأبو ثور وغيرهم ٠‏ والطلاق هنا » سواء 
كان من المولي أو من الحاكم » طلاق رجعي عند الشافعي وأحمد بن 
حنبل » وفي رواية عن أحمد اذا طلق القاضي عليه فالطلاق بائن ©١‏ ۰ 

۸ - ايلاء الذمي والمستامن :ل 

هل يعتبر إسلام الزوج المولى من شروط صحة الابلاء ؟ عند 
الحنفية تفصيل واختلاف : 

فعند أبي حنيفة يشترط في الزوج المولي أهلية إيقاع الطلاق ‏ 
ومعنى هذا عدم إشتراط الاسلام لصحة الابلاء » فيصح الابلاء من غير 
المسلم كما يصح من المسلم ٠‏ 

وعند الصاحبين : الشرط في المولي أن بكون أهلاك” للكفارة » 
ومقتضى هذا » أن يكون مسلا » لأن غير المسلم ليس أهلا للكفارة عند ٠‏ 
الحنفية ٠‏ إلا أن هذين القولين ليس على اطلاقهما » فعند الحنفية جميعآ 
اذا كان الإيلاء بالطلاق والعتاق » بأن قال لزوجته إن قربتك فانت طالق 
أو عبدي حر » صح هذا الايلاء من غير المسلم بلا خلاف عند الحنفية 
لأن غير المسلم من آهل إيقاع الطلاق والعتاق ٠‏ كما لا خلاف أيضا 
عندهم في أنه اذا آلى غير المسلم بشيىء من القربات كالصوم والصدقة 
والحج والعمرة » بان قال لزوجته إن قربتك فعلي“ صوم أو حجة 


)١(‏ الكاساني ج ۳ ص SLE ۱۷١ 1١976‏ اع مين 5 6 المهذب 
ج۲ ص 1١18‏ - 115 )> المغني ج۷ ص۲۱۸ د 5 .ات زا . 


س س 
ونحوهما من القربات » آنه لا يصح إبلاؤه ولا يكون موليا » لأن غير 
المسلم ليس من آهل القربة » فله قربان زوجته من غير شيىء بازمه ٠‏ 
ولكن اختلف أبو حنيفة وصاحباه في صحة إبلاء غير المسلم اذا حلف 
الله تعالى بأن قال لزوجته : والله لا أقريك » فأبو حنيفة قال يصح 
إبلاؤه هنا » وقال الصاحبان لا يصح إبلاؤه ٠‏ وححة الصاحبين أن اليمين 
بالله تعالى بأن قال ازوجته : والله لا أقربك ٠‏ فآبو حنيفة قال يصح 
أنضا » والجامع بينهما أن اليمين بالله تعالى تنعقد موجبة للكفارة على 
تقدير الحنث » وغير المسلم ليس من أهل الكفارة ٠‏ وحجة أبي حنيفة » 
عموم قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم ٠‏ الآبة » من غير 
تخصيص بالمسلم » ولأن الإيلاء بطريق الحلف بالله تعالى يمين يمن 
القربان من الزوجة خوفا من هتك حرمة اسم الله تعالى » وغير المسلم 
بدين بوجوب رعاية حرمة اسم الله تعالى » ولهذا يستحلف على الدعاوى 
كالمسلم » فيصح إبلاؤه كما يصح إيلاء المسلم ٠‏ واذا صح إبلاژه بطريق 
الحلف بالله تعالى ثبتت أحكام الإبلاء في حقه كما تثبت في حق المسلم » 
إلا أنه لا بظهر حكم الابلاء في حق حكم الحنث وهو الكفارة » فإذا 
حنث بيمينه لم تلزمه الكفارة » لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهل 
العبادة ٠‏ أما فيح قحكم البر في عينه فإنالحكم يظهر » فإذا لميقربزوجته 
في مدة الإبلاء وقع الطلاق لأنه من أهل إيقاع الطلاق ٠272‏ 

وعند الحنابلة والشافعية يصح الايلاء من غير المسلم لعموم قوله 
تعالى : « للذين يلون من نسائهم » ولأن من صح طلاقه صح 
إبلاؤه ٠ ٠"‏ وأما الكفارة إذا حنث » فالظاهر أنه يكفر بالعتق والإطعام 
قياس؟ على ما قالوه في كفارة الظهار بالنسبة لغير المسلم ”> ٠‏ 
)١(‏ الكاساني ج ۴ ص 1/8 » الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ١هل‏ . 
)( كشاف القناع ج ۳ ص ٦۷‏ 529922 » شرح ملتهى الارادات ج ۲ 
ص ۲۹۷ ؛ المغني ج ۷ ص ۲٠۲‏ » مغني المحتاج ج 7 ص ۲٤۳‏ › 
الام ج ٤‏ ص ۱۳۰ ۰ ۱۸٤‏ )الام ج ه ص ٠٠١٠١٥١١‏ . 


(۳) كشاف القناع ج ۴ ص ۲۲۸ ٠‏ شرح منتھی الاردات ج ۲ ص 


سس ۷ 

وعند الشيعة الامامية بجوز الإبلاء من غير المسلم اذا كان مقر 
بالله تعالى » ولا ينافي صحة إبلائه تعذر الكفارة منه حال كفره » لأن 
الكفارة منه ممكنة في الجملة بأن يسلم ويكفتر » فلم ,يكن كفره مانعا 
من صحة إبلائه ٠20‏ 5 

وعند المالكية لا يصح الإبلاء من غير المسلم ۰ 

9 د ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة والعراق لا يعرف المسيحيون ولا اليهود الإيلاء 
كسبب من أسباب التطليق ؛ ولذا فهم لا يأخذون به ٠‏ ولكن اذا صار 
الاختصاص للشريعة الاسلامية في حالة اختلاف الزوجين في الطائفة 
والملة » كما هو المقرر في العربية المتحدة » فإن إبلاء الذمي تسري عليه 
أحكام المذهب الحنفي ٠‏ 


لجان 
er‏ 4 
الفرقة باللعان 
و : فل 
٠‏ الأصل في اللعان فو اه تعالى : « والذين يرمون أزواجهم 
ولم دكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه 
من حيث يقر بالله ولا بنافيه وجوب الكفارة المتعذرة منه حال كفره 
لامكانها فى الجملة كما تقد فى الظهار (ao‏ وحاء في باب الظهار من 
شرح اللمعة ج ؟ : « وبصح الظهار من الكافر على أصح القولين ... 
والتمكن من التكفير متحقق بتقديم الاسلام لأنه قادر عليه » . 


ج ٤‏ ص ٠١١‏ + والزرقاني على مختصر خليل ج ) ص ٠٠١١‏ . 


سس ۳۹۸ — 

أنة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ‏ » 20 . 

واللعان عند الحنفية » شهادات مو كدات بالأيمان نوديها الزوجان 
اذا ما قذف الزوج زوجته بالزنى » أو تفى نسب ولدها ‏ مقرونة 
باللعن منه » وبالغضب منها ”> ٠‏ وسمى ذلك باللعان لوجود لفظ اللعن 
في لعان الزوج »2 ٠‏ وسبب اللعان هو قذف الزوج زوجته بالزنى » 
إما بغير تمي نسب الولد كأن يقول لها : يا زافية » أو زنيت ٠‏ وإما 
بنفي نسب الولد كأن يقول لها : هذا الولد من الزنى » أو هذا 
من دون تفى نسب الولد » أما اذا كان القذف بنفى نسب الولد فالشرط 
طلبه من قبل الزوجة أو الزوج » فإن لم تطلبه الزوجة كان للزوج آذ 
يطليه 6 , 

فإذا تم اللعان بين الزوجين وقعت الفرقة بينهما » إلا أن الفقهاء 
اختلفوا فيما وقعت به الفرقة وفي صفة هذه الفرقة : فعند مالك تقع 
الفرقة اذا فرغ الزوجان من اللعان » والفرقة عنده فسخ توجب بينهما 
حرمة مؤّبدة ٠ 2١‏ وعند الشافعية تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده » 
)١(‏ سورة النور ج 1۸ : الآبات ٩ ٦‏ . 
)۲( فرق الزواج + المرجع المتقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص ۲۲۹ . 
(۳) فتح القدير ج ٣‏ ص۷٤۲‏ . 
(0) الكاساني ج ۲ ص ۲۴۳۹ . 
(ه) المغني ج ۷ ص 4.50 » الام ج ه ص ۲۷١ »© ۲۷٤]‏ »© فتح القدير 

ج ۲ ص ۲٠٣۰‏ . فرق النكاح 4 المرجع المتعدم » لاستاذنا الشيخ 

علي الخفيف ص ٠٠٥۲‏ . 
(1) بدابة المجتهد جح 1١‏ ص ٠١١ ٠١.‏ . ولا برث ولد اللاعنة من 

الملاعن ولا برثه هو وترثه أمه : كفابة المتخصصين ص ٠١١‏ . 


۹۹ س 

احداهما لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما » وفي الرواية الثانية 
تحصل الفرقة بمحرد لعانهما ٠‏ والفرقة فسخ عند الشافعية والحنابلة 
توجب الحرمة الموبدة » وبهذا قال أكثر آهل العلم ٠ ١‏ أما الحنفية » 
فعندهم لا تقع الفرقة بنفس اللعان بل بتفريق القاضي اذا أبى الزوج 
باللعان عند أبي حنيفة ومحمد تطليقه بائنة » وتثبت حرمة التزوج بينهما 
ما داما على حالة اللعان » فإن كذب الزوج تفسه وجلد الحد أو لم يحد 
جاز النكاح بينهما ٠‏ وقال أبو بوسف وزفر هي فرقة بغير طلاق » 
وتوجب الحرمة الموبدة كحرمة الرضاع " ٠‏ 

: اللعان دين الذميين وااستامئنين‎ 2 ١ 
فالجمهور منهم على عدم اشتراط الاسلام لجريان‎ ٠ الاسلام في الزوجين‎ 
وعلى أساس هذا‎ ٠ والحنفية بوحبون هذا الشرط‎ ٠ اللعان بين الزوجين‎ 
الاختلاف قام الاختلاف في جواز أو عدم جواز اللعان بين الزوجين غير‎ 
المسلمين » وف هذه المسألة قولان تت‎ 

اولا ب قول الحنفية : 

اشتترط الحنفية لاجراء اللعان بين الزوجين ان بكونا مسلمين > 
فلا يصح عندهم اللعان بين الزوجين غير المسلمين » ولا بين الزوج المسلم 
وزوجته غير المسلمة ° ٠‏ 
)١(‏ المغني ج ۷ ص  )١١‏ 416 ؛ مفني المحتاج ج ۲ ص .78 . 
(۲) الكاساني ج ۲ ص ۲)١ ۲۲١‏ ؛ الهدابة وفتح القدير ج ۲ ص 

. 00 ۲ 

المختار ورد المحتار ج ؟ ص ۸.١‏ وما بعدها » بدابة المجتهد ج 

؟ ص ٩۸‏ ۰ المغني ج ۷ ص ۲۹۲ وما بعدها . 


(؟) الفتاوى الخانية ح ١‏ ص ٥٤۸‏ » الكاساني ج ۲ ص 256١‏ © فتح 
القدير جح ۲ ص 57 » رد المحتار جه ۲ ص 8.5 . 


دجا يه 
وححة الحنفية : هي أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة 
باللعن في حقه وبالغضب في حقها (2 » فكل من كان من أهل الشهادة 
واليمين کان من آهل اللعان ومن لم يكن من أهلهما لم يكن من آهل 
اللعان ٠‏ وعلى هذا الأساس اشترطوا الاسلام في كل من الزوجين » 
لأنه اذا كان الزوج مسلما والزوجة غير مسلمة لم تنوافر شروط الشهادة 
في الزوجة » لأن غير المسلم ليس من أهل الشهادة على المسلم وإن كان 
المسلم من آهل الشهادة على غير المسلم ٠‏ واذا كان الزوجان غير مسلمين » 
فغير المسلم وان كان'من آهل الشهادة على غير المسلم » عند الاحناف » 
كما سيأتي بيانه » إلا أنه ليس من آهل اليمين بالله عز وجل » لأنه ليس 
من آهل حكمها وهو الكفارة » ولهذا لا يصح » عندهم » الظهار من 
غير المسلم 1 فلا يصح منه اللعان » لأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان ( 
عند الأحناف » كما قلنا » فلابد من توافر شروط الشهادة واليمين في 
كل من الزوجين لإمكان اجراء اللعان بينهما "> ٠.‏ 


ثانيآ ‏ قول الجمهور : 

ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية والشيعة الامامية 
والاباضية الى صحة اللعمان بين الزوجين سواء أكانا مسلمين أم غير 
مسلمين ٠‏ وعن أحمد بن حنبل رواية » كما جاء في المغني » بعدم صحة 
اللعان بين الزوجين اذا لم يكونا مسلمين » ولكن الظاهر أن المأخوذ به 
في المذهب الحنبلي جواز اللعان بين الزوجين غير المسلمين لأن فقهاءهم 
المتأآخر بن » كصاحب كشاف القناع لم يذكر إلا القول بجواز اللعان 


)1( فرق الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص .٠٠٠١‏ 
(۲) الكاساني ج ۴ ص ۲)١ ۲٤١‏ . 


ا ء٤‏ س 
بين الزوجين غير المسلمين ١‏ ء 
وححة الجمهور » عموم قوله تعالى : « والدين يرمون 
أزواجهم ٠٠١‏ الآبة » » ولأن اللعان يوجب درء العقوبة الواجبة بالقذف 
ليس شهادات وإنما هو أيمان » فكل من كان من أهل اليمين فهو من 
آهل اللعان سواء آكان من أهل الشهادة آم لم يكن ٠‏ وحيث أن غير 
المسلم من أهل اليمين وتلزمه الكفارة بالحلف فان اللعان شت بين 
الزوجين و إن كانا غير مسلمين «"© ٠‏ والدليل على ان اللعان ليس شهادات 
وإنما هو أيمان «أنها تتكرر من كل منهما » والشهادة لا تنكرر ‏ بخلاف 
اليمين » فقد عهد فيه : التكرار » والتغليظ ‏ كما في القسامة ‏ » وأنها 
تكون من الطرفين » والشهادة لا تكون إلا من طرف واحد » هو المدعى ٠‏ 
لولا الأيمان ‏ يريد أيمان اللعان ‏ لكان لى ولها شآن وذلك حين 
(1) الأم للشافعي ج ه ص ۲۷٣ ۰٥۰‏ » المهذب ج ۲ ص 156 ») مغني 
المحتاج ج ۲ ص ۲۷۸ » المغني ج ۷ ص ۲۹۲ » كشاف القناع ج ؟ 
ص ٠ ۲۲٤ ۲٤۲‏ المحلى ج ١.‏ ص 1١1”‏ 155 » بدابة المحتهد 
ج ۲ ص 588 > الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 6588 ؛ المختصر 
النافع ص 5*0 » سفيئة النجاة ج ۲ ص .27 > شرح النيل ج ۲ 
الشريعة ومنها حكم اللعان » . 
ويلاحظ هنا ان المالكية بشتر طون لاجراء اللعان بين الذميين مرافعتهما 
الينا ورضاهما بحكمنا : فرق الزواج > المرجع المتقدم » لاستاذنا على 
الخفيف . كما سنبين ذلك فيما بعد . 1 
)۲( المفني ج ۷ ص 5595 » المفني ج ۸ ص 1۷1 » بدابة المجتهد ج ۲ 
ص 18 »© شرح اللمعة ج ؟ : « ولا بشترط ... ولا الاسلام بل 
بلاعن ولو كان كافرآ » وقيل لا بلاعن الكافر بناء على أنه شهادات 
كما يظهر من قوله تعالى : « فشهادة أحدهم » وهما ليسا من اهلها . 
وهو ممنوع لجواز كونه أبماناً لافتقاره الى ذكر أسماء الله تعالى ۰ 
واليمين بستوى فيها المسلم والكافر .. » . 


e 

سحماء ٠‏ وبدليل ذكر القسم وجوابه » وبدليل : أن الزوج بدفع بها 
عن تفسه حد القذف » وأن الزوجة تدفع بها عن تفسها حدء الزنى > 
ولا تقبل شهادة المرء لنفسه ٠‏ وبدايل أنه لابد فيها من ذكر اسم الله 
تعالى » والشهادة لا يشترط فيها ذلك ٠‏ وبدليل ما يرى من التساوي بين 
المرأة والرجل فيها » ولو كانت شهادة لكانت المرأة على النصف 
من الرجل » 002 

وقول الجمهور هو الراجح لقوة ما استدلوا به 9؟ » فينبغي المصير 
اليه ٠‏ فضلاء عن ان غير المسلم يحتاج الى اللعان ‏ 'كحاجة المسلم # 
لنفي نسب من ليس ولده عنه » ولا سبيل الى ذلك إلا باعتبار لعانه ٠‏ 
والشريعة الاسلامية العادلة الحكيمة « لا ترفع الضرر والحرج عن فربق 
من المستظلين بظلها » فتجعل له فرجآ ومخرجا مما نزل به » وتدع الفريق 
الآخر في الاصار والأغلال لا فرج له ولا مخرج ولا منقذ مما 
تزل بهم ٠29‏ 

؟" ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العرسة المتحدة » لا تعرف شرائع الذميين » من 
بهود ومسيحيين » اللعان بين الزوجين » فلا يؤخذ به عندهم ٠‏ وحتى 
لو انعقد الاختصاص القانونى للشريعة الاسلامية عند اختلاف الزوجين 
في الطائفة أو الملة فإن اللعان لله بحري بينهم » لأن المذهب الحنفي هو 
الواجب التطبيق في هذه الحالة » وامبلام الزوجين شرط لاجراء اللعان 
)١(‏ فرق الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 

. 0۷ 0 


(؟) فرق الزواح ص ۲٥۷‏ . 
(۳) فرق الزواج ص ۲٥۷‏ . 


س 40# س 
بينهما في المذهب الحنفى كما قلنا ٠‏ 
وكذلك الحكم في العراق بالنسية للذميين من هود ومسحيين 
اذ ليس في أحكامهم » التي تطبق على أتكحتهم وما تعلق بها »> 
القول باللعان ٠‏ 


ورم s‏ 
سك 7 
الإ امس 
۳۳ — إذا أسلم الزوجان غير المسلمين معا وكانت الزوجة على 
صفة يجوز لزوجها إبتداء نكاحها في الحال فهما على نكاحهما ٠‏ وإن 
لم تكن الزوجة على هذه الصفة » أي لا يجوز لزوجها إبتداء نكاحها 
بالنسب أو الرضاع » فرق بينهما ٠‏ ولا خلاف في هذا بين أهل المل ٠ ٠‏ 
وإدا أسلم الزوج وحده » فان كان بين الزوجين سبب من أسباب 
آئمة المسلمين  ٠‏ وإن لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت 
فإستدامته أولى » ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز تزوج المسلم 
نساء أهل الكتاب كالحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم © . 
)1( بداية المجتهد ج ۲ ص .) ؛ المغني ج ٦‏ ص ٦1١‏ . 
(؟) فرق الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنًا الشيخ علي الخفيف صض١٠٠.‏ 
)۳( المغني ج 1 ص 156 » كشاف القناع ج ” ص 59 » الهدابة ج ۲ 
ص ٠.١‏ »© شرح الكنز للعيني ج ١‏ ص ١15‏ » الكاساني ج ۲ 
ص 551 » الام ج هم ص 427 © شرح منهج الطلاب ج ۲ ص ۲۷٦‏ › 
النضير ج ٤]‏ ص ٦1‏ »© فرق'الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنا 


الشم عا الخفف 
2خ ”ي 


wt 


5 أ 
عنس 1١١ ١‏ . 


SES 

وما إدا أسلمت الزوجة وحدها » أو أسلم اأزوج وحده وكانت 
زوجته كافرة من غير أهل الكتاب » ولولا أنها من غير أهل الكتاب 
لجاز له نكاحها إبتداء » فقد اختلف الفقهاء في تعجل الفرقة بينهما فى 
هاتين الحالتين ٠‏ وأذكر فيما بلي أقوال المذاهب المختلفة في هاتين الحالتين 
وأدلتهم » وما برد عليها من إعتراضات » ثم ابين القول الراجح منها ٠‏ 

15 - أولا ‏ مذهب انظاهرية : 

بنفسخ النكاح ساعة إسلام أحد الزوجين » حتى لو أسلم الآخر 
بعد الأول بزمن قل أو كثر فلا بقاء لعقد النكاح بينهما ٠‏ وقال ابن 
حزم : وهذا قول قتادة والشعبي وغيرهما من فقهاء السلف » وهو 
المروي عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس » فقد 
أسلمت إمرأة نصرانية » كانت تحت نصراني » ففرق بينهما عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ وقال ابن عباس في اليهودية أو النصرائية 
تسلم تحت اليهودي أو النصراني ‏ يفرق بينهما » الاسلام بعلو ولا 
يعلى عليه ٠ ٩‏ 

والحجة لهذا القول ما بآتى : 

أ س الآثار المروية عن بءض الصحابة كعمر بن الخطاب وعبداله 
ابن عباس » والتي رواها أبن حزم واحتج بها وقد ذكرناها ٠‏ 

ب ل واحتج ابن حزم الظاهري أيضا بقوله تعالى : « با أيها 
الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم 
بإيمانهن » فإن علمتموهن مؤّمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن“ حل 
لهم ولا هم يحلون لهن” » وآتوهم ما أتفقوا ولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن اذا اتيتموهن أجورهن » ولا تمسكوا بعصم الكوافر » 
واسآلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أتفقوا » ذلكم حكم الله بحكم بينكم 
والله عليم حكيم » © ٠‏ 


لتكت 5 الك ا اا اس ي 
(1) المحلى ج ۷ ص ۴۳۱۲ 2ع" . 
)ع( سورة الممتحنة ج ۲)۸ : الآبة ٠١‏ . 


1+6 سه 

فهذه الآبة الكريمة أباحت للمسلمين تكاح من أسلمت وبقي زوجها 
كافر؟ة » فدل ذلك على زوال النكاح بينهما بإسلامها ٠‏ كما دلت هذه 
الآبة الكريمة على أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمساك بعصمة كافرة 
بل عليه أن يفارقها » فصح بذلك أن إسلام أحد الزوجين قاطع 
للنكاح حالاء ٠20‏ 

ج إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة بينهما » فيجب أن 
تقع الفرقة اذا تحقق هذا السبب دون توقف على أي شىء آخر » كما 
هو الحكم في أسباب الفرق الأخرى كالرضاع والطلاق والخلع ”> ٠‏ 

06 - انيا ب منهب الحنابلة والشافعية والشيعة الامامية : 

اذا كان الاسلام قبل الدخول وقمت الفرقة في الحال » وان كان 
الاسلام بعد الدخول وقفت الفرقة على اتقضاء العدة : فإن أسلم الآخر 
قبل اتقضائها فهما على نكاحهما إن كان يجوز للزوج ابتداء تكاحها 
ساعة اجتمع إسلامهما » وان لم يسلم الآخر حتى انفضت العدة وقعت 
الفرقة سنهما ° ٠‏ 

وحجة القول بوقوع الفرقة في الحال » إذا كان الاسلام قبل 
الدخول » هي ما بأتي :ب 

أ اختلاف الدين بنع الإقرار على النكاح » فإذا وجد قبل 
الدخول تعجلت الفرقة لأن ملك النكاح غير متاكد بالدخول فينقطع 
0 «الحلن حا عن ا 

. 156 ثيل الأوطار ج 5 ص‎ )٠ 
» المهذب ج ؟ ص 0ه‎ ٠ 6 الام ج هد ص ۳۹ !] ؛ الام ج ه ص‎ (۳) 

متن المنهاج ومغني امحتاج ج ۳ ص 15١‏ » فتح العزيز ج ٠.‏ 

ص ٠١۲‏ » وسفينة النجاة ج ۲ ص ۲۸١‏ » وشرح اللمعة ج ۲ في 

باب نكاح الكافر » كشاف القناع ج ۲ ص 359 1/١.‏ » شرح منتهى 

الإرادات ج ١‏ ص ٩١‏ ب ٩۷‏ . وعن أحمد بن حنبل روابة ثانية 


بوقوع الفرقة فى الحال اذا كان الاسلام بعد الدخول : المغني ج > 
ص 51١5‏ . 


١١‏ د 
كافرة لقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » »> وإن كانت 
الزوجة هي التي أسلمت فلا يجوز ابقاؤها على نكاح الكافر © . 

ب ل إن الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح في الحال » فكذلك 
إسلام أحد الزوجين قبل الدخول » لأن اختلاف الدين الطارىء على 
النكاح من أسباب الفرقة » فإذا طرأ على التكاح قبل تآكده بالدخول 
تعجلت الفرقة كما في الطلاق 7 ٠‏ 

أما حجة القول بتوقف الفرقة على اتفضاء العدة » فهي ما ياتي _ 

-١‏ روي عن ابن شبرمة 29 » أنه قال : كان الناس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يسلم الرجل قبل المرأة » والمرأة قبل 
الرجل » فأيهما أسلم قبل إنقضاء عدة المرأة فهي إمرأته » وإن أسلم بعد 
العدة فلا تكاح بينهما ١‏ . 

؟ ل روى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن“ بنت الوليد بن 
المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية » فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها 
صفوان بن آمية ولم يسلم » فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أماة فرجع » وشهد معركة حنين والطائف وهو كافر وإمرأته مسلمة » 


وبين إسلام زوجته نحو من شهر  ٠‏ وقال ابن شهاب : ولم يبلغنا 


)1( المفني ج 1 ص 115 » كشاف القناع ج ۲ ص 59 » شرح منتهى 
الارادات جح ؟ ص ٩1‏ . 

(۲) الكاساني ج ۲ ص۲۲۷ . 

إفرف هو عبدالله بن شبرمة فقيه كوفي » ولد سنة ٩۲‏ ه وتفقه بالشعبي » 
قال عنه حماد بن زيد : ما رابت كو فيا أفقه من ابن شبرمة . مات 
رحمه الله تعالى سنة ١64‏ ه : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 56 . 

(5) المهذب ج ؟ ص 0ه » المغني ج ‏ ص 515 » شرح منتهى الارادات 
ج ۳ ص ٩۷‏ . 

(ه) نيل الأوطار ج 6 ص ١۲‏ + المغني ج ٦‏ ص 515 » تفسير القرطبي 
ج ۱۸ ص 58 . 


V۷ —‏ — 
أن إمرأة هاجرت الى أثله ورسوله » وزوحها كافر مقيم بدار الكفر 4 
إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجر؟ قبل أن 
تنقضي عدتها 20 ٠‏ 

٣۳‏ روى الإمام مالك أيضا عن ابن شهاب : أن آم حكيم بنت 
وهرب زوجها عكرمة من الاسلام حتى أتى أليمن » فارتحلت آم حكيم 
صلى اله عليه وسلم عام الفتح وبابعه » فثبتا على نكاحهما ذلك 29 ٠‏ 

71 ل ثالثآ ل مذهب الالكية : 

اذا أسلمت المرأة 3 فيل قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما حالا” » واذا 
أسلمت بعد الدخول توقف الأمر على إسلامه في العدة » فإن أسلم فيها 
العدة » وقعت الفزقة بينهما © » ولا يعرض عليه الاسلام 29 ٠‏ 

واذا أسلم الزوج وكانت زوحته كافرة غير كتابية » وقعت الفرقة 
بينهما اذا عرض الاسلام على الزوجة فلم تسلم » واذا غفل عن العرض 
حتی تطاول الزمن وقعت الفرقة نها حتى ولو. أسلمت المرأة بعد 
)١(‏ شرح الموطأ للزرقاني ج ۲ ص ١65‏ 107 » بدائع المنن فى مسند 

الشافعي والسنن ج ۲ ص ۴۲١‏ .80 »2 نيل الاوطار ج 5 

ص ۱١۲‏ . 
)۲( المغني ج 1 ص ٦1١‏ » شرح الموطأ للزرقاني ج ” ص 1١68‏ . 
(۲) شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۸ › المدونة الكبرى ج ) ص ۱)۸ »© 

. ۷۹٩ ٤)۷۸ المواق جا ؟ ص‎ » ٣۳ 

6 المدونة ج ) ص ٠١۴‏ : « قلت ٠‏ ارايت ان أسلمت المراة » وزو حها 

ور قول مالك ام لا ؟ قال 00 


الفضيث عدا فلا ل له جل اف AS‏ 


عه 
ذلك 2١‏ » وقدروا تطاول الزمن الذي تقع الفرقة بعده بمدة 
شهرين 7" ٠‏ وهذه الحالة فيما اذا كان إسلام الزوج بعد الدخول » 
أما إذا أسلم الزوج قبل الدخول فإن الفرقة تتعجل بينهما ”° ٠‏ 

وحجة المالكية فيما ذهبوا اليه » ما بأتي :ب 

أ في حالة إسلام الزوجة بعد الدخول » استدلوا بحديث صفوان 
وحديث آم حكيم » وقد ذكرناهما © ٠‏ 

ب وف حالة إسلام الزوجة أو الزوج قبل الدخول » استدلوا 
بقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » ٠‏ وبأن المرأة لا عدة 
عليها » فينقطم النكاح بينهما حالا” بإسلام أحدهما © . 

ج ‏ أما في حالة إسلام الزوج بعد الدخول » فإن المالكية لم 
براعوا انقضاء العدة لإيقاع الفرقة لقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » © » ولأن السنة إنما وردت في مراعاة العدة اذا كانت المرأة 


)1غ( شرح الموطأ للزرقاني ج ۲ ص ٠١۸‏ 151 : « قال مالك : واذا اسلم 
الرجل قبل امراته وقعت الفرقة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم 
تسلم »© لآن الله تبارك وتمالى بقولى في كتابه : ولا تمسيكوا بعصم 
الكوافر » . المدونة ج 5 ص ١58‏ : « قال مالك :اذا اسلم الروج 
قبل المرأة » وهما مجوسيان 6 وقعت الفرقة بينهما وذلك اذأ عرض 
عليها الاسلام فلم تسلم ٠.‏ قال » أي ابن القاسم : وارى اذا طال ذلك 
فلا تكون امراته وان اسلمت »> وتنقطع العصمة فيما بينهما اذا 
تطاول ذلك . قلت : كم يجعل ذلك ؟ قال :لا أدري . قلت ٠‏ 
الشهرين ؟ قال : لا أحد فيه حدا وارى الشهر واكثر من ذلك قليلا 
ولیس بكثيم » . 

(؟) لغة السالك والشرح الصغفير للدردير ج ١‏ ص۲۷۸ . 

)۳( تفسير القرطبي ج ١۸‏ ص 11 - 1۷ » المغني ج ٦‏ ص .٦١١- 11١‏ 

(6) ص 5.15 و 1.۷ من هذه الرسالة . 


(8) ”نفسر القرطبي ج 1١8‏ ص 1۷ » المغني ج 5 ص 516 . 


£ سه 
ال ا زوجها ا ا 3 
إذ ر را وة ولا کون هذا إلا في حالة إسلام 
الزوجة » إذ يمكن للزوج في هذه الحالة أن يرجع زوجته بان يسلم في 
عدتها ٠‏ أما إذا أسلم الزوج فان الإرتجاع لا يكون ريده وإنما بد 
الزوجة بأن تسلم باختيارها » وهذا لا يوحب مراعاة العدة لأن العدة 

في هذه الحالة لها لا عليها © ٠‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتاسين أو أسلمت الزوجة على أي 

دين كان زوجها » عرض الاسلام على الآخر » فإن أسلم وكانت الزوحة 

تحل للرجل فإن الشكاح على حاله » وإن٠أبى‏ فرق القاضي بينهما » وما 
لم يفرق القاضي بينهما فالنكاح قائم ٠ ٠‏ وإنما يكون عرض الاسلام على 
الآخر اذا كان عاقلاء بالعاً أو صساً مميزآ بعقل الأديان 6 فال كان غير 

اا GS‏ ا 
تمه اف اه وی ي التكاح ٠‏ وإذا أسا الاسلام فرق ق القاضي 

ينها ٠‏ وإن لم يكن للسجنون أب ولا“أم نصب القاضي عليه وصياً 

ليقضي عليه بالفرقة ° ٠‏ 

)١(‏ المدونة ح ) ص ١١٠ا‏ :« قلت : وهذا أبضا لم قلتموه » ان النصراني 
اذا اسلمت امراته انه املك بها ما دامت في عدتها وهو ل بحل له 
نكاح مسسلمة ابتداء » وقد قال الله تارك وتعالى : « ولا تمسکوا 
بعصم الكوافر » . « قال » جاءت الآثار انه املك بها مادامت في 
عدانها ان هو اسل © و قامت به الستن عن الي صا ئ الله عليه وسلم © 
تلن لا تايت له ال عن. الى حل ا و فيناسن 
ولا نظر © . 

(؟) العلاقات الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين للشيح :دران ای 
العينين بدران » طبعة مطبعة دار التأليف بالقاهرة ص 17 . ١‏ 

)¥( الدر المختار ورد المحتار ح ۲ ص 09 — 6 4 الكاساني ج ۲ 
ص ۳۳٢‏ » الزيلعي ج ۲ ص ۱۷٤۲‏ . 


م 

وقد احتج الحنفية لمذهبهم بجملة أدلة » منها :ب 

أ- إن رجلا من بني تغلب أسلمت إمرأته فعرض عمر رضي الله 
عنه عليه الاسلام فامتنع ففرق بينهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم » فيكون اجماعا ٠‏ ولو أن الفرقة تقع بنفس الاسلام لا 
وقعت الحاجة الى التفريق 20 . 

ب - إن الفرقة بين الزوجين يجب أن تضاف الى سبب » وإسلام 
من أسلم لا يصلح أذ يكون سببا لرفع التكاح ووقوع الفرقة » لأن 
الاسلام طاعة » والطاعة لا تكون سببا لتفوبت نعمة الزوجية واتقطاع 
النكاح » كما أن الاسلام عرف عاص للأملاك مؤكدا لها » فلا يكون 
مبطلا” لها ٠‏ وكذلك كفر المصر لا بكون قاطعا للتكاح » لأن الكفر كان 
موجودا منهما ولم يمنع ابتداء التكاح فلأن لا يمنع البقاء » وانه آسهل » 
أولى ٠‏ وكذا اختلاف الدين لا يكون سببا لقطع التكاح لأنه لا بمنعه 
ابتداء » كما لو تزوج مسلم كتابية » فلا يكون مانعا له بقاء أيضا . 
ولكن لو أبقينا التكاح بينهما لا تحصل مقاصد التكاح » لأن مقاصد 
التكاح لا تحصل إلا بالاستفراش » والكافر لا يكن من استفراش 
المسلمة » والمسلم لا يحل له استفراش المشركة والمجوسية لخبثهما » 
فيعرض الاسلام ‏ من غير إكراه ‏ على الزوج الذي لم يسلم » لتحصيل 
مقاصد النكاح ؛ إن أسلم » أو لتقرير الفرقة إذا أبى لعدم الفائدة عند 
ذاك من بقاء النكاح ٠‏ فيكون إباء الاسلام سببا صالحا للفرقة لأنه 


)١(‏ الكاساني ج ؟ ص ۲۳۷ ۰ الزيلعي ج ۲ ص ۱۷۲ » وني زاد المعاد 
لابن القيم » طبعة المطبعة النظامية في الكانفور بالهند طبعة سنة 
۸ هاج ۲ ص ۱۷۹ : « وكذلك صح عنه « أي عن عمر » 
بينهما . وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي ©» وقد اسلمت 
امراته » اما أن تسلم والا نزعتها منك . فأبى فنزعها منه . وعن 
منه بواحدة » ؛ المحلى ج ۷ ص 716 . 


4١١‏ س 
معصية فناسب إضافة سبب الفرقة اليه ٠2‏ 
۸ - خامسآ ‏ قول ابن قيم الجوزية :ل 

إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح في الحال > 
فإنه لا يعرف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جدد تکاح زوجين سبق 
أحدهما الآخر باسلامه ٠‏ وقد أمر النبي صلى الله عليه وَسَلم برد إبنته 
زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع وهو لم يسلم إلا بعدها ٠‏ وأما 
مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص أو اجماع » ولا كان النبي صلى 
لله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها آم لا » ولا ريب أن الاسلام 
لو كان يمحرده سسا للفرقة لما كانت فرقة رجعية بل بائنة » فلا آثر للعدة 
في بقاء النكاح وإنما أثرها في منع المعتدة من النكاح حتى تنقضي عدتها » 
فلو كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما لما كان الزوج أحق بها في العدة ٠‏ 
والذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم هو أن التكاح موقوف ٠‏ 
فإن أسلم الآخر قبل إتقضاء العدة فهما على تكاحهما » وإن إتقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت »© وإن أحبت اتنظرت حتى يجتمع 
اسلامهما فيبقيان على تكاحهما الأول دون تجديد له ٠‏ فكان الأمر في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أمرين : إما افتراقهما ونكاحها 
غيره » وإما بقاء تكاحهمأ وإن تآخر إسلامها أو اسلامه ٠‏ أما تنجيز الفرقة 
أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة 
ميا مع كثرة من أسلم بعهده من الرجال وأزواجهم > وقرب اسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه ٠‏ ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم 
الزوجين على نكاحهما » وإن تآخر إسلام أحدهما عن الآخر 2 لقلنا 
بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى : « لاا هن” حل“ 
لهم ولا هم بحلون لهن“ » وقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » 


٠ ۲۲۷ الزيلعي ج ۲ ص ۱۷۲ › الكاساني ج ۲ ص‎ )١( 


115 سس 
ولكن الذي أنزل عليه هذه الآية لم يأمره بان بحكم بتعجيل الفرقة 
بالاسلام الى ” 

4 - مناقشة الاقوال المختلفة وادلتها : 

اولا - القول بتعجيل الفرقة بمجرد إسلام أحد الزوجين » كما 
يقول ابن حزم » قول ضعيف لما يأتي :# 
أسلم أحدهما قبل لاخر قط » وقد كان الصحابة يسلم الرجل منهم قبل 
امرأته وبالعكس ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ باسلامه هو 
وامرأته حرفا بحرف ومع هذا فما كانت الفرقة تقع بينهما بسبب تآخر 
اسلام أحدهما عن الآخر ٠ ١‏ 

ب س والاحتجاج بالآثار المروية » عن عمر وغيره » بوقوع الفرقة 
بمجرد اسلام أحد الزوجين » ليست صريحة في تعجيل الفرقة © ع 
وتعارض بما روي عن عمر صراحة بعدم تعجيل الفرقة باسلام أحد 
الزوجين < . 
المۇمنات «سهاجرات ٠٠٠١‏ الآبة » هذه الآبة الكربية ستدل بها على 
وقوع الفرقة بين الزوجين اذا أسلم أحدهما دون الآخر مع اختلاف الدار 
بينهما » كما يقول الحنفية » وسيأتي بيان ذلك فيما بعد ٠‏ وأيضا فاذا 
كانت هذه الآية الكريمة قد يستدل بها على تعجيل الفرقة باسلام أحد 
الزوجين » كما يقول ابن حزم » فإن هذا الاستدلال بعارض بقول 
الشافعي » في هذه الآبة » إن السنة قد بينت أن : « مراد الله » من قوله 


. ٠۷١۹ ۱۷۸ زاد المعاد طبعة الهند ج ۲ ص‎ )١( 
. 198 (؟) زاد المعاد طبعة الهند ج ؟ ص‎ 

(۴) زاد المعاد طبعة الهند ج ۲ ص ٠۷١۹‏ . 

(5) ص 5٠١‏ من هذه الرسالة . 


۳ لآ 
هذا » أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في العدة» 20 
عليه قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ٠‏ وقوله تعالى : لا هن 
حل لهم ولا هم بحلون لون » لم يحكم بتعجيل الفرقة » "> . 

د ب والقول بأن إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة فيجب 
أن تقع الفرقة حالا دون توقف على شىء آخر » قول يصح لو لم ترد 
نصوص وآثار بعدم تعجيل الفرقة ٠‏ 

انیا ب اعتبار العدة وتوقف الفرقة على مضيها من غير أن يسلم 
الآخر قول ضعيف أيضا لما بأتى : 

أ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى مضي العدة 
في حالة إسلام أحد الزوجين قبل الآخر كما ذكر الإمام ابن القيم ۳ 

ب - ما رواه ابن شبرمة في مراعاة العدة في عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أثر لا يصح ”© » فلا يصح الاحتجاج به ٠‏ 

ج دما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب في قصة إسلام صفوان 
وعكرمة أثران مرسلان 6 ون العمل با مرسل اختلاف بين العلماء » 
فالجمهور » ومعهم الظاهرية » لا يرون الاحتجاج به » ٠‏ وحتى لو جاز 
الاحتجاج بالمرسل لما كان في هذين المرسلين حجة » لأنه ليس فيهما 
ذكر للعدة وإنما في أحدهما سان للمدة بين إسلام صفوان وإسلام زوحته 
أسلم بعد هذه المدة لما أقر على تكاحه ٠‏ ومرسل قصة إسلام عكرمة بن 
آي جهل لم يرد فيه حتى بيان المدة بين إسلامه وإسلام زوجته ٠‏ 

. ٦۷ تفسير القرطبي ج 1۸ ص‎ )١( 

(؟) زاد المعاد طبعة الهند ج ۲ ص ٠۷۹‏ . 

)۳( زاد المعاد للامام ابن القيم » ظبعة الهند » ج ؟ ص ١۷۸‏ . 

(؟) المرحع المتقدم ج ۲ ص ٠۷۹‏ . 

(5) الاحكام في أصول الأحكام للامام ابن حزم الظاهري ج ؟ ص ؟ »› 


« لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث ©» فذهب 
الحمهور الى ضعفه وعدم قيام الححة به ) . 


س ٤ا٤‏ س 

د القائلون باعتبار العدة » شولون : إذا أسلم الزوج الآخر 
قبل إنقضاء العدة بقى الزوجان على نكاحهما » وإذا لم يسلم قبل 
انتقضائها وقعت الفرقه بينهما بانقضائها » مع أن المعهود في الشرع أن 
العدة إنما تجب بعد وقوع الفرقة لا قبلها ٠‏ 

الث ما احتج به الحنفية بتوجه عليه ما بأتي :ب 

١‏ س ما روي عن عمر رضي اله عنه من عرض الاسلام على الزوج 
الاخر الدي لم يسلم يعارض بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهسا 
أنه قال في اليهودية والنصرانية تسلم تحت اليهودي أو النصرانى _ 
يفرق بينهما “21 + فهذا بدل على أن لا إجماع على ما فعله عمر رضي الله 
عنه » كما بدعى الحنفية ٠‏ 
الدين لا يكون واحد من هذه الأمور سببا للفرقة » يعترض عليه : بأن 
كتاسة والزوج مسلم 6 أو كانت الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم 4 
انتداءة فيصح أن تضاف الفرقة اله ٠‏ 

رابعآ س ما ذهب اليه ابن القيم » يتوجه عليه أن صحة تكاح المرأة 
بمن تشاء » بعد انقضاء عدتها بدون إسلام الزوج » يفيد أن مضي العدة 
لأن العدة في الشرع تجب بعد الفرقة لا قبلها كما ذكرنا ٠‏ 

: القول الراجح‎ - ٠ 

بعد عرض أقوال الفقهاء المختلفة وأدلتهم وما ورد عليها من 
)١(‏ المحلى ج ۷ ص 7١5‏ . 


ILS 

الزوجين » كما أن اعتبار العدة لإيقاع الفرقة بعد مضيها من دون إسلام 
الزوج الآخر لا دليل عليه » فلم يبق إلا عرص الاسلام على الزوج 
الآخر : فإما أن يسلم فيبقى النكاح » وإما أن يأبى فيحكم بالفرقة » 
لأنه لا يجوز للمسلمة أن تكون في تكاح غير مسلم » كما لا يجوز 
للمشركة غير الكتابية أن تكون في نكاح المسلم ٠‏ 

والظاهر أن عرض الاسلام على الزوج الذي لم يسلم ليس له 
مدة معينة » وإنما بعرضه القاضي عند نظره في هذه المسألة بعد رفعها 
اليه أو تدخله فيها من تلقاء نفسه 20 . 

ويبقى النكاح على حاله حتى يفرق القاضي بينهما بسبب إباء 
الإسلام 7“ + والرد على عرض الاسلام بالقبول أو الرفض ليس له مدة 
محددة إلا المدة المعقولة في مجلس القضاء وحسب المتعارف عليه عند 
طرح القاضي أي سوال على أطراف الدعوى طالبآ منهم الجواب » 
كما جاء في حكم محكمة القاهرة الابتدائية ‏ الدائرة ۲١‏ للأحوال 
الشخصية للمصريين ‏ الصادر في 1405/1/64 : ( ٠٠١‏ فقد عرضت 
عليه المحكمة الاسلام فأبى أن يسلم » 7 ٠‏ وهذا يعني أن عرض الاسلام 
من قبل المحكمة كان في مجلس القضاء وفي أثناء رؤية الدعوى » وأن 
الرد على هذا العرض كان في مجلس القضاء نفسه » ولم ينتظر له أكثر 
من المدة المتعارف عليها عند طرح الأسئلة من قبل المحكمة على أطراف ' 
الدعوى للجواب عليها ٠‏ 

ويلاحظ هنا أن الزوجة إذا أسلمت هى » وكان زوجها صغير؟ غير 
مميز » فلا يعرض عليه الاسلام حالا” بل يتآخر الى حين بلوغه التمبيز ٠‏ 
أما اذا كان مجنو تا فقد قالوا : لا ينتظر عقله بل يعرض الإسلام على 
)١(‏ الابياني ج ۱ ص .15 . 
(؟) الزيلعي ج ۲ ص ١96‏ . 


)۳( 'الجموعة الشاملة في قوانين الأحوال الشخصية » وضع وترتيب محمد 


کے 

التمييز له حد معلوم متى ما تجاوزه الصغير غير المميز صاز مميزاً فيمكن 
الانقظار.» والجنونليس له نهابة معلومة فلا ينتظر 0 والذىآأراه فيهذه 
المسألة وجوب الاتنظار بالنسبة للمجنون أيضا اذا ما قرر أهل الخبرة 
بان جنونه محتمل الشفاء أو لا بجلول كثيرا ٠‏ 

: نوع الفرقة بسبب اباء الاسلام‎ - 0١ 

اذا وقعت الفرقة يسبب إباء أحد الزوجين الاسلام » على النحو 
الذي فصلناه » فقد اختلف الفقهاء في نوع هذه الفرقة : فالجمهور كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي دو سف درون أنها فرقة فسخ ٠‏ وأبو حنيفة 
الاسلام » وتكون فرقة فسخ اذا أسلم الزوج وأبت الزوجة الاسلام . 

احتج الجمهور لمذهبهم بأن الفرقة لم تكن بلفظ الطلاق ونحوه 
ENE ES‏ 
وبأن هذه الفرقة شترك في سببها الزوجان ويستويان فيه » لأن الإباء 
عن الاسلام من كل واحد منهما بسحب الغرفة 04و الفرقة. الاه بإبائها 
فرقة فسخ لا طلاق » فكذا بإبانه تكون الفرقة فرقة فسخ لا فرقة 
طاق ٠ ٩‏ 

أما حجة أبى حنيفة ومحمد » فهى أن المرأة إذا أسلمت > وأبى 
الزوج الاسلام ققد فات الإمساك بالمعروف فيتعين التسربح بإحسان > 
فإن طلقها فبها » وإلا ناب القاضي منابه » فتتكون الفرقة طلاقا » لأن 
القاضى ينوب عنه فيما اليه التفريق به » والذي اليه هو الطلاق » فتكون 


(1) الزيلعي ج ۲ ص )۱۷ . 1 

(؟) المدونة الكبرى ج 4 ص 158 ؛ شرح الخرشي ج ۲ ص ۲۲۹ »© 
المهذب ج ۲ ص نه »؛ كشاف القناع ج ۲ ص 11 .7 » الدر 
المختار ورد المحتار ج ۲ ص هلاه . 

(9) المغني ج ٦‏ ص 515 »> المهذب ج ۲ ص 5ه . 

0( الكاساني ج ۲ ص ۲۲۷ 0 


— 01۷ س 

الفرقة فرقة طلاق لا فسخ كما في حالة التفريق بالجب والعنة ٠‏ وهذا 
بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي أسلم وآبت الزوجة الإسلام » فإن 
القاضي ينوب منابها فيما لها التفريق به » والذي للمرأة عند قدرتها على 
الفرقة شرعاً هو المسخ » فيكون تفريق القاضي ف هذه الحالة فسخ 
لأنه نائب عنها فيه ٠2‏ 

۲ - حكم خروج أحد الزوجين عن ديانته في الشريعتين المسيحية 
واليهودية : 

تذهب الكنائس جميعاً الى أن خروج أحد الزوجين المسيحيين عن 
ديانته سبب مشروع للتفريق بين الزوجين ٠‏ إلا أن الكاثو ليك » وهم 
لا بأخذون بالتفريق لأي سبب كان » يجعلون هذا السبب داعيا للتفريق 
الحسدي بين الزوجين ٠‏ أما الكنائس الأخرى فتحعله سبباً مشروعاً 
للتطليق © ٠‏ وعلى هذا نصت قواعد أحكام الأحوال الشخصية 
الطوائف المسيحية في العربية المتحدة » من ذلك : 

المادة ٠۸‏ من قواعد الأحوال الشخصية لطائفة البروتستانت : 
« لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الآنيتين : 
أولا  ٠٠١‏ ثانية ‏ اذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة 
المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق » ٠‏ 


. ١۷١-1۷٤) الزبلعي وحاشية الشلبي ج ۲ ص‎ )١( 
والفرق في الحكم بين ما بعد من فرق الزواج طلاقاً وما بعد فسسخاً‎ 
1 #: من وجوه‎ 
ما بعد منها طلاقاً تنحل به الرابطة الزوجية بعد انقضاء العدة‎  الوأ‎ 
ف الطلاق الرحعى 2 وفورآ اذا كان الطلاق اا 3 وما رید ملها‎ 
. فسدخآ تنحل به عقدة النكاح فور في أي نوع من أتواع الفسخ‎ 
ثانياً . ما بعد منها طلاقا بنتقص به عدد ما بماك الزوج من الطلقات‎ 
. وما يعد فسخا لا ينتقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج‎ 
الث الفرقة التي تعد طلاقا لا تكون الا في زواج صحيح » اما فرقة‎ 
الفسسح فتكون في الصحيح وغيره خلافاً للمالكية : فرق الزواج‎ 
؛ الفقه الاسلامي في الزواج‎ ٩ ۸ لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص‎ 
. والفرفة وآثارهما لاستاذنا محمد سلام مدكور‎ 

(۲) حلمي بطرس ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 


ترا 

والمادة ٩‏ من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس : 
« ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي »¢ 7 » 

والمادة ٠١‏ من لائحة الزواج والطلاق للروم الارثوذكس : « لكل 
من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة ارتداد أحد الزوجين عن الديانة 
المسبحية ©" ٠>‏ 

والمادة >٣‏ من قواعد الأحوال الشخصية للأرمن الارثوذكس : 
« يجوز لأحد الزوجين ان يطلب الطلاق اذا ارتد الزوج الآخر عن 
شە 0 


اذا لم يطلب الزوج الآخر التطليق ٠‏ 
وعند اليهود » كما يظهر » ارتداد أحد الزوجين عن اليهودية سبب 
لوقوع الفرقة » فقد جاء في المادة « ١۷‏ » من كتاب ابن شمعون عند 
وإلا كان باطلا » ٠‏ فالظاهر من هذا أن إتحاد الدين شرط لبقاء التكاح 
كما هو شرط لإبتدائه ٠‏ ويؤيد هذا ما جاء في المادة ۱۷۸ من كتاب ابن 
شمعون : « تعد الزوحة مخالفة للشرع اذا ارتدت » ٠‏ وجاء في المادة 
۷ : « وتسقط حقوق اأزوحة اذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت ٠6»‏ 
فالخروج عن الديانة اليهودية يعتبر مخالفاً للشرع » والمخالفة الشرع 
)١(‏ وصياغة المادة توحي بانحلال العقد بمجرد تحول الزوج عن ديانته . 
ولكن هذا غير صحيح لأن الكنائس المسيحية لا ترى التطليق الا 
من كتاب نمر وحبشي السالف: الذكر ٠.‏ 
(؟) حلمي بطرس ص 8١؟‏ ۲۱۹ » نمر“ وحبشي ص ۳٤۲‏ ب 766 . 


0۹ س 
قرنت بالزنى » والزنى بوجب الطلاق حتما » فقد جاء في المادة ۱۸١‏ من 
كناب ابن شمعون : « اذا نظر الرجل إمرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد 
زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا اذا حلفت » ٠‏ 
وفي العراق نصت قواعد السريان الأرئوذكس فى المادة الثلائين 
على أنه : « لا يتم فسخ عقد الزواج إلا بحكم المحكمة المختصة بناء 
على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين : ٠٠٣۳٤٠٠١ ۲٠۰۰ ١‏ 
س خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وإشتهار أمره بذلك ٠‏ 
وف هذه الحالة بمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة لغرض رجوعه 
فإذا انقطع الأمل من عودته فلقرينه طلب الفسخ » ٠‏ وعند اليهود يعتبر 
خروج الزوج اليهودي عن اليهودية سببآ للطلاق » ويضيع حق الزوجة 
في الصداق اذا كانت هى التى ارتدت عن اليهودية ٠‏ فقد جاء في المادة 
ا الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية ف العراق : « إذا 
اعتنق ديانة أخرى حق لها عليه الطلاق وإستيفاء صداقها ولها أن تطلب 
الحكم بصداقها حتى قبل الطلاق » ٠‏ وجاء ف المادة ٤‏ من هذه 
الأحكام : « سقط حق الزوحة ف صداقها الموثق بخط النكاح اذا 
خالفت الشرع أو الأدب أو زنت ء٠‏ » وني المادة ٠۷١‏ من هذه الأحكام 
أيضا : « تعد الزوحة مخالفة للشرع إذا إرتدت أوووء ) ٠‏ 
۴ - ما عليه العمل فى الوقت الحاضر : 
ذكرنا حكم الشريعة الاسلامية في إسلام أحب اازوجين غير المسلمين 
وما يترتب على ذلك ٠‏ وذكرنا أحكام الشرائع غير الاسلامية من يهودية 
ومسيحية » فى مسألة خروج أحد الزوجين عن دباتنه » ولكن هذه 
الأحكام في الشربعتين اليهودية والمسيحية ليس لها من أثر عملي في 
العربية المتحدة » لأن القانون الواجب التطبيق هو المذهب الحنفى » 
على أرجح الأقوال فيه » في جميع حالات خروج أحد الزوجين غير 


ه45 د 
المسلمين عن دياتنه سواء كان هذا الخروج الى الاسلام أو غيره ٠‏ 
وتوضيح ذلك ان أحد الزوجين اذا خرج عن دياننه الى دين آخر يكون 
قد اختلف مع الزوج الآخر ف الملةفتكون الشربعةالاسلامية ‏ لمق للمذهب 
الحنفي - هي الواجبة التطبيق عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 
٣‏ لسنة ۵ ٠‏ فإذا كان الدين الذي انتقل اليه هو الاسلام وکان 
المنتقل هو اازوج » والزوجة كتابية ٤‏ ولم يكن بينهما سبب من أسباب 
التحريم » بقي الشكاح على حاله ٠‏ لأن المسلم له أن يتزوج الكتابية 
إنتداء فلأن ببقى نكاحه أولى ٠‏ أما إذا كانت الزوجة هي التي انتقات 
الى الاسلام فإن المحكمة تعرض الاسلام على زوجها فإن أسلم فبها 
ويبقى النكاح على حاله » وإن أبى فرق القاضي بينهما ٠‏ وبهذا المعنى 
حكمت محكمة القاهرة الابتدائية ب الدائرة 4؟ ‏ للأحوال الشخصية 
للمصريين في ٠۹٥۹/۱/۲۸‏ وجاء في حكمها : « ومن حيث أنه من المقرر 
شرعاً أنه فيما تعلق بزواج غير المسلمين أنه إذا أسلمت الزوجة وحدها 
عرض الاسلام على زوجها غير المسلم » فإذا أسلم بقى زواجهما على 
حاله ما دام الاسلام يقره وإن أبى أن يسلم فرق القاضي بينهما ٠‏ ومن 
حيث أنه لما كان المدعى عليه مميزا فقد عرضت عليه المحكمة الاسلام 
فأبى أن يسلم » على النحو الثابت بمحضر جلسة المرافعة » ولذلك بتعين 
التفريق والحيلولة بينه وبين المدعية ٠‏ ومن حيث أنه طبقا لأرجح الأقوال 
من مذهب أبي حنيفة أن تفريق القاضي عند إباء الزوج الاسلام يكون 
طلا بائنآ » فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورية بالتفريق بين 
المدعية والمدعى عليه بطلقة بائنة ع 0© , 
واذا كان تحول أحد الزوجين عن دياتته الى غير الاسلام 
فالاختصاص يكون أيضآ للشريعة الاسلامية » طبقا للراجح من المذهب 


. المجموعة الشاملة فى قوانين الاحوال الشخصية ص 715 وما بعدها‎ )١( 


E١‏ س 
e‏ المذهس برى أن لا أثر لهذا التحول في بقاء 
التكاح ° ٠‏ 
ويخلص لنا مما تقدم أن تغيير أحد الزوجين غير المسلمين ديا 
لا يؤثر في ا كان ل الب ا 
هي : اذا غيرت الزوجة داتتها الى الاسلام وأبى الزوج أن بسلم بعد 
عرض الاسلام عليه » ففي هذه الحالة نفرق بينهما ٠‏ 

٤‏ _ وقد ذهب بعض الكتاب الى أن تغيير الزوج ديانته الى 
الاسلام يعطى لزوجته الكتابية الحق في طلب التطليق للضرر ويكون 
التطليق في هذه الحالة « متفقا مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تجيز 
للزوجة أن تطلب التطليق إذا كان يلحقها ضرر من الحياة الزوجية » 9© . 
والحق أن هذا الرأي ضعيف » لأن مجرد اعتناق الشخص الديانة 
الاسلامية لا يمكن أن يكون عملا مضرا ولا يصح أن يكون حجة 
لأحد لأن يدعي بسببه ضرر؟ ٠‏ ومجرد إحساس المرأة بضرر من جراء 
إسلام زوجها لا ينهض دليلاء على ثبوت الضرر واعتباره سندا للتفريق » 
لأن الضرر لا يبنى على تخيلات الفرد وما نتصوره هو ضررا » ولكن 
ببنى على ثبوت خطأ قترفه الشخص أو مخالفة منه للقانون » أو تحاوز 
لحقه المشروع » أو سوء استصمال منه لحقه ٠‏ ولیس في إسلام الزوج 
واحد من هذه الأمور : فهو لم يخطىء إذ اعتنق الاسلام » ولم يخالف 
القانون بدخوله في الاسلام » لأن القانون لا يمنعه من ذلك » ولم نتجاوز 
حقه حين أسلم:» فحرية المقيدة مصونة » وما أساء استعمال حقه لأنه 
ما تحاوز حدود هذا الاستممال » ولأن من حقه أن ينتفع وتسك 
بالأحكام المترتبة على دياتته الجديدة ٠‏ نعم بحق للزوجة أن تطلب 
التفريق للضرر إذا قام زوجها ‏ بعد إسلامه ‏ بالتضبيق عليها في أمور 
دياتتها كان يمنعها من الذهاب الىالكنيسة أو من إقامة شعائرها الدينية ٠‏ 
(۲) نمر وحبشي ص 708 › وهامش ۱ . 


س ٣٣‏ س 

3 يحت CEES E‏ 
الزوجة من هذا الاسلام ٠‏ ولكن اذا لم يصح التفريق للضرر » فإن بعض 
المذاهمب الاسلامية قال بالتفريق لمعنى آخر هو اختلاف الدين ٠‏ فعند 
الزيدية اتحاد الزوجين في الدين شرط لجواز المع وصحته 235 . 
ومعنى هذا أن النكاح سطل إذا اختلف الزوحان ٤‏ الدين ه وهذا 
التفريق عند الزيدية » تفريق على معنى آخر » غير معنى الضرر » هو 
اختلاف الدين ٠‏ فإذا قيل بالتفريق إتباعا للمذهب الزيدي » عند تحول 
الزوج غير المسلم الى الاسلام وزوجته كتابية » يكون قولا” اجتهادة 
سالعاً ٠‏ 

» وف العراق اذا غير أحد اازوجين ديانته الى الاسلام‎ _ ٠ 
فالحكم هو ما قلناه عن المذهب الحنفي > فيبقى النكاح إذا كان الزوج‎ 
هو الذي أسلم ولم يكن بينه وبين زوجته الكتابية سبب من أسباب‎ 
وإذا كانت هي التي أسلمت عرض علىز وجها الاسلام » فإنأسلم‎ ٠ التحريم‎ 
٠ فهي زوجته » وإن أبى فرق القاضي بينهما‎ 

واذا كان الزوجان بهوديين أو مسيحمين وغيتر أحدهما دياتنه الى 
غير الاسلام 3 فإن أحكاماليهود الدينية أو المسبحية ب حسب الأحوال ب 
هي التي تطبق كما سنبينه فيما بعد ٠‏ وقد ذكرنا بعض الأحكام الدينية 
لليهوة والشريان الأرذوكسس + المتعلقة تير أحد الزوحين دناته 29 ., 

1 - ما نقترحه في مسألة تفيبر أحد انزوجين غر المسلمين ديانته : 

قلنا ان خروج الذمي » في العربية المتحدة » عن دياتنه لا بيترتب 
عليه حصول التفريق بين الزوجين خلافا لما تقضي به قواعد الأحوال 
الشخصية المطوائف غير الاسلامية في العربية المتحدة » لأن الشربعة 
الاسلامية هي التي تحكم أنكحة الذميين عند اختلافهم في الطائفة أو 
الملة ٠‏ ولكننا نرى عند توحيد أحكام الأحوال الشخصية للمواطنين في 


(11 فقرة ۲۰۷ ص ٠١۸‏ من هذه الرسالة . 
(۲) فقرة 05 ص 419 من هذه الرسالة . 


لد 
العربية المتحدة من مسلمين وغير مسلمين » الأخذ برآي الزيدية في عدم 
جواز النكاح عند الاختلاف في الدين » لأنه رأي اجتهادي سائغ ف 
الجملة وبحقق وحدة الأحكام في البلاد » تلك الوحدة التي نحرص عليها 
ما دامت لا تخالف اجماعا ولا نصا شرعيا قطعيا وتستند الى اجتهادات 
سائغة شرعا ٠‏ فإذا ما قررنا المذهب الزيدي في هذه المسألة فسيكون 
مقتضاه التفريق بين الزوجين غير المسلمين عند خروج أحدهما عن دياتنه ٠‏ 


و 25 
المدخالسّادس 
الفرقة باختلاف الدارين 


بوم اختلاف الدارين ليس من أسباب الفرقة بين الزوجين عند 
جمهور الفقهاء كالامام أحمد ومالك والشافعي والاوزاعي ٠‏ وهو من 
أسباب الفرقة عند الحنفية » فإذا ما تحقق وقعت الفرقة به بين الزوجين 
في الحال ٠‏ ۰ 

ومعنى اختلاف الدارين » الذي تنحقق به الفرقة عند الحنفية » 
هو أن يكون أحد الزوجين من آهل دار الحرب والآخر من آهل دار 
الإسلام حقيقة وحكما »> بالاسلام أو بالذمة » كأن بخرج أحد الزوجين 
من دار الحرب الى دار الاسلام مسلا أو ذميا » أو مستامنا ثم يسلم 
أو بعقد عقد الذمة » ويترك زوجه الكافر الآخر في دار الحرب ° ء 

4 ادلة الجمهور على عدم وقوع الفرقة باختلاف الدارين : 

أولا ‏ قوله تعالى في آية الممتحنة : « يا أيها الذين منوا اذا 
جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن 
() ال الكثان ورد الحتار ج ٣‏ من اناه س ةعرج اكز 

للع ۲ ھن 13ت 156 الكاساني خا ص ا 0۹ 


الحصاص ج ”7 ص ]۳١‏ ؛ المدونة الكبرى ج ) ص ›١٠١١ ٠١١‏ 
۳ + المغني ج ٩‏ ص 51١5‏ > المبسوط ج ه ص 8ه 


858 س 

مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن“ حل” لهم ولا هم يحلون 
زوجها هو إسلامها لا هجرتها » لأن الله تعالى قال : « لا هن حل” لهم 
ولا هم بحلون لهن” » فبين أن العلة هي عدم الحل بالاسلام وليس 
باختلاف الدار )١‏ ء 

ثانيا ‏ روي أن زينب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم هاجرت 
من مكة الى المدينة وتركت زوجها أبا العاص كافرآ في سكة » فردها عليه 
رسول لله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم » بالتكاح الأول ٠‏ ولو أن 

ثاثا أسلمت أم حكيم بمكة وهرب زوجها عكرمة الى اليمن 
دون أن يسلم ٠‏ وأسلمت إمرأة صفوان بن أمية يوم الفتح وخرج زوجها 
صفوان هارباآ من مكة دون أن يسلم ٠‏ وكذلك غير عكرمة وصفوان 
أسلموا وأقروا على أنكحتهم ولم تقع الفرقة بينهم وبين أزواجهم مع 
إختلاف الدين والدار بهم ۳ ٠‏ 

رابع تأثير إختلاف الدارين يظهر في إنقطاع الولابة » واتقطاع 
المستأمن في دار الاسلام وبي زوجته في دار الحرب »> ولا تقع الفرقة 
بين المسلم المستأمن 5 دار الحرب وبين زوحته ف دار الاسلام مع 
اختلاف الدار بينهم 290 ٠‏ 

خامسا _ عقد النكاح عقد معاوضة فلا بنفسخ باختلاف الدار 
)١(‏ تفسر القرطبي ج م١‏ ص 1۳ 56 . والآبة في سورة الممتحنة 

ج ۲۸ : الآبة ٠١.‏ . 
0) الكاساني ج ۲ ص ۳۳۸ . 


فرق المغني ج ٦‏ ص ٦۲١‏ . 
(5) الكاساني ج ۲ص ۲۲۸ » الزيلعي ج ۲ ص ۱۷١‏ . 


7 5 
كسائر عقود المعارضات كالبيع ونحوه 90 ٠‏ 

أدلة الحنفية على وقوع الفرقة باختلاف الدارين : 

أولا ‏ قلل تعالى : « يا آبها الذين آمنوا إذا جاء کم المۇمنات 
مهاجرات فامتحنوهن اله اع بإينانهن إن عايشيوهن مومات فلا 
ترجعوهن الى الكفار لا هن“ حل لهم ولا هم بحلون لهن“ » وآتوهم 
ما اتفقوا ولا جناح:عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا 
تسسكو بعصم الكوافر » ٠‏ فهذه الآية الكريمة تدل على وقوع الفرقة 
سبب اختلاف الدارين من وجوه عديدة :ل 

أ قوله تعالى : « فلا ترجعوهن الى الكفار » دل“ على وقوع 
الفرقة بين المهاجرة المسلمة التي هاجرت الى دار الاسلام وصارت من 
آهل هذه الدار وبين زوجها الذي بقى على كفره في دار الحرب » لأن 
المنع من إرجاع المهاجرة الى زوجها الكافر في دار الحرب دليل على 
وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار ٠‏ 

ب وقوله تعالى : « لا هن“ حل” لهم ولا هم بحلون لهن” » أفاد 
عدم الحل بين المهاجرات الى دار الاسلام وبين أزواجهن في دار الحرب ٠‏ 
وهذا دليل أيضا على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار » لأن عدم 
الحل إنما يكون عند رفع النكاح وزواله ٠‏ 

ج وقوله تعالى « وآتوهم ما أنفقوا » يدل أيضا على وقوع 
الفرقة بسبب اختلاف الدار » لأن الأمر برد مهر المرأة على الزوج دليل 
على اتقطاع النكاح بينهما » لأن الزوجية لو كانت باقية لما استجق الزوج 
رد المهر اليه لأنه لا بجوز ان يستحق البضع وبدله ٠‏ 

د وقوله تعالى : « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن 
أجورهن » دل أيضا على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار لأنه لو 


ا 
كان التكاح الأول باقيا لما جاز للمئؤمنين نكاح المهاجرات 20 ٠‏ 

ه _ وقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » »> والمراد 
بالعصمة هنا النكاح » والمعنى أن من كانت له إمرأة كافرة بدار الحرب 
فلا يعتد بها لأنها لم تعد له زوجة » فقد انقطغ التكاح بينهما لاختلاف 
الدارين 29 . 

ثانيا - إن مقاصد النكاح تفوت بسبب اختلاف الدارين ؛لأن مع 
اختلاف الدار لا يتمكن الزوجان من الاتتفاع بالنكاح عادة » فلا تبقى 
به فائدة فيزول ٠‏ وهذا لأن أهل دار الحرب كلموتى في حق أهل دار 
الاسلام » ولهذا لو التحق بهم المرتد جرت عليه أحكام الموتى » فلا 
بشرع النكاح بين الحي والميت ”° . 

مناقشة الادلة وبيان القول الراجح : 

الراجح من القولين هو ما ذهب اليه الأحناف للأسباب التالية : 

أولا ب ما ذهب اليه الامام القرطبي في تسیر من آنا آية الممتحنة 
دلت على أن علة الفرقة بين الزوجين هي اختلاف الدين لا الدار » برد 
عليه أنه أغفل جاب اختلاف الدارين مع أن الآبة الكريمة مسوقة لبيان 

المؤمنات المهاجرات من دار الحرب الى دار الاسلام مفارقات 
أزواجهن المشركين في دار الحرب ٠‏ والحكم الذي جاءت به الآبة هو 
وقوع الفرقة بين المومنة المهاجرة الى دار الاسلام وبين زوجها الكافر 
في دار الحرب » وحل نكاحها للمسلمين دون نوقف على أمر آخرا٠‏ 
فدلالة الآية الكريمة على إختلاف الدارين لا يجوز أن يشفل » وقد ذكر 
الإمام مالك هذه الدلالة على ما تقله عنه الامام القرطبي تفسه ° . 
ثانيآ ‏ احتجاج الجمهور بقصة زينب وردها على زوجها أبيالعاص 
)١(‏ الحصاص ج ۴ ص 578 . 
(؟) تفسير القرطبي ج م١‏ ص 0" . 
(9) الزيلعي ج ۲ ص ١76‏ . 
(6) تفسي القرطبي ج ۱۸ ص 1۳ 56 . 


۷ سد 

أساروى الإمام ەو وار بن ماجة عن طويق عمر بن 

شعيب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رد ابنته زينب الى ابي العاص 
مر جديد وتكاح جديد ٠ ٠7‏ فهته الرواية لقصة زينب تعارض الرواية 
الأخرى لها والتي احتجوا بها وفیها بان النبي صلى الله عليه وسلم 

رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالشكاح الأول ٠‏ 

ب ل قصة زينب التي احتجوا بها روبت عن محمد بن اسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس » قال : رد“ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول ولم يحدث شيئا © ٠‏ وهذه الرواية لا بحتج بها لأن أحد الرواة » 
وهو محمد بن اسحاق » مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين كما 
قال الإمام أحمد بن حنبل والدار قطني وغيرهما ۰)9 وداود بن الحصين 
فيه لين » وقال عنه ابن المديني : مارو اه عن طكرمة قهرم 0ن 

ج ان قصة زينب التي رويت عن ابن عباس فيها إشكال 
واضطراب في النقل » فقد جاءت بروايات أخرى » منها : أن النبى صلى 
لله عليه وسلم ردءها على أبي العاص بعد ست سنين من اسلامها » وي 
رواية أخرى بعد ستتين من اسلامها »© ٠‏ 

)١(‏ مسند أحمد مطبعة الاخوان المسلمين ج ١١‏ ص 58١‏ » الترمذي جح 
هحص مث »؛ ابن ماجة ج ١‏ ص 57١‏ . 

(؟) مسيندأحمد ج ۱١‏ ص ١‏ ۰ »)ابن ماجة ج ١‏ ص 1١١5‏ . ومعنى 

يحدث شيئا آي لم يحدث نكاحا ‏ : نيل الاوطار ج ٦‏ ص ٠51‏ 5 

(۳) طيقات المدلسين لابن حجر العقلاني :ص ١5‏ 8 

(8) صب الراية ج ؟ ص ۲.۹ هامش ” . 

(o)‏ ا ا ا 
الله عليه وسلم رد“ ابنته زبنب على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين 
بنكاحها الاول » . 
وفي مسند أحمد ج ١58‏ ص ۲۰۱ : « عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رد > ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع 


وكان اسلامها قبل أسلامه است سنين بانع الاول ولم بحدث 
شهادة ولا صداقاً » . 


E۲۸‏ سد 

والمحتجون بقصة زينب لا بأخذون بظاهر هذه الروايات » لأنهم 
يقولون بوقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين إذ! انقضت العدة دون آن 
يسلم الزوج الآخر » والعدة لا تبقى ‏ عادة # ست سنوات أو سنتين » 
كما جاء في بعض روايات هذه القصة ٠‏ وقد أراد بعضهم أن يوجه هذه 
الروايات توجيهآ مقبولا” فقال : إن رد زينب إنما كان بعد ست سنوات 
أو بعد سنتين لتطاول العدة يسبب بعض العوارض (2 ٠‏ ولا يخفى بعد 
هذا التأويل » ولهذا قال الترمذي : قال يزيد بن هارون العمل على حديث 
عمرو بن شعيب وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا ۳ . وقال 
ابن عبدالبر : حديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه 
بوقوع عقد جديد » والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل > ويؤيده 
مخالفة ابن عباس لا رواه 20 ٠‏ وقال غيره إن حديث عمرو بن شعيب 
هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس أجود إسناد؟ » ولكن 

لم بقل به أحد من الفقهاء ©» , 
الا د أما الام صفوان وعكرمة بعد إسلام زوجتيهما › 
وإقرارهما على نكاحهما » فقد جاء ذلك في مرسلين عن ابن شهاب 
الزهري ٠‏ والعمل بالمرسل مختلف فيه بين الفقهاءكما قلنا2*0. وقد قالابن 
حزم فيهما : من أين للمحتج بحديث صفوان وغيره أنهم بقوا على 
نكاحهم بعد ما أسلموا ولم يجددوا عقدا ؟ وهل جاء ذلك باسناد صحيح 
متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ذلك وأقره ؟ 29 ٠‏ وكذلك 
يعارض هذان المرسلان بحديث عمرو بن شعيب السابق الذي فيه رد" 

زينب على زوجها بنكاح جديد ٠‏ 


. ۱١۱ 186. الخطابي في شرح سنن ابي داود ج 7 ص‎ )١( 
. ۱١۲ (؟) سنن ابي داود ج ۲ ص‎ 

(۳) نيل الأوطار ج " ص ١56‏ . 

(؟) المرجع للسسابق ص ٠١۳‏ . 

() فقرة ۳۲١‏ ص 6١5‏ من هذه الرسالة . 

(5) المحلى ج ۷ ص١٠۴‏ . 


۹ س 

رابع ب أما قول الجمهور » إن تأثير اختلاف الدارين يظهر في 
اتقطاع الولاية » وهذا لا بوجب اتقطاع النكاح ٠٠١‏ الخ » فليس الأمر 
كما قالوا » لأن الحنفية لم يقولوا إن وقوع الفرقة بسبب انقطاع الولاية 
وإنما قالوا إن مقاصد النكاح تفوت يسبب اختلاف الدار فلا تبقى 
بالنكاح فائدة فيزول ٠‏ 

واستدلال الجمهور بأهل البغي والمدل ليس بصحيح » لأن 
أهل البغي »> كأهل العدل » من آهل دار الاسلام 2 ولأنهم بخالطون 
أهل العدل » فكان إمكان الاتتفاع بالنكاح ثابتآ فيبقى ٠‏ 

وكذلك استدلالهم بالحربي المستأمن في دار الاسلام » وبا 
المستأمن في دار الحرب » غير وارد هنا » لأن الحربي المستأمن لم 
يوجد تباين الدار فيه حكما لقصده الرجوع الى دار الحرب ‏ ولهذا 
يمككن من الرجوع اليها » وكذلك المسلم المستأمن في دار الحرب لم 
بوجد فيه تباين الدار مع زوجته التي في دار الاسلام لأنه من أهل 
هذه الدار حکا 200 ء 

خامسا ب قواهم : إن عقد النكاح عقد معارضة فلا ينفسخ باختلاف 
الدار »> كسائر عقود المعارضات » قول ضعيف لأنه قياس مع الفارق » 
لأن المقصود الأصلي في عقود المعارضات هو المال وهذا لا يتأثر باختلاف 
الدار كالثمن في عقد البيع » أما المقصود الأصلي في النكاح فهو إنجاب 
الذرية وتكوين الأسرة وهذا المقصود لا بتحقق مع اختلاف الدار ٠‏ 

١ل‏ وإني وإن كنت قد رجحت قول الحنفية ء إلا اني لا أميل 
الى وقوع الفرقة حالا” كما يقول الأحناف ٠‏ لأن الآبة الكردمة التي 
احتجوا بها لا تدل دلالة قطعية على وقوع الفرقة فور ٠‏ وإنما تدل 
على هذا المعنى دلالة ظاهرية فقط ٠‏ وعليه أرى من المستطاع القول 
(1) الزيلمي ج ۲ ص 196 » الكاساني ج ۲ ص 788 7184 ؛ الجصاص 


ج ۳ ص 955 ٠‏ ومعنى من أهل دار الاسلام حكما أي من تبعتها 
وان لم يكن موجودآ فيها حقيقة كما سنبينه في بحث المواريت . 


س ١ج‏ س 

بإن الفرقة لا تقع بين الحربيين إذا جاء أحدهما الى دار الإسلام مسلا 
إلا بعد أن تحيض المرأة ثلاث حيض » قياس على ما قاله الأحناف أنفسهم 
من أن الزوجين الحربيين في دار الحرب إذا أسلمت الزوجة فإنها لا تبين 
منه إلا بمرور ثلاث حيض ٠‏ وعللوا هذا القول بأن عرض الاسلام على 
الزوج الآخر يتعذر لعدم الولاية على دار الحرب © فيقام مقام العرض 
مرور ثلاث حيض إقامة للشرط مقام السبب لتعذره 20 ٠‏ 

كما انى لا أميل الى قول الأحناف في الذمى في هذه الممألة » 
بجعله في الحكم كالمسلم ٠‏ بمعنى أن أحد الزوجين الحربيين لو جاء 
الى دار الاسلام ذمياً لما وقعت الفرقة بينهما خلافآ لقول الأحناف "© ٠‏ 
لأن مسنند الحنفية في وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدارين أمران : 
الأول دلالة الآية الكريمة « يا أبها الذين آمنوا اذا جاءكم 
المؤمنات ٠‏ الخ » على وقوع الفرقة ٠‏ والثاني ‏ ما قالوه من فوات 
مصالح التكاح عند اختلاف الدارين ٠‏ وكلا الأمرين محل نظر اليه 
للذمي » لأن الآية الكريمة أشارت الى أن اختلاف الدارين الناثىء عن 
اختلاف الدين هو علة الفرقة > وألم تجعل اختلاف الدارين مطلقا علة 
للفرقة » فلا يصح قياس الذمي على المسلم في هذه المسألة ٠‏ وأما تعليلهم 
بفوات مصالح النكاح عند اختلاف الدارين » فهذا إذا كان صبحيحا فيما 
مضى » لتعسر اتنقال أحد الزوجين من دار الحرب للاقاة زوجه الآخر 
في دار الاسلام » فإن الإنتقال أصبح سهلا” ميسووا في الوقت الحاضر ٠‏ 
ولكن أرى » إن كانت الزوجة هي التي صارت ذمية وبقي.زوجها حرباً 
في دار الحرب » أن يكون للزوجة الحق في طلب التفريق للضرر » إذا 
أبى الزوج الإقامة في دار الاسلام عن طريق الدخول في الذمة أو الأمان 
اوقت » لأن من الضرر بالزوجة إبقاء رابطة الزواج وهي ف دار الاسلام 
وزوجها مقيم في دار الحرب ٠‏ 


. ١70 الزيلعي ج ۲ ص‎ )١( 
. 789 (؟) الكاساني ج ۲ ص‎ 


۳ 

۲ - ما عليه العمل في الوقت الحاضر : 

في الجمهورية العربية المتحدة » إذا تحقق اختلاف الدار » بالمعنى 
الذي قال به الأحناف » بين الزوجين غير المسلمين بأن كان أحدهما ذمب 
والآخر حربيا » أو تحقق اختلاف الدار بين مسلم وزوجته الحربية » 
وكان القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الاسلامية «المذهب الحنفي» 
حسيما تشير اليه قواعد الاسناد الوطنية _ كما سنبينه فيما بعد فإن 
الفرقة تقع بين الزوجين لأن المذهب الحنفي يأخذ باختلاف الدارين 
كسيب من أسباب الفرقة كما قلنا ٠‏ وكذلك الحكم في العراق اذا كان 
القانون الواجب التطبيق هو المذهب الحنفى كما سنبينه فيما بعد ٠‏ 


سا 
الصَحالسَاج 
التفريق 
للعيب أو لعدم الانفاق او للفيبة أو للضرر 
۳۹۳ ذكر فقهاء المسلمين حالات بكون فيها لازوجة ‏ وفي بعضها 
للزوج أيضآ ‏ الطلب من القضاء التفريق بينهما وحل الرابطة الزوجية » 
كما في حالة العيب في أحد الزوجين أو اعدم إتفاق الزوج على زوجته » 
أو لغيبته » أو لاضرر الواقع منه عليها > ٠‏ 
وهذه الحالات التي نص“ عليها الفقهاء لا يختص بها المسلمون, 
فقط بل تسري على غير المسلمين أبضا اذا ترافعوا الى القاضي المسلم 
ووجب الحكم ينهم أو اختار القاضي المسلم الحكم بينهم على النحو 
الذي سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ٠‏ 
15 9 ما عليه العمل الآن : 
في الجمهورية العربية المتحدة » بخضع الذميون » في أسباب الفرقة 


)١(‏ انظر فرق الزواج » المرجع المتقدم » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف 
ص ۲٣٣‏ وما بعدها ۰ 


س 5غ سم 

لأحكام دباتتهم ٠‏ ومن هذه الأحكام عند الأقباط الأرذو كس أنه تحوز 
لأحد الزوجين أن يطلل التطليق : )ا( اذا غاب أحد الزوجين خمس 
سنوات متتالية بحيث لا يعلم مكانه ولا تعلم حياته من وفاته وصدر 
حكم باثبات غيبته ٠‏ (ب) اذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق اذا 
کان قد مضی عليه خمس سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء ٠‏ أو اذا 
أصيب الزوج بالعنة وكانت الزوجة في سن يخثى عليها في هذه السن من 
أحد الزوجين بالآخر بأن اعتدى على حياته أو اعتاد إبذاءه إيذاء” جسيما 
عرض صحته للخطر 00 ٭ وعلد الروم الأرذ وکس تحور لكل من 
الزوجين طلب التطليق : إذا غاب الزوج الآخر مدة ثلاث سنوات » أو 
إذا أصيب بجنون يخشى منه على حياة الزوج. الآخر وثبت انه غير قابل 
للشفاء وكان قد مضى على الزواج ثلاث سنوات » أو إذا اعتدى على 
حماة الزوج الآخر 29 , 

وعند اليهود » يجوز لازوجة أن تطلب من السلطة المختصة الحكم 
لها بالتطليق في بعض الحالات » منها : ( 1 ) إذا أصيب الزوج بمرض 
تستحيل معه الحياة الزوجية ولم شف في مدة معقولة ٠‏ (ب) إذا اعتاد 
إبذاءها بالضرب بدون مسوغ شرعي ٠‏ (ج) إذا لم ينفق عليها ”> . 

واذا اختلف الذميون ف الطائفة أو الملة فإنالقانون الواجب التطبيق 
هو المذهب الحنفي على رجح الأقوالفيه- وما صدر من قو انين ف التفريق 
بينالزوجين» من ذلك القانون رقم ه۲ لسنة ٠۹۲۰‏ فقد جاء فيالمادة التاسعة 
منه : « للزوجة آن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت فيه عيبا 
(1( المواد of ¢“ oO © O.‏ من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط 

الأرذوكس . 
)3غ( المواد ١١41١١ ٠۸‏ »من قواعد الأحوال الشسخصية للروم الارذوكس . 
(؟) اهاب حسن ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 


لس ۳ س 
مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام 
بالزوج قبل العقد ولم تعلم به » آم حدث بعد العقد ولم ترض 
إنفاق الزوج على زوجته ٠ 2١‏ والقانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲١‏ وقد 
نص“ على جواز التفريق للضرر الواقع من الزوج على زوجته » أو لغيبة 
الزوج أو حبسه ”> ٠‏ 
دباتتهم ٠‏ ومن هذه الأحكام » عند اليهود » أن الزوج « إذا أصيب 
بالجذام وكان الجماع مضراً به اجبر على طلاقها ودفع صداقها ولا عبرة 
برضا الزوجة أو علمها بمرضه قبل الزواج بل يحكم بفراقها قسرا » © > 
وان الزوج « اذا اعتاد أن يخاصمها وبطردها من بيته عد ناشزاً وحكم 
عليه بطلاقها » ٠ “١‏ وعند السربان الأرثوذكس « يحكم بالفراق مع 
بقاء الرابطة الزوجية في الحالات الآئبة : # ١‏ اذا تحقق للمحكمة 
على الإضرار بحياة الآخر أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به 6 
ه ‏ وللمحكمة أيضاً أن تحكم بالفراق عند ما تحد ذلك ضرورا لأسباب 
طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنيسي » © ٠‏ 
)١(‏ المواد من ؛ 8 من القانون رقم ۲0 لسنة ۱١۹۲۰‏ . 
)¥( ا مواد من 5" ١6]‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲٩۹‏ . 
(۴) المادة .17 من الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة ا لمو سوبة في المراق . 


(؟) المادة ٠٠١‏ من الأحكام السالفة الذكر . 
(ه) المادة 8١‏ من الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السربان الارثوذكس . 


المَصَْلائالك 
الل 


تمهسسسد : 

ام العدة في الشرع : مدة تنربصها المرأة عقب وقوع سبب من 
أسباب الفرقة » سواء أكانت فرقة في نكاح صحيح حدث فيه دخول : 
أو ما يقوم مقامه من خلوة » آم فرقة في نكاح فاسد حدث فيه دخول » 
أم فرقة بعد وطء بشبهة » فيمتنع على المرأة أن تنزوج بغير زوجها الأول 
حتى تنقضي عدتها 20 . 

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والاجماع + فمن الكتاب قوله 
تعالى : «والمطلقات يتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء» ٠‏ ومنالسنة قوله صلى 
الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : « إعتدي في بيت ابن آم مكتوم » 
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة © . 

والحكمة من تشريعها التاكد من براءة الرحم وإظهار الحزن والأسف 
على الفراق وتهيئة فرصة للزوج يتمكن فيها من التروي ومراجعة زوجته 
إن كانت العدة في طلاق رجعي كما هو الأصل في الطلاق » والتنوبه 
بعظم شأن الزواج فلا ينتهي إلا بعد اتنظار وترو فيه ومراجعة © ٠‏ 

وسبب وجوب العدة حصول الفرقة بين الرجل والمرأة بطلاق أو 
غيره اذا كان بعد الدخول > أو بعد الخلوة الصحيحة في التكاح 
)1( فرق الزواج لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 
(؟) المغني ج ۷ ص 428 » والآبة في سورة البقرة ج ؟ : الآبة ۲۲۸ » 


وحديث فاطمة بنت قيس رواه : ابن ماجة ج ١‏ ص 2577 والنس ائي 
ج ٦‏ ص۲۰۸ . 

(۳) المغني ج ۷ ص 5518 © فرق الزواج لاستاذنا الشيخ علي الخفيف 
ص ۳۲۸ » الفقه الاسلامي فى الزواج والفرقة وآثارهماً لاستاذنا 
محمد سلام مدکور ص ۲.۹ ب .١؟‏ 5 


— 5*6 [| 

الصحيح 2١”‏ ولا يشترط الدخول لثبوت العدة اذا كانت الفرقة يسبب 
الوفاة » فتحب العدة في فرقة الوفاة سواء دخل بها أو لم بدخل لأنها 
الفصل .بين مدخول بها وغير مدخول بها 9 ٠‏ 

ولا تحب العدة على المطلقة قبل ان يمسها زوجها لقوله تعالى : 
« با ايها الدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 3 طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدو نها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
جميلا » » ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها هنا فلا تجب العدة > 
وعلى هدا إجماع العلماء 9) ٠‏ 

11 عدة الذمية أو الستامئة من مسلم 0) : - 

صرح الحنابلة والشافعية والمالكية بوجوب العدة على الذمية اذا 
وقعت الفرقة بينها وبين زوجها المسلم بطلاق أو بموت أو بغير ذلك من 
أسياب الفرقة ٠‏ وعدتها عدة المسلمة » وبحب عليها فيها ما بحب على 
المسلمة في العدة كالإحداد على زوجها المتوفى وغير ذلك من أحكام 
المرأة اذا فارقت زوحها )0( ٠‏ 

والحنفية وإن اختلفوا في عدة الذمية من ذمي » إلا أنهم اتفقوا 
على وجوب العدة على الذمية اذا كانت زوجة مسلم وتحقق سبب وجوب 
)١(‏ الكاساني ج ۳ ص 1959 ؛ المغني ج ۷ س 258 »؛ الهدابة جح ؟ 

ص ۲۹ ب ۲۷۰ . 
(۲) الكاساني ج ۲ ص ۱۹۲ ؛ المهذب ج ۲ ص ٠٠١١‏ 4 المغني ج ۷ 

ص 555 . 
9) بدابة المجتهد ج ۲ ص 75 > المغني جح ۷ ص 228 ؛ المهذب ج ۲ 

ص ٠١۲١‏ » والآبة في سورة الأحزاب جح ۲۲ : الآبة 1 . 


ه ص ٥‏ . 
(0) الأم جاه ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ ۲.٦‏ » کشاف القناع ج ۲ ص 1ه" 
المغني ج لا ص 4148 » 1۷ء > المدونة الكبرى ج 1 ص ١١١‏ . 


ا 
العدة كان طلقها أو مات عنها ٠‏ ولا خلاف في هذا عندهم سواء أكانت 
حاملا” آم حائلا” ؛ وسواء اعتقدت وجوب العدة أو لم تعتقده ٠‏ ويعللون 
ذلك بان العدة وإن كان وجوبها لحق الله تعالى إلا أن فيها حق الزوج 
لقوله تعالى : « فما لكم عليهن من عدة تمتدونها » ٠‏ والزوج » وهو 
مسلم » يعتقد وجوب الاعتداد من نكاحه » والذمية مخاطبة بحقوق 
المباد فتجب عليها المدة وتجبر عليها لأجل حق الزوج » ولحق الولد 
أيضاً إن كانت حاملا” » لأنها من آهل إفاء حقوق العماد © ه وعدتها 
كعدة المسلمة ”© » إلا أنه لا يجب عليها الاحداد على زوجها في عدة 
الوفاة » لأن الإحداد عبادة بدنية فلا تجب على الكافرة كسائر المبادات 
من الصوم والصلاة وغيرهما » بخلاف وجوب العدة عليها » لانها اسم 
لمضي زمان وهذا لا يختلف بالاسلام والكفر 29 ٠‏ ولكن لو أسلمت في 
عدة الوفاة لزمها الاحداد فيما بقى من العدة ©» ء ولها عند الأحناف 
أن تخرج من بيت العدة لأن السكنى والقرار في العدة من حق الله تعالى 
من وجه » فتكون عبادة من هذا الوجه » والكفار لا يخاطبون بشرائع 
هي عبادات » إلا إذا منعها الزوج من الخروج » لتحصين مائه.» فله 
ذلك » ولأن له حقآ في العدة » فعليها أن تمتنع من الخروج من بيت 
العمدخ 60 م 

۷ - عدة الذمية أو المستامنة من ذمي أو مستامن : 
صرح الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة » أبو بوسف ومحمد» 
بوجوب العدة على الذمية أو المستامنة إذا فارقها زوجها غير | 
بطلاق أو غيره ٠‏ وعدتها عدة المسلمة لعموم الأدلة القاضية بوجوب 
)١(‏ الكاساني ج 7 ص 11١‏ » الدر المختار ورد المحتار ج ؟ ص >۸٤‏ 
فتح القدير ج ؟ ص ۲۸٩۹‏ . 
0( الكاساني ج ۴ ص ١51١‏ »2 ۱۹۲ » رد المحتار ج ۲ ص 860 . 
)۳( الكاساني ج ۲+ ص ۲.١‏ » الدر المختار ح ۲ ص ۸٥۰‏ . 
(f)‏ رد المحتار ج ۲ ص .۸0 . 
(ه) الكاساني ج ۲ ص ۸ء۲ . 


لاع ل 
العدة على المرأة اذا فارقها زوجها ٠ >١‏ 

وعند أبي حنيفة لا تجب العدة على الذمية إذا كانت تحت ذمي 
وطلقها أو مات عنها ولم تكن حاملا” » إذا كان ذلك كذلك في دينهم 
أي اذا كان معتقدهم عدم وجوب العدة ٠‏ حتى لو تزوجها مسلم أو 
ذمي في فور طلاقها جاز النكاح » وروي عنه أنه لا بطؤها حتى يستبرئها 
بحيضة » كما روي عنه انه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء ٠‏ وحجة أبي 
حنيفة هى أن العدة لو وجبت عليها » لكان وجوبها : إما لحق الله تعالى » 
وإما لحق الزوج ٠‏ ولا سبيل الى إيجابها حقا للزوج » لأن الزوج 
لا يعتقدها حقاً لنفسه ٠‏ ولا وجه الى إيجابها حقاً لله تعالى لأن العدة فيها 

نى القربة والعبادة » والكافرة غير مخاطية بالعبادات ٠‏ 

أما اذا كانت الزوجة حاملا“ » فقد قال أبو حنيفة : تعتبر بوضع 
حملها فلا بباح لها التزوج قبل ذلك » لأن وطء الزوج الثاني لها يوجب 
اشتباه النسب » وحفظ النسب حق الولد » فلا يجوز إبطال حقه ٠‏ 
وإستيفاء حقه هذا إنما يكون بالإمتناع عن التزوج © . 

۸ - والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور » لأن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى لم يوجب العدة على غير المسلمة إذا لم تكن حاملاء » 
مع أنه لا يمكن أن يعرف أن المرأة غير حامل إلا بازوم العدة عليها » 
اللهم إلا إذا كانت الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ولا بتصور الحمل 
منها ٠‏ ثم أن في العدة ناحية مادية هي المحافظة على الرحم وحفظ 
الأنساب وعدم اختلاطها » وهذه المعاني تستلزم إبحاب العدة على غير 
المسلمة ٠‏ وأيضا فإن العدة تعتبر من النظام العام فلا يصح التساهل 
فيها وبازم القول بوجوبها على كل امرأة فارقت زوجها وهي في دار 
(() الأم جاه ص ۱۹۷ - ۰۱۹۸ ۲۲۰ » كشاف القناع ج ۳ ص 551 > 

شرح منتهى الارادات ج ۳ ص ۲۲۱ » الکاساني ج ۲ ص ۱٩۱‏ . 


(؟) الكاساني ج ۲ ص 11١‏ 4 الدر المختار ج ۲ ص 60 4 فتح القدير 
حا ٣۲‏ ص ۲۸۹ > الزبلعي وحاشية اله لشلبي ج ۲ ص 56 . 


ت 
الاسلام ولو لم تعتقد وجوبها ٠‏ 
وقد جرى القضاء الشرعي » في العربية المتحدة » قبل إلغاء المحاكم 
الشرعية بالقانون رقم ٠٠۲‏ لسنة ٠٠٠١‏ » في أحكامه على الأخذ بمذهب 
أبي حنيفة من أن الذمية لا عدة عليها ٠‏ من ذلك حكم محكمة القاهرة 
الابتدائية الشرعية » فقد جاء فيه  :‏ ومن حيث أن المنصوص عليه أن 
طلاق الذمى لزوجته الذمية يقع فتبين لا الى عدة متى كانت غير 
حاقل :206 + 02 ى 
والواقع أن هذا الحكم معيب » لأن قول أبي حنيفة بعدم وجوب 
العدة على الذمية مقيد بعدم اعتقاد الذميين وجوب العدة عند الفرقة » 
فإذا دانوا بها فينبغي أن يكون قوله كقول الصاحبين في وجوبها ٠‏ يويد 
قولنا هذا ما ذكره صاحب فتح القدير عند قول الهداية : « واذا تزوج 
الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا 
عليه » وهذا عند أبي حنيفة » » قال صاحب فتح القدير » تعليقا على هذا 
القول : « ٠٠١‏ إن تفي أبي حنيفة العدة هنا إنما هو فيما اذا كانوا 
لا عتقدونها » ومقتضاه اذا كانوا بعتقدون وجوبها ألا يصح وبحب 
التجديد بعد الاسلام » © ء فهذا القول > وإن ذكره صاحب فتح 
القدير عند الكلام عن زواج غير المسلم في العدة » إلا أنه يصح الاستدلال 
به في مسالتنا » لأن قول أبي حنيفة بعدم وجوب العدة على الذمية مبناه 
اعتقادهم عدم وجولها » فإذا اعتقدوها وجبت العدة عند الفرقة وام 
التكاح فيها ٠‏ وي شرح الكنز للزيلمي : « ولو طلق ذمي ذمية لم تمتد 
وكذا اذا مات عنها زوجها الذمي » وهذا اذا كانت لا تجب في معتقدهم 


)١(‏ حكم محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية الصادر في ٠۱۷‏ سبتمبر سنة 
۲ والمنشور في مجلة المحاماة الشرعية » مجلد السنة السادسة 
والعشرين ص ١١١‏ وما بعدها . 

(۲) الهداية وفتح اقدير » الطبعة الأولى سنة ٠١٠١‏ ه » بمطبعة بولاق» 
ج ۲ ؛ ص ٥٠.۲‏ من الهداية > و ص 0.6 من فتح القدير : 


— ٤)۳۹ 

وهو قول آبي حنيفة » © ٠‏ وحيث أن الطوائف المسيحية واليهودية 
ف القت العامر »دين بوجو العدة عند الفرقة » وتراها أيضا مانعاً 
من موائم الزواج كما ذكرنا ۳ » فيقتضي أن يكون مذهب أبي حنيفة 
وجوبها على الذمية كمذهب الصاحبين » ويلزم الحكم بها في المحاكم ٠‏ 

89 ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة وفي العراق يخضع الذميون لشرائعهم في قضايا 
العدة » وقد ذكرنا انهم يديئون بها وبوجبونها على الزوجة عند الفرقة 
ويعتبرونها من موانم الزواج ه ولكن اذا اختلف الزوجان في الطائفة 
أو الملة ىإن الفقه الحنفى هو الذي يطبق » في العربية المتحدة » والعدة 
اوخا و لا وقد ماما يدت : 

وف العراق تحكم ديانة الذميين موضوع العدة » وهي واجبة 
عند اليهود والمسيحمين كما قلنا من قبل ٠‏ 

وتجب العدة علي الذمية من مسلم في جميع الأحوال ف العربية 
المتحدة وفي العراق » لأن الشريعة الاسلامية هي التي تحكم موضوع 
العدة في هذه الحالة ٠‏ 


. شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص 6؟‎  )1( 
. فقرةه!1؟ ص ۳۹۷ .۴۷ من هذه الرسالة‎ )۲( 


المَصَلالسرَاع 
تبوت النسسب 


® 


تمهيمف: 

من ثمرات النكاح إنجاب الأولاد إبقاء على نوع الانسان » 
وهذا هو الغرض الأصلي من تشريع الزواج في الاسلام ٠‏ وللأولاد 
حقوق مقررة في الشرع » منها ثبوت نسب الولد من أيه ٠‏ والنسب 
شت بالغراش » أو الاقرار » أو البينة ٠‏ 

أولا - ثبوت النسب بالفراش : 

ويراد بالفراش هنا » الزوجية القائمة حين الحمل » فإذا كانت 
الزوجية صحيحة وقائمة فعلا” » فإن القاعدة هى ثبوت نسب الولد من 
الزوج ما دامت الزوجة جاءت به لأقل مدة العمل ين ين الغ C١‏ ¢ 
اذا أمكن تصور كونه من الزوج بأن كان بالغا أو مراهقا ٠‏ أما تصور 
إمكان الدخول فليس بشرط عند الأحناف » وهو شرط عند الجمهور ٠‏ 
وقال الشيعة الامامية لا يكفى إمكان الدخول بل لابد من الدخول 
لحساب أقل مدة الحمل ١”‏ ل الجمهور باشتراط إمكان الدخول 
هو الصحيح » لأن النسب في الأصل مبني على الدخول حقيقة ولكن 
جعل عقد النكاح الصحيح سببه الظاهر » لأن الدخول أمر باطن فأقيم 
)١(‏ وهيستةأشهر. وقال الشيعة الامامية هيستة أشهر من حينالوطء : 

المغني ج ۷ ص 477 » المحلى ج 1١.‏ ص 715 ۲۱۷ » المختصر 


النافع ص ۲٠١‏ 8 
68 أحكام الأحوال الشخصية ف الفقه الاسلامي للدكتور محمد نو سف 


موسى ص ۲۱۲ 7559 » المختصر النافع ص ۲٠١‏ . 


ا 

مقامه عقد النكاح في إثبات النسب ‏ » فإذا ثبت قينا عدم الدخول 
لاستحالة تصور إمكانه » فلا معنى للتشبث بما جعل قرينة عليه ٠‏ وبرأي 
الحمهور أخذ القانون رقم 6" لسنة ۱۹۲١‏ في العربية المتحدة » فقد جاء 
في مادته الخامسة عشرة : « لا تسمع عند الانكار دعوى النسب بولد 
زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد ولا لولد 
زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد 

وإذا كان النتكاح فاسد؟ فلا حكم له قبل الدخول » وأما. بعذه 
فتنعلق به أحكام » منما ثبوت النسب ٠ ٠”‏ والقاعدة في هذا التكاح 
هي : إذا جاءت المرأة به لتمام ستة أشهر فأكثر من وقت الدخول ثبت 
النسب عند الأحناف » وعند مالك والشافعى وأحمد من وقت العقد . 
وإن ولدت به لأقل من ذلك لم يثبت النسب للتاكد من انها حملت به 
من غيره ٠‏ وإذا فرق بينهما آو تفارقا من أتفسهما ثم جاءت بولد » 
فالشرط لثبوت نسبه أن بآتي قبل مضي سنتين من وقت الفرقة ولستة 
أشهر فأكثر من حين الدخول © ٠‏ 

والقاعدة في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ثبوت نسبه اذا 
جاءت به لسنتين فأقل وهذا عند الأحناف ”24 » ولا يختلف الحكم عند 
غيرهم ما دام الولد قد ولد في حدود أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق 


(1) الكاساني ج ۲ ص١۳۴‏ . 

8) الكاساني ج ۲ ص ۲۲۰ . 

۳ العاساني جح ” صن 2511© التسب وآثاره: الدكتون محمد بوسف 
موسى ص ۱۳ وما بعدها » الابياني ج ۲ ص 16 وما بعدها . 

()) هذه هي القاعدة وهناك تفاصيل فيها » أنظر الابياني ج ۲ ص ۱۸ 
وما بعدها . 


44 

أو الوفاة © ٠‏ 

ثانا ب ثبوت النسب بالافرار أو البيئة : 

يبت النسب بالإقرار وهو نوعان : الأول إقرار ليس فيه حمل 
النسب على الغيد وإنما فيه ثبون نسب المقر له من المقر إنتداء ثم يتعداء 
الى غيره كإقرار شخص بأن فلان إبنه ٠‏ والثاني س إقرار فيه حمل 
النسب على الغير كإقرار إنسان أن فلات أخوه ٠‏ فإن فيه حمل نسب 
المقر له على أبي المقر ٠‏ 

ويشترط لصحة النوع الأول من الإقرار أن يكون المقر له بالنسب 
مجهول النسب وأن يكون ممكنا أن يولد مثله لمثل المقر » وان بصدقه 
امقر له على إقراره » وهذا إن كان مميز؟ وإلا فلا يشترط ٠‏ اما النوع 
الثاني من الإقرار فيشترط لصحته أن يصدقه من حمل النسب عليه ٠‏ 
وكما يثبت النسب بالاقرار يثبت أيضا بالبينة الشرعية المعتبرة وهي 


تتجاوز السنتين » حتى أن الحنابلة أوصلوها الى أربع سنوات وبه 
أشهر والشيعة عشرة اشهر : المغني ج ۷ ص 2717 » المحلى ج ٠‏ 
ص 51١18‏ » المختصر النافع ص ٠. ۲٠١‏ 

والواقع أن أقصى مدة الحمل لم يرد فيها أثر صحيح ؛ وانما صار 
الفقهاء الى هذه المدد بناء على ما سمعوه » فليس ما قالوه حجة 
شرعية » ولهذا ينبغي الرجوع الى اهل الخبرة » وهذا ما فمله المشرع 
المصري عند تقنين المادة ٠٠‏ من القانون رقم ٥‏ لسنة 1١555‏ © فقد 
جاء في المذكرة الايضاحية لهذه المادة  :‏ ولا كان راي الفقهاء في ثبوت 
النسب مبنياً على رأيهم .في اقصى مدة الحمل ولم يبن أغلبهم رأبه 
ذلك الا على اخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين » والبعض 
الآخر كاي حنيفة بني رايه في ذلك على اثر ورد عن السيدة عائشة 
يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان » وليس في أقصى مدة الحمل 
كتاب ولا ستة ¢ فلم تر الوزارة مالعا من أخذ راي الأطباء في المدة 
التي يمكثها الحمل . فافاد الطبيب الشرعي بانه يرى انه عند النشر بع 
بعتبر أقمى مدة الحمل ۵٥‏ نوما حتى يشمل جميع الأحوال 
النادرة & . 


44# سم 

شهادة رجلين أو رجل وأمرآتين 20 , 

: ثبوت النسب بالنسبة لفمر المسلمين‎ - ١ 
ومن جملة هذه الأحكام ثبوت النسب " » وقد صرح‎ ٠ ©" الصحيح‎ 
كالمسلمين مل وجوب النفقة ووقوع الطلاق ونحوهما كعدة ونسب») 0ء‎ 

وحتى على رأي من اعتبر أذ نكحة غير المسلمين فاسدة » فإن النسب 
يثبت فيها اذا حصل فيها وطء وجاءت الزوجة بولد ٠‏ لأن مبنى بوت 
النسب بالنكاح إعتقاد الزوج صحته وإن كان في نفس الأمر باطلا” > 
وف هذا بقول الإمام ابن تيمية : « فإن المسلمين متفقون على أن كل 
نكاح اعتقد الزوج أنه نکاح سائغ اذا وطىء فيه فإنه بلحقه فيه ولده 
أو مسلماً ٠‏ والبهودى إذا تزوج بنت أخيه کان ولده منها بلحقه سه 
ويرئه باتفاق المسلمين » وإن كان ذلك النكاح بالطلا باتفاق 
المسلمين ٠  »‏ ويعزز الامام ابن تيمية قوله هذا بعمل الرسول صلى 
لله عليه وسلم » فيقول : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه 
الراشدين وسائر أئمة الدين الحقوا أولاد الجاهلية باهم وإذ كانت 
محرمة بالإجماع ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائز 
في شرع المسلمين » 297 , 


ومابعدها . 

(؟) المغني ج ٦‏ ص ٦۳۷‏ . 

(۳) الكاساني ج ؟ ص ۲۲۱ . 

0( رد المحتار » مطبعة بولاق » الطبعة الثالثة سنة ۱۴۲٣۳‏ ها حا 
ص ۲۹١‏ 

(ه) فتاوى ابن تيمية ج ۲ ص 88م . 

(1) فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص ٩۰.‏ . 


س 885 سد 

فأتكحة غير السلمين يثبت بها السب بلا خلاف بين السلمين . 
وعلى هذا فان ما قاله الفقهاء عن أقل مدة الحمل وأقصاها » والمدة التى 
اذا جاء الولد خلالها ثبت نسبه فيها » سواء حين قيام الحالة الزوجية » 
أو بعد الفرقة » كل هذا شت في حق غير المسلمين حسب الحكم الفقهي 
الاسلامي » لأن هذه المدد مبنية على إسكان تصور علوق الزوجة من 
زوجها وبقاء الحمل هذه المدة ٠‏ فهي » اذن » لا تختلف باختلاف الدين 
بل تثبت بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين لأنها من الأمور الطبيعية التي 
تسري على كل حمل ولا علاقة لها بالدين ٠‏ ۰ 

٣‏ وكما يثبت النسب بالنكاح بالنسبة لغير المسلمين » يبت 
أيضا بالإقرار وبالبينة الشرعية » على النحو الذي ذكرناه في التمهيد . 
لأن قواعد الاقرار أو البينة ليس فيهما ما يقتضي تخصيصهما بالمسلمين 
دون غيرهم ٠‏ فهي إذن + تشمل المسلمين وغير المسلمين » وبهذا صرح 
غير واحد من الفقهاء » ففي المغني لابن قدامة : « إن كان المقر به يرث 
شارك المقر في الميراث » وإن كان غير وارث لوجود أحد الموانع فيه ثبت 
نسبه ولم يرث » وسواء كان المقر مسلا أو كافرا » )۰ 

وفي البدائع للكاساني : « إذا أدعى الذمي نسب لقيط ثبت 
النسب منه » ويبقى الصغير مسلا إلا إذا أثبت الذمي نسه منه بالبينة 


كيك السب اعدم با شت ةلسل > فت باراش 
وبالاقرار وبالبينة ٠‏ فقد جاء في قواعد الأحوال الشخصية للأقباط 
الأرثوذكس ف المادة ۲ : « أقل الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر 
بحساب الشهر ۳٠‏ بومآ » ونصت المادة م على انه « إذا ولدت الزوجة 


. 186 المغني جاه ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۲١ ؛ الوط ج ۱۷ ص‎ ۲٠۲ (؟) الكاساني ج 1 ص‎ 


ب 556 س 

ولدآ في تمام الستة أشهر قصاعداً ثبت نسيه للزوج ( )200 5 وجاء ف 
الإرادة الرسولية للكاثوليك في الفقرة الثانية من المادة ٠١6‏ : « قدر 
الأو لاد شرعيين اذا ولدوا بعد مائة وثمانين نوما على الأقل من تاریخ 
عقد الزواج أو ثلاثمانة نوما على ال تر من تاریخ إنحلال المعيشة 
الزوجية » 29 

وعند الاسرائيليين » كما جاء في المادة ۲۸۹ من كتاب ابن شمعون ) 
« أقل مدة الحمل سبعة أشهر وغالبها تسعة وأقصاها سنة » ٠‏ ومعنى 
هذا أن الزوجة اذا جاءت بولد لأقل من سبعة أشهر من تاريخ العقد 
أو الوفاة لم يشبت نسبه منه أيضاً ٠‏ 

وشت النسب أيضاً بالإقرار وبالبينة » فقد نصت المأدة ٩۷‏ من 
دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعمكس بالعكس » ٠‏ إلا أنه 
هذا الأخير كأن يكون المقر والمقر له متساوين في السن ‏ وعلى هذا 
نصت المادة هه من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فقد 
جاء فيها : « إذا آقر الرشيد العاقل ببثوة مجهول النسب وكان في سنه 
ر بحيث ولد مثله لمثله بشت نسبه منه وتازمه نفقته وترسته » ٠‏ والشرط 
الثاالك أن يصادق المقر له المقر إن كان آهلا للمصادقة فان لم یکن 
)1( وبجوز للزوج نفي نسب الولد اذا كان يستحيل عليه ماديا الاتصال 

بزوحته فى مدة الحمل » وعلى هذا نصت المادة 86 من قواعد الأحوال 

الشخصية للأقباط الارثوذكس : « ومع ذلك بكون للزوج ان ينفي 

الولد اذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة 

أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادا 

ان يتصل بروجته ... الخ » . 
(۲) نمر وحبشي ص ۲۹۷ د ۲٦۸‏ . 


س ا س 
مميزآ فإنه يعتبر في حكم المصادق لأن من مصلحته أن يكون ثابت 
النسب ٠‏ وعلى هذا نصت المادة ٩٠‏ من قواعد الأحوال الشخصية 
للأقباط الأرثوذكس 27 ء وآما في الإقرار الذي فيه تحسل النسب 
على الغير كالاقرار لفلان بالأخوة » فلا يثبت به الندب على من حمل 
عليه إلا أن يصادق هذا الأخير المقر ”> ٠‏ 

وبأخذ اليهود أيضا بالإقرار فقد جاء في كتاب ابن شمعون في 
المادة “٠۳‏ : « اذا أقر انسان نكر أو أعره التفيونة ار E‏ ووافقه 
المقر له نفد الإقرار شرعاً » 5 

اا ا انا نو ا د 
الأقباط الأرثوذكس ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المائة من قواعد 
أحوالهم الشخصية فقد جاء فيها : ( يجوز الحكم بشبوت النسب في 
حالة ثبوت وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى 
عليه تنضمن اعترافا بالأبوة اعترافاً صريحا » 0© ٠.‏ 

15> ما عليه العمل الآن :- 

في العربية المتحدة » تطبق على مسائل ثبوت النسب بالنسبة 
للذميين » المتحدي الطائفة والملة » أحكام شرائعهم الدينية التي ذكرنا 
بعضها في الفقرة السابقة ٠‏ وعند آختلافهم في الطائفة أو الملة يطبق المذهب 
الحنفي » على أرجح الأقوال فيه » وما صدر من تقنينات بشأن ثبوت 
النسب » من ذلك ما جاء في المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۲۹ : 
« لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلافي بينها 
(1) الادة ٩٩‏ نصت على انه : « اذا ادعى مجهول النسب على رجل 

بالأبوة او على امراة بالأمومة وكان بولد مثله لمثل المدعي عليه وصدقه 


هذا الأخير فقد ئبتت أبوتهما له > وبكون عليه ما للأبوين من الحقوق › 
وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية » . 


(؟) نمر وحىشي ص ۲٦۹‏ ۲۷۰ . 
(۳) المرجع السابق ص .۲۷۰ . 


سب 66۷ سه 

وبين زوجها من حين العقد » ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غمبة 
الزوج عنها » ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا أنت به لأكثر من 
سنة وقت الطلاق أو الوفاة » ٠‏ 

وف العراق نصت المادة الحادية والخمسون من قانون الأخوال 
الشخصيه العراقي رقم ۱۸۸ لسنة ٠۹٠۹‏ على ما يآتي ا 
زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين :_ 

٠ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل‎ - ١ 

۲ أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا ٠‏ 

فهذه المادة اشترطت لثبوت النسبب بالفراش مضى أقل مدة الحمل 
على عقد الزواج ٠‏ ولم تبين صفة هذا العقد من كونه صحيحاً أو فاسدآ » 
ولهذا يمكن حمله على الاثنين ٠‏ كما أنها لم تبين أقل مدة الحمل » فينبغي 
حمله على ما هو المقرر ف الفقه الحنفي وغيره » من أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر ٠‏ واشترطت المادة أيضآ إمكان التلاقى بين اأزوجين وهذا 
ما اشترطه الفقهاء مس غير الحنفية » وهو الراجح 

ونصت المادة الثانية والخمسون ف الفقرة الأولى منها »> والمادة 
الثالثة والخمسون من القانون العراقي | المذكور » على ثبوت النسب 
بالإقرار » فقالت الأولى : « الاقرار بالحرة ولو ف ارف ال ي 
النسب يثبت به نسب ال مقر له اذا كان بولد مثله لمثله » ٠‏ وقالت الثانية : 
« إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب اذا صدق 
المقر له وكان بولد مثله لمثله » . 

فهذه الأحكام التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية العراقي 
تسري على جميع العراقبين من مسلمين وغير مسلمين عملا“ بالمادة الثانية 
منه » إذ جاء في فقرتها الأولى : « تسري أحكام هذا القانون على 
العراقيين إلا من استثني بقانون خاص » ٠‏ ومسائل النسب لم تستثن 
بقانون خاص » فتسري على الجميع ٠‏ 


س 
من عرض الأحكام المقررة في ثبوت النسب » في الفقه الاسلامي 
وي شرائع غير المسلمين من يهود ومسيحيين » تبين لنا أن هذه الأحكام 
متشابهة فيما بينها الى حد كير » ولهذا أرى تقنين الأحكام الخاصة 
بمسائل ثبوت النسب والمقررة في الشريعة الاسلامية ‏ بعد اختيارها 
من مختلف المذاهب الاسلامية ‏ وجعلها قانونا عام بالنسبة الى جميع 
المواطنين في الجمهورية العربية المتحدة من مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 


القصَسْلا كامس 
الولاية على النفس وامال 


“لا ب الولاية في الشريعة الاسلامية سلطة شرعية على النفس أو 
على المال ترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعا ٠‏ وتثبت للانسان في 
نفسه وف ماله » كما قد تثبت له في مال غيره أو على تفسه 7“ ٠‏ والولاءة 
في مال الغير أو على نفسه هي التى نريدها في بحثنا هذا ٠‏ 

والولاية على النفس » بمعناها العام » تتضمن ضروبا عديدة من 
القيام على نفس المولى عليه كولاية الحضانة وهي ولابة ضم الصغير في 
سن معينة والقيام على شؤؤونه فيها من تربيته وتأديب ‏ وولابة ضمه 
بعد هذه السن الى من له الولابة على النفس لاتمام تربيته وتوجيهه » 
وولاية تزويجه © ٠‏ وضم الصغير الى من له الولاية على النفس يسمى 
حضانة أيضا عند الفقهاء كما سنذكره ٠‏ 

والولاية على مال الغير تشت يسبب من أسباب هذه الولاية 
كصغر المولى عليه أو جنونه وغير ذلك من أسباب الولاية المالية 
ى 

وعلى هذا اقسم هذا الفصل الى مبحثين : 

المبحث الأول للكلام عن الحضانة » كضرب من ضروب الولاية 
على النفس »> بالنسبة للذميين والمستامنين ٠‏ آما ولاية التزويج بالنسبه 
لهم فقد تكلمنا عنها عند الكلام عن النكاح بينهم وبين المسلمين 5 

المبحث الثاني للكلام عن الولاية على المال ٠‏ 
(1) الثيابة عن القر فى التصرف لاساد السب عل 'الخفيف من ۷ 


(۴) فقرة ..؟) ص 766-568 من هذه الرسالة . 


ل £0 س 


5 
جتاارل 
الحضانة 

تمهبد: 

۷ # الحضانة شرعاً هي تربية الولد مسن له حق الحضانة > ٠‏ 
وسان ذلك : أن الطفل بحتاج ‏ منذ ولادته ‏ الى من يقوم 
بتربينه وتنشئته وحفظه والقيام على شؤونه الى أن يستغني عن ذلك ٠‏ 
وآولى الناس بحضانة الطفل أمه » لأنها أكثر الناس شفقة عليه وقدرة 
على تربيته » فيثبت لها حق الحضانة عليه أولا” ثم من بعدها لمحارمه من 
النساء » ويتقدم منهن الأقرب فالأقرب : فتتقدم بعد الأم آم الأم ثم أم 
الأب ١٠٠ء٠٠‏ الخ »:فإذا لم يوجد من النساء من لها حق الحضانة أو 
وجدت وكانت ساقطة الحضانة لعدم أهليتها » فحق الحضانة ينتقل الى 
العصبات بترتيب أرثهم » فيتقدم الأبثم الجد الصحيح وإن علا » ثم 
الأخ الشقيق ٠٠١‏ الخ ٠‏ وإذا لم يكن للطفل عصبة فحق الحضانة ينتقل 
الى ذوي الأرحام وهم الأقارب من الرجال المحارم كالأخ من أم والخال 
ونحوهما ٠‏ وتستمر حضانة الطفل من قبل الأم وغيرها ممن ذكرنا حتى 
يستغني الطفل عن النساء » وقدر ذلك ببلوغ سن السابعة من عمره 
بالنسبة للغلام » وبالنسبة للصغيرة حتى تحيض وقدر بتسع سنوات > 
وبهذا يفتى عند الحنفية ٠‏ ثم تصير الحضانة بعد هذه السن الى العصبة 
من الرجال » فينزع الصغير من حاضنته ويضم الى عصبته » وهذا الضم 


. ٠١١ ص‎ ٠١ فتح العزيز ج‎ . ۸۷١ ردالمحتار ج ۲ ص‎ )١( 


0غ 

سمى أيضا حضانة » وتسثمر هذه الحضانة الى وقت البلوغ >١‏ ء 

وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إن لم تكن آما للصغير » فإن 
كانت فلها الأجرة أيضاً بعد انقطاع اازوجية » وليس اها الأجرة حال 
قيام الزوجية أو في عدة الطلاق اارجعي » أما في عدة الطلاق البائن : 
الأجرة ٠29‏ 

۸ - الحضانة بالنسبة للذميين والمستامنين : 

الصغار سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يحتاجون الى من 
بحضنهم » ولهذا صرح الحنفية بأن أهل الذمة في الحضانة بمنزلة أهل 
الإسلام » وعللوا ذلك بأن حق الحضانة ثبت نظرا للصغير ورعاية 
مصلحته » وهذا المعنى لا يختلف بالاسلام والكفر 29 ء 

والحنفية وإن لم بصرحوا بأن المستأمنين في الحضانة بمنزلة أهل 
الاسلام » كما قالوا بالنسبة للذميين » إلا أنهم » في الواقع » لا يختلفون 
عن الذمبين في الحضانة » لأن المستأمن غير مسلم » والمعنى الذي وجبت 
الحضانة من أجله لا يختلف بالاسلام والكفر كما قال الأحناف أنفسهم » 
ولأن صغار المستأمن بحاجة الى من بحضنهم كصغار المسلمين والذميين » 
ولأن الأصل عند الحنفية هو أن المستأمن كالذمي في دار الاسلام » ولهذا 
كله تقول أن المستأمنين كأهل الذمة في الحضانة ٠‏ ويؤيد ما قلناه أن 
(1) الكاساني ج ) ص !4 وما بعدها » وقد جاء في ص € منه ۰ 


« فالحضانة تكون للنساء ء في وقت وتكون للرحال في وقت .. » »© 
وفي ص ؟) منه: « ... وأماالتى « أي الحضانة » لأرجال . .. فأما 
وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام افوا لوم 4 ويتد اليس 
في الجارية ... الى وقت البلوغ ل ص ۲۱٦١‏ 
وما هدعا ا عل كا وجا ا 00 ورد 
ع الي ا بوي 0 a‏ والشافعية 

قة ع يا 

لو الكاساني ج ) ص 249 © جامع أحكام الصغار ج ١‏ ص ٩٩‏ . 


ا 
الحنفية قالوا ‏ في أثناء كلامهم عن حق الأم الحاضنة في الخروج بولدها 
من محل الحضانة ‏ إذا كان الزوجان مستآمنين في دار الاسلام ووقعت 
الفرقة بينهما فإن للمستأمنة الحق في الخروج بولدها الى وطنها في دار 
الحرب الذي جرى فيه عقد النكاح ٠. ٩‏ وهذا یدل بوضوح على أن 
حق الحضانة كما شت لأهل الذمة » شت كذلك للمستامنين ٠‏ 

9 الحضانة بين المسلمين وغير المسلمين : 

عند الحنفية » اختلاف الدين لا يؤثر في حق الحضانة للنساء اذا ما 
توافرت الشروط اللازمة في المرأة الحاضنة سواء أكانت أمآ آم غيرها » 
ولهذا قال الحنفية إن الذمية أجق بالصغير المسلم » إذا ما توافرت فيها 
شروط الحضانة » فهى في هذا الحق كالمسلمة ٠‏ وعالوا ذلك بأآن الشفقة 
المطلوبة في الحاضنة على المحضون لا تختلف باختلاف الدين ”> ٠‏ وعلى 
هذا فحضانة النساء للصغير تثبت بين المسلمين وغير المسلمين » كما 
تثبت بين غير المسلمين فيما بينهم ٠‏ 

ولكن حق الذمية في حضانة الصغير المسلم يسقط اذا ما تحقق 
أحد الأمرين التالبين : 

الأول - إذا كان الصغير يعقل الدين » وقالوا ينبغي تقديره سبع 
سنين لصحة إسلام الصغير في هذه السن ٠‏ 

الثاني إذا خيف على الصغير أن بألف الكفر » كما لو أخذت 
الذمية الحاضنة تلقته تعاليم دينها أو تتردد به الى معابدها » آو تغذيه 
بلحم الخنزير أو تسقيه الخمر ونحو ذلك ٠‏ 

فإذا تحقق أحد هذين الأمرين » نزع الصغير من حاضنته غير 
المسلمة وضم الى ناس صالحين من المسلمين ٠‏ لأن تسليم الصغير الى 


() الكاساني ج ) ص © » فتح القدير ج ”ا ص ۲۱۹ » رد المحتار 
ج ۲ ص ۸۸٥‏ . 

)¥( نح ال ا فو ا او وود ااا س CAN.‏ 
الابياني ج ۲ ص55 . 


س ۳غ س 
حاضنته إنما كان إبتغاء منفعته ورعاية مصلحته » وليس من مصلحته 
بقاؤه في حضانة غير المسلمة في هاتين الحالتين » لاحتمال تنشئته على 
غير الاسلام وإبعاده عنه وق هذا أعظم الغرر عليه » فكان لابد من 
نزعه من حاضنته غير المسلمة وضمه الى من برعاه من المسلمين دفعاً لهذا 
الضرر المتوقع عنه "© . وعلى هذا جرى القضاء الشرعي المصري 
2 العربي » في أحكامه 0 , 

٠‏ ب ولكن اذا آلت الحضانة الى العصبات ‏ فلابد في هذه 
الحالة من اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون لثبوت حق الحضانة » 
لأت حق الحضانة بالنسبة للعصبات مبني على التعصيب الذي يستحق 
به العاصب الإرث » ولا إرث مع إختلاف الدين فلا حضانة ٠‏ وعليه فإذا 
كان للصغير الذمي أخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي فالحضانة تكون 
للأخ الذمي دون الأخ المسلم ٠‏ وكذلك إذا كان الصغين مسلماً وله 
اخوان أحدهما مسلم والثاني “مي فالحضانة للأخ المسلم دون الأخ 
الذمى ( اه سنك 1 يووا للعصبات لا تثبت بين 


لي 

)۲( حكم محكمة العطارين ا الشرعية بتاريخ ۲۰ 18A‏ 
العشرين )٩ ٤۸‏ » ص ۲۲۷ وما بعدها » وقد جاء في هذا الحكم 
مأ بأتي ٠‏ ان الذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان أو يخاف 
عليه من أن بألف الكفر ولو لم تعقل الأدبان .. وأنها ( أي الأم 
ال ( تبعاً لتقاليد مذهبها ظلت تتردد على الكئيسة بالىنات 
وتلقنهن الديانة المسيحية المارونية مع علمها بأن الاب مسلم »> وهذا 
الصنيع منها أكثر ضرراً وأشد حرحاً للاسلام وأبلع من ع أبلاف البنات 
لهذه الدبانة من الخوف الذي ذكرناء آنفاً > 0 الكفر بدل 
الاسلام » فلا تؤمن عليهن وينتزعن منها . 

لو الكاساتي ج 6 ص ۲) » الابيائي ج ۲ ص ٨۷١‏ وانظر المادة ۳۸٥‏ 
من مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
على مذهب أبي حنيفة وقد حاء فيها: ... ويشترط في العصبة 
اتحاد الدين اذا كان للصبي الذمي أخوان أحدهما مسلم والآخر 


دي مار الا لا الم + 


ب £0 ب 

أما اذا اتنقل حق الحضانة الى الرجال المحارم من غير العصبة » 
فإن الحنفية لم يشترطوا » لثبوت حق الحضانة » اتحاد الدين بين 
الحاضن والمحضون © » بينما نجدهم يشترطونه في حق العصية اذا 
آل اليهم حق الحضانة ٠‏ والسبب كما يظهر لى » هو أن ثبوت حق 
القرابة المحرمية أي بوصفهم من محارم الصغير 6 وهذا الوصف 
الدين » فكان الشرط لشوته لهم اتحاد الدين » ولهذا يقول الإمام 
الكاساني معللا شرط اتحاد الدين بالنسبة للعصبة : « ٠ء٠‏ ومنها اتحاد 
الدين » فلا حق للعصبة في الصبي إلا أن يكون على دينه ٠‏ كذا ذكر 
محمد » وقال : هذا قول أبي حنيفة وقياسه » لأن هذا الحق لا رشبت 
إلا للعصبة » واختلاف الدين يمنع التعصيب ٠‏ وقد قالوا : في الأخوين 
إذا کان أحدهما مسلما والآخر بهو دا والصبى هودي : إن اليهودي 
أولى به » لأنه عصبة » لا المسلم  »‏ . 

ولكن لنا أن تقول : إذا زال وصف العصبة عند اختلاف الدين » 
فإن وصف المحرمية في بعض العصبات لا يزول » فيقتضي أن شبت 
العصبات ٠‏ 

١‏ - قول غير الحنفية في الحضانة بين غير المسلمين » وبينهم 
وبين المسلمين : 

قال غير الحنفية » كالحنابلة والشافعية والشيعة الامامية والزيدية » 
)1( الابياتي ج ۲ ص 27١‏ ۷۲ » المادة ۳۸١‏ من مجموعة قدري باشا . 
(۲) الكاساني ج ٤1‏ ص ؟) . 
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لا تحوز حضانة غير المسلم للمسلم ٠‏ واحتحوا بأن الحضانة ولابة > 
كولابة التكاح » فلا شيك تثبت لغير المسلم على على المسلم » وبأن الحضانة إذا 
لم تثبت للمسلم الفاسق فعدم ثبوتها لغير المسلم أولى لأن ضرر المخالمة 
في الدين آكثر من ضرر الفسق لا في المخالفة في الدين من الفتنة عن 
دين الاسلام » وبأن الحضانة إنما تثبت لمصلحة الصغير فلا تشرع على 
وجه فيه تفويت هذه المصلحة وتجلب أعظم الضرر على الصغير في دينه ٠‏ 
ولم يستثنوا من قولهم هذا آم ولا غيرها » فعندهم لابد أن يكون 
الحاضن مسلط ما دام المحضون مسلط ٠‏ أما اذا كان المحضون غير 
مسلم » فقد قالوا بجواز الحضانة لغير المسلم 6 

القول الراجح : 

والقول الراجح هو قول الحنفية ‏ عدا ما رجحناه فيما بتعلق 
بحق العصبة في الحضانة ‏ نظر؟ لما استدل به الأحناف » ولأن خوف 
الفتنة على الصغير في دينه منتفية بالقيود التي اشترطها الحنفية لثبوت 
حضانة غير المسلمة للصغير المسلم ٠‏ ومما يويد هذا القول الذي ذهب 
اليه الأحناف ما جاء ف الحديث الشريف الذى أخرجه النسائى عن 
عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان : « أنه أسلم وأبت 
امرآة أن تسلم فجاء بإبن لهما صغير لم يبلغ » فأجلس النبي صلى الله 
عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا » ثم خيتره وقال : اللهم اهده ٠‏ فذهب 
الى أبيه » « وقد أخرج هذا الحديث » أبو داود بهذا السند عن رافع 
ابن سنان : « أنه أسلم وأبت امرآته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : ابنتي وهي فطيم » وقال رافع : ابنتي ٠‏ فأقعد النبي صلى 
)1( الكو جدااسن 01 كنات القناع ج ۲ ص 8م72 » شرح منتهى 

الارادات ج ” ص ۲٣٤۲‏ > متن المنهاج ومغني المحتاج ج 7 ص 606 

۷ > اللهذب ج ؟ ص 1۸١‏ > الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع 

جح ۲ ص 8 + الاسكاة الجعدرية فى الالسوال الشخصية كن 14 : 


حك الغر ين ا عن ا 11413 4 الو ار کا بلح م من 
Ao — Af‏ . 


165 ت 
الله عليه وسلم الأم ناحية . و الأب ناحية » وأقعد الصبي بينهما » وقال 
لهما : ادعواها فمالت الصبية الى آمها » فقال عليه السلام : اللهم اهدها > 
فمالت الى أبيها فأخذها » 20 . 

ووجه الدلالة بهذا الحدث الشريف هو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خير الصغير المسلم بين أمه الكافرة وبين أبيه المسلم » ولو لم 
بكن لأمه الكافرة حق في الحضانة وأنه تحوز حضاتتها للمسلم » ولو 
أنها كافرة » لما خيكره النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ٠‏ 

9-8 الحضانة في شرائع غير المسلمين : 

يشبت حق الحضانة للأم ثم لمحارمه من النساء كالجدة والأخوات 
وبناتهن والخالات والعمات ٠٠‏ الخ » فإن لم توجد واحدة ممن ذكرن 
فالحضانة تنتقل الى الأقارب الذكور فيقدم الأب ثم الجد لأبيه ٠٠٠‏ الخء 
وهذا ما نصت عليه قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 2529 . 

أما طائفة البروتستافت » فعندهم الحضانة للأم ثم لأم الأم ثم 
للأب ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم ٠‏ وأما 
الكاثوليك فالحضانة عندهم للام ثم لمن بليها في القرابة من جهتها بشرط 
أن لا تنعدى القرابة الدرجة الثالثة ٠‏ ويلي آقارب الأم العصمات بترئيب 
الأولوية في الميراث 29 ٠‏ 

والسن التي تنتهي عندها الحضافة عند الأقباط الأرثوذكس هي 
کے اج ر ی وعلد 


)1( تصب الرایة ج ۲ ص ۲1٩‏ ۲۷۰ » سنن أبي داود ج 7 ص ٠١۹‏ 
وقد قال ابن قدامة الحنبلي : : ان في اسناد هذا الحديث مغالا” وانه 
ادل النقل : المغني ج ۷ ص 1119 ٠‏ ولكن يجاب على قول 
لم يخرجاه . وان عبدالحميد بن جعفر ثقة هو وابوه » ورافع بن 

(؟) المادة ؟؟١‏ والمادة ٠١۲۴‏ من قواعد الأحرال الشخصية للأقباط 
الأرثوذكس في الجمهورية العربية المتحدة . 

3 ۲۷٤ مر 7 وحبشي ص‎  )9( 


0¥ سد 

البروتستانت تنتهي الحضانة ببلوغ السنة التاسعة للذكر والأنثى » 
وكذلك الحكم عند الكاثوليك 20 , 

وقد اشترطت قواعد الأقباط الأرئوذكس أن بكون الحاضن 
مسيحيا سواء أكان رجلا آم إمرأة » فقد جاء في المادة ١‏ من قواعد 
أحوالهم الشخصية : 2 شترط ف الحاضنة ووه وف الحاضن %۰ 
ويشترط ف كليهما أن يكون مسيحياً » ٠‏ 

وأجرة الحضانة بتحملها الأب » إلا أن الام لا تستحقها حال قيام 
الزوجية وتستحقها إن كانت مطلقة 29 . 

وعند اليهود » الأم أولى بحضانة الإبن حتى ,نتم ست سنوات > 
بوحجد فلأم الأب ثم لام الأم )4( ٠‏ وتحوز مخالفة هذه القواعد ادا 
لمقتضى الأحوال فيمن بكون أصلح للحضانة من غيره » ٠‏ 

ولبس للحاضن أجرة عن الحضانة وإنما للمحضون النفقة وبازم 
بها الأب » فقد جاء في المادة ه.؛ من كتاب ابن شمعون : « الحضانة 
لا أحر لها 4 وإنما للر ضيع أو المحضون النفقه شرعا ع« ونصت المادة 
ومنزلته بين الناس » + 

وف العراق نصت قواعد الأحوال الشخصية للسربان الأرثوذكلل 
على ان مدة الحضانة للولد سبع سنوات وللبنت تسع سنوات ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۷۳ . 
(؟) المادتان ٠١١ > 1۲١‏ > من قواعد الأقباط الاأرثوذكکس 

اة ب 
(6) الماده ۲۹۱ من كتاب ابن شمعون . 
(0) المواد ۳۹۲ 2 1.5 ٠‏ 5.4 من كتاب ابن شمعون . 


0۸ س 

نصت على أن الحضانة تكون للام إلا اذا كانت متعدية وطلقت ٠‏ وإذا 
سقطت حضانة الأم اتتقلت الى الأب إذا لم يكن سيء السيرة أو متعديا 
عند فسخ النكاح ٠‏ وعند عدم وجود الأم والأب بقوم مقامها أولياؤهما ٠‏ 
وللمحكمة الدينية الطائفية أن تعهد بالحضانة الى من ترى فيهم الأمانة 
وحسن السيرة إذا كان من وجبت له الحضانة غير مأمون على 
الصغير © , 

5 - ما عليه العمل الآن : 

في العربية المتحدة > ادا اتحد الذميون في الطائفة والملة طبقت 
عليهم أحكام شرائعهم الدينية » واذا اختلفوا في الملة أو الطائفة طبق 
عليهم الراجح من أقوال المذهب الحنفي والمقنن من أحكام الحضانة » من 
ذلك ما جاء في المادة العشرين من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ٠۹۲۹‏ : 
« للقاضي أن يآذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع 
سنين » وللصغيرة بعد تسع سنين الى إحدى عشرة سنة » اذا تبين أن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » . 

وف العراق نص“ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 18 لسنة 
1۹0۹ ف الفقرة الأولى من المادة ۷ه على أن : « الام النسسة أحق 
بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة » ٠‏ ومعنى ذلك 
أن الأم » مسلمة كانت أو غير مسلمة » أحق بالصغير سواء أكان مسلا 
آم غير مسلم » وهذا هو المقرر في الفقه الحنفي ٠‏ ونصت الفقرة الخامسة 
من هذه المادة على أن : « للقاضى أن بأذن بتمديد حضانة الصغير إذا 
تيل أن مصلحته تقتضي ذلك » . 

وهذه الأحكام التي جاء بها القانون العراقي » وأحكام الشريعة 
الاسلامية فيما لم ينص عليه القانون من مسائل الحضانة » هي الأحكام 


)١(‏ المواد من ۳٣١‏ ب (64 من قواعد السريان الارثوذكکس ف الأحوال 
الشخصية في المراق . 


£0۹ سے 

المطبقة بالنسبة للمسلمين وعير المسلمين » لأن الحضانة بالنسبة لغير 
المسلمين في العراق لم تستشن بقانون خاص حتى تخضع لأحكام دياتتهم 
كما سنبینه فيما بعد ٠‏ 

6 ب ها نقترحه في مسالة الحضانة : 

الواقع أن الحضانة يراد بها مصلحة الصغير » وليس فيها شيء من 
معنى العبادة » ولا علاقة اها بالعقيدة ٠‏ وعليه أرى تقنين أحكام الحضانة 
في الشريعة الاسلامية ‏ بعد اختيارها من مختلف المذاهب الاسلامية ‏ 
وجعلها قانونآ عاماً لجميع المواطنين في العربية المتحدة من مسلمين وغير 
مسلمين ٠‏ وقد لاحظنا أن أحكام الحضانة عند الأقباط الأرذو كس تشه 
الى حد كبير أحكام الحضانة المقررة في الفقه الاسلامي ٠‏ 


¥ ركد . 
١‏ 4 8 3 الى 
الولابة على امال 


ته هبسك : 

۳۸۹ اذا كان الانسان بالا عاقلا” رشيدا فلا ولابة لأحد عليه 
في ماله ٠‏ أما اذا لم يكن كذلك كالصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة 
والسفيه » فالولاية المالية على هؤلاء تكون لمن تثبت لهم هذه الولاية 
شرعا كالأب أو وصيه » والجد أو وصيه » والقاضى أو وصيه ٠‏ وهؤلاء 
الأولياء يقدم بعضهم على بعض حسب حال المولى عليه > ٠‏ قالولابة 
(1) الكاساني جح ه ص ٠٠١‏ > رد المحتار ج ۲ ص ٠١١‏ »> الزبلمي 

وحاشية الشلبي جاه ص ۱١١‏ › المغني ج 4 ص )۷١‏ › كشاف 

القناع ج ۲ ص ۲۲۳ وما بعدها » شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 


61 »© شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمي ح ۲ ص 5*5 وما 


س لاد س 

المالية على الصغير تثبت للأب باتفاق الفقهاء » ولكنهم اختلفوا فيمن تثبت 
له بعد الأب + فذهب الحنفية الى أنها تكو ن بعد الأب لوصيه ثم لوصي 
وصيه وهكذا » فإذا لم يكن وصي كانت للجد الصحيح أبي الأب وإن 
علا ثم لوصي الجد ثم لوصي وصيه وهكذا » فإذا لم يكن جد ولا 
وصي جد كانت للقاضي أو وصيه الذي يقيمه ٠‏ وذهب المالكية والحنابلة 
الى أن الولاية على الصغير تثبت بعد الأب لوصيه ثم للقاضي أو وصيه . 
وذهب الشافعية الى أنها تثبت بعد الأب للجد الصحيح ثم بعده للوصي 
المختار من الأب أو من الجد من تأخر موته منهما ثم للقاضي أو وصيه ٠‏ 
وذهب الشيعة الامامية الى أن الولاية على الصغير تكون لكل من الأب 
والجد كليهما » فإن اختلفا قدم رأي الجد » ثم لوصي أحدهما ثم 
للقاضي ٠‏ أما الولاية على المجنون والمعتوه » فقد قال الحنفية : إذا 
اتصل الجنون والعته بالصغر فبلغ الصغير مجنو أو معتوها استمرت 
الولاية لمن كان ولي حال صغره » والى هذا ذهب أيضا الشافعية والمالكية 
والحنابلة والشيعة الامامية ٠‏ وأما اذا بلغ رشيد؟ ثم طرأ عليه 
الجنون أو العته فرآيان عند الجميع ٠‏ واختلف الفقهاء أبضا في السفيه 
وذي الغفلة » فذهب الحنفية الى أن الولابة عليهما تثبت للقاضي أو من 
يقيمه » سواء اتصل عارض السفه والغفلة بالصغر أو طرأ بعد البلوغ 
والرشد » وروي عن محمد أن ولابة الولي تستمر اذا ما اتصل هذا 
العارض بالصغر وهو قول مرجوح في المذهب الحنفي ٠‏ وذهب الشيعة 
الامامية الى أن الولابة عليه تكون للقاضي اذا لم يتصل السفه والغفلة 
بالصغر » أما اذا اتصل فرأيان أرجحهما أنها تكون للقاضى (› . 

۷ - الولاية الالية بالنسبة للذميين والمستامنين : 

صرح الحنابلة والشافعية بأن الولاية المالية تثبت لير المسلم على 
غير المسلم لمساواة الولي للمولى عليه في الكفر » واشترطوا في الولي 


)1( النيابة عن الغير في التصرف » لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 
لام — 060 . 


س ا۹ س 
به الحنابلة والشافعية » إلا أنهم قالوا : إن الشرط في الولى أن يكون 
مسلا اذا كان المولى عليه مسلما ٠‏ فيفهم من هذا أن غير المسلم تثبت 
له الولاية المالية على غير المسلم ٠ ©١‏ 
۸ 2 الولاية المالية بين المسلمين وغر المسلمين : 
ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية الى أن الولابة المالية لا تثيت 
لغير المسلم على المسلم لأن الشرط فيمن تثبت له هذه الولاية أن يكون 
على المومنين سبيلا » ٠‏ وكذلك لا تثبت » عندهم » هذه الولاية للمسلم 
على غير المسلم لقوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» " ٠‏ 
وعند الشيعة الامامية تثبت الولاية المالية للمسلم على غير المسلم » 
ولكن لا تثبت لير المسلم على المسلم  ٠‏ 
2 ما عليه العمل الآن : 
في الجمهورية العربية المتحدة » تخضم مسائل الولابة على المال 
لأحكام قانون الولاية على المال رقم ١١9‏ لسنة 19805 ٠‏ وأحكام هذا 
مسلين () ٠‏ 
)1( كشاف القناع ج ۲ ص ۲۲۲ » شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 21065 
منهج الطلاب وحاشية البجيرمي ج ۲ ص ٠ 16١‏ الكاساني ج ه 
ص ۱٥۲‏ ۰ 
68 كشاف القناع ج ۲ ص ۲۲۳۴ » شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 156 © 
منهج الطلاب وحاشية البجيرمي ج ؟ ص ١)؛‏ الكاساني ج ة ص 
oY‏ » المدخل للفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 1۳) . 
(۳) جاء فى كتاب الأحكام الجعفرية فى الأحوال الشخصية » تأليف الشيخ. 
عبدالكريم رضا الحلي »> ص ١١‏ + المادة ۳١‏ : « لا ولابة في النكاح ولا 


في المال لذمي على مسلم ... وتثبت للمسلم على الذمي » . 
(5) المدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالمنعم البدراوي ص ١؟‏ . 


ا 

وقد نص هذا القانون على أن الولابة على مال القاصر تكون 
للأب ثم لوصيه المختار ثم للجد الصحيح (2 ٠‏ واذا لم يوجد واحد 
من هؤلاء عينت المحكمة وصياآ للقاصر ”“ ٠‏ واشترط هذا القانون 
شروطاً خاصة فيمن بعين وصياآ » منها : أن لا يكون محكوما عليه في 
جريمة تمس الشرف والآداب » وأن لا بكون مشهور؟ سوء السيرة 
٠‏ الخ ٠ء‏ واشترط أيضا : « أن يكون الوصي من طائفة القاصر ؛ 
فإن لم يكن فمن أهل مذهبه » وإلا فمن آهل دينه » (» . فالقانون 
اشترط اتحاد الدين بين الوصي والقاصر ولكن لم يشترط مثل هذا 
الشرط بالنسبة لولاية الأب والجد مع أنه يمكن أن يكون الأب غير 
مسلم والصغير مسلما كما لو أسلمت أمه الكتابية ولم يسلم أبوه الكتابي 
فإنه يصير مسلما تبعاً لها » فهل معنى هذا أن القانون لم يعتبر شرط 
اتحاد الدين بين الأب والصغير ؟ الذي أراه أن القانون بإغفاله هذا 
الشرط لم يرد إهماله وإهداره » وإنما لم ينص عليه » كما نص عليه 
بالنسبة للوصي » لأن الغالب هو اتحاد الدين بين الأب والصغير ٠‏ وعلى 
هذا أرى أن لا ولاية للآب غير المسلم على الصغير المسلم كما هو المقرر 
في الفقه الاسلامي لأن أحكام هذا القانون « في جملتها مستمدة من 
الشريعة الاسلامية فهي المصدر الذي يجب أن يرجع اليه عند افتقاد 
النص أو وجود غموض فيه » © . 

كما نص هذا القانون على وقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا » أو 
اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة > , 
ويترتب على الحكم بسلب الولاية على تفس الصغير أو وقفها سقوطها 
)١(‏ المادة الاولى من قانون الولابة على المال رقم 1١9‏ لسنة ٠١۹٥۲‏ . 
(؟) المادة ۲٩‏ منه . 
() الادة ۷ منه . 
(؟) الفقرة الاخيرة من المادة ۲۷ منه . 


(5) المادة ١؟‏ من القانون السالف الذكر . 


۳ س 

أو وقفها بالنسبة الى المال أيضا ٠ ٠‏ ولا تعود الولابة بعد سقوطها أو 
وقفها إلا بقرار من المحكمة ”> . 

وف العراق .جاءت أحكام الولاية على الال ف القانون المدني 
العراقي رقم ١‏ لسنة ١50١‏ وقانون الأحوال الشخصية رقم ١84‏ لسنة 
٠ 969‏ وهذه الأحكام تسري على جميع العراقيين من مسلمين وغير 
مسلمين ٠‏ فمن الأحكام التي نص عليها القانون المدني العراقي » ان 
« ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد 
ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة » ٠‏ ومن أحكام قانون 
الأحوال الشخصية : « يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية 
والشرعية » ٠ “١‏ وظاهر هذا النص اشتراط الاسلام في الوصي اذا كان 
المولى عليه مسلا ٠‏ لأن هذا الشرط من جملة الشروط الشرعبة اللازمة 
لتحقيق الأهلية الشرعية في الوصي اذا كان المولى عليه مسلما ٠‏ ولكن 
القانون لم ينص على هذا الشرط ولم يشر اليه بالنسبة الى الأب والحد ٠‏ 
وأرى أن اسلام الأب والجد شرط لثبوت ولانتهما على القاصر اذا كان 
مسلما » لأن هذا هو الحكم المقرر في الفقه الاسلامي » والقانون المدني 
العراقي وقانون الأحوال الشخصية » استقيا أحكام الولاية على المال من 
الفقه الاسلامي فهو مصدرهما فيجب الرجوع اليه في مسائل الولاية 
التى سكت عنها هذان القانونان ٠‏ 


. منه‎ ۲٣ المادد‎ )١( 

(۲) الادة ۲٣‏ منه . 

(۳) المادة (؟.١)‏ من القانون المدني العراتي . 

(0) المادة ( ۷١‏ ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي . 


المَتلالشادس 


النفقات 

تمهبسد: 

٠وم ‏ أتكلم في هذا الفصل عن نفقة الزوجة غير المسلمة على 
زوجها المسلم أو غير المسلم » ثم عن نفقة الأقارب بين المسلمين وغير 
المسلمين من ذميين ومستأمنين » وعن هذه النفقة بين غير المسلمين 
وحدهم ٠‏ وعلى هذا » أقسم هذا الفصل الى مبحثين : 

المبحث الأول للكلام عن تفقة الزوجة ٠‏ 

المبحث الثاني للكلام عن نفقة الأقارب ٠‏ 


NaH 
ازل‎ 
نفقة الزوجة‎ 
5 
لأن النفقة حق لها‎ » “١ ب نجب النفقة للزوجة على زوجها‎ ١ 
: وهي ثابتة بالكتاب والسنة ء فمن الكتاب قوله تعالى‎ ٠ عليه‎ 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » أي على قدر ما يجده‎ « 
أحدكم من السعة والمقدرة » والأمر بالإسكان أمر بالاتفاق لانها لا قصل‎ 
وقوله عز وجل : « ء٠٠ وعلى‎ ٠ الى النفقة إلا بالخروج والاكتساب‎ 
وقوله عز وجل : « لينفق‎ » ٠٠١ المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف‎ 
ومن‎ ٠ 6 ٠۰۰ ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله‎ 
اق أن طن ارد أدب ار شه باسفاج الاين لام فده‎ 


ومسكن و خدمة ١‏ أحكام الأحوال الشحصية في الفقة الاسلامي للدكتور 
محمد بوسف موسى ص ۲۱۸ 5 


س )€ ده 
السنة أن رجلا جاء الى النبي صملى الله عليه وسلم وسأله : ما حق المرآة 
على الزوج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يطعسها إذا طعم » ويكسوها 
إذا كساء ولا يهجرها إلا في المبيت ولا يضربها ولا يقبح 20 . 

وكما تستحق الزوجة النفقة حال قيام اازوجية » تستحقها أيضاً 
في عدتها اذا كانت معتدة من طلاق رجعى بلا خلاف بين الفقهاء ٠‏ وكذلك 
لها النفقة إن كانت معتدة من طلاق بائن وكانت حاملا بلا خلاف أنضا ٠‏ 
آما اذا كانت حائلا » فالحنفية بوجبون لها النفقة والسكنى » وغير الحنفية 
كالشافعية لا بوجبون لها إلا السكنى ٠‏ واذا كانت معتدة من وفاة فلا 
تفقة لها ولا سكنى » وعند الشافعية لها السكنى في أظهر القولين في 
مذهيهم ٩‏ . 

۲ - نفقة الزوجة الذمية على زوجها المسلم : 

تجب النفقة للزوجة الذمية على زوجها المسلم » وكذلك للمستأمنة 
اذا تزوجها المسلم ٠‏ فقد قال الحنصة إن الكتاسة ق استحقاق النفقة 
على زوجها المسلم كالمسلمة » لاستوائهما في سبب الاستحقاق وشرله229. 
وتشت هذه النفقة للذمية على زوجها سواء كانت في قيد التكاح أو في 
عدة تجب فيها النفقة كما هو الحكم بالنسبة للسلمة © . 


)1( الكاساني ج ) ص ١١‏ »2 فتح القدير ج ۲ ص 41١‏ » المغني ج ۷ 
ص 517 » وآية « أسكنوهن ... » في سورة الطلاق ج 8؟ : الآبة 
1 . وآبة : « وعلى المولود له رؤقهن ... » في سورة البقرة ج ؟: 
الآبة ۲۴۴ . وآبة : « لينفق ... » في سورة الطلاق ج ۲۸ : 
الآية ۷ . والحديث الشريف « ما حق المراة ... » رواه الامام احمد : 
مسند أحمد » مطبعة الاخوان ج 17 ص ۲۴١‏ » النسائي ج ١‏ ص 
۸ »۰ ابو داود ج ۴ ص 58 . 

)۲( الكاساني ج ۴ ص ۲٠١ ۲۰.١‏ ء مغني المحتاج ج ٣‏ ص 2.5 ع 
٠‏ “اللمفني ج لا ص 5.5 . 

)۳( الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 456 : « فتجب على الرجل نفقة امراته 
المسلمة والذمية » . الكاساني ج 1 ص ۲۲ . وبلا حفل هنا أن 
المستأمنة اذا تزوجها مسلم صارت ذمية : المسوط ج ه ص ٣ه‏ . 

)0( الكاساني جح لما ص ۲٠١‏ . 


خت 
ومدهب الشافعية والحنابلة والزيدية كمذهب الحنفية في وجوب 
النفقة للزوجة الذمية على زوجها المسلم ٠ >١‏ 
نفقة الزوجة باننسبة للذميين والمستامنين فيما بينهم : 
عند الشافعية » تحب النفقة للزوجة غير المسلمة على زوجها غير 
المسلم في كل نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا قبل الاسلام ٠‏ 
فتجب النفقة في الشكاح بلا ولي أو بلا شهود لأنهما بقران على هذا 
النكاح ٠‏ أما نكاح المحارم فلا تفقة فيه للزوجة يسبب اازوجية لأنه 
نكاح لا قران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا © ٠‏ 
أما الحنابلة » فقد صرحوا بأن للزوجة الذمية النفقة على زوجها 
الذمي © ء وصرحوا بأن أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح 
الصحيح مثل وجوب النفقة “١‏ » دون أن يفصلوا تفصيل الشافعية » 
مما يدل على أن مذهبهم إيجاب النفقة للزوجة على زوجها الكافر في كل 
نكاح » سواء بقران عليه إذا أسلما أو لم يقرا عليه ٠‏ 
وعند الحنفية » الذمي كالمسلم في وجوب النفقة عليه ازوجته 
الذمية » التى ليست من محارمه » لاستوائهما في سبب وجوب النفقة 
وشرطها » ولأن الدلائل الدالة على وجوب النفقة للزوجة على زوجها 
لا توجب الفصل بين المسلم والذمي ”“ ٠‏ وكذلك تجب النفقة على 
المستأمن لزوجته ٠529‏ 
واختلف الحنفية في تمقة الزوجة اذا كانت من محارم الزوج ٠‏ 
(1) الام جاه ص 118-157 » مغني المجتاج ج ۲ ص 458 » كشاف 
القناع ح ؟ ص ۲۹۷ » شرح الأزهار جح ۲ ص ٥۴۲‏ . 
(؟) الآم جاه ص ۱۹۰ ۱١۹۱‏ ۰ مغني المحتاج ج ۲ ص ۱٠١۹٩۱ - ۱۹١‏ . 
(۳) کشاف القناع ج ۳ ص ۲۹۷ . 
()) شرح منتهى الارادات » من باب نكاح الكفار جح ۳ ص ٩۲‏ . كشاف 
القناع ج ؟ ص77 1۸ + المغني ج ٦‏ ص 1۴۷ . 
(ه) الكاساني ج 4 ص ۲۲ > الممسوط ج ه ص . .؟ » الفتاوى الهندية 


ج ١‏ ص ٥))‏ . 
)6 المنسوطل جاه ص ه.؟ 5 


لكايه 

فعند أبي حنيفة تجب لها النفقة ‏ وعند أبي يوسف ومحمد لا تجب . 
احتج ا حنيفة بأن حرمة هذا التكاح 58 الأحكام التي تقبل التغيير 
بدليل إباحته في شريعة آدم عليه السلام » فلا تجب الحرمة في حه 
بحكم شرعنا » فيبقى حكم هذا النكاح في حقهم كما كان قبل ورود 
دليل التحريم في شريعتنا ٠‏ وحيث أنهم بدينون بصحة هذا التكاح . 
فيكون صحيحا في حقهم » ومن ثم تجب النفقة فيه للزوجة على زوجها ٠‏ 
فإذا نازع الزوج ف النفقة وأراد دفعها عنه بدعوى فساد التكاح ام 
قبل منه ذلك بعد ما أقدم على هذا النكاح معتقدا صحته » ولأنه التزء 
موجب النكاح حين أقدم عليه فلا يملك إسقاطه بدون رضا صاحب الق . 

أما حجة الصاحبين » فهي أن هذا النكاح باطل ولا تصلح دانم 
دافعة لدليل بطلانه في حقهم لعدم جوازه في أبة شريعة سابقة ٠‏ أما جوازه 
ف شربعة آدم عليه السلام فللضرورة » فيلحق بالأحكام التي لا تقبل 
التغيير ولا تحتمل الإباحة » حتى لو أن شريعتنا م تأت سطلان هذا 
التكاح لما جاز في حق المسلمين ٠‏ وحيث أن هذا التكاح باطل في حقهم 
فلا تجب فيه النفقة لازوجة على زوجها لأن وجوب النفقة من آثار 
التكاح الصحيح لا الباطل 20 . 

والراجح قول أبي حنيفة » لأنه ما دام قد حكمنا على أنكجتهم 
بالصحة في حقهم فينبغي وجوب النفقة فيها لازوجة على زوجها ٠‏ 

5 ب نفقة الزوجة غير المسلمة في المدة اذا وقعت الفرقة بسبب 
اباء الاسلام : 

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين غير المسلمين بعد الدخول يسبب 
اسلام أحدهما وإباء الآخر الاسلام » وكانت المر أة هي التي أسلمت وأبى 
هو الاسلام فللمرآة النفقة في العدة لأنه بشمكن بإسلامه من إبقاء تكاحها 
واستمتاعه بها فلا تحرم من النفقة بمعصيته وإبائه ٠‏ أما اذا كان الزوج 


ہ ل سس ب 
)1غ( أصول البزدوي وكشف الأسرار ج ص ۱)٥ 4 ۱٤٥1‏ مهع|. 


— 2 
هو الذي أسلم وأبت هي الاسلام وكانت وثنية أو مجوسية » فالنفقة 
ت ها لاما كر ل ق بده ق 
كالناشزة » والناشزة لا تفقة لها ٠‏ ولكن لها السسكنى لأن القرار في منزل 
الزوج حق له عليها فلا يسقط بمعصيتها » آما نفقتها هي فحق لها فتجازى 
بسقوطه بسعصيتها ٠‏ وهذا مذهب الحنفية والزيدية والحنابلة 
والشافعة 20 . 

: ما عليه العمل في الوقت الحاضر‎ _ ٠ 

في العربية المتحدة تجب عند المسيحبين » طبقاً لشرائعهم الدينية 
النفقة على اازوج لزوجته ٠‏ فقد جاء في المادة ١4١‏ من قواعد الأقماط 
الأرثوذ كس : « تحب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح» 
وكذلك الحكم عند الروم والأرمن الأرثوذكس » والكاثوليك © . 
وتجب النفقة للزوجة عند الفرقة اذا كان سبب التفريق منه لا منها وهذا 
ما نصت عليه قواعد الأقباط الأرئوذكس والروم الأرثوذكس 
والانجيليين 29 ٠.‏ 

وعند اليهود تحب النفقة للزوجة على زوجها » ويراعى في تقديرها 
حال الزوجين ° , 

وشرائع اليهود والمسيحيين » في العربية المتحدة » هي التي تطبق 
على نفقة الزوجة اذا إتحد الزوجان ف الطائفة والملة » فان اختلافة طبق 
المذهبي الحنفي على أرجح الأقوال فيه » وما صدر من أحكام قانونية 
ف مسائل نفقة الزوجة » من ذلك ما جاء في القانون رقم ١٠‏ لسنة ۱۹۲۹ » 
)١(‏ فتح القدير ج ۲ ص ۲۲۲ » البحر الزخار ج ٣‏ ص 141 ؛ المغني 

ج 1 ص 818 » الممهذب ج ۲١‏ ص ١۷١‏ »2 فتح العزير جح ١.١‏ 


ص ١١5‏ . 
(؟) اهاب حسر ص ۲۹۸ . 


(۳) شرح الأحوال الشخسية للمصربين غير المسلمين تأليف تادرسر 
ميخائيل تادرس ص ٠)١‏ > 188 > والادة ٦‏ من قواعد الأقاط 
الأرتوذكس . 


(ا) المواد من ۱۰١‏ ۱.۸ من كتاب أبن شمعون . 


— ۹۹ 

فقد نصت المادة ٠١‏ منه على أنه « تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب 
حال الزوج سرا أو عسراً مهما تكن حالة الزوجة » ٠‏ وما جاء في القانون 
رقم ه؟ لسنة 1۹۰ فقد نصت المادة الأولى منه على انه « تعتبر نفقة 
اأروجة التي سلمت نفسها ولو حكماً ديناً ف ذمته من وقت امتناع 
الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما » ولا 
سقط دينها إلا بالأداء أو الإإبراء ) » ونصت المادة الثانية من هذا 
القانون على أن « المطلقة التى تستتحق النفقة تعتبر نفقتها دين كما في 
المادة السابقة من تاريخ الطلاق » ٠‏ وجاء ف الفقرة السادسة من المادة 
هه من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بقانون رقم ۷۸ سنة 
۳١‏ : « ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات 
نهابتها تاريخ رفع الدعوى » ٠‏ 

وف العراق بخضع اليهود والمسيحيون في مسائل نفقة الزوجة الى 
أحكام دیا تنهم ٠‏ ومن هذه الأحكام ما نصت عليه المأدة ۳ من قواعد 
على زوحته لعرض الطعام: والكسوة والسكن 6 وكذلك الخدمة عند 
ا رض والضعف حسب حالته المالية » ٠‏ وعند اليهود » تحب للزوجةالنفقة 
عون E‏ اند تولك فلج أن E‏ الي 
الحكم لها بالنفقة » وتفرض لها من اربخ المطالبة بها ٠‏ والمحكمة عند 
تقدير النفقة تراعى حالة الزوجين ٤‏ ومدى ما تحناجه الزوحة حسب 
ظروف الزمان والمكان 0© . 
)١(‏ جاء فى الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية  :‏ 

المادة 1؛ ‏ على الزوج مؤونة زوجته واكساؤها وتمريضها ... 

المادة 69 - عند تقدير النفقة والحكم بها يجب مراعاة كافة احتياجات 

الزوجة . 


المادة .ه ‏ تراعى في تعيين مقدار النفقة » ومنها الكسوة والمسكن » 
حالة الزوجين والزمان والمكان . 


نفقة الاقارب 

تمهيبد: 

اه ت القراية في الاصل: توعان + 'قراية الولادة 6 وة اة غير 
الولادة +٠‏ وقرابة الولادة هي الأصول والفروع ٠‏ وأما قرابة غير الولادة 
فنوعان : قرابة محرمة للنكاح كالأخوة لسرا > وقرابة غير محرمة 
للنكاح كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات 20 . 

ا 010 
النفقة للفروع على أصو لهم وللأصول على فروعهم ٠‏ والأصول هم 
الأبوان والأجداد والحدات ويدخل فيهم الجد لأب والجد لأم وإن علوا 
وجداته لأببيه وجداته لأمه وإن علون ٠‏ والفروع هم الأولاد وإن 
نزلوا ٠"‏ 

والقرابة الثانية الموجبة للنفقة » عند الحنفية » هي قرابة غير الولاد 
اذا كانت-محرمة للنكاح ويجري فيها الإرث © . 

وعند الشافعية لا تجب النفقة إلا في قرابة الولاد » فتحب للاصول 
على الفروع وبالعكس © . وعند الزيدية والحنابلة » تحب النفقة 
للأصول ون علوا وللفروع وإن نزلوا » كما تجب على كل قريب موسر 
يرث قريبه المحتاج بفرض أو تعصيب ٠‏ أما الأقارب غير ذوي الفروض 


(1) الكاساني ج ) ص .”# . 

(۴) الكاساني ج )6 ص .5 »؛ الهداية وفتح القدير ج 7 ص ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 
)¥( الكاساني ج ٤)‏ ص ۲۲ »2 فتح القدير ج ؟ ص ۲۲۸ . 

(0) مغني المحتاج ج ۳ ص  ))1‏ ۷)]) . 


ا۷٤‏ سلس 

والعصبات > فلا تفقه لهم أو عليهم إن لم يكونوا من الأصول أو 
الفروع 22 ى 

وعند المالكية » لا تجب النفقة إلا على الولد لوالديه » وعلى الأب 
لولده » فلا تحب على الولد نفقه جده أو جدته » ولا تحب نفقة ولد 
ابن على جده لقف ٠‏ 

وعند الشيعة الامامية » تحب النفقة في قرابة الولاد وتستحب في 
غيرها 29 . 
يكون المنفق + أي الذي تحب عليه النفقة » قادرا على الإنفاق »> على 
تفصيل ف قرابة الولاد وغيرها () م 

وأتكلم في هذا البحك عن نفقة الأقارب ين المسلين وغير الليئ 
لم عن هده e‏ عبن السلتون السو 0ل انين اما معليه العثل 3 

المطلب الأول س الكلام عن نفققة الأقارب بين المسلمين وغير المسلمين 
من ذميين ومستأمنين ٠‏ 


)١(‏ کشاف القناع ج ۲ ص ۲۱۲ 816 + كثف المخدرات ص 


. {o 1 
0 OE e احرج الي‎ (۲) 


مذكور ص 0 ٠‏ . 

(۳) شرح اللمعة ج ؟ في باب النفقات : تحب النفقة علىالأبوين فصاعدا . 

والأولاد فنازلا ... وتستحب النفقة على باقي الأقارب .. 

۳٤۲ الكاساني ج ) ص‎ ٠ دراجع في روط وحوب النفقة عند الحنفية‎ (O0 
لحار ورد م ىح ۲ ص 2 وا بعدها‎ E وما‎ 
E اسن‎ TOOT 
الى رر ورا و م ت‎ TS 

: المغني ح ۷ ص ٥۸۲‏ وما عدها» كثاف القناع ج ۲ ص 
BF‏ وما بعدها »© الشر ح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى ح ) 
ص ۲١۱‏ ومابعدها. ١‏ 


۷ س 
المطلى الثاني للكلام عن نفقة الأقارب الذميين والمستأمنين 
المطلب الثالث ب لبيان ما عليه العمل في الوقت الحاضر في تفقات 


ارك 


بين المسلمين وغير المسلمين من ذميين ومستامنين 


نفقة الأصول والفروع 
أولا ‏ النفقة للمسلم على انذمي وبالعكس 

۷ # اختلف الفقهاء في إشتراط إتحاد الدين بين من تجب له 
النفقة وبين من تحب عليه » في قرابة الولادة » لوجوب النفقة ٠‏ ويمكن 
رد إختلافهم الى قولين : 

القول الأول قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية 
والشيعة الامامية واازيدية ٠‏ وعندهم إتحاد الدين ليس بشرط ف قرابة 
الولادة لوجوب النفقة ٠‏ فتحب النفقة للأصول على الفروع وبالعكس 
ولو مع اختلاف الدين ٠‏ إلا أن المالكية » كما ذكرنا عنهم > هفصرون 
نفقة الأصول والفروع على الوالدين والولد فقط ٠‏ فتجب عندهم النفقة 
على الولد لأبوبه فقط سواء كان الأبوان مسلمين والولد كافرا 
أو بالعكس ٠‏ وكذا تجب عندهم نفقة الولد على أبيه سواء كان الولد 
كافر؟ والأب مسلما أو بالعكس ٠‏ وعليه » فالنفقة عند الجمهور » تحري 


س ۷٣٣‏ سد 

س المسلم والذمى ف قرابة الولاد سواء كان الأصل مسلماً والفرع 
ذمياً أو بالعكس 4 فتحب النفقة مثلاء على المسلم لباه وأمهاته الذميين 4 
الاسلام اا , آمهم » ونفقة أولاده الكبار المسلمين المستحقين للنفقة : 
و نحو ذلك () » 

القول الثاني س قول الحنابلة : وعندهم لا تجب النفقة مع إختلاف 
الدين 4 لن اختااف الدين تمع الثوارث 0 والشرط ف وجوب النفقة 
ندهم أذ ن من تحب علمه النفقة وارثا للمنفق عليه » فلا نفقة م 
عندهم أن يكون من تحب عليه وارثاً للمنفق عليه » ع 
اختللاف الدين وان كانت للأصول أو الفروع () 5 وعلى هدا لا سدق 
المسلم النفقة على الذمى وبالعكس 0 ف قرابه اأولاد » لاختالاف الدين 

6 - أدلة انقول الاول » قول اأحمهور : 

أ س عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنفاق على الوالدين » فيدخل 


() الفتاوى الهناءية ح | ص 51ت . 534 ٠ ٥٦۷.‏ الفتاوى الخانية ج ١‏ 
س ۷ .الن ز نلعي وحاشية الشلبي ج ۲ ص 55 . الكاسانيى جح ) 
ص 56 . الهداية ج , ص ۲)۸ . الدر المختار ج ۲ ص ا)٩‏ . 
شرح الازهار ج 1 ص ٥)۷‏ 265 . البحر الزخار ج ۲ ص 
٠ ۲۷٩۹ _ ۸‏ مغني المحتاج ج ١‏ ص 1)) د ۷)] ؛ المدونة الكبرى 
ج ن حر 237 N‏ ال للدردر وحاشيةء > اله و في حا 5 ص 
لقم فاه الزر قاتي على مختصر خليل ج ) ص ۲٥۹‏ . 
الأحكام الجعفربئة 8 الأحوال الدسخصية ص ۱١.۸‏ : « لا نفقة مع 
الإاختااتف دنا N‏ لأزوحة والأصول والفروع ع شرح اللمعة ح ۲ 
في باب النفقات :+ « وتحب النفقة على ) الأبوين فصماعد! وهم آباء الأب 
وأمهاته وان ن علوا 5 وآباء الام وأمهاتها 3 علوا 4 والاولاد فئازلا 
ذكوراً 0 ؛ واثما بحب الانفاق على الفقہ ر العاجز عن‌التكسب 
ولا ترط عدالته ولا اسلامه eT‏ ۽ كان فاسغاً أو كافراً 
لأعموم وبحب تقييد الكافر کو نه محقون الدم ( . 

(۲) كشاف القناع ج ۲ ص 5114516 : المغني ج ۷ ص ٥۸٥ ٥۸٤‏ 
شرح منتهى الارادات ج ؟ ص ٠ ۲٣۸‏ ولا نفقة مع اختلاف دان 
بقرآبة ولو من عمودي نسب لأنهما لا بتوارثان فلم بتناوله قوله تعالى : 
« وعاى الوارث مثل ذلك » . 


س ۷٤‏ س 

فيها المسلمون وغير المسلمين » مثل قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إباه وبالوالدين إحسائ » » والإنفاق عليهما حال فقرهما من حسن 
الاحسان ٠‏ وقوله عز وجل : « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » > وهو 
كناية عن كلام فيه إبذاء ٠‏ ومعلوم أن معنى التأذي بترك الإنماق عليهما 
عند عجزهما وقدرة الولد أكثر من تأذيهما بكلمة أف » فكان النهى عن 
التأفيف نهياً عن ترك الإتفاق دلالة كما كان نهيا عن الشتم والضرب 
دلالة. 

ب - قال تعالى : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ٠٠١‏ » وهذه الآبة الكردمة 
نزلت في الوالدين الكافرين » وفيها بآمر الله تعالى مصاحبتهما بالمعروف 
وإن كانا كافرين » وليس من المعروف أن يترك الولد أبويه مع الجوع 
والعرى ولا ينفق عليهما فدات الآية الكريمة على وجوب النفقة لهما 
على أولادهما وإن كانا كافرين ° . وأما الأجداد والجدات فهم 
كالأبوين في وجوب النفقة ولهذا قوم الجدان مقام الأب والأم عند 
عدمهما » وأيضاً فإن الأجداد والجدات تسببوا باحيائه فاستوجبوا عليه 
الإحياء بالنفقة عليهم بمنزلة الأبوين ٠‏ 

ج إل وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة ء لأن الولادة 
توجب الحزئية والىعضىة بين الوالد والولد وهذا المعنى لا ختلف 
باختلاف الدين فلا يختلف الحكم المتعلق به وهو وجوب النفقة ٠‏ 

د قال تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 
أوجب الله تعالى » بهذه الآبة الكريمة » على الأب رزق الوالدات بسبب 
الولد » وعبر عنه « بالمولود له » للتنبيه على علة الإيجاب عليه وهي 


)١(‏ منزلة الام في الاسلام » مقال لاستاذنا محمد سلام مدكور » منشور 
في مجلة منبر الاسلام » عدد ٠١‏ > سنة 18 © شنوال سنة ۱۳۸۰ ص 
51 وعدد ١١‏ »السنة 18 » شهر ذي القعدة » سنة ٠١۸١‏ ص 68 . 


اهملاع دا 
الولادة له » لأن تعليق الحكم بمشتق يفيد كون مبدأ الإشتقاق علة له » 
فإذا وجبت تفقة الوالدة بسبب الولد فوجوب نفقة الولد على الوالد 
أولى ٠‏ وهذا الوجوب ثابت سواء کان الولد مسلما أو كافر؟ لأن الابة 
لكريمة آوجىت جبت الإنماق للولد على أصله من دون فصل بين مسلم 
وكافر ٠‏ 
س تفقه الأصول والفروع وجبت للجزئية » وجزء المرء في معنى 

نفسه » فكما لا تمنع تفقة نفسه لكفره لا تمنع 'تفقة جزئه لكفره 7© , 

۹ - آدلة القول الثاني » وهو قول انحنابلة : 

استدل الحنابلة بقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ء٠٠‏ وعلى الوارث مثل ذلك » فوجب أن يكون من تلزمه 
تفقة غيره وارثا له » واختلاف الدين يمنع التوارث فيمنع النفقة ٠‏ ولأن 
بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من ساثر 
الناس فينبغي أن بختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم ٠‏ والنفقة بعد 
هذا وذاك منباب الصلة والمواساة فلا نجب مع اختلاف‌الدين بين الأصول 
والفروع كما لا تجب بين غيرهم من سائر الأقارب مع اختلاف الدين ١‏ 

: القول الراجح‎ - ٠ 

والراجح من القولين هو قول الجمهور لما احتجوا به ٠‏ لأن وجوب 


)1( الهدانة وفتح القدير ج ؟ ص ۳)۷ م51 )2 الكاساني جح ) ص 
7 + الدق الحمان وود المحتار ج ۲ ص 1 » الزيامي وحافية 
الشلبي ج ۲ ص ٦۲‏ ؛ الابياتي ج ۲ ص 111 س ١١١‏ > البحر 
الزخار ج ۲ ص ۲۷۸ ۲۷۹ . وآبة « :"وقضى ربك ... الخ » 
وردت قي سورة الاسراء ح ۱١‏ » الآبة ؟؟ . وقوله تعالى : « فلا تقل 
لهما اف ٠ء‏ »نوردت ي سورة لارام ج ٠إ‏ اي اة 650 واية 


« وان جاهداك . »٠‏ وردت في سورة لقمان ى ١‏ الآبة ٠. o‏ وآبة 
اومان الواوة 0 يوقي 5 .. الخ » وردت في سورة آلبقرة ج 25 
الآبة ؟؟؟ . 


(؟) المغني ج لاا ص ٥۸ ٥۸‏ : شرح منتھی الارادات ج ۲ ص 
oA‏ 3531 ساف القناع ح ؟ 1 


س الاج س 
النفقه في هذا النوع من القرابة ثبت بنصوص من الكتاب العزيز من 
الوالدين الكافرين كما ذكرنا ٠‏ وأما الإحتجاج بقوله تعالى : « وعلى 
الوارث مثل ذلك » لاشتراط إتحاد الدنن لوجوب النفقة » فان هذا فى 
غير قرابة الولاد ٠‏ وأما كون التمقة وجبت للمواساة وانصلة فلا تحب 
مع إختلاف الدين » فالجواب أنها وجبت في هذه القرابة للحرثية » وهذا 
والصلة فإن اختلاف الدين لا يمنع من الصلة © ٠‏ 
ثانيآ ‏ النفقة للمسام على المستامن وبانعكس 

0١‏ عند الحنفية » على ما جاء في كتنب المذهب الحنفى كاتهداءة 
المستأمن لاصوله وفروعه المسلمين ٠‏ وعللوا ذلك بن المسلمين نهوا 
عن بر الحربيين بقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا إليهم إن الله بحب 
المقسطين ٠‏ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دار وطاهروا على اراج أن تولو وین رلت فاولتك ج 
المر والصلة » فلا ستحقها الحر بى وإنكا نمست امنا ٠‏ وعلى هذا لا تحب 
النفقة بين المسلم والمستأمن حتى في قرابة الولاد © ٠‏ 
)١(‏ الوصابة في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۲۳ . 
)۲( ا 0 ص 68" ؛ الدر المختار ورد الخدم ج ۲ ص ٩۹٤۱1‏ “۰ 

مستأمنين 5 دار e‏ ¢ وكذلك الحربي الذي دخل علينا ا 

لا بجبر على نفقة والديه اذا كانا مسلمين أو كانا من اهل الذمة » 5 

والفتاوى الهندية ج ۱ ص 115 :» حربيان دخلا دار الاسلام بأمان 

ولهما ولد مسلم » لا تجب نفقتهما على ولدهما » . 


وقوله تعالى : « لا ينهاكم الله ... » في سورة الممتحنة ج م5 ) 
الآبتان :م و ٩‏ . 


# ۷۷ س 


إلا أن الإمام الكاساني الحنفي لم بجعل إختلاف الدارين مانا 

من النفقة , ل والفروع بل قال وجوت النفقة ی عدف الفا 

حتى مع اختلاف الدار فتجب عنده للمسلم أو للذمي على المستأمن 

وبالعكس ٠‏ وعلل ذلك بأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة 

الموجب للحزئية » وهذا المعنى .لا يختلف باختلاف الدار كما لا يختلف 
باختلاف الدين 0ه 


وقول الامام الكاساني هو اأرا<ح ويدل على رجحانه ما يآني : 

( آ) إن الحنفية احتجوا لوجوب النفقة على المسلم لابويه الكافرين 
بقوله نعالى : « وإن جاهداك على آن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تضعهما وصاحبها في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب الي>» ٠‏ وقالوا : 
إن هذه الابة نزلت ف الأبوين الكافرين لأنها نزلت فى سعد بن 2 
وقاص حين تين آسلم :وقالت له آمه جبيلة بلغتي اك کرت + خو الق لا اکل 
ولا أشرب حتى تكفر بسحسد » وظلت هكذا ثلاثة أيام » فان ی سعد بن 


أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه فنزلت الآبة ٠29‏ 
هذا ما قالوه » ولكن هل كانت آم سعد ذمية ؟ قال سعدى جلبى الحنة 
لا طن در انا على ليد ا د لعلف على تو الحنفيه بمنع 
النفقة بين المسلم والمستامن ف قرابة الولاد وتعرضاً لا قالوه دصدد 
إسلام سعد قال : « آقول : فيه أن أم سعد لم تكن ذمية » 1 
فاذا لم تكن آم سعد ذمية فمعنى ذلك أن هذه الآنة دلت على وجوب 
)1 الكاساني ج )€ ص 55 ۲۷ : د فاما في قرابة الولاد فاتحاد الدين 
فيهما لیس شرط ... ( ثانيهما ) اتحاد الدار في غير قرابة الولاد 
٠‏ وهذا ليس بشرط في قرابة الولاد » والفرق بينهما من وحهين : 
( أحدهما ) أن وجوب هذه النفقة في هذه القرابة بطريق الصلة ولا 
تحب هذه الصلة عند اختلا ف الدارين وتحب في قرابة الولاد . 
اوا أن !١‏ لو حوب هنا بحق الوراثة » ولا وراثة عند اختلاف 
ر ارو وااو وي دا لد بيصن الولادة ود ١‏ 
(r)‏ کا سقدى جلي كد ا ی 


اضغ د 

النفقة للوالدين 0 وإن كانا مستامنين » وبالتالى تكون النفقة 
TT‏ ا ن توا al‏ 0 

١‏ وعند الشيعة الامامية والشافعية تحب النفقة بين المسلم 
والستامن في قرابة الود » فتجب على السلم لاسو له وفروعه الستأمنين 
وبالعكس ٠ ١‏ أما الحنابلة فقّد ذكرنا عنهم أنهم يشترطون لوجوب 
النفقة اتحاد الدين فلا تجب عندهم عند اختلاف الدين لعدم التوارث : 
خلا تحب النفقة بين المسلم والمستأمن لا ف قرابة الولاد ولا في غيرها ٠‏ 


A 2<‏ 
آل كبن 
نفقة الحواشي وذوي الأرحام 

0+ ب القائلون بوجوب النفقة في غير قرابة الاصول والفروع : 
وهم الحنفية والحنابلة والزيدية » اشترطوا لوجوب النفقة في قرابة 
الحواشي ودوي الأرحام اتحاد الدين سن من تحب عايه وله 4 أن النمقة 
في غير قرابة الأصسول والفروع تحب بحق الوراثة لقوله تعالى : 2 وعلى 
الوارث مثل ذلك » ٠‏ عاق سبحانه وتعالى إستحقاق النفقة بالإرث > 
ولا وراثة عند اختلاف الدين» فلا تجب النفقة لمسلم على ذمي أو مستأمن 
ولا لذمىأو الع كه قرابة الأصول 00 ٠‏ قلا نفقة» 
سس ۱۱۹ 501 الا كر 0 5 ا 
ان هذا هو مذهب الزيدية أيضا لأنهم أطلقوا القول بوجوب النفقة 


ق هذه القرانة دين المسملم والكافر : : السحر الزخار جح ۲ ص 
۸ - ۲۷۹ . 


ةج س 
مثلاء » للسسلم على أخيه الذمي أو المستأمن » كا لا نفقة لذمي , 
e‏ . للق 
ستامن على أخيه المسلم ٠‏ 


ظل الما 
af‏ ل 1 
۾ ضه ١‏ 


نفقة الأقارب الذميين والمستامنين فيما ينهم 


لي لازن 
نفقة الأقار ب الذميين فيها دنهم 
CS‏ ا ل 
آديانهم ۳ ٠‏ لأن الدمي دعقد الذمة التزم أحكام الاسلام فسا رجح الى 
ا ل 
قرابة غير الولاد اذا كانت قراءة محرميه توجب الإرث كما هو الحكم 
دين المسلمين ٠‏ 
للمنفق عليه » وحمث أن آهل الدمة عند الحنابلة بتوارثون فيا بينهم 
)1( الكاساني ج ” ص 565 37 © فتح القدير ج ۲ ص ۲٤۲۸‏ › شرح 
الأزهار ج ۲ ص ٥)١‏ 86: کر ار کان چ ن OKs‏ 1 
والحنابلة شترطون اتحاد الدين اواو النففة ي جميع أنواع 


الفراباتاسو اء أكانت قرابة ولاد ام غر ها : ففرة ۲۹۷ ص ۷۴) من 
هذه الر سالة 5 


41 اا الهندية ج ١‏ ص ٥1۸‏ : أهل الذمة فيما ينهم ف النففة 
كأهل الاسلام وان اختلفت مللهم . وهذا قول الزيدية أيضاً > فعندهم 
تحب الثفقة بين الأصول والفروع ولو مع اختلاف الملة اما في غير 
قرابة الأصول والفروع فقد اشترطوا اتحاد اللة بين الذميين : شرح 
الأزهار ج ٣‏ ص ٥)1‏ . 


5 A 
أمالو اختلفت ملتهم‎ ٠ اذا اتحدت ملتهم 2 كان النفقة تحب قيماأ بينهم‎ 
٠ فالنفقة لا تجب لعدم التوارث فيما بينهم ق هذه ااحالة‎ 
وعند الشافعية والمالكية والشيعة الامامية تحب النفقة بين الذميين‎ 
في قرابة الأصول والفروع لأنهم قالوا بوجوبها بين المسلمين والذميين”؟‎ 
٠ فوجوبها بين الذمبين ء في هذه القرابة : أولى‎ 


وو 0 
نفقة الأكارب المستامئين فيما بينهم 
المستأمن ف قرابة الأصسول والفروع . أن وجوب النفقة ق هذه القراية 
بت بحقى الولادة ومعنى الحزنة ه وهذا المعنى له يختلف بالأسلام 
والكفر كما قالوا هم 05 ى 

أما ف غير ل الولاد ء القرابة المحرمة للنكاح الموجبة الارث » 
كالحنفية كما رأنا إشواون إن وجو بها حدق الإإرث تلا تج إذا انتفى 
الإآرث ٠‏ وحمث أن المستأمن 4 جعي 4 رث المستامق ادا كنا من 
دار واحدة كما سيأتى في مبحث الميراث » فيقتضى هذا أن مذهس الحنفية 
وجوب النفقة للمستأمن على المستأمن في قر اة غير الولاد المحرمة للنكاح 
إذا كان الإآرث بحرى بينهما : : بأن كانا من دار واحدة ٠‏ اما ادا ا 
دارا فلا إرث بينهما ولا تفقة ٠‏ 

م الك لكك والح يك دي ان مكون المنفق وارثا للمنفق عليه » 
وحيث أن المستأمن عدم 4 يرث المستامن ادا اتحدا دتا ولا أثر 
لاختلاف الدار عند الحنابلة كما سيأتى بيانه في مبحث الميراث ‏ فيقتضى 
)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 5.١‏ . 


(9) فقرة ۴۳۹۷ ص ۷۲) من هذه الرسالة . 
(9) الكاساني ج ) ص ۲٦۰۲.‏ . 


س ۸ 
ذلك ان النفقة تجب عندهم للمستأمن على المستأمن اذا اتحدا دي . 
والشافعية والشيعة الامامية يوجبون النفقة للمسلم على المستامن 
وبالعكس في قرابة الولاد >١‏ فوجوب النفقة للمستأمن على المستأمن 
أولى » وهذا هو مقتفى مذهبهم 5 


نفقة الأقارب بين انذميين وااستامنين 

٠١‏ عند الحنفية لا تجب النفقة على الذمي للىستأمن وبالعكس 
في قرابة الأصول والفروع " ٠‏ ولكن الإمام الكاساني الحنفي لم 
بجعل اختلاف الدار بين الذمي والمنتامن مادا من وجو النفقة متها 
في هذه القرابة ٠‏ فعنده تج النفقة ن الأول و الشرو ع مما السلاف 
الدار » وحجته في ذلك أن النفقة في هذه القرابة وجبت بحق الولادة » 
وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار "© ٠‏ وقول الكاسانى هو ما 
أرجحه فى هذه المسآله وقد.بينت دلائل الترجيح من قبل > . 

أما في غير قراية الولاد » فالحنفية يشترطون لوجوب النفقة اتحاد 
الدار بين المنفق والمنفق عليه » لأن وجوب النفقة في غير قرابة الأصول 
والفروع إنما ثبتت بحق الوراثة ولا ورافة عند اختلاف الدارين 


فلا نفقة © , 


. فقرة ؟.؛ ص ۷۸]) من هذه الرسالة‎ )١( 

)( الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ٥1۸‏ » الزيلعي ج * ص 58 ؛ المادة +9ع 
والفروع الذميين فلا تجب على ٠‏ ولا على مسلم وذمي لابوبه 
غير الذميين واو كانا مستأمنین » ولا على مسستأمن لمسامين أو ذميين 5 

)۳( الكاساني ج ) ص ۲۷ . 

(0) ص ۷۷ ۷۸) من هذه !الرسالة , 

() الكاساني ج ) ص ۲۷ . 


ل[ EA‏ لد 

أما المنابلة فالظاهر من مذهبهم وجوب النفقة بين الذمي والمستآامن» 
لأن الشرط عندهم ان يكون المنفق يرث المنفق عليه » والذمي والمستأمن 
نتوارثان فيما نها اذا اتحدا دنا ولا عيرة باختلاف الدار سنهما ٠‏ 
وعلى هذا فالذمى تحب له النفقة على المستأمن وبالعكس اذا اتحدا ديا 
وإن اختلفا دارا » ولا نفققة بينهما اذا اختلما في الدين ٠‏ 

ومذهب الشيعة الامامية وجوب النفقة بين الذمي والمستأمن في 
قرابة الأصول والفروع ٠‏ ومذهب الشافعية كمذهب الشيعة الامامية21. 


ما عليه العمل في الوقت الحاضر 

7٠خ‏ ذكرنا في المطلبين السابقين أقوال الفقهاء في أحكام نفقات 
غير المسلمين فيما بينهم » وفيما بينهم وبين المسلمين » وهذه الأحكام 
الفقهية يطبق منها أحكام الفقه الحتبلى في العربية السعودية ٠‏ 

آما في العربية المتحدة فإن أحكام المذهب الحنفي » هي التي تحكم 
نفقات الذممين إذا اختلفوا ملة أو طائفة ٠‏ اما اذا اتحدوا فيهما فان أحكام 
شرانعهم الدينية هي التي تحكم نفقاتهم * ومن هذه الأحكام علد 
الأقباط الأرثوذكس : أن النفقة على الأب لولده الصغير الذي ليس له 
الفقيرة مأ لم تزواج ٠‏ واذا كان الأب معدما أو معسراً وجبت النفقة 


)١(‏ الاحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية ص 1.۸ . وانما قلت ان 
مذهب الشافعية كمذهب الشيعة الامامية لأن الشافعية قالوا بوجوب 
النفقة في قرابة الأصول والفروع بين المسلم والكافر المعصوم وعكسه : 
مغنى الحتاج ج ٣‏ ص  ])1‏ ۷)) > والمستأمن عندهم كافر 
معصوم » فقد جاء في حاشية البجيرمي ج ٤]‏ ص ١9‏ : « الكافر 
المعصوم هو غير المرتد والحربي » . وعليه فوحجوب النفقة بين الذمي 
والمستأمن ؛ وكلاهما كافر معصوم » أولى . 


E 
على الام ادا كانت موسرة فإن كانت هي معدمه أيضا فالتفقة على الحد‎ 
والجدة لأب ثم على الجد والجدة لأم » وعند عدم وجود الاصول 'و‎ 
إعسارهم فالنفقة تجب على الأقارب “'' ه وتحب النفقة عا‎ 
ا موسر » كبيراً کان او صغيرا » ذكرا کان أو انثى : النفقة الو اندي‎ 
م دست‎ ٠.220 وأحداده وجدانه النشراء واو كانوا فادرين على الكسس‎ 
من 3واعد الأحوال الشخصية اقباط الأرذوكس‎ ١ المادة‎ 
: على حكم الننقات لسائر الأقارب من غير الأصول وانفروع‎ 
فقالت : « إذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرين على‎ 
هانق غ ف على ار غل ار تين اون د و‎ 
دات ات لأبوين ثم الأخوة والأخوات الاب ثم الاعام و العسات ثم‎ 
الأخوال والخالات ثم أبناء الأعسام والعسات ثم أبناء الأخوال‎ 
٠ » والخالات‎ 
وف العراق مخضع الدميون ف قات الأقارب لما نص عليه قانون‎ 
الأدوال الشخصية رقم ۸ لسنة ۱۹۵۹ ولأحكام النقه الاسلامي وا‎ 


١ |‏ 
ی | و 5 


م ہس عليه ۰ وقد نص هدا القانون 4 ف اللاب السابع منة ي على ەە 
'الفروع والأصسول والأقارب 4 وخصصں لدلك المواد من مه ۳“ ۰ 
ذنص على أن تفقة الولد الذي لا مال له على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزاً 
عن النفقة والكسب » وتستير هذه التفقة الى أن تتزوج الأنثى وتصل 
العلام الى الحد الذي يكتسب فيه أمثا ما لم يكن طالب علم ٠‏ والإبن 
الموسر » كبيرآ كان أو صغيرا » نفقة والديه المقيرين' ولو كانا قادرين 
على الكسب ما لم بظهر الأب إصراره على اختيار-البطالة ©) ٠‏ ثم نصت 
المادة ٠٣‏ منه على حكم نفقات سائر الأقارب فقالت : « تحب نفقة كل 
)00 المواد من 141 ٠۲١‏ من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط 
الآأرنوذكس 
(؟) المادة ٠١‏ من القواعد السابقة . 


(۴) المادة 6ه من قانون الأحوال الشخصية العراقى . 
(؟) المادة 5١‏ من القانون السابق . ل 


الللتتكل ا لكات 
الوقف 


4 : 
9 الوقف في اصطلاح الفقهاء حبس العين عن تمليكها لأحد 
من العباد والتصدق بالمتقعة إنتداءة.وإتنهاءة أو إتنهاء” فقط ٠‏ فمن الأول 
الوقف على الفقراء 4 ومن الثانى و فف الانسان على ولده ثم على 
المقراء 00 ٠‏ وقد ىتت مشر وعية الوقف بالسنة وعمل الصحاية لقف ٠‏ 
ولصحة الوقف شروط  :‏ ( منها ) أن تكون الواقف أهلاء 
ل على عية بولا" يفنيو ر نوا ١‏ إن سكو hE‏ 
الموقوف عليها قربة في ذاته وعند الواقف > بمعنى أن الشريعة الاسلامية 
تعتبر الوقف على هذه الحهة برآ وتقرباً الى الله تعالى كما أن الواقف 
يعتقد ذلك أيضا » كالوقف على الفقراء 29 . 
واقسم هذا الفصا. إلى مبحثين : 
المبحث الأول للكلام عن وقف الذميين والوقف عليهم ٠‏ 
)1( الوقف للأبياني ص 7 ل 6 . 
)۲( صحيح البخاري ج ه ص ۲٦‏ »© مسلم ج لا ص ٩٥‏ » ابو داود ج ) 
ص ٠٠١١‏ » الترمذي ج ٦‏ ص 167 » النسائي ج ٦‏ ص ۲۴١‏ » 
ص ٩۲‏ الترمذي ج ٦‏ ص ۱۲۳ » والنسمائي ج ٦‏ ص ۲۴۳ 6 1ه" 
مسند أحمد ج ۱۵ ص ۱۸۰ 
)۳( الكاساني ج ٦‏ ص ۲۱۹ » فتح القدير ج ه ص88 » رد المحتار 
ج 8 ص 2997 » الو قف للأبياني ص ه٠‏ ۷ »© والوقف من الناحية 
(6) الوقف للأبياني ص ١1‏ » الوقف تأليف الشيخ عشوب ص ٠١‏ . 


أت 586 س 


e.‏ ۲% ر 
وقف الذمين 
والوقف عليهم 

اولا ب مذهب لاحنفية : 

۹ قال الأحناف » الاسلام ایس بشرط ف الواقف ٠‏ فلو وقف 
دمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين لحاز وقفه () ۰ وتكول 
الوقف في هذه الحالة على مساكين المسلمين أو مساكين أهل الذمة إلا 
اذا خص بوقفه مساكين أهل الذمة أو مساكين المسلمين أو مساكين أهل 
دين معين من أهل الذمة فيكون الوقف على من ذكرهم الواقف ° . 
وكما تحور وقف الذمى على الذمى أو على المسلم 6 عحور أيضاً وقف 
المسلم على الذمي 060 ٠‏ إلا أن وقف ا المستأمن لا يجوز كما 
لا بحوز وقف المسلم عا ف الا 

والدمی فما يشارطه في وقفه » إذا كان الوقف صح.ح] ٠‏ بمنزلة 
المسلم فيما E‏ ۾ فسا حاز ز للمسلم من شروط ف وقفه 
حاز ز للدمي مثله ف وقفه » كشرط الزيادة والنقصان وإدخال من دردد 


الو اقف إدخاله وإخر راج من ار دك إخر احه ولحو ذلك )0( ٠‏ 


)١(‏ فتح القدير جح ه ص ۳۷ © ترتيب الصنوف في أحكام الو قوف لعلي 
حدر ص ۱۲٣‏ 3 

(9؟) الوقف للخصاف ص ۲۲٣ ٣۲١‏ > فتح القدير جاه ص ۲۷ ۲۸ 
المادد ۸ من قانون العدل والانجماف لقدر ري داشا . 

(9) الدر المختار E‏ وو | لمحو لاله اي لان 

ONS ۱۲۲ تر تیب الصنو ف لعلى حيدر ص‎ (O0 
عليه من رعايا دولة أجنبية »> وعليه لا يصح وقف المسلم ولا غير‎ 
, المسلم عفاره على من كان أحنبياً بتابعيته عن تابعية الواقف‎ 

(ه) الو قف للخصاف ص WN‏ 


ب ٤۸٦‏ د 

: شروط صحة وقف الذمي‎ - ٠ 

بشترط لصحة وقف آهل الذمة أن تكون الجهة الموقوف علها 
قربة عندهم وعندنا » كما لو وقف الذمي على الفقراء سواء كانوا فقراء 
آهل الذمة أو فقراء المسلمين » وكالوقف على بيت المقدس ٠‏ أما ما كان 
وقفه أو الوقف عليه ليس بقربة عندنا وعندهم »,أو كان قربة عندنا 
لا عندهم » أو كان قربة عندهم لأ عندنا » ففي جميع هذه الصور لا يصح 
الوقف من الذمي ٠‏ فإذا وقف على قطاع الطريق أو على بيوت الدعارة 
فالوقف باطل » لأنه ليس بقربة عندنا ولا عندهم ٠‏ وكذلك إذا وقف 
الذمي على البيع والكنائس أو وقف داره لتكون كنيسة » فالوقف 
غير صحيح لأنه وإن كان قربة عندهم إلا أنه ليس بقربة عندنا ٠‏ وكذلك 
إذا وقف على مساجد المسلمين أو وقف داره لتكون مسجدا فالوقف 
لا يصح لأنه وإن كان قربة عندنا فليس هو قربة عندهم ٠‏ إلا أنه إذا 
وقف على ما لا يصح الوقف عايه ثم جعل آخر وقفه لجهة بره بصع 
الوقف عليها فالوقف في هذه الحالة صحيح ويكون وقفه على هذه 
الجهة التى سماها انتداءء » كما لو وقف على كتيسة واذا خربت يكون 
الوقف على الفقراء » هالوقف في هذه الحالة يمكن تصحيحه بجمله على 
الفقراء إنتداء” ولا يكون للكنيسة منه شيء » فيصح الوقف على هذا 
الاعتبار (1) ”" 

فالشرط لصحة وقف الذمى أن يكون قربة عنده وعندنا » وهذا 
ما ذكره أمة الحنفية كالخصاف وغيره ولم يذكروا فيه خلافا بين الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه كالخلاف الذي ذكروه عنهم في وصايا الذميين » 
حيث أن أبا حنيفة برى أن الشرط لصحة وصايا الذميين » فيما يدخل 


)0 الوقف للخصاف ص ۲۲٢‏ ۲۲۸ » فتح القدير ج ه ص ۲۸ » ابن 
عابدين ج 7 ص ۹۷] س ۹۸) > الوقف لعشوب ص ۲۷ »© الوقف 
للأبياني ص ٠ 1۷ 1١1‏ ترتيب الصنوف ص ٠۳١‏ » المادة ۸۷ من 
قانون المدل والانصاف لقدري باشا . 


AV —‏ ل[ 

في باب القربات » أن تكون الوصية قربة عندهم سواء كانت قربة عندنا 
أو لم تكن ٠‏ أما الصاحبان فيشترطان أن تكون وصاباهم قربة عندنا 
وعندهم ٠‏ وقد نيه صاحب فتح القدير على هذا الخلاف فقال : « ومعلوم 


فقال صاحب المحيط : الوقف كالوصية » © ٠‏ ويرى استاذنا الشيخ 


خلاف أبي حنيفة في الوصصية ؛ فإنه إنما شرط أن يكون قربة عندهم ٤‏ 


ع 
| 


أن آبا حنيفة جار في الوقف على أصله في 


الوصصسية 4 وأن المدار شيهما ENS‏ على ما بدن به آهل مله الواقف ( 0 


مسد فرج السنهوري : « 


؟ د وقف الدهري , 

الدهرى هو الذى لا رمن دوجود الله تعالى > فادا كان الذمى 
فهريا تمن حم هن الرقي + قلنا إن الشرط لصحة وقف الذمي > 
عند الحنفية » أن يكون قربة في معتقده وفي الشريعة الاسلامية » فكيف 
ا من الدهري إعتقاد القرية فيا يقفه وهو لا يؤمن بوجود الله تعالى ؟ 
ل الامام الخصاف عن وقف الزنديق » واازنديق هو الذي لا تدين 
بدين » فام يذكر فيه شيئاً صربحا وإنما ذكر خلاف الحنفية في الذمي 
اليهودي أو النصرانى أو المحوسى بتزندق » فقال : قال بعض !احنفية 
أقره على ما اختاره من ذلك وأقر الحزية عليه » وقال بعضهم لا أقره 
غلئ: الزيدوة. 07 ٠‏ والظاهر أن جواب الخصاف ليس واضحا وإن كان 
ستشف منه جواز وقف الزنديق » ولكن كيف بتأتى من اازنديق اعتقاد 
القربة فيما يقفه وهو لا «ندين بدين ؟ وحتى إذا قل بإمكان ذلك على 
فرض أنه ,ومن بوجود الله تعالى » فكيف يتآنى اعتقاد القربة في الوقف 


من الدهري وهو لا يمن بوحود الله تعالى ؟ الذي دو ی 6 :ان وقف 


ا افع افدر تك جن 

(؟) القوانين المختارة من الفقه الاسلامي لاستاذنا الميخ محمد فرج 
0( السنهوري ج ۲ ص ١.5‏ 5 

الوقف للخصاف ص ۲۲۲ . 


AA 

الدهري 5 بصح على مقتفى مذهب الحنفة لان الشرمل عندهم لصحة 
وقف غير المسلم هو كون الوقف قربة في معتقده وفي الشربعة الاسلامية» 

١١‏ : عند االحنايلة والشافعية والمالكية والشمعة الامامية دحوز 
وقف الدمي على ذمي أو مسلم » كما يجوز الوقف عليه من مسلم أو 
غير مسلم 0 وصرح الشافعية بحواز وقف الذمى على المستأمن خلا 
قصد معصية » فلو قال الواقف وقفت داري على خادم الكنيسة لم 
يصح وقفه ٠‏ 

واحتج الحنابلة وغيرهم على جواز الوقف على الذمي بأن هذا 
الوقف صلة » وصلة الدمى جائزة ٠‏ كما أنه قد روى أن صفية زوجة 
النبي صلى الله عايه وسلم وقفت على أخ لها بهودي » ولأن من جاز 
أن يقف الذمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم ٠‏ 
معصية في نظر الشريعة الاسلامية وإن كان الذمى يعتقدها جهة بر 
وقرية ٠‏ وعلى هذا اذا وقف الذمي على بيعة أو كنيسة لم يصح وقفه ٠‏ 
وعلل الحنابلة عدم الصحة بأن في جواز هذا الوقف إعانة للذمى على 
المعصية » والاعانة على المعصية لا تجوز ٠‏ وبأن القاعدة في الوقف هى : 
أن ما لا يصح من وقوف المسلمين لا يصح من آهل الذمة أيضآ ٠‏ إلا أن 
الشيعة الامامية أجازوا وقف الذمى على البيع والكنائس اعشارآ باعتقاده 4 
وإن كان مثل هذا الوقف لا يصح من المسلم ٠‏ آما إذا كانت الجهة 
الموقوف عليها قربة في الشريعة الاسلامية ولكنها ليست قربة في اعتقاد 
الدمي > كالوقف على المساعد» فهذا الوقف ضيب غلى مذهت الاب 
والشافعية اعتبار؟ باعتقادنا لا باعتقاد الذمى ٠‏ وعلد المالكية تفصيل ف 


4 نه 
المسألة خلاصته أن الوقف على القربات الدينية في الشرع الاسلامي 
القربات الدنيوية كبناء القناطر وتسبيل الماء ونحو ذلك » فإن وقف 
الذمي عليها صحيح » فكأن المالكية يذهبون مذهب الحنفية ٠ ١‏ 
وقف النميين في الجمهورية. العربية المتحدة : 
جاء ف المادة (v)‏ من القانون رقم ۸ لسنه ١945‏ ما ياي : 


« وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة ي شريعته 
وف الشريعة الاسلامية » ؛ فهذه المادة بينت حكم الوقف من غير المسلم 
من ناحية الموقوف عليه ومن ناحية ما يعتقده الواقف غير المسلم من قربة 
فيما يقفه ٠‏ أما ما عدا ذلك فإن وقف غير المسلم كوقف المسلم في خضوعه 
لأحكام هذا القانون ولما تطبقه المحاكم المختصة في مسائل الوقف 0" . 

فوقف الذمى » بموجب هذه المادة » يكون باطلا إذاء كان وقمه 
على جهة يعتبر الوقف عليها محرما ومعصية في شريعة الواقف وفي الشريعة 
الاسلامية كما لو وقف الذمي اليهودي أو المسريحي على دوت الدعارة 
والفجور » لأن الوقف على هذه الجهات محرم في جميع الأديان ٠‏ أما 
فيما عدا هذه الحالة فإن وقف الذمي صحيح سواء كان الوقف على 
الجهة التي عينها الواقف يعتبر قربة في شريعته وفي الشريعة الاسلامية » 


)١(‏ المغني ج ه ص /الّمه  ٥۸۹‏ » كشاف القناع ج ۲ ص 259 © شرح 
منتهى الارادات ج ۲ ص ”5/7 ب 586 2 فتح العزير ج ۷ صن 
1559-١‏ »2 مغني المحتاج ج ۲ ص ۳۷١‏ د ۲۸١‏ » حاشية 
ص ١م‏ ۸۲ » الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج ) ص 
۷۹4-۷ » شرح اللمعة جا ٠‏ «سجوز الو قف على أهل الذمة» . جواهر 
الكلام » المجلد المطبوع سنة 1۲۸۷ ه : « سجوز الوقف من الذمي .. 
اما لو وقف الكافر على البيع والکنائس جاز بلا خلاف اجده فيه » » 
المختصر النافع ص ۱۸۱ » شرح الازهار ج ۳ ص ١١۲‏ 5 

68 القوانين المختارة من ألفقة الاسلامي لاستاذنا الشسيح محمد فرج 
الستهوري ج ۳ ص ٠١). ٠١۴۳‏ . 


0 م 

كما لو وقف على المستشفيات أو على بيت المقدس أو على الفقراء » 
أو كان قربة في احداهما فقط كالوقف على البيع والكنائس أو على 
المساحد ٠ ٠‏ 
دينهم متفقاً عليه فيما ببنهم » سواء وردت به شريعتهم أو لم ترد » حقا 
كان أو باطلاء » ولكن لو شاع بينهم ما هو مخالف شر عتم فاا بعر 
منها ٠‏ كما ان المراد من كون الجهه الموقوف عليها محرمة في الشريعة 
الاسلامية هو أن يكون هذا التحريم متفقاً عليه في المذاهب الاسلامية 
الاسلامية لم تعتبر الجهة هنا محرمة في الشربحة الاسلامية في نظر هذه 
المادة ٠‏ وأخيرا فإن هذه المادة تطبق على وقف غير المسلم الذى له 
شريعة » آما من ليس له شريعة كالزنديق والدهري فلا تنطبق على وقفه » 
وإنما بخضع للأحكام الراجحة من مذهب أبي حنيفة ١‏ . 

ويلاحظ أن الوقف الذري » الأهلي » قد ألغي بموجب المادة الأولى 
من القانون رقم 18١‏ لسسنة ٠۹٥۲‏ والتى نصت على انه : « لا بحوز 
الوقف على غير الخيرات » ٠‏ وبهذا لم يمد جائز) الوقف على أشخاص 
معينين بأسمائهم أو بأوصافهم ٠‏ فلابد لجواز الوقف أن ,يكون على جهة 
برء لا ننقطع » ابتداء” 29 , 

5 - وقف الذميين في العراق : 
أوقاف المسلمين أو من أوقاف غير المسلمين لل ”" وعلى هذا فما ذكر ناه 
)١(‏ المرجع السابق ص 1.5-1.6 . 
(؟) الوقف من الناحية النظرية والتطبيقية لاستاذنا محمد سلام مدكور 

ص ۸۰ . 
8 أحكام الأوقاف للاستاذ محمد شفيق العاني > ریس محكمة تمييز 

المراق ص8 . 


س ا۹ س 
أحكام في مسائل الوقف بالنسبة للدميين »> طبقاً للمذهب الحنفى » هى 
التي تطبق على أوقاف الذميين في العراق ٠‏ وبلاحظ هنا أن الوتف 
الذري في العراق تجوز تصفيته بالبيع و تقسيم الثمن على المستحقين في 
هذا الوقف » طبقاً لمرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١‏ لسنة 
66 !أ + 


انان 
e‏ د مهه ١‏ 
وقف السنامدن 
والوقف عليهم 
٥‏ قال الحنفية : المستآمن في دار الاسلام يجوز نه من الوقف 
ما يجوز للذمي » فلو اشترى المستأمن دارآ ووقفها صح وقفه ولا ببطل 
بر جوعه الى دار الحرب ولا بمونه في دار الاسلام ولا بر جوعه عن 
وقفه ٠ 2١‏ ونترتب على هذا الأصل أن ما بشترط لصحة وقف الذمي 
يشترط لصحة وقف المستأمن ٠‏ فلابد أن تكون الحهة الموقوف عليها 
رة ق اشرت الأبلاميية وق تريمة الراف المستائن ٠‏ كنا إن 
للمسمتأمن أن يشترط من الشروط في وقفه ما يجوز للذمي أن يشترطه 
في وقفه على النحو الذي ذكرناه في وقف الذمي ٠‏ 
وبلاحظ هنا أن إطلاق قول الحنفية بجواز وقف المستأمن » يشمل 
المستآمن الكتابى وغيره كالدهري ٠ه‏ وحيث أن الدهري لا نتدين بدين 
فيما نقفه » وهذا الاعتقاد شرط لصحة وقفه كما هو شرط صحة وقف 


. ۲۲۲ الخصاف ص‎ )١( 


۹۲ س 

أما ر جا الذمي ب 
ان الذمى لا تجوز له الوقف على المستأمن كما لا بحوز وقف المسلم 
عليه ) ٠‏ والظاهر عدم جواز وقف المستأمن أيضاً على المستامن ٠‏ 

ل ومذهب الشافعية أن المستأمن في الوقف كالدمي حتى 
أنه يصح الوقف عليه » كما يصح الوقف منه حتى لمسجد اعتبار؟ باعتقادنا 
لا باعتقاده كما هو الحكم عندهم بالنسبة للذمي © . 
اموقوف عليها جهة بر وقربة في الاسلام ٠‏ لأن المنظور اليه عند الشافمية 
عو أن رد ال افر رف غا ا رو ادر ادا 
أو على الأقل ألا تكون جهة معصية » ولا اعتبار باعتقاد الواقف . 

والحنابلة والمالكية وإن لم يصرحوا بحكم وقف المستآمن» ولكن الظاهر 
ويصح تصرفه فيما يملكه 9 ٠.‏ 


)۱( ص 185 من هذه الرسالة . 

)0( مغني المحتاج ج ۲ ص ۴۷١‏ ۲۷۷ : « شرط الواقف صحة 
عبارته . . دخل في ذلك الكافر فيصح منه ولو مسجد وان لم بعتبره 
ا اعتبار باعتقادنا )0 . وحاشية البجيرمي ى ۳ ص ۳ و 
د دخل دارنا بأمان » . 

(۳) مرف الحنابلة الوقف بأنه تحبيس مالك بنفسه أو وكيله مطلق 
التصرفف ؛ وهو المكلف الحر الرشيد » ماله المنتفع به مع بقاء عينه : 
E‏ ا 
ب ان 8 ا يصح أن 0 مالكاً فيصح أن كون 
واقفا أبضاً ال ا للدردير ج ٤)‏ ص ۷۸ 9ل : 
« وبطل حا ارقت بت من ار واو كنا الك ورباط من كل 
منفعة عامة دينية » . وكلمة كافر تصدق عا ى الذمي والمستأمن . 


۳ لد 

وقف المستامن في الوقت الحاضر : 

في الجمهورية العربية المتحدة نصت المادة ۷ من القانون رقم 8 لسنه 
45 : « وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته 
وف الشريعة الاسلامية » ٠‏ وكلمة غير مسلم بعمومها تصدق على الذمي 
والمستأمن ٠‏ وعلى هذا فما قلنا بصدد هذه المادة > في مبحث وقف الدمي 
في العربية المتحدة > شال هنا ضا ٠‏ فتنطبق هذه المادة والأحكام 
الخاصة بالوقف على وقف المستآمن كلما كان القانون الواجب التطبيق 
هو القانون المصرى « العربى » ٠‏ 

وي العراق تخضع مسالل الوقف لأحكام المذهب الحنفي » كما 
قلنا ٠‏ والأحناف بحيزودث وقف المستأمن ٠‏ وتطبق على وقوف المستأمئين 
أحكام هذا المذهب كلما كان الفانون الواجب التطبيق هو القانون 
العراقي ٠‏ 


القَصل الئان 
الوصية والميراث 

3 تمهبد: 

۸ ل الوصية والميراث بجمعهما معنى واحد هو أن كلا منهما 
تصرف على وجه البر” في مال الانسان » وإن اختلفا في أن الميراث ر“ 
للأقربين بعد الموت بمقتضى وصية الله » والوصية تصرف على وجه البر 
مطلقاً مضاف الى ما بعد الموت بمقتضى وصية الانسان نه 200 . 
ولهذا آثرت جعل الوصية والميراث في فصل واحد اقسمه الى مبحثين : 

المبحث الأول الكلام عن الوصية ٠‏ 

المبحث الثاني للكلام عن الميراث ٠‏ 


لے 3 
١‏ أ 


لوصية 

تمهبد: 

٩‏ ل الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت 9 ٠‏ وعرفها 
قانون الوصية المصري « العربي » رقم ۷١‏ لسمنة 1945 : الوصية تصرف 
في التركة مضاف الى ما بعد الموت 27 ٠‏ والتعريف الأول » وهو ما ذكره 
فقهاء الأحناف » لا يشمل بعض صور الوصية التي جاء بها القانون » 


(؟) الدر المختار ج ٩‏ ص 01۸ . 
(؟) المادة الآولى منه . وعرفها قانون الأحوال الشخصية المراقي رقم 
۸ لسنة ١16‏ بمثل تعريف قانون الوصية المصري « العربي » . 


8 
ومنها الوصية بإبراء الكفيل من الكفالة » وكالوصية بتأجيل الدين » 
وبيع عين معينة من التركة لشخص معين شمن معلوم ٠‏ فقد آخذ قانون 
الوصية المصري « العربي » بهذه الصور من الوصية تيسيرآ على الناس 
في معاملاتهم واستنادا الى أقوال بعض الفقهاء ٠‏ وعلى هذا لا تكون 
الوصية تمليكا فقط » وإنما تكون غير هذا آبضا ٠‏ فقد تكون صدقة » 
كما إذا أوصى لجهة من جهات الخير » وقد تكون إبثاراً وتفضيلا وبراً 
کان پوصي بببع شيء معين من ا ا ١‏ 

والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . و فمن الكتاب قوله 
تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ٠  »‏ ومن 
السنة ما روي أن سعد بن أبي وقاص مرض » فزاره النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقال : با رسول الله آوصي بجميع مالي ؟ فقال : لا ٠‏ فقال بثلثي 
مالى ؟ قال : لا ٠‏ قال فنصف مالي ؟ قال : لا » قال فبثلث مالي ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : الثلث » والثلث كثير ء إنك إن تدع ورثنك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 29 ٠‏ وقد إنعقد الاجماع 
على جواز الوصية 99؟2 ٠‏ 

وأتكلم ف المطلب الأول من هذا المبحث عن الوصية بالنسبة 
للذميين » ثم أتكلم في المطلب الثاني عن الوصية بالنسبة للمستآمنين 


)١(‏ الوصابا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 88؟ 
وما بعدها 5 

7ه لبه ري حك وهن ملل عمد ی و ذأ وف چ )نان 
١ {o‏ الترمذي ج ۸ ص ۲٦۸4‏ »؛ النسائي ج 1 ص ۲٤١‏ 2 أحمد 
ج ۱۵ ص 187 » مسند الشمافعي ج ۲ ص ۲۲۲ . 

(6) الکاساني ج ۷ ص ۲۲۰ . 


٤۹۹‏ س 


أولا ب و منهب الحنفية : 


التمللك آل ری أنه نصح م الكافر وهمنه فكذا وصائه لل " 

وكذلك لا يشترط في الموصى له أن يكون مسلا » إلا أنه يشترط آلا 

يكون حربيا غير مستأمن ٠‏ وعلى هذا إذا أوصى مسلم لذمي صحت 

تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرچ وک 

من دياركم أن تبروهم وتفسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين » ٠‏ فالآبة 

منهي عنها ٠‏ فللذمي أن يوصي لمسلم أو لذمي » وسواء أوصى الذمي 

ببنه وبين غير آهل ملته لا يكون أكثر من الإختلاف بيننا وبينهم » وقد 

جازت الوصية بيننا وبينهم فلان تجوز بين الذميين » ولو اختلفت مللهم » 

اول 

. 786 الكاساني ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) الكاساني ج ۷ ص ۲۲۱ . 

(؟) الهدابة و شرم المنابة جه لم ص 655 . أما الوصية للحربي فانها 
لا تحوز على راي الأحناف والشيمه الامامية لأن الوصية لهم بالمال 
أصحاب الشافعي » وقاسوا ذلك على الهبة له » كما احتجوا بالآاتر 
وفيه صلة أسماء لامها لما جاءتها من مكة ولم تكن مسلمة . اما 
المانمون فقد احدحوأ بآبة : لا بنهاكم الله .. الح 5 : الوصايا في 
الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدکور ص ۲۲٦‏ . 

)€( الكاساني ج ۷ ص 561١‏ » رد المحتار ج ه ص .51 . 


N 
ووصية المستأمن للذمى تجوز 20 ء أما وصية الذمى للمستامن‎ 
فكذلك تجوز » في ظاهر الرواية عند الحنفية » لأنه في عهدنا فأشبه‎ 
كما أن المستأمن ف المعاملات » ما أم ف‎ ٠ الذمي الذي هو في عهدنا‎ 
وروي‎ ٠ © دارنا » كالذمي » والوصية تجوز للذمي فكذا للمستأمن‎ 
عن أبي حنيفة وآبي يوسف أن الوصية لا تجوز للمستآمن لأن فيها‎ 

إعانة له » لأنه من آهل الحرب ححتكما » وإعانة الحربي لا تجوز ° 
والقول بالجواز على ما جاء في ظاهر الرواية » هو القول الأنلهر في 
المذهب الحنفي “ ٠‏ وتجوز وصية الذمي للذمي بالخمر وااخنزير 
لأنهما مال متقوم في حقهم كااخل والشاة في حقنا ٠‏ أما المسام فلا تحوز 
وصيته بهما للذمي كما لا تجوز وصية الذمي بهما للمسلم » لأن الخمر 
والخنزير محرمان على المسلم » وليسا من الأموال المتقومة في حقه » 
ومن شروط صحة الوصية ان يكون الموصى به مالا متقوما  ٠‏ 
وحيث أن الذمي في الوصية كالمسام » إلا فما بخص الوصية 
بالخمر والخنزير » فلا وز الدمي أن 0 بأكثر من الثلث إلا إذا 
أحاز وصيته الورثة ٠‏ وكذلك 3 تنفد وصيته أبعضش ورثته إلا إذا 
أجازها شية الورثة كسا هو الحكم بالنسبة للمسلمين ٠‏ لأن الذميين 
التزموا أحكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات » ومن هذه الأحكام 
عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث وعدم نفاذها للوارث إلا إذا أجازها 
)١(‏ الكاساني ج ۷ ص ۴۴١‏ » المادة ٠)۲‏ من مجموعة قدري باشا : 


« .. فتجوز الوصية من المسلم للذمي وللمستأمن بدار الاسلام > 
ومن والمستأمن ن اللمسملم والذمي ولو من عر أهل ملتبه » . 

)۲( شرح ١‏ سیر سمير الكبير ج ] ص ۲۸۸ : « وصية الذمي للحراي المستأمن 
0 . الكاساني ج ۷ ص 1 »“ الهدابة ج ۸ 
ص لمق؟ ۰ 

9) الكاساني ج ۷ ص ۲۲۱ ۰ الهداية ج ۸ ص 2488 . 

)€( الدر المختار ح ه ص 1١١‏ . 

(ه) الكاساني ج ۷ ص ۲٥۲‏ . 


٤۹۸‏ س 

: مذهب ااحناباة والشافعية‎  ايناث‎ - ١ 
رضي الله 0 أوصت لأخيها اليهودي بألف دنار 6 ولأن ا تحوز‎ 
إلا أنه لا تصح الوصية للذمي دما‎ ٠ للذمي فتجوز الوصية له كالمسلم‎ 

0 . 5 0 | 

لا يصح تملكه له كالعبد المسلم ٠‏ وكما تصح وصية المسلم للذمي تصح 
وصية الدمى للمسلم وللذمى ضا ٠‏ وكذلك تلصح وصية المسلم أو 
الذمي للمستامن بل وحتى لاحر بي ف دا ر الحرب ۰ واحتحوا لحواز 
الوصيهة دربي 0 با روي أن النبي الله عليه 0 
ايوم رح ا 
أبى بكر أنها وصلت أمها المشركة لما جاءتها » وكانت حربة » بعد أن 
لها ذلك ٠.‏ فدل هذا الخبر على جواز صلة الحربى 4 والوصية صلة 

و مخضم ع الذمي ف وصمنه للأحكام التي يحضع لها المسلم ٠‏ ذاو 
أوصى اذ أوصى لأجنبى بأكثر من الثلث وقف ذلك كله على 
E‏ ام بالنسبة لوصية المسلم ۳ 5" 

۲ - ثالثآ # مذهب الالكية : 


)١(‏ الفتاوى البزازية ج ۲ ص 576 : « وصية الذمي فيما زاد على 
الثلث لا تحوز » Ns‏ حي AK‏ 

)۲( للقي e aha e EA U‏ 
المحتاج بشرح المنهاج ج ۷ ص 4 © فتح العزير ج ه ص ٩‏ »© شرح 
كيم الطلاب وا الج د م ا 
المحتاج ج ۳ ص ۰۳۹ ”ع . 


4 
له ۾ و“ ج وصية الكاخر الكافر دالخمر ولا کے تصح للمسلم 4 لن 


المسلم له أن تملك الخير ولا تجوز ذلك للمسلم ٠ ٩)‏ وقواهم بجواز 


f 
وبالعكس 4 كنا نفيك جواز وصمة الذمي ا وداالعکس لعموم‎ 


كلمة كافر ٠‏ وقد صرحوا اجون لوي لل مي وعللوا هذا بأنه يصح 
تملكه 7 » والمستأمن يصح تملكه أيضاً فتصح الوصية له 7 ٠‏ 

۲ - رابعآ ب مذهب الظاهرية : 

وعند الظاهرية تحوز الوصية للذمي حتى قال ابن حزم : « لا نعلم 
في هذا خلافا » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد 
رطبة آجر » “ » ويفهم من كلام ابن حزم انه بجيز ااوصية للمستأمن 


5 خامساً ‏ مذهب الشسيعة الامامية : 


وعند الشسعة الامامة تجوز وحسية المسام أو ا للذمي 6 


كما تجوز وصة الدمي للسسام والدمي واا 9 ٠‏ 

(1( شرح الخرشي ج ۸ ص ۱۹۸ ۰ الشرح الکہہ ر الدردير ج 4 صن 
“UY‏ الخطاب ح ٦‏ دں 5168 . 

(؟) شرح الدخر شي عدم ص .۱۷ :۰ الشرح الك e‏ راج ) دں .)٣ ١‏ 

)۳( ف مواهب ل لأتحولاب ج 1 ص وم : :0« وظاهر کااموم أن 
ودميةالكافر تدسحالكاذر مطاقاً ذميآ كان أو حرنياً» ولمار من دسر حدد) . 

(؟) الحاى ج ۹ ص ٣۲٣۲‏ . 

() شرح اللمعة ج ؟ : « وتسم الوصية للذمي وان كان أخنبيا بخلاف 
الحربي وان كان رحماً لاستلزامها المودة 1 ها 4 ۽ وراص 
الكلام ؛ امحلد المطبوع سنة ۱۲٩۷‏ هھ ` « تدمعح ألوصية الذه مي © وف 
الوصية للحر بي تردد وخلاف »> أظهره المنع » . والأحكام الجعفربة 
ف الأحوال الشخصية ص ۲۳ 7 ۱۳۲ : « اختللاف الدين واللة 
لآ بمنع صحة الوصية » فتجوز الو صية من المسلم للذمي e‏ 
بدار الاسلام > ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير 
ملته » . والمختصر النافع ص ۱۸۷ 1 


لدم 0 

6 - سادسا ‏ مذهب الزيدية : 

جاء في شرح الأزهار في فقه الزيدية : « وتصح الوصايا بين آهل 
الذمة إذا كانت فيما يملكون ء٠٠‏ ولو أوصى أهل الذمة لكنيسة أو 
لبيعة بشيء ء لم بمنعوا من تنفيذه لتقربرهم على شرا لعهم ٠‏ وتصح الوصية 

من المسلم للذمي وإن لم يكن ا 
الدمي للمسلم » ٠‏ ومفهومه انها لا تصح للكافر الحربي ٠٠‏ والمستامن 
كالذمي » ٠23‏ 

وف البحر الزخار وهو بحكى فقه الزيدية : « وتصح لأهل الذمة 
إجماعا لقوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين .٠‏ 
الآبة ولا تصح للحربي ولو بغير السلاح لقوله تعالى : إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلو کم ف الدين ٠.‏ الآدة » 0© ٠‏ وفيه اا « وتصح 
بين أهل الذمة فيما يملكون » ولو خمرا لصحة تصرفهم فيه ٠٠٠‏ وتم 
منهم لكنائسهم وبيعهم في خططهم لأنهم أقروا على ذلك » 4 7 

فهذه ه النصوص من فقه الزيدية صريحة في جواز وصية الذمي 
وجواز الوصية له » وقد ذكرتها نصا » لأنه ورد في تنمة الروض النضير 
شرح مجموع الفقه الكبير » في فقه الزيدية » ما يدل على ان الوصية 
لا تجوز عند اختلاف الدين بين الموصي والموصىله » وهذا نصكلامهم :# 

« حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام 
قال : لا وصية لقاتل ولا لوارث ولا لحربي » 2 ٠‏ وجاء في شرح هذا 
الخير : 

« قوله ولا لحربي » هذا هو الموافق لقياس الوصية على الميراث 


(۱) شرح الأزهار ج ٤)‏ ص  ]۷۸‏ ۷۹) . 
6 البحر الزخار ج هم ص ۲.۹ . 
(0) تتمة الروض النضير « ويسمى الجزء الخامس » ص ٠١۷‏ . 


0% 
اذ وجه شرعيتها بالنظر الى القرب واحدة وهى صلة الرحامة » 
وقد عرفت أن الرحم بالبر والصلة آولى » وأن الميراث بدل عن الوصية 
لذي الرحم وأن آدات المواريث إنما بينت من هو الأولى بتلك الصلة عند 
الممات وكم ب.ت<ق كل واحد منهم عند الإجتماع بآخر منهم والانةراد 
علة ٠٠۰‏ الخ وبهذا نع رف استواءهما في وجه الاستحقاق ذيكون وجه 
الإمتناع واحدآ ٠‏ فإذا امتنع توريث واحد منهم لكفره لحديث اسامة 
المتفق عليه انه «لا رث 0 الكاف, ر ولا الكافر المسلم» امتنع الإيصاء له 
واذا امتنع الايصاء للقريب لكفره امتنع لغيره بالأولى > 0 الدليل 
عام أعدوم المقيس عايه لكل كافر حربي أو ذمي » ولا يصلح ما رواه 
البيهقى من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي آسام ت رثني 
فرفع ذلك الى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدذيا ؟ فابى أن يسلم فأوصت 
له بالثلث ٠‏ والوجه الذي امتنع توريثه لأجله هو الوجه الذي لمع 
به الإيصاء له ٠‏ ولو كان المخلف من قرابة المسلم أبويه ذميين أو 
أحدهها امتنع الايصاء لهما أو لأحدها فاد يصع ذلك تخص.صاً من 
عموم الحكم المانع للايصاء لهما أو لأحدهسا بقوله تعالى : « وصاحبهما 
ف الدنيا معروفاً» لأن المصاحية قد اتقطعت بالموت والحكم المستفاد من 
القيانين أخصس من المستفاد من قوله تعالى : د لا ينهاكم الله ع ن الذين 
لم قاتا و کم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم ٠٠١‏ الآبة » 
فيقتصر عموم جواز البر بهم على كونه في الدنيا وذلك هو وحه بناء 
العام على الخاس ٠‏ وأيضاً غير ااوالدين آوأى .بانقطاع المصاحية بالموت 
فيكون <واز البر بغيرهم المستفاد من د « لا ينهاكم الله » مقيداً بكو نه 
في الدنيا ٠‏ فإن قلت العبرة بحياة المبر به الأبوين وبه بحصل الثواب 
لامبر بهما من الأولاد » قات : لو جاز ذلك لحاز قياس سائر الأقارب 
لوجود العلة الجامعة بين الأبوين وأولاد اأيت واخوته ٠.٠‏ الخ وكون 


الأبوين أولى بالبر لا بنع جواز بر غيرهسا لإمكان الجمع واو جا 


— 0 س 
ذلك لما امتنع توريث الكافر من القرابة لما عرفت أن وجه شرعنتهما 
واحد + وآن كلا منهما صلة عند الممات ٠‏ لذلك فيتعين قصر جواز البر 
بالكافر قريبآ أو غير قريب بكونه في حال <ياة كل من المبر والمبر 


(1) 


وذلك واضح لا بخفى » ٩(‏ . 

وخلاصة هذا الرأي أن الوصية كالميراث » وأن الميراث بدل عن 
الووسية للاقارب + فا يجوز اللرراث اقرف رة لا رز اشا 
الوصية للقريب الكفره ٠‏ واذا امتنعت الوصية للقريب الكافر امتنعت 
للأجنبي الكافر بالأولى ٠‏ وإل البرة بالوالدين وبمن لم يقاتلونا 
الدين إنما يجوز في حال حياة المبر لا بعد موته ٠‏ ومقتضى هذا القول 
عدم جواز الوصية عند اخنلاف الدين كمه الا يجوز الإرث » فلا تجوز 
وصية مسلم لذمي ي ولا العکس 4 وتصح وصية ة الذمي لمثله ۰ 

1 - القول الراجح : 

وقول الجمهور هو الراجح ٠‏ آما ما ذهب اليه اازيدية ‏ على 
ما جاء في تتمة الروض النضير # فضعيف ومردود بما بأتي : 

١‏ - ان نص الأثر المروي عن زيد بن علي هو : « لاوصية 
لحر بي » ٠‏ والحربي غيم الذمي » فينبغي أن بقصر قوله على الحربي 
دون الذمي ٠‏ 

؟ ل قولهم أن .صمب شرعة الوصية والميراث واحد » وهو صلة 
اليحم » مردود بأن الوصية قد تكون لأجنبي قلستت هي مختصة 
بذي الرحم ٠‏ وحتى لو كان الأمر كما قالوا فلا يعني ذلك أن حكم 
الميراث والوصية واحد » لأن الميراث خلافة جبرية بحكم الشرع يسبب 
القرابة ولا دخل لارادة الفرد فيها ٠‏ أما الوصية فهي تمليك للغير 
بإرادة الموصى لا بسبب القرابة ٠‏ 

٣‏ القول بأن الميراث بدل عن الوصية » اذا صح » فهو بالنسبة 


ح O‏ نت 

للورثة ٠‏ أما الوصية للأجانب فلم يآت بداها شىء فتبقى جائزة سواء 
بدل عن الوصية لذي الرحم ٠‏ إن صح فليس هو على عمومه فقد روي 
عن جماعة من العلماء من السلف أنهم قالوا : نسخ وجوب الوصية 
بالنسبة للوالدين والأقربين الذين يرثون » ولم تنسخ الوصية بالنسبة 
لمن لا يرث من الأقارب والوالدين > ٠‏ وهذا ما رجحه الإمام الطبري 
ف تفسيره وحكاه عن 0 والضحاك وقتادة وار بن عباس والحسن 
وغير واحد من السلف ( © ٠‏ فتكون کک e‏ 

جاازة » إن لم : نكن واجبة كما قال الإمام ابن حزم 7" 

E1‏ إن الحصدث الشربف « لا رث المسلم 5 واانكافر 
المسلم » منع التوارث عند اختلاف الدين ولم يمنع الوصية عند 
اختلاف الدين ٠‏ 

ه ‏ إن امتناع الإرث سيب اختلاف الدين انما كالا ددع 
ا 0 همه ي على ا أمأ ا مبنية على 
فتحوز له الوصية كما تحوز له الهبة ٠‏ 

۷ س ردهم الإحتجاج 30 د لا ينهاكم 200 الاه ( بقولهم ان 
هذا » أي برهم » إنسا هو في الحياة الدنيا » قول ضعيف ٠‏ لأن بر غير 


. 56 ثيل الأوطار ج " ص‎ )١( 

(۲) تفسير ا ۱۸--٥0‏ . 

(9) المحلى ج ٩‏ ص 715 : « وفرض على كل مسلم أن نوصي لقرابته 
الذين لا يرثونه أما لرق واما لكفر . برهان ذلك قوله تعالى : « كتب 
عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن برل خيرآ الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين » . 


04 

المسلم بالوصية إنما يكون في الحياة الدنيا بسبب وصية المسلم له وهو 
في قيد الحياة » ولكن لا يظهر أثر الوصية بالنسبة للموصى له إلا بعد 
موت الموصي » وهذا لا ينفى أن سبب هذا البر كان في حياة الموصى » 
واالى كرد در برسي د و نراقي دن ا 
يجوز على مقتضى مذهب الزيدية على ما جاء في تنمة الروض النضير . 

۷ - وصايا الذميين بالقربات : 

ما ذكرناه في الفقرات السابقة عن المذاهب الاسلامية في وصابا 
الذميين إنما هو في الوصية لممين التي يراد بها التمليك والصلات 
الخ :آنا وان الذميين بالقربات فإن فيها تفصيلاء واختلافا بين 
الفقهاء » نوجز القول فيه على النحو التالي : 

أولا ‏ مذهب الحنفية : 

يقسم الحنفية وصايا الذميين بالقربات الى أربعة أقسام : 

١‏ - وصية الذمي لجهة تعتبر قربة في الشريعة الاسلامية وف 
دياتته ٠‏ كسا لو أوصى بثلث ماله للتصدق به على فقراء المسلمين أو 
فقراء أهل الذمة ٠‏ فهذه الوصية جائزة باتهاق الحنفية » ووجه جوازها 
واضح لأنها قربة في الاسلام وف ديانة الذمي ٠‏ وتحوز هذه الوصية 
سواء كانت لقوم معينين أو غير معينين ٠‏ 

؟ سد وحسية الذمى لجهة تعتبر معصية في الاسلام وف معتقده ٠‏ 
كما لو أوصى الم فسات أو بيوت المنكر والفسق ٠‏ فهذه الوصية 
باطلة باتفاق الأحناف » لأنها معصية في حقنا وحقهم » إلا أن تكون لقوم 
بأعيانهم فتصح تمليكا لهم م ن الثلث » فإن لم مكو نوا معينين فلا تصح 

على وجه التمليك لهم » لأن التمليك من المجهول لا يصح » ولا يمكن 
تصحيحها على وجه القربة لأنها معصية عند الكل . 
۴ وصية الذمي لجهة تعتبر قربة في الاسلام وليست قربة في 


040 س 
دين الذمي ٠‏ كما لو أصى بمناء مسحد للمسلسين أو بان سرج ف 
مساحد المسلمين ٠‏ فهذه الوصية باطلة باتفاق الأحناف نظر1 الى اعفاد 
معلومون » ويعتير ما ذكره الموصي » في وصيته » على سديل الإإرشاد 
٤‏ ب وصية الذمي لجهة تعتبر قربه في دينه وليست قربة في شرع 
الاسلام 5 كما أوصى للاديرة والكنانس 4 أو أوصى ببناء كئيسة لأهل 
دينه أو مذهبه ٠‏ فهذه الوصية » إن كانت لقوم معينين فهمي جائزة » 
لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك © وللدمي ولاية 
التملتك 4 فأمكن تصحيح وصته بهذا الإعتبار ٠‏ وهم أن او 
بالموصى به كما ١‏ مقونارا هملكي ٠‏ أما اذا كانت هذه الوصية > لقوم 
غير معرئين فقد اختلف الحنفية : : فعند أبي حنيقة تحور هذه الوصية ؛ 
وقال الصاحبان لا تجوز ٠‏ وحجة أبي حنيفة هي أن هذه الوصية قربة 
في معتقدهم » ونحن أمرنا نتركهم وما دديئون » فتحوز هذه الوصية 
بالحج » لم تصح وصيته بالإتفاق » فدل؟ ذلك على أن المعتبر هو ما كان 
قربة ق لا عندنا ٠‏ وححة الصاحبين هى أن هذه الوصية معصية 
حقيقة وإن كانت في معتقدهم قربة » والوصية با معصية باطلة لأن في 

تنفيذها إعانة عليها » وهذا لا بجوز 20 . 
o 00‏ ا الهداية ج ۸ ص e ٤۸۷‏ 
للافغاني ج و حف الأنهر فى شرح للحن ا ح۔ ۲ ص 


٦‏ ۷۱۷ » رد المحتار ج ه ص . ؛ الو صابا في الفقه الاسلامي 
لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 00 2 ¢( . 


س 0۰۹ س 

- المذاهب الأخرى : 
ذهب الشافعية والحنابلة الى أن الوصية إذا كانت لغير معين 
فيشنترظ لصنحتها ألا بون الموشى له حهة معصية ف التريعة الاسلامية 
كالوصية للكنانس » سواء كان الموصي مسلماً أو غير مسا ٠‏ ولكان أو 
أوصى الدمي ناء ست لنزول المارة فيه من آهل الدمة آو المستامنين 
جازت الوصية لعدم المعصية فها ٠‏ وتصح وہ م اجهه تعامر قربة 
٤‏ الاسلام وإن لم يعتقدها الذمي قرية 3 لو أوصى بإنشاء مسجد 
للمسلمين » وهذا ما صرح به الشاقعية ٠‏ وهو مقتضی مدهب الحناناة » 
لأنهم ببطلون وصية الذمي إذا كانت أجهة تعثبر معصية في الاسلام » 
ومعنى ذلك أنهم بحيزون وصيته اذا كانت احهة تعتبر قربة في الاسلام 

وإن لم يعتقدها هو قربة > ٠‏ 
ومذهب الظاهربة والشيعة الامامية كسدذهب الشافعية والحتايلة » 
لأنهم لا يجيزون الوصية لجهة هي معصية في نظر الشربعة الاسلامية 
مسلمآ كان الموصي أو غير مسلم "© ٠‏ وهذا هو مذهب المالكية أيضاً » 

على ما يظهر '' » وان کان في مذهبهم قول بالحوار ‹ 


)1( المفني ج 5 ص ٠.١‏ وك منتهوى الارادات ج ۲ ص اله »6 


yT‏ مغني المحتاج ج ۲ ص 6غ ٤‏ ۲( © تحفاه 
المحتاج بشرح المنياج ج س ٤‏ د ٥‏ » شرح منهج الطلاب ج ۲ 


ص ۲۹۸ + الاقناع في حل ي شجاع ج ؟ ص "5١‏ . 

(؟) الحا ى ج ٩‏ ص ۲۲۷ : « ولا تحل وصية في معصية لا من مسلم 
ولا من افر > كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك »© لقول الله 
تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( . جواهر الكلام » المجلد 
المطبوع سنة ۱۲۷۲ ه : « لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو 
غير ذلك معبداً لهم ومحلاً اران ونحوها » ورجع الأمر الينا لم 
يجز لنا انفاذها لانها معصية »© والوصية فيها غير حائز احماعاً » . 

إفوة جاء في شرح الخرشي ج ۸ ص ١۷١‏ : « وكذلك تبطل الوصية اذا 
كانت على معصيته كشرب الخمر مثلا” » . وفي الشرح الكبير للدردير 
ج ] ص 15:6 : « ويبطل ايصاء بمعصية كأن يوصي بمال يشترى 
به خمر أن بشربها » . فالظاهر من هذين القولين أن ااوصية > © عند 
امالكية ؛ بطل أذا كانت بمفصبة © مراك انت من محلم ازا 
مسلم » وأن المعصية هي ما كانت معصية في نظر الشربعة الاسلامية 
وان لم بعتقدها الذ معصية . 

)¢( الوصايا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۲۲ , 


0V ——‏ له 

۸ - وصايا الذميين في العربية المتحدة في انلوقت الحاضر : 

نصت المادة ١ه‏ من ااتمانون المدني المصسري « العربي » على انه 
« تسري على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في 
شأنها » ٠‏ وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المادة : « تسرى الشريعة 
الاسلامية وما استمد منها من تقنينات وتشريعات على الوصية من ناحية 
الموضوغ وبستوي في ذلك وحسايا المسلمين وغير ا من 
المصريين » “ ء وقد صدر في العربية المتحدة قانون الوصية رقم ۷١‏ 
لسنة ١915‏ قفصارت وصابا الذمبين آوصاءا المسلين خاضعة لأحكام 
هذا القانون ولأحكام الشريعة الاسلامية فيا لم بتعرض له القانون 
للد كوو 

وقانون الوصية المصري « العربى » اكتفت مادته الخامسه 
بالاشتراط في الموصي أن ييكون من آهل التبرع قانوة » وأطلقت المذكرة 
التفسيرية صحة الوصية عند توافر أهلية التبرع قانونآ فشملت المسا 
والذمي امام 

والدى بهمنا منالقانون المذكور ما حاء في المادتين الثالثة والتاسعة » 
فلتتكام ا بإبحاز : ب 

حاء ف المادة الثالثة ء 2 فقرتها الثانة » : « ء٠٠‏ وإذا كان 


الموصى غير مسلم ص حت الوصسة إلا ادا كانت محرمه ف شر عه زف 
الفرويفة الاو و وقد ت اليد 


ل 


ة التمسيرية ان المصدر الفقهى 
أهذه المقرة هو مذهب أبي حنيقة ف أكثره ومذهب الشافعي ق فرع 


. ۲۸ حلمی بطارس ص‎ )١( 

(۲( اومان اه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۲١‏ . 
ولاحظ ان N TT‏ ن متمعاً في العربية المتحدة 
قبل صدوره : من ذلك أحازته ف المادة /ا؟ اأوصية بالثلث للوارث 
دون توفف على اجازة al‏ ولاك ها ما قرره في المادة ۷١‏ من 
الوصية الواحبة فى حدود الثاث فى حالات معينة وشروط خاصة , 


2 0A — 

من فروعه » فقالت : « والأحكام مو افقه مدهب الام مام أبي حنيفة إلا 
ف الوصية لا هو قربة عند 5 دون شريعة الموصي فا نها تصح 
على مذهب الشافعى ¢ 2307 ولكن ما ذكرته المذكر بريه أنه 

يصح على مذهب الشافعي » بصح أيضا على المذهب الحنبلي > 
فهذه 0 أجازت ا المسلم 0 واحدة فقط 
5 56 الإلحاد أو ال e‏ 7 6 هذا | قوصة 
غير المسلم تكون صحيحة اذا كانت أجهة ھی فر به ق ال دع الاسلامية 


31 
در 34 
ي ر هف 


وف شريعته » أو هي قربة في الشريعة الاسلامية فقط » أو ه 
شر دعته فقظ ۰ والواقع ان حكم هذه المقرة مرح مدن المذاهب الاسلامية 
المختلفة » ولم حرج 007 ع1 TT‏ ددلك أن ا 
القربات الاسلامية 2©0 . 

اختلاف الدين والملة وتصح 3 اختلاف الدارين ما ا 0 لبي 
شر عه 0 00 ( >» فهده a‏ ال 
اختلاف > الدين وحكمها عند اختلاف ا ٠‏ 

2 العربي ع« المسلم وبالعكس © وتصح وصية العربي اليهودي للعر بي 


)1( شرح قانون الوصية المصري لاستاذ نا الشسيخ محمد أبو زهرة ص 
كه الام . 

(( المرجع السسابق ص ٥۳‏ »© والوصانبا ف الفقفه الاسلامي لاستاذنا محمد 
سلام مدكور ص 5" . 

فه الوصابا 5 الفقه ا ) لاستاذنا محمد لام مدكور ص 
fo‏ . 


04 

المسيحي وبالعكس ٠‏ والمراد باختلاف الملة الوارد في المادة التاسعة هو 
الاختلاف في المذهب الديني كالمذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي 290 > 
فتصح وصايا المسيحيين فيما بينهم وإن اختلفت مذاهبهم ٠‏ 

وسأتكلم عن الوصية مع اختلاف الدارين التي أشارت اليها المادة 
المذكورة عند الكلام عن وصية المستأمن في المطلب الثاني ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 

6 وصية انذمي في انعراق : 

أحكام الوصية في العراق وردت في القانون المدني العراقي وقانون 
الأحوال الشخصية العراقي ٠‏ فالقانون المدني رقم ٠۰‏ أسنة 1١951١‏ نص 
على بعض أحكام الوصية في المواد ٠ ١1١5 ١١١‏ وأهم ما جاء في 
هذه المواد جواز الوصية للوارث وغير الوارث في الثلث > وهذا ما 
نصت عليه المادة 11١‏ : « وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في 
ثلث التركة ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة » ٠‏ 

أما قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 184 لسنة ١0‏ » فقد 
نص على أحكام الوصية في المواد 4" ۷۳ » وقد جاء في المأذة عب 
منه : ( تراعى في الوصية أحكام المواد من ١١١8‏ س ١١١١‏ من 
القانون المدني » ٠‏ 

وهذه الأحكام الواردة في القانونين تسري على جميع العراقيين من 
مسلمين وغير مسلمين » فقد جاء في المادة الثانية ‏ الفقرة الأولى - 
من قانون الأحوال الشخصية العراقي : « تسري أحكام هذا القانون 
على العراقيين إلا من استثني بقانون خاص » ٠‏ ولم يستش الذميون من 
الوصية فتسري إذن عليهم أحكام القانون العراقي المذكور ٠‏ 


)1( شرح قانون ألو صية لاستاذنا الشيخ محمد بو زهرة ص كك ) 
وهامشس ركم ١‏ . 


ا 

وعلى ضوء هذه الأحكام » تصح الوصية من الذميين » لأن المادة 
۷ من قانون الأحوال الشخصية العراقي لم تشترط الاسلام في الموصي 
إذ نصت على أنه : « يشترط في الموصي أن يكون أهلاء للتبرع قانونة 
مالكا لما أوصى به » ٠‏ وهذه المادة نظيرة المادة الخامسة من قانون الوصية 
المصري « العربي » ٠‏ وكذلك الموصى له لا يشترط فيه الاسلام لأن 
المادة ٠۸‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي لم تذكر الاسلام فيما 
اشترطته في الموصى له من شروط » فقد جاء فيها : « يشترط في الموصى 
له : ١‏ ل أن يكون حيا حقيقة أو تقديرآ حين الوصية وحين موت 
الموصي وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية وام سسات 
دات النفع العام ٠‏ ؟ ‏ أن لا يكون قاتلا“ للموصي » ٠‏ 

وعلى هذا تصح وصية الذمي للذمي ٠‏ ولكن وصية الذمي للمسلم 
وبالعكس تصح في المنقول فقط ٠‏ والوصية للمستأمن من مسلم أو ذمي 
تصح بالمنقول فقط بشرط المقابلة بالمثل ٠‏ وهذا ما نصت عايه المادة 
الحادية وااسبعون من قانون الأحوال الشخصية العراقي » فقالت : 
« تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف 
الجنسية بشرط المقابلة با مئل » ٠‏ فهذه المادة جاءت بحكم غريب لم يقل 
به حد من الفقهاء » وهو جواز الوصية بالمنقول فقط بين الذمي والمسلم» 
ولا نفهم له وجها مقبولا » ولم تشر المذكرة التفسيرية الى وجه الحكمة 
من هذا النص » ولا نرى مصلحة فيه ولا مبررة له ٠‏ والصواب هو قول 
النقهاء بصحة الوصية بين المسلم والذمي مطلقا في المنقول والعقار على 


حد سواء ٠‏ 


۰ - أولا ‏ مذهب الحنفية : 

ذهباً »و لکن شترط ألا يكون حر ساً غير مام فيصح عند الأعناف 
أن بوصي مسلم أو ذمي لمستآمن ٠‏ كما تصح الوصية من مستأمن لمسلم 
فا دام ف دار الاسلام 6 ولهذا نصح منةهة عقود التملسكات و نصح تمر عه 
TT‏ 
أو كان له ورثة في دار الحرب » لأن امتناع الوصية با زاا عن الثلث 
لحق الورثة » ولهذا تنفد بإجازتهم » ولیس لورتة في داز الخرب عق 
مرعي » فهم كالأموات في حقنا ولا عصمة لأموالهم فلأن لا کون لحقهم 
الذي في مال مورثهم عصمة أولى » ولأن حرمة مال اا باعشار 
ولو أوصى المستامن ف هذه الحالة ببعض ماله نفدت وصته ورد الباؤى 
من تركته على ورثنه في دار الحرب مراعاة لحق المستامن لأن من حقه 
تسليم ماله الى ورثنه عند الفراغ من حاجاته 6 واازيادة على مقدار 
(1) الكاساني ج ۷ ص 56١‏ . 

(؟) الکاسانی ج ۷ ص ۲۲١‏ »؛ الهداية ج ۸ ص ۸۸) ۰ مجمع الأنهر 


ج ۲ ص ۷۱۷ »۰ الزيلمي ج ٦‏ ص ۲.٦‏ » رد المحتار ج ه ص ١١‏ 
۱۱ ۰ الهدانة ى لم ص ۸۸) ٠‏ 


1ت 

ما أوصى به فارغ عن حاجاته فيسلم الى ورثته 2 ٠‏ أما اذا كان وارث 
الثلث إلا بإجازة الوارث لأن حق وارثه هنا مرعى بسبب الأمان. 
كحقه ٩۳‏ . 1 

وما قلناه آنا عن وصابا المسستامن إنما هو في الوصابءا التي دراد 
بها الصلات الشخصية بطريق الوصية للمعين ٠‏ اما وصايا المستأمن 
التي تدخل في باب القربات » فما قلناه عن هذه الوصايا بالنسبة للذمى 
يقال هنا أيضا بالنسبة للمستآمن . لأن الحنفية عندما قالوا تجوز الوصة 
من المستامن وله عللوا ذلك بقولهم : لذن المستامن ما دام ف دار الاسلام 
فهو ف المعامللات بمنزلة الذمى 9 وعلى هذا فما صح من وصابيا 
الذمي » لم يصح أيضاً من وصابا المستامن ٠‏ 

: ب انيا المذناهب الأخرى‎ ١ 
وتحوز الوصية عندهم أيضا للحربي في دار الحرب »> فجوازها‎ ٠ لكافر‎ 
وعلى هذا تصح وصية المستامن لمسلم أو لعير مسلم‎ ٠ للمستأمن أولى‎ 
أما وصية‎ ٠ كما تصح الوصية للمستآمن من مسلم أو ذمي أو مستآمن‎ 
المستآمن بما هو قربة فقد ذكرنا أن مذهبهم في الوصية لغير معين ان لا‎ 
تكون بمعصية في الشريعة الاسلامية وإلا بطلت الوصية سواء كان‎ 


)1( شرح السسير الكبير ج ٤‏ ص ۲۲۸ > مجمع الأنهر ج ۲ ص ۷۱۷ ۰ 
1١١ -‏ + الكاساني ج ۷ ص ۲۲١‏ » الزيلعي ج ٦‏ ص ٠.٦ ٠٠٠‏ » 

(١‏ شرح السير الكبير ج ¿ ص ۲۲۹ ؛ الكاساني ج ۷ ص 788 » الزيلعي 
جا ص ۲١١‏ ؛ رد المحتار ج ه ص "11١-51١١‏ . 

|( الهداية ج ۸ ص 688 » الزيلعي ج ٦‏ ص ٠.5‏ : « ولانه » أي 
المستأمن مادام في دار الاسلام فهو كالذمي 0 . 
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الموصي مسلما أو كافر؟ ٠ >١‏ 

وعند الشيعة الامامية تصح وصية المستأمن لغيره من مسلم أو 
ذمي أو مستأمن كما تصح الوصية له منهم © ٠‏ اما وصيته بما هو 
قربة فيجب أن تكون قربة في نظر الشريعة الاسلامية كما هو الحكم 
بالنسبة للذمي » لأن الشيعة عللوا عدم جواز وصية الذمي بيا هو 
معصية في الشر شرع الاسلامي بقولهم وان في الله ذيها غير 
جائز إجماعا » ٠ ٩‏ 

أما المالكية فقد قالوا تصح وصية الكافر للكافر أو للمسلم بما 
يصح تملكهما له “ » وكلمة ( كافر ) تصدق على الذمي والمستامن ٠‏ 
فتصح » إذن » وصية المستآمن لغيره والوصية للمستأمن من غيره ٠‏ 
أما وصية المستأمن في باب القربات » فالظاهر انه فيها كالذمي فيشترط 
في هذه الوصية أن لا تكون بما هو معصية في نظر الشريعة الاسلامية 
كما هو الحكم بالنسبة للذمي ٠‏ 

۲ ل وصية المستامن في العربية المتحدة : 

وصية المستأمن في الجمهورية العربية المتحدة تخضع لقانون دولته 
لأن المادة ۷ من القانون المدني المصري 2 العربي » نصت على انه : 
« سري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد 
الموت قانون المورث أو الموه ادي بتر جامرف رلك برت د 
وسأتكلم فيما بعد عن اة التي يعامل بها المستأمنون ف العربية 


)1( المغني ج " ص 1١.5‏ » كشاف القناع ج ۲ ص ٥.۷‏ » شرح منتهى 
الارادات ج ۲ ص 51١‏ مغني المحتاج ج ۲ ص ۳۹ © شرح منهج 
الطلاب والبجيرم ي ج ۳ ص ۲1۷ ٠‏ الأقناع في حل ألفافل 3 ي شجاع 
ج ا ص | . 

6 الاحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص ١١”‏ 5 

(9) حواهر الكلام » المجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ ها . 

0 شرح الرر تاي ,على مر لیل ع هن #1170 الكظاندى ب 
ص 766 » شرح الخرشي ج ۸ ص ١58‏ 8 
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المتحدة في مسألة القانون الواجب التطبيق على قضاباهم اذا كان هذا 
القانون قانون دولتهم . 

أما الوصية للمستأمن من مصري « عربي » ذمي أو مسلم فإنها 
جائزة بشرط المقابلة بالمثل فقد نصت المادة التاسعة من قانون الوصية 
الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصى له غير مسلم 
تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته الوصية ثل الموصي » . 

فهذه المادة تكلم عن الوصية مع اختلاف الدار ٠‏ والواقعم أن 
الفقهاء مختلفون في هذه الوصية فالحنفية والشيعة الامامية لا بحيزون 
الوصية للحربي من مسلم أو ذمي » لأن في هذه الوصية معاونة لهم على 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ... 
الآبة » ٠‏ وعند الامام أحمد تجوز الوصية للحربي في دار الحرب وهو 
قول مالك والشافعية » وقاسوا ذلك على جواز الهبة له » واحتحوا 
ودي مشركة من آهل مكة يوم كانت مكة دار حرب » وبآن النبي صلى 
ف مكة ٠‏ 

وقول الجمهور بجواز الوصية للحربي هو الراجح » واحتجاج 
الما نعين بدلالة الآبة على مدعاهم لا حجة لهم فيها » لأن آخر الآبة بدل 

هذا هو حكم الفقه الاسلامى ف الوصية للحربي ف داره ٠‏ 


)١(‏ الكاساني ج ۷ ص 568١‏ »؛ المغني ج " ص ٠١۴‏ 1.5 4 المهذب 
ج ۲ ص لات »6 أو صابا ف الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام 
مدكور ص ۲۲١٣‏ ) تاريخ التشربع الاسلامي لاستاذنا محمد سلام 
مدكور ص 55 . 
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والقانون في مادته التاسعة التي ذكر ناها تا » أجاز الوصية للمستأمن 
في دارنا وللحربي في داره بالشرط الذي ذكره وهو ان لا تمنع شريعته 
الوصية لمثل الموصي ٠‏ وهذا الحكم في الواقع مبني على مبدآً المعاملة 
بالمثل ٠ 2١١‏ وعلى هذا لو أوصى مواطن مسلم أو ذمي في العربية المتحدة 
لشخص انجليزي غير مسلم وكانت قوانين انجلترا لا تمنع وصية هذا 
الانجليزي للموصي العربي » فإن وصية العربي له تكون صحيحة » 
أما اذا كانت قوانين انجلترا تمنع وصيته للعربي » فوصية العربي له 
غير صحيحة معاملة له بالمثل ٠‏ 

وبحب أن بلاحظ في تطبيق الإستثناء المذكور في المادة التاسعة » 
ما بأتى : 

اولا د ان الإستثناء المذكور لا ينطبق اذا كان الموصى له مسلا 
تابع لبلد غير اسلامي ولو كانت قوانين دولته تمنع.وصيته لمثل الموصي »> 
لأن المادة اشترطت لتطبيق هذا الإستثناء أن يكون الموصى له غير مسلم 
تابعآ لبلد غير اسلامي » والعلة في ذلك ان المسلم يعتبر من دار الاسلام 
حكما أينما کان ٠‏ 

ثانيا اذا كان الموصى له غير مسلم ولكنه بتبع بلدا اسلاميا 
فالإستثناء لا بنطبقلأن ال مادةاشترطت لتطبيقه أن يكون الموصىله غير مسلم 
تابعآ لبلد غير اسلامي » والعلة في ذلك هو ان بلاد الاسلام تعتبر كلها 
في حكم الدار الواحدة فليس بين #ابعيها اختلاف دار » وفي هذا تقول 
المذكرة التفسيرية لهذه المادة : « ١ء٠٠‏ وان دار الاسلام واحدة مهما 
تعدد حكامها ولیس بين تابعيها اختلاف دار » 29 ۰ 

وعلى هذا تصح وصية المصري «اأعربي» لمن يحمل جنسية أحدى 
الدول الاس*مية مسلا كان أو ذميا ‏ لأن الدار تعتبر واحدة بالنسبة 


(1) الوصابا في الفقه الاسلامي » المرجع السابق » ص ۲۴۷ . 
(؟) الوصابا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ٠» ۲۴٣‏ 


كاه 

ارعايا جميع الدول الاسلامية . 

هذا وان المقصود باختلاف الدارين في هذه المادة هو اتقطاع 
العصمة بين 0 واستباحة كل منهما قتال الأخرى » کان تكون 
مدا خا له نوو م 

وأخيراً فإن المذكرة التفسيرية قالت ت إن منع الوصية للحربى مأخوذ 
من مذهب أبي يوسف ومحمد + والصحيح أن عدم صحة الوصية للحربي 
في دار E TES‏ 
هو خاص بالحربي المستأمن © 

5 - وصية المستامن في العراق : 

نص القانون المدني العراقي رقم :٠‏ لسئة ٠۹٥۱‏ في الفقرة الأولى 

من المادة الثالثة لثة والعشرين على ان : « قغسابا الوصاءا إسري عليها قانون 
الموصي وقت موته » ٠‏ وعلى هذا فإن وصية المستاء ن في العراق تخضع 
لأحكام قانون دولته على النحو الذي سأذكره فيما بعد ٠‏ 

اما وصية العر عراقي » مسلما كان أو ذميا » للمستأمن فقد نصت 
عاءها المادة ١‏ من القانون رقم ما لته 6 للأحوال الشخصية 
فقالت : « تد ع الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع 
اختلاف ا بشرط المقابلة بالمثل » ٠‏ وهذا الحكم الذي ذكرته 


المادة بالنسة للأجااف مذهوم فيها خے ن الأجنبي غير الس سلم باعتمار 
أن المصلمحة العامة تقضى بحماية العقارات ف الدولة من أن تملكها 
کا نكن لای تسم لمكم اليا نی الي لا حيو 
الحنشسة العراقية » أن المسلمين بعتبرون شرعاً من رعايا دا ر الاسلام 
أنما كانوا » والدول الاسلامية مهما تعددت فهي تعتبر كدار واحدة » 
ولهذا كان ينبغي صياغة المادة على نحو لا يشمل إلا الأجانب غير المسلمين 


ب ير ا م ا 
(1) المرجع السابق ص ۲٣۷ ۲۲١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲٣‏ . 


6197 س 


الذين يتبعون بلدا غير اسلامى لأن الذميين التابعين لدول اسلامية 
دعتىرون من رعابا دار الاسلام ضا کا لمسلمين ٠‏ 


Na 
انان‎ 
ارات‎ 
۰ تمه ب سد‎ 3 
الإرِث من أسباب تقل الملكية » فتنتقل الأموال والحقوق‎ - 4 


المالية من المورث بعد موته الى ورثته بطريق الخلافة بحكم 
الشرع بعد إنفاء الحقوق المتعلقة تركة الىت كمؤن تحهيزه واغاء دو نه 
ووصاياه ٠‏ وهذا كله اذا تحققت أسباب الميراث وشروطه وانتفت 


٠ 0 الخ‎ ٠.٠ الأرحام‎ 


(1) 


(0 


وأسباب الميراث هي اازواج والقرابة والولاء » وهذا عند جمهور 
الفقهاء . وزاد مالك والشاقعي بيت المال : الوصايا في الفقه الاسلامي 
لإستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۲ 5 

يراجم في مراتب الورثة : شرح السراجية ص 15 وما بهدها » الدر 
المختار ورد المحتار ج ه ص 1516 ٦۷.‏ © فتح القريب المحيب 
ج ١‏ ص ١١‏ » شرح النيل ص .۷ وما بعدها. 

وترتيب الورثة في قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹)١۳‏ المعمول به 
حالياً في العربية المتحدة هو الآتي : بيدأ بأ سحاب الغروض ( م۸ ) ثم 
المصبة النسسبية )١16(‏ قم الرد على غير الزوحين من اصحاب الفروض 
دشسسية فروضهم ) م۰۴ ( ثم لذوي الأرحام ) E‏ ثم الرد على 
الزوجين ( م ٠١‏ ) ثم مولى العتاقة ثم عصبة مولى العتاقة ( م88 ) 
واذا لم بوجد احد ممن ذكر يستحق التركة اخذها واحد من هرّلاء : 
المقر له بالنسب على الغير ثم الموصى له بما زاد على الحد الذي تنفذ 
فيه الوصية ثم الخزانة العامة (م؟ ) , 


0۸ هه 
المطلب الأول - عن توارث الذمبين والمستأمنين فيما بينهم * 
المطلب الثاني عن توارثهم مع المسلمين ٠‏ 


3-1 > مر 
م 2 ره 
f‏ 0 

9 مه 


التوارت بين الذميين والستامئين 


توارث النميين فيما بينهم 

هم؛ ‏ غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم اذا كانوا من ملة واحدة 
بلا خلاف بين أهل العلم 2١7‏ ء اما اذا اختلفت مللهم فقد اختلف العلماء 
في توارثهم : فعند الحنفية والشيعة الامامية والشافعية على القول الأصح 
في مذهبهم » والاباضية انهم نتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم ٠29‏ 

وعند الزيدوة وااحنابلة لا توارثون اذا اختلفت مللهم » وكذلك 
قال المالكية ٠‏ إلا أن الحنابلة جعلوا الكفر مللا” مختلفة : فاليهود ملة » 
والنصارى ملة » والمجوس ملة » وعبدة الأوثان ملة » وهكذا حسب 
معتقداتهم ٠‏ والمالكية جعلوا غير المسلمين ثلاث ملل : اليهود والنصارى 
)١(‏ بداية ااجتهد ج ۲ ص 515 » الزيلعي ج 1 ص .35 » المغني ج ٦‏ 

خلافا ۾ ` 

811 نح قريب الجیب چ ا م ا فلي 2 


4 ص۲ . 


اةأاهةه 


ومن عداهم » و فلا توارث آهل هذه الال بعضهم من بعض ” ا“ ۰ وجعل 
الامام ابن ا ليلى عبر المسامين ملتين 04 : اليهود والنصارى والصائين 


ملة فيتوارثون فيما بينهم » والمجوس ومن لا كتاب لهم ملة » ولا توارث 
بين آهل الملة الأولى والثانية 29 ٠‏ 


اتدل اعرد رارك بو ادف الملل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا توارث أهل ملتين شة EN aE o‏ 
اختلافهم في الملة والدين لا يبقى اتفاق ولا موالاة فيما بينهم » بل يكفر 
بعضهم بعضا فينبغي أن بنتفي الأرث فيما بينهم كما اتتفى بين المسلمين 
وغيرهم 10 ى 

واستدل المجيزون التوارث مع اختلاف الملل بما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم ٠  »‏ فالمفهوم من هذا الحديث ان الكافر يرث الكافر 5 

واحتحوا أيضا بقوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض » 2(" » وبأن شريعة الاسلام هي الحق » والناس بالنسية لها 


)١(‏ البحر الزخار حا ه ص 555 »© تتمة الروض النضير ‏ أو الحزء 
الآارادات < ۲ ص ۷ شرح الخرشي ج ۸ ص ۲۲۲ > الشرح 
الكبير للدردير ج )6 ص 218 . 

(؟) بدابة المجتهد ج ۲ ص ”55 » شرح السراحية ص ۷۷ . 

لوق ا ج ٦‏ ص 595 » بدابة المجتدهد ج ۲ ص 25515 »© شرح منتهى 
الارأدات ح۲ ص 151 ¢ كشسات القناع جه ۲ ص .‘° البحر 
الزخار < ه ص ۲٣۹‏ . وقذ روى هذا ال و 
ص .19 ۰ بو داود ج ) ص ۱۸۱ »أبن ماحة ج ۲ ص 155 © 
الترمذي ج ۸ ص ۲۵۹ . 

)€( المغني < ٦‏ ص 5181 ۰ شرح منتھی الارادات ح ۲ ص ٦۲١‏ . 

۸ »الترمذي ج‎ ٠۰ TT (o) 
©» ۲۲۷ أبن ماحة ج ۲ ص 115 > الشافعي ج ۲ ص‎ ۰ ۲٥۷ ص‎ 
. ۱۹۰ أحمد < ۱۵ ص‎ 

A A (0 

E e e (۷) 


-- 5686© بده 

فريقان : مؤمن بها وهم المسلمون.» ومنكر لها وهم غير المسلمين كافة > 
فيهدا الإعتبار صاروا كلملة الواحدة وان اختلفوا فما بينهم في الدين217. 
أما الحديث الشريف « لا يتوارث أهل ملتين شتى » فمحمول على ان 
المراد بإحدى الملتين الاسلام وبالأخرى ما عداه 5 

ومن عرض أدلة الفريقين بترجح عندي قول الجمهور القائلين 
قانون المواريث المصري « العربي » رقم ۷۷ لسنة ١4#‏ كما جاء في 
المادة السادسة منه ©) . 

1 - اسساب المرات بين غير المسلمين : 

وأسباب الميراث بين غير المسلمين » ومنهم أهل الذمة > كأسيان 
الإرث بين المسلمين » أى القرابة والنكاح والولاء » لأن غير المسلم 
محتاج مكلف فيملك بالأسباب الموضوعة للملك كالمسلم »> ولأنه بعقد 
الذمة التحق بالمسلم في المعاملات فيكون حكمه في ذلك كحكم المسلم ٠‏ 
اما الإإرث بجهة الاسلام التي قال بها الشافعية فهى خاصة بالمسلمين ©2. 
فعير المسلمين توارثون دهده الأسباب على التفصيل الآتي : 

۷ - أولا ‏ الارث بالنسب ( انقرابة ) رم : 

نتوارث غير المسلمين بالقرابة سواء كان سببها في الأصل حلالا” 
)١(‏ حاشية الغناري ص ۷۷ . 
(؟) نيل الأوطار ج ٦‏ ص 6ل . 
() جاء فيها: ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . 
)€( حاشية الفناري ص ۷١‏ » شرح الكنز للعيني ج ۲ ص .۲۷ » الزيلعي 

ج ؟ ص .21 »2 فتح القريب المجيب ج |١‏ ص ١١ ١.‏ » مغني 

المحتاج ج ٣‏ ص ه . 
(ه) القرابة هي كل صلة سببها الولادة او رابطة النسب التي تربط 


المتوفى باصوله وفروعه وجوانبه المتفرعة عن أصله : الوصايا في 


ن )۷ة ے 

الإين يرثه باعتباره إبنآ له 290 . 

ودای اغد ف الوارت ت لو فاي حصن 
الأخرى ورث بهما » كما لو تزوج مجوسي آمه فولدت له إبناً فهذا الولد 
إبنها وابن ن ل فيرث منها اذا ماتت على انه أبن ولا يرث على انه ابن 
فإنها ترث الثلثين :انف على ها ريت بوانت طق SC‏ 
تكملة للثلثين » وترث من أبيها على أنها بنت ولا ترث على آنها آخت من 
أم لأن الأخت من أم تسقط بالبنت ٠‏ وما قلناه هو مذهب الحنايلة 
والحنفية والزيدية 27 ٠‏ وقال الشافعية على الأصح من مذهبهم والامام 
مالك ان الوراثة تكون بأقوى القرابتين ولا يرث الوارث بهما جميعا ”2 . 

احتج المانعون من التوريث بالقرابتين بأن هذا النوع من القرابتين 
لا يرث بهما المسلمون فلا يرث بهما الكفار أيضاً ٠‏ 

واحتج القائلون بالتوريث بالقرابتين بقوله تعالى : «وله أخ أو أخت 
فللكل واحد منهما الثلث » وشوله تعالى :ا 2 وإن كانت واحدة فلها 
النصف » ٠‏ فالابتان الكريمتان تدلان على أن سبب استحقاق الإرث 
هو الوصف المذكور فيهما وهو البنتية والأختيه » فمتى ما تحقق اجتماع 
هذين الوصفين ونحوهما في شخص واحد حقيقة لزم التوريث بهما كما 
ولا يجوز إبطاله بعير مانع » والمانم هو الحاجب ولم يوجد فيأخذ 
)1( حاشية الفناري ص 75 » رد المحتار ج ه ص ..ل/ . 
(؟) حاشية الفناري ص 75 » البحر الزخار ج ه اص 511 » الدر المختار 

ورد المحتار ج ه ص ٦۸۷‏ د ٩۸۸‏ 2 . شرح الكنز للعيني 

1س 0 ص الكبر لافقا بح ا E E‏ 

ص ۳۰۲ ۲.١‏ » کشاف القناع ج ۲ ص ٦.۱‏ . 


(۲) فتح القريب المجيب ج | ص ۲۷ ۲۸ ٠‏ الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي ج ) ص 558 › المواق ج " ص 6١1‏ . 


0 

ألوارث بالجهتين » ألا رى أن المسلم يرث بالجهتين إذا اتفق له ذلك 
كما لو ماتت امرأة وتركت ابن عمها وهو زوجها فإنه يرث بالفرض 
والعصوبة » فكذا غير المسلم إذ هو لا يخالف المسلم في سبب الملك 
كالشراء وغيره ٠‏ بخلاف الأخ من أب وأم حيث لا يرث إلا بالعصوية 
ولا يرث بالفرض على أنه أخ من آم لأنه ليس فيه اختلاف الجهة » لأنه 
يرث بالأخوة وهي جهة واحدة فلا تصلح للا ستحقاق بهما بل للترجيح 
فقط عند مزاحمة من هو دونه في القوة كالأخ لأب ٠‏ وأما قول الما نعين 
بآن هذا النوع من القرابتين لا يرث بهما المسلمون فلا يرث بهما الكفار 
أنضاً 6 فالجواب : ان امتناع الإإرث بهما بين المسلمين سببه عدم 
وجودهما » ولو تصور وجودهما لحصل الارث بهما جميعا بدليل انه قد 
ورث بنظيرهما كما في ابن عم هو زوج فيرث باعتباره زوجا وابن عم ٩ء‏ 
بالتوريث بالقرابتين جميعا لقوة ما استدلوا به من آدلة . 

۸ 2 انيا : الارث بالنكاح : 

كل نكاح يقرون عليه لو أسلموا » كالتكاح بلا شهود » بجري 
لا يتبوارثون به ٠‏ وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية وغيرهم 0 , 
وعن ابن سريج : يتوارثون بالنكاح ون كانوا لا يقرون عليه في 
الاسلام ۳) .م 1 
۶ 

ويعلل الحنفية عدم الارث بالنكاح الذي لا يرون عليه لو أسلموا 
)1( حاشية الفناري ص ۷١‏ » الزيلعي ج ٦‏ ص ۲٤١‏ د ٣)١‏ > المغني 

ج ٦‏ ص )۲۰ ۳.٥‏ . 
(؟) حاشية الفناري ص ۷١‏ 75 » الدر المختار ورد المحتار ج ه 

ص ۷.٠.‏ » فتح القريب المجيب ج ١‏ ص 88 » المغني ج ٦‏ ص 

۲ + كشاف القناع ج ۲ ص 5.5 » تتمة الروض النضير ص 


(؟) البحر الزخار ج م ص 755 . 


م 65# سے 

بأن القياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأنهما أجنبيان » ولكن ثبت 

فيقتصر ثبوت الإرث بين الزوجين في التكاح الصحيح الذي ورد به 

فقد شرط صحته » كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر » ليس صحيحاً 
ومن الجدير بالذكر آن الامام القهستاني الحنفي © يرى التوارث بين 
غير المسلمين بكل نكاح » سواء كانوا يقرون عليه لو أسلموا أو لا 

التوريث بتكاح لا يقرون عليه لو أسلموا © . 
وغير الحنفية كالحنابلة يعللون عدم التوارث بشكاح لا يقرون عليه 

لو أسلموا 6 بأن هذا النكاح باطل () م وبأن وحوده كعدمه ٠629‏ 

ولكن ما ذكره هؤلاء الحنابلة المتآخرون لا نتفق وما قالوه عن أنكحة 

التكاح الصحيح » وحكمها حكم نكاح المسلمين فيما يجب به 29 ٠‏ 

)1( الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ٥۲١‏ » الزيلعي ج ٦‏ ص ۲)١‏ . 

(؟) رد المحتار ج ۲ ص ٥۴۱‏ الاه . 

9) هو الامام أحمد بن عبد الله بن عيسى أبو القاسم الفهستاني تسمية 
الى قهستان » ولابة كبيرة متصلة بنواحي العراق وهمدان ونهاونك . 
ولد سنة جه ه م وكان فقيهاً زاهدا ورعاً : الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية ج ١‏ ص ١ . 1١.‏ 


(؟) رد المحتار ص الام . 
(o)‏ كشاف القناع ج ؟ ص ٦.۲‏ . 
(1) شرح منتهى الارادات ج ۲ ص ٦۳۷‏ . 
وفي المغني ج ٦‏ ص 1۳۷ : « وانكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكا.. 


٠. (C «o» الصحيح‎ 


م غ5 له 

والذي يترجح عندي أن مسألة التوارث بين الزوجين غير المسلمين 
یجب أن تبنى على أساس نظرتنا الى أنكحتهم » فإذا قلنا إن أنكحتهم 
صحيحة أو لها حكم الصحة في حقهم ‏ وهذا هو الصحيح ‏ ازم 
القول بالتوارث بها فيما بينهم » سواء كان نكاحهم نکاحاً يقرون عليه 
بعد الاسلام أو لا يقرون عليه » وحيث أن أبا حنيفة و لشافعية والحنابلة 
يقولون بصحة أنكحتهم بالنسبة لهم » فيقتضي هذا وجوب القول 
بتوارثهم بهذه الأنكحة ٠‏ أما إقرارهم عليها أو عدم إقرارهم عليها بعد 
الاسلام فهذه مسألة أخرى لا تعلق لها باللإرث وإنما تظهر بعد الاسلام 
فيما بخص بقاء النكاح » بخلاف مسألة الميراث فإنها تظهر بعد اتتهاء 
النكاح بفرقة الموت ٠‏ وعليه فما قاله الامام القهستاني الحثفي هو ما 
رجح عندي ٠‏ 

۹ - ثالنآ : الارث بالولاء رى : 

أ ولاء العتاقة : قال الحنفية لا يشترط في ثبوت ولاء العتاقة 
كون المعتق مسلما » بل ثبت سواء كان المعتق والمعتتق مسلمين أو 
غير مسلمين » أو كان أحدهما مسلماً والآخر غير مسلم » لوجود السبب 
ولعموم الحديث الشريف « الولاء لمن اعتق » ٠‏ حتى لو أعتق مسلم 
ذميآا أو أعتق ذمي مسلما فولاء العتاقة يشبت للمعتق لا قلنا » إلا أنه 
لا يرثه لاختلاف الدين © ٠‏ وبقول الحنفية قال الشافعية والحنابلة 


)١(‏ الولاء معشاه النصرة وراد به عشد الفقهاء أحد أمرين ٠‏ ولاء المتاقة 
أو ولاء الموالاة ٠.‏ ويسممى الأول الغصبة السببية أي الآتية من جهة 
السسبب وهو العتق لا من جهة النسب »© وهو قرابة حكمية انشأها 
الشسارع بين المعمتق وعتيقه » فكأنها مكافأة له على اعادة الحربة الى 
مملو که : الو صابا ف الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور 
ص ٥‏ . 

)( الكاساني ج ) ص ١١١‏ » رد المحتار ج ه ص ٠.١١١.١‏ 
وحديث الولاء لمن أعتق رواه البخاري ج )> ص ۳۱۷ » مسام ج 5 
ص /اه” » أبو داود ج هم ص ۲٣۲‏ » الترمذي حالم ص ۲۸۲ ۰ 
النسائي ج ٦‏ ص ٤ ١١۲‏ اين ماجة ج ۲ ص ١١5‏ 3 


لمعه د 
وغيرهم من الفقهاء حتى قال صاحب المغنى : لا خلاف فيه بين آهل 
العلم 7" ء وعلى هذا يثبت الولاء لغير المسلم على غير المسلم ٠‏ أما من 
جهة الميراث فقد أجمع العلماء على أن المعتق يرث عتيقه إذا اتحدا 
دیا ٠‏ آما إذا اختلفا دينا فقد ذكرنا أن الفقهاء اختلفوا في توارث 
غير المسلمين اذا اختلفت مللهم “ ٠‏ فعلى رأي المجيزين » يرث الذمى 
المعتق عتيقه الذمي وإن اختلف معه في الدين وعلى رأي المشترطين اتحاد 

ب 2 ولاء اللموالاة م : 

وهذا سبب للارث عند الحنفية والشيعة الامامية دون غيرهم من 
الفقهاء ٠‏ والذمي يثبت له ولاء الموالاة عند الحنفية » لأنهم قالوا الاسلام 
ليس بشرط لصحة عقد الموالاة » فتجوز موالاة الذمي للذدمي 2 . 
ويظهر أن الشيعة الامامية لا بشترطون الاسلام في عقد الموالاة » لأنهم 
لم يذكروا هذا الشرط لصحته 7) ٠.‏ وعلى هذا فالذمي رٹ بولاء 
الموالاة اذا لم يكن هناك وارث أحق منه بالإرث ٠‏ 

ويلاحظ أن قانون المواريث في الجمهورية العربية المتحدة رقم ۷۷ 
لسمنة ۱۹٤۳‏ لم يجعل ولاء الموالاة سببآ للميراث ٠‏ أما فى العراق فإن 
قانون الأحوال الشخصية لم يلغه » بل سكت عنه » ومعنى ذلك انه بقي 
معمولا” به كسبب من أسباب الارث حسب الفقه الحنفي ٠‏ 


1( المغني ج ١‏ ص ۲٠١‏ » مغني المحتاج ج ) ص ٥.۷‏ . 

(۲) المغني ج ١‏ ص۲۸٤۲‏ . 

إفة فقرة ه156 ص 18ه  ٥۱١‏ من هذه الرسالة . 

(5) وهو مأ كان عليه العرب في الجاهلية من التوريث بالنصرةٌ والمماهدة 
وكان يثبت من الجانبين أو من جانب واحد . والجمهور على انه 
نسخ بآيات المواريث » والأحناف والشيعة الامامية لم يقولوا بالنسخ » 
الوصايا في الفقه الإسلامي لاستاذنا محمد ملام مد کور ص ۲١١‏ . 

(ه) الكاساني ج ) ص ١۷١‏ »> الدر المختار ورد المحتار ج مه ص ١١8‏ . 

(1) الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص 1١67‏ . 


0۲٦‏ مه 

: موآريث الذميين في الوقت الحاضر‎ - ٠ 

في العربية المتحدة في الوقت الحاضر » تخضع مواريث المواطنين من 
مسلمين وغير مسلمين لقانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ ولأرجح 
الأقوال في المذهب ا لم ينص عليه هذا القانون طبقا 
للمادة ۲۸١‏ من لائحة تر تيب المحاكم الشرعية “١‏ » لأن القانون 
ا 0 
أنصبائهم من الإإرث وإنتقال أموال التركة اليهم تسري في شأنها أحكام 
الشربعة الاسلامية والقوانين الصادرة بشآنها » ٠‏ وجاء في المذكرة 
الايضاحية لهذه المادة : « ٠٠١‏ وقد حسم المشرع بهذا النص الخلاف 
القائم في آمرين جوهريين في الميراث » فقضى بأن الشريعة الاسلامية 
هي التي تطبق في ميراث المصردين حتى ولو كانوا غير مسلمين وحتى 
لو اتفقوا جميعا على تطبيق قانون ملتهم » © ٠‏ 

وفي العراق تخضع المواريث بالنسبة للعراقيين » مسلمين وغير 
مسلمين » للأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي ولا 
أحال عليه من مواد في القانون المدني العراقي طبقا لما جاء في المادة ۷٤‏ 
من قانون الأحوال الشخصية ٠‏ وفيما عدا ذلك يطبق الفقه الحنفي على 
غير المسلمين باعتباره القانون العام للدولة في مسائل الأحوال الشخصية 
لغير المسلمين فيما لا نص على خلافه في قانون خاص ٠‏ والجديد في 
أحكام المواريث التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية العراقي هو 
عدم تقيده بالأنصبة المقدرة للورثة شرعا » فقد جعل نصيب الأنثى مثل 
نصيب الذكر » متبعآ في ذلك قواعد الميراث في الأراضي الأميرية المفوضة 
)١(‏ طبقا لما جاء في المذكرة الايضاحية لقانون المواريث اذ اشارت الى ما 

قلناه من تطبيق هذا القانون والراجح في المذهب الحنفي فيما لم ينص 

عليه : المواريث في الشريعة الاسلامية لحسئين محمد مخلوف ص8 . 


)۲( القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبدالله ج ۲ ص 5668 » 


-- 659 سد 
في الطابو التي نص عليها القانون المدني العراقي “> . ولا شك في 
فساد ما ذهب اليه قانون الأحوال الشخصية العراقى لمخالفته نصوص 
القرآن القطعية » ولكن هذا ما شرع ونفذ ٠‏ 


و ےه 
ل الان ١‏ 
١‏ - ذكرنا في الفرع الأول أقوال الفقهاء في توارث غير المسلمين 
فيما بينهم عند اتفاقهم في الملة أو إختلافهم فيها » وأسباب هذا التوارث ٠‏ 
وهذه الأقوال تنطبق أيضآ على توارث المستآمنين فيما بينهم 20 فما قلناه 
في توارث الذمبين فيما بينهم » إذا اتفقوا في الملة أو اختلفوا » يقال هنا 
ويكفينا هنا أن تقول أن الحنفية قالوا : ان المستآمنين في دار الاسلام 
بتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من دار واحدة » ولا ,يتوارثون اذا اختلفت 
بهم الدار » لأن اختلاف الدار مانم من الإرث فيما بينهم وبين سائر غير 
حكما إن كانوا من دارين مختلفتين ٠‏ وغير الحنفية كالحنابلة والشافعية 
لا يشترطون اتحاد الدار لثبوت التوارث بين غير المسلمين > فعندهم 
)١(‏ هذا الصنف من الأراضي يعني أن رقبة الارض تكون للدولة » وللمالك 
وفي انتقالها من مالك الى آخر . والطابو في امراق دائرة تشبه السجل 
العقارى في العربية المتحدة . 


(؟) لان الفقهاء يستعملون كلمة ( الكفار ) فيقولون الكفار بتوارثون فيما 
بينهم . وهذه الكلمة بعمومها تصدق على الذميين والمستأمنين . 


۸ د 

يرث المستأمن من المستأمن وإن إختلفا دار؟ > ٠‏ 

٣‏ واذا مات المستأمن في دار الاسلام وترك مالا ولم يكن 
ف دار الحرب بل عليه أن سىلمه اليهم اذا جاوًا الى دار الاسلام وأقاموا 
السنة على أنهم ورلته ٠‏ وإنما كان الحكم هكذا لأن حكم الأمان 
للمستأمن باق في ماله لحقه لا لحق ورثته في دار الحرب » ومن جملة 
حقه إيصال تركته الى ورثته اذا ما جاوًا الى دار الاسلام 29 ء 

وعند المالكية والحنابلة ترسل التركة الى الورثة في دار الحرب »> 
فإن لم يعرفوا أرسلت التركة الى حكومتهم لتسلمها هي الى الورثة ٠‏ 
حيث علم » . وفي المغنى لابن قدامة الحنبلى : « وقد نص أحمد 
في رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته الى ملكهم 
حتى يدفعها الى الورثة » 60 ى 

وفي شرح اازرقاني على مختصر خليل » في فقه المالكية : « فماله 
لوارثه ٠٠‏ فيرسل مع ديته لوارثه فن لم يكن له وارث فصريح نصوصهم 
أنه لا حق فيه للمسلمين بل عبعث هو ودیته لأهل بلاده » 2 ٠‏ 

والحنابلة والمالكية لم يذكروا دليلاء على قولهم » ولكن يمكن 
الاستدلال لهم بأن المستأمن » وقد دخل دار الاسلام بأمان » فقد استفاد 
العصمة لنفسه وماله » ومن تمام العصمة لاله إبصاله لوارثه إن كان 
معروفا » وإلا كان ارساله الى حكومته هو السبيل المعقول لإيصاله الى 
)۱( شرح السراجية ص ١‏ »© اختلاف الفقهاء للطبري ص 6ه »© كشاف 

القناع جد ۲ ص ٦.۱‏ ۰ فتح العزيز ج م ص 1۳ د 1٤‏ . 

البحر الزخار ج ه ص 150 . 
(۳) شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 1۲١‏ . 


(8) المغني ج ٦‏ ص 597 . 
(ه) شرح الزرقاني لختصر خليل ج ۸ ص ۲۱۲ ٠‏ 


04 سد 
الورثة » لان حكومة المتوفى أعلم بهم من غيرها ٠‏ 

- المطبق في الوقت الحاضر بخصوص إرسال تركة المستأمن 
الى ورثته في دار الحرب : 

في العربية المنحدة لا ترسل تركة المستآمن الى ورثته في دار الحرب 
عملا” بالمذهب الحنفى » إذ ليس هناك تقنين بجيز هذا الإرسال فتبقى 
فالا ترب اة ال ۰ 

وفي العربية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي » ترسل التركة 
الى الورثة في دار الحرب إن كانوا معروفين » وإلا أرسلت الى حكومتهم 
لتسلمها هي اليهم ٠‏ 

و العراق جوز قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم 78 لسنة 
و١‏ وتعديلاته إرسال تركة الأجنبي المتوفى ف العراق الى حكومته 
لتوزعها على الورثة » فقد نصت الفقرة الثائية من المادة ٠۳‏ من هذا 
القاتوق غل أن وة أن و ست اعد موافقة ورين البذل 
تسليم صافي التركة أو قسم منها الى السلاات المختصة في البلاد الأجنبية 
لتوزع على مستحقيها » ٠‏ ولكن إذا لم يكن للأجنبي وارث فإن أمواله 
التى في العراق توول الى الدولة العراقية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) 
من المادة ۲٣‏ من القانون المدني العراقي » إذ قالت : « الأجنبي الذي 
لا وارث له توول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون 
دولته بخلاف ذلك » ٠‏ 


التوارث بين الذميين والمستامئين 
1 اشترط الحنفية اتحاد الدار بين غير المسلمين اوت 
التوارث فيما بينهم ٠‏ ولم يشترط غيرهم كالحنابلة هذا الشرط ٠‏ فلابد 


لم o۳۰‏ د 

من بيان المقصود من اختلاف الدارين ومتى يكون مانعا من الإرث عند 
الأحناف » وما هي أقوال الفقهاء الآخرين عن هذا المانع ٠‏ 

: معنی اختلاف الدارين‎ - ٥ 

المقصود باختلاف الدارين أن يكون لكل دار » أي دولة » منعة 
ب أي عسكر ‏ وحاكم خاص بها » وتنقطع العصمة بينهما بأن تستحل 
كل دولة قتال الأخرى ٠‏ أو تكون العصمة بينهما ثابتة ولكن ليس بينهما 
تناصر ولا ولاية » إذ أن وجود العصمة فقط بين الدولتين لا يكفي أرفع 
اختلاف الدارين إلا إذا انضم اليها وجود التناصر والموالاة ٠‏ فالمنظور 
اليه لوجود اختلاف الدارين أو عدمه وجود التناصر والموالاة بين 
الدولتين أو عدم وجود هذا المعنى ٠‏ فإذا وجدت النصرة والموالاة بين 
الدولتين فالدار واحدة ولا اختلاف بينهما © وإن لم يوجد تناصر ولا 
موالاة فالداران مختلفتان سواء وجدت بينهما العصمة أو اتقطعت ٠ )١‏ 

وإنما كان اختلاف الدارين مانعا من الارث » عند الحنفية » لان 
الوراثة مبنية على النصرة والموالاة » فإذا اختلفت الداران على النحو 
الذي ذكرناه اتنفت النصرة والموالاة 50 فتنتفي الورائفة المبنية 
غلا 0 

وبلاحظ هنا أن إختلاف الدارين إنما يكون بين دور الحرب اذا 


)١(‏ شرح السراجية ص 8١‏ » الزيلمي ج ٦‏ ص .55 » الدر المختار ورد 
المحتار ج ه ص ٦۷۲‏ »© مذكرة في دراسة الاجراعات والتمرينات 
القضائية لاستاذنا الشيخ محمد فرج السنهوري ص 647 - 46 . 

(؟) شرح السراجية ص 8١‏ » الدر المختار ورد المحتار ج ه ص 1۷۲ م 
الابياني ج ؟ ص ۲۷ » الزيلفي ج “" ص .56 »© استاذنا الشيخ 
الشرعية في مصر الصادر في 5 ربيع الثاني سنة ٠۳۲۲١‏ ه في قضية 
الاستئناف رقم 1788 » والتي ذكرها الشيخ السنهوري في كتابه 
السابق ص .5 وما بعدها » وقد جاء في هذا احكم : وبينواً ‏ اي 
فقهاء الحئفية ‏ أن سيب المنع من الارث بين مختلفي الدار هو عدم 
التناصر والولاية بينهما » والارث مبني عليهما . 


| إل “ام — 

تحققت شروطه » أما بالنسبة لدار الاسلام مع أية دار من دور الحرب » 
فإن اختلاف الدارين يعتبر قائما بينهما من غير قيد أو شرط ٠‏ وفي هذا 
المعنى قالت المحكمة العليا الشرعية في العربية المتحدة في حكم لها : 
« وقرروا ‏ أي فقهاء الحنفية ‏ أن بلاد الاسلام كلها دار واحدة مهما 
تنوعت حكوماتها واختلفت أحكامها » وأن غيرها من البلاد يختلف 
باختلاف الحاكم والمنعة ٠‏ وبلاد الإسلام كلها مختلفة مع غيرها دون 
قيد ولا شرط » ٠1621‏ 

5 - أنواع اختلاف آزدارین : 

اختلاف الدارين قد يكون حقيقة وحكما » وقد يكون حقيقة فقط 
وقد يكون حكما فقط ٠‏ والمقصود بالإختلاف الحقيقي هو الاختلاف 
بالاقامة » کان تكون إقامة الشخص ف دولة وإقامة قردبه الذي يرث 
منه في دولة أخرى ٠‏ أما الإختلاف الحكمى فمعناه الاختلاف بالتبعية 
للدولة اي اكات اة كان كران اهنا من عة دولة 
معينة والآخر من تبعة دولة أخرى ٠‏ 

ومثال اختلاف الدارين حقيقة وحمكما الحربى والذمى » بأن يكون 
الحربي في دار الحرب رالذمي في دار الاسلام » أو كالحربيين في داريهما 
المختلفتين ٠‏ ومثال اختلاف الدارين حقيقة فقط » الحر بيان من دار واحدة 
وقد دخل أحدهما دار الاسلام بأمان وبقي الآخر في دار الحرب ٠‏ 
ومثال اختلاف الدارين حكما فقط الذمى والمستأمن في دارنا » فهما في 
دار واحدة حقيقة ولكنهما من دارين مختلفتين حكما لأن تابعيتهما » 
أي جنسيتهما » مختلفة » فالذمي من تبعة دار الاسلام » والمستأمن من 
من تبعة دار الحرب ۳ ٠‏ 
9 0 ا 0 ا ف ف ار رضي 00 و الابياني 


ج ۲ ص 78 » احكام التركات والمواريث لاستاذنا الشيخ محمد 
ابو زهرة ص ١١7‏ . 


o۳۲‏ ے 

۷ - أي نوع من اختلاف الدارين يمنع الارث ؟ 

مانم من الإرث هو اختلاف الدارين حكما » سواء انضم اليه 
الاختلاف حقيقة أو لم ب بنضم ٠‏ أما الاختلاف حقيقة فقط فلا يمن 
التوارث “ ٠‏ وبناء على هذا لا توارث بين المستأمن والذمى فى 
ف دار الاسلام لاختلاف الدار. بينهما حكما » ولا توارث دين 8 
ف دار الاسلام إن كانا من دارين مختلفتين لاختلاف الدار بينهما حكما ٠‏ 
ولا توارث بين حربيين في داريهما المختلفتين لاختلاف الدار بينهما حقيقة 
وحكما ٠‏ ويثبت التوارث بين مستأمنين في دار الاسلام إن كانا من دار 
واحدة ٠‏ وكذلك بشت التوارث بين مستأمن في دارنا وبين حربي في 
دارهم لاتحاد الدار سنهما حك 9" ٠‏ 

: اختلاف الدارين في المذاهب الاخرى‎ - ٨۸ 

عند الحنابلة والشيعة الامامية والامام مالك لا يعتبر اختلاف 
الدارين من موانع الإرث بين غير المسلمين ٠‏ فعندهم يرث ذمي حريا 
وعكسه »> وبرث حربي مستآأمنآ في دار الاسلام وعكسه » ويرث ذمي 
مستأمناً وعكسه بشرط اتحاد الدين بين الوارث والمورث ٠‏ وقد احتج 
الحنادلة لمذهبهم بأن اأعمومات من النصوص تقتضي توريث غير المسلمين 
بعضهم من بعض من غير اشتراط اتحاد الدار فيما بينهم » وبآنه لم يرد 
نص ولا إجماع في اشتراط اتحاد الدار لثبوت الإرث فيما بين غير 
المسلمين » كما لا يصح ف منعهم من التوارث بسبب اختلاف الدار 
قياس + فيجب » إذن » العمل بعموم النصوص ٠‏ ومفهوم قوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يتوارث آهل ملتين شتى » أن آهل الملة الواحدة 
يتوارثون وإن اختلفت بينهم الدار » وضبط التوريث بالملة دليل على 


)1( حاشية الفناري ص ۷۸ 78 » الزيلعي ج ٦‏ ص ۰ © شرح 
الكنز العيني ج ۲ ص ۰ » الابياني يي ج ۲ ص ۲۷ . 
)¥( شرح السراجية ص 18 ۸١‏ » رد المحتار ج ه ص 1۷۲ . 


ليوو — 

ان الاعتبار بها دون غيرها © . 

أما الشافعية » فيبدو » أن اختلاف الدار المانم من الإرڻ » عندهم » 
هو ما كان حقيقة لا حكما ٠‏ يدل على ذلك انهم قالوا : لا توارث دين 
بين المستأمن في دار الاسلام وبين الحربي في دار الحرب على القول 
راجح في المذهب ٠‏ ثم قالوا بجريان التوارث بين الذمي والمستامن في 
دار الاسلام على القول الراجح في المذهب لعصمة المستامن كااذمي 2 
فهذه الأقوال تدل على ان المعتير عند الشافعية هو اختلاف الدار حقيقة 
لا حکما » فمتى ما وجد هذا النوع من اختلاف الدار امتنع الإرث بين 
غير المسلمين سواء إنضم اليه الاختلاف الحكمى أو لم ينضم » اما 
الاختلاف الحكمي فقط فلا يكفي لمنع الآرث ٠‏ 

ومن عرض أقوال المقهاء المختلفة ف مسآلة اخدئاف الدار سدو 
لي أن قول الحنابلة ومن وافقهم هو الراجح نظر) لقوة ما استدلوا به . 

6 - اختلاف الدارين في قانون المواريث فى العربية. المتحدة : 

جاء في المادة الثالثة من القانون المصري » العربي » رقم ۷۷ لسنة 
۳ : « واختلاف الدارين لا منم من الإرث بين المسلمين ولا منم 
بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث 


)1غ( الغني ج 6 ص 556 ۲۹۷ ؛ كشاف القناع ج ۲ ص 5.١‏ »© 
شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 1807-11 + الأحكام الجعفرية 
ف الأحوال الشخصية ص ۱)١‏ : اختلاف الدارين ف حق الخراي 
والذمي » وي حق الحربيين من دارين مختلفتين ليس من موانع الارث 
اذا لم بقارنه أحد الموانع المتقدمة . فتح القر بب ا أحيب ج ١‏ ص 
1 : فلا توارث بين حربي وذمي في الأظهر وفاقا لاي حنيفة .. 

ا ر ی نا مل 0 
فتح العزيز ج لم ص 56 . 


5 
الأجنبي عنها » ٠‏ فيستفاد من هذه المادة ما بأتى : 
اولا ‏ إختلاف الدار ليس مانعا من الإرث في حق المسلمين مهما 
اختلفت دولهم » وهذا ما قرره الفقهاء 0 ش 
ثانية ‏ اختلاف الدار مانم من الإرث بين غير المسلمين في حالة 
واحدة فقط وهي اذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع من توريث 
الأجنبي عنها > ومآخذ هذا الإإستثناء هو المعاملة بالمثل ٠‏ وعليه فالأجنبي 
غير المسلم برث قرسه الذمي في العربية المتحدة إذا کان قانون دولة 
الاي لا بكم وق Ta‏ اذا كان قانون دولة هذا 
الأجنبي يمنع من ذلك » فإن ف هذه الحالة بكون اختلاف الدار مانعا 
من اللإرث ٠‏ فإذا مات مواطن ذمي في الجمهورية العربية المتحدة وكان 
له ابن ايطالي غير مسلم فإن الابن يرثه » إلا إذا كان قانون الدولة 
الايطالية يمنع من توريث الذمي من الايطالي غير المسلم © ٠‏ 
الثا ب ولكن هل اختلاف الدار يمنع الإرث بين الذميين المواطنين 
في العربية المتحدة وبين الذميين من رعايا الدول الاسلامية الأخرى ؟ 
ان المادة المذكورة لم تحعل اختلاف الدار مانعاً مر ن الإرٹ بين غير 
لمسلمين إلا في حالة واحدة ذكرتها وهي ما إذا كانت شريعة الدار الأجنبية 
تمنع من توريث الأجنبي عنها ٠‏ فهل يمكن حمل المقصود من « الدار 
الأجنبية » على الدول الاسلامية أيضا ؟ الظاهر e Sh‏ 
العبارة على الدول الاسلامية » لأن دول الاسلام تعتبر كلها في حكم 
دار واحدة هي دار الاسلام » والذمي في اي 57 ى كاله من رعايا 
الدولة الاسلامية الأخرى شرعا ٠‏ وأيضا فإن القانون المذكور لم يلغ 
ما هو المقرر في الفقه الاسلامي من ثبوت التوارث بين الذميين في دار 
)١(‏ شرح السراجية ص ۸۱ - ۸۲ . 


)( 0 0 د شك وو و زهرة ص ٤ ۱۱١‏ 


أ[ 67976 — 
الاسلام » كما لم بلغ اعتبار الدول الاسلامية كأنها دار واحدة لا تختلف 
باختلاف المنعة والحكومات ٠‏ وعليه فالمواطن الذمي في الجمهورية العربية 
المتحدة يرث غيره من الذميين من رعايا الدول الاسلامية الأخرى 
وبالعكس مهما تكن قوانين هذه الدول الاسلامية » آي سواء ورثت 
الأجنبي عنها من رعاياها أو لم تورثه 2 ٠‏ 
6 - اختلاف الدارين في العراق : 
اختلاف الدارين غير مانع من الإرث في العراق » فيرث العراقي 
الأجنبي » إلا أن الأجنبي لا يرث العراقي الا اذا كان قانون دولته 
بورث العراقي منه © ٠‏ 


اتان 
ت-- ١‏ 


التوارث بينهم وبين المسلمين 


ائ لذن 
توريث الذمي وامستامن من المسلم 
١‏ غير المسلم لا يرث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا رث المسم الكافر ولا الكافر المسلم » » وعنى هذا إجماع 


. ١١9 أحكام التركات والمواريث لاستاذنا الشيخ محمد ابو زهرة ص‎ )١( 

(؟) نصت الفقرة (1) من المادة ؟؟ من القانون المدني العراقي على ان : 
« اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات » 
غير أن العراقي لا يرئه من الاجانب الا من كان قانون دولته بورث 
أنعراقي منه » : 


— ۹ 

الفقهاء ٠ ٠‏ وقد حصل الخلاف في مسالتين تنعلقان بميراث غير المسلم 
من المسلم وهما : أ إذا أسلم غير المسلم قبل قسمة تركة المسلم » فهل 
يرث في هذه الحالة آم لا ؟ ب المعتق غير المسلم » هل يرث من عتيقه 
المسلم أم لا ؟ ٠‏ وستتكلم عن هاتين المسألتين ونذكر أقوال الفقهاء 
فيهما ٠‏ 

۲ سأولا ‏ اذا أسام غير المسلم قبل قسمة تركة المسلم : 

قال الحنابلة » اذا كان المورث مسلما ووجد كافر لولا كفره لورثه» 
وأسلم هذا الكافر قبل تقسيم الميراث فانه برث مورثه المسلم ٠‏ أما إذا 
قسمت التركة على مستحقيها قبل اسلامه فلا شىء له ٠‏ وإن قسم بعض 
التركة ورث مما بقي دون ما قسم ٠‏ والزوجة الكافرة ترث من التركة 
قبل تقسيمها اذا أسلمت في العدة ٠‏ واذا كان الوارث المسلم واحدا 
وأسلم الكافر » فقد قال صاحب المغني : « فإذا تصرف _ أي الوارث ل 
في التركة واحتازها كان ذلك بمنزلة قسمتها » ٠‏ ومعنى ذلك أن من 
أسلم لا شيء له من التركة ٠‏ 

وحجة الحنابلة هي ما روي عن نبي صلی لل عليه وسلم أنه قال : 
« كل قسم قستم في الجاهلية فهو على ما قسّم » وکل قسم أدركه 
الاسلام فإنه على قسم الاسلام» ٠‏ وبآن ف توريثه ترغيبا له فيالاسلام220 ٠‏ 
)1ع( «دابة المجتهد ج ۲ ص 90 ؛ شرح الخرشي ج ۸ ص ۲۲۴۳ © 

المفني ج ٦‏ ص 55 »© كشاف القناع ج ؟ ص . ٠‏ فتح القريب 

المجيب ج ۲ ص ؟! » مغني المحتاج ج ۲ ص 6؟ › أحكام القرآن 

للجصاص ج ؟ ص ٠١١‏ » الزياعي ج ٦‏ ص ۲۲١‏ »© شرح الكنز 

للعيني ج ۲ ص ۳٦۹‏ » شرح السراجية ص ۷٤‏ » شرح الكنز للأ فغاني 

ج ۲ ص 501 » المحاي ج ٩‏ ص4 1 لكيه ارو A e‏ 

العلامة ج ۲۸ اص ١‏ > الخلاف الطوسي E‏ 

ف ۰ وما بعدها » البحر الزخار ج ه ص ۳٦۷‏ م 


ص 5755 » المغني ج ٦‏ ص ۲۹۸ ۲.۰ © والحديث ( كل قسسم في 
الجاهلية .. ) اخرجه ابو داود ج ٤)‏ ص ۱۸۲ وابن ماجة ج ۲ 


ص ۱۷۰ . 


م 0۳۷ — 

ومدهب الشيعة الامامية شسه بمذهب الحنابلة » فعندهم ادا أسلم 
الكافر قبل قسمة التركة شارك الورثة إن كان مساويا لهم في الرتبة » 
وأخذ الجميع إن كان أولى من الاخرين ٠‏ إلا أنه اذا كان الوارث المسلم 
واحد؟ وأسلم الكافر فإنه لا يرث إلا إذا كان الوارث هو الامام ٠‏ وإن 
كان اسلام الكافر بعد القسمة فلا شيء له في جميع الأحوال 20 ٠‏ 

والزيدية قالوا بتوريث الكافر اذا أسلم قبل قسمة التركة ‏ , 
الحنابلة والشيعة الامامية في هذه المسألة ٠‏ 

وذهب الجمهور الى أن الكافر لا يرث من المسلم ولو أسلم قبل 
حنيفة ومالك والشافعى وعامة الفقهاء ٠‏ 


واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث الكفر 
المسلم » » وبأن المانع من الارث متحقق حال وجود الموت فلا يستحق 
الارث » كما لو بقى على كفره » وبآن الملك قد انتقل الى الورثة المسلمين 
فلا يشا ركهم من أسلم كما لو اقتسموا التركة قبل اسلامه © ٠‏ 


للطوسي ج ۲ ص .51 + سفينة النجاة ج ۲ ص 5848 » شرح 
اللمعة ج ؟ : « اذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة 
شارك بالارت بحسب حاله » ولو اسلم بعد القسمة أو كان الوارث 
واحدا فلا مشماركة » . المختصر النافع ص ۲٠١‏ : « واذا أسلم الكافر 
على ميراث قبل قسمته شارك أن كان مسماوياً في النسب © وحاز 
المير اث أن كان أولى ©» سواء كان المورث مسسلما أو كافرآ ولو كان 
الوارث المسلم واحداً لم يزاحمه الكافر وان أسلم لأنه لا يتحقق 
هنا قسسمة » , 

6 حبد الريو عل اللي ن Dees‏ ومن أسلم على ميراث قبل أن 
يقم ورث منه »2 فقد ردي أن عثمان بن عفان ورث رجلا اسل 
على ميراث قبل أن بقسسم » 

لوق المغني ج ٦‏ ص ۲۹۸ 111 + المدونة الكبرى ج ۸ ص 18 »© فتح 
القريب المجيب ج |١‏ ص 16 » فتح العزرير ج ۸ ص ٦۲‏ ۰ الوصابا 
ې الفقه الاسلامي ا سلام مدكور ص 51 5 


— ۳۸ 

وعلى هذا اذا كان المورث مسلا وأسلم الذمي أو المستآمن قبل 
قسمة التركة » وقد قام فيهما سبب الإرث » ورثا على قول الحنابلة 
والشيعة الامامية والزيدية ولم يرثا على قول الجمهور ٠‏ 

۲ - القول الراجح : 

والذي بترجح عندي هو قول الجمهور لقوة أدلتهم > أما أدلة 
القائلين بالتوريث فضعيفة من وجوه عديدة » منها : 

أ الحديث الذي احتجوا به وهو : « كل قسم قستم في الجاهلية 
٠*۰‏ الخ » لا تقوم بمثله حجة ٠‏ فقد روي مسندآ ومرسلاث : والمسند 
فيه محمد بن مسلم وهو ضعيف ٠‏ والمرسل روي عن طريق عمرو بن 
شعيب 207 » وعمرو بن شعيب هذا فيه مقال معروف عند المحدثين 2ع 
كما أن الاحتجاج بالمرسل أمر مختلف فيه بين الفقهاء © . 

ب - آياتالمواريث دلت عل ىأزميراث الوارثيتم» وملكيتهلما ورث 
من تركة مورثه تستقر من لحظة موت المورث من غير توقف على قسمة 
التركة ٠‏ فمن هذه الآبات قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم » “ ٠‏ فملكية الوارث لما ورث تتم من لحظة وفاة المورث 
فلا يزول ملك الوارث عن ملكه من التركة بإسلام أحد » كما لا ريزول 
لو كان هذا الاسلام بعد تقسيم التركة ٠‏ 

ج ل أحكام المواريث في الشريعة الاسلامية ثبتت واستقرت ولا 
اعتبار فيها بالقسمة ولا بعدمها بخلاف مواريث الجاهلية » إذ أنه ما قسم 
منها قبل الاسلام مضى واستقر » وما لم يقسم منها حتى أدركه الاسلام 
نزل على حكم الاسلام » وفي هذا يقول الامام الجصاص : « أما مواريث 
(؟) فقرة ۲۴۲ ص ۲۷١‏ من هله الرسالة . 

(۳) ص 5١7‏ من هله الرسالة . 


(0) آبة « ولكم نصف ما ترك ... © وردت في سورة النساء ج ه؛ 
الآبية ٠١‏ , 


0۳۹ 
آهل الجاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع » فلما جاء الاسلام حملت 
على أحكام الشرع إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقراً ثابتاً » 
فعفي لهم عما قد اقتسموه وحمل ما لم يقسم منها على حكم الشرع » 
كما عفي لهم عن الربا المقبوض » وحمل بعد ورود تحريم الربا ما لم 
يكن مقبوضآ على _حكم الشرع فابطل وأوجب عليهم رد رأس الال ٠‏ 
ومواريث الاسلام قد ثبتت واستقر حكمها ولا ,يجوز ورود الفسخ 
عليها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا بعدمها » كما أن عقود الربا لو وقعت 
في الاسلام بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا يختلف فيه حكم المقبوض 

منها وغير المقبوض في بطلان الجميع » 220 ٠‏ 

٤‏ - ثانيآ ‏ المعتق غير المسلم » هل يرت عتيقة: المسام ؟ 

عند الحنابلة ‏ على ما ذكره فقهاؤهم المتأخرون ‏ يرث الكافر 
عتيقه المسلم بالولاء قياس على ثبوت إرث المسلمالمعتق من عتيقه الكافر » 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون 
عبده أو أمته » ۴ . إلا أن صاحب المغنى الحنبلى ذكر أن في التوريث 
بالولاء مع اختلاف الوا ا و المعتق 
عتيقه ٠‏ و ( الثانية ) لا يرث ٠‏ وقد نصر هو الرواية الثانية » آي عدم 
ميراث المعتق الكافر من عتيقه المسلم وبالعكس » وهذا هو قول 
الجمهور ٠‏ والحجة له قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم » ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كالميراث 
بسبب القرابة » بل ان الميراث بالقرابة أقوى منه بالولاء » فإذا امتنع 
بها مع اختلاف الدين فلأن يمتنع بالولاء مع اختلاف الدين أولى ٠‏ 
وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الولاء بالنسب » بقوله : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» » فكما يمنع اختلاف الدين الميراث مع صحة 


(۲) کشاف القناع ج ۲ ص . .5 ») شرح منتهى الارادات ج ۲ ص "7", 


0 

النسب وثبوته فكذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته () م 

والراجح هو قول الجمهور نظرآ لما استدلوا به » ولأن ححة القائلين 
بالتوريث ف هذه الحالة هو القياس على توريث المعتق المسلم من عتيقه 
الكافر » الثابت ‏ عندهم ‏ بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته » ٠‏ ولكن هذا الحديث 
لا تقوم به حجة لأنه روي عن أبي الزبير عن جابر » وقد قال ابن حزم : 
إن أبا الزبير إذا لم يقل سمعت أو حدثنا يكون تدليسة 29 . 

: العمول به في الوقت التحاضر‎ - ٥ 

في العربية المتحدة نص قانون المواريث المصري « العربي » في 
ماد السادسة على انه لااولا توارث ين مسل وغ مسلع:#:ويتوارت 
غير المسلمين بعضهم من بعض » ٠‏ ومعنى ذلك أن اختلاف الدين بين 
المسلم وغير المسلم مانع من الإرث مطلقا » فلا يرث المعتق غير المسلم 
عتيقه المسلم لاختلاف الدين بينهما ٠‏ والظاهر من نص المادة أن الاختلاف 
في الدين .عتبر متحققا اذا وجد في لحظة وفاة المورث ولا عبرة بإسلام 
غير المسلم قبل قسمة التركة » كما هو مذهب الأحناف وغيرهم من 
الحمهور ٠‏ 

وني العراق أحال قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته 
الرابعة والسبعين على ما جاء في القانون المدني من أحكام المواريث في 
الواد من ۱۱۸۷ ۱۱۹۹ ٠‏ وقد نصت المادة 115 منه على منم التوارث 
عند اختلاف الدين ٠‏ ولم تستشن هذه المادة ميراث المعتق غير المسلم 
من عتيقه المسلم ولا العكس » ومعنى ذلك أن لا توارث بينهما ٠‏ كما 
أن الظاهر من المادة أنها تعتبر اختلاف الدين موجودا اذا تحقق في لحظة 
وفاة المورث كما هو مذهب الجمهور . 


مس سس 


لسن 
(1( المغني ج ٦‏ ص ۳۲۹ ب .وم : 
(؟) المحلى ج ٩‏ ص هخ" . 


اچ0 
وف العر بية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلى » يرث غر 
المسلم من المسلم اذا أسلم قبل قسمة التركة » كما أن المعتق غير المسلم 
برث عتيقه المسلم » ويرث المعتق المسلم عتيقه غير المسلم ٠‏ وفيما 


توريث المسلم من الذمي والمستامن 

5ه قال جمهور الصحابة والفقهاء » ومنهم الأئمة الأربعة 
وغيرهم » لا يرث المسلم الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » 0 وروی عن معاد بن 
جبل ومعاويه بن أبي سفيان توريث المسلم من الكافر » كما حكي هذا 
الرأي عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب 
والشعبي  ٠‏ وبهذا الرأي أخذ الشيعة الامامية بإجماع علمائهم »> 
وسآذكر مذهبهم على حدة ٠‏ 

۷ د حجة القائلين «توريث المسلم من غير المسلم : 

١‏ - روي عن معاذ آنه وركث مسلماً من بهودي محتحاً بآن رسول 


(1) نيل الأوطار ج ٦‏ ص ”ا ب 78 » المغني ج ” ص 596 > بدابة 
المجتهد ج ۲ ص 685 »؛ كشاف القناع ج ۲ ص ..” » شرح 
شرح الكنز للأففاني ج ۲ ص 506 » شرح السراجية ص 76 » 
الزيلعي ج 1 ص .56 » فتح القريب المجيب ج ١‏ ص 16 2 مغني 
ج ۸٩۸‏ ص 5.5 555602 . 

)¥( بداية المجتهد ج ۲ ص 550 ؛ المفني ج 5 ص 554 » البحر الزخار 
ج ه ص 514 » الوصايا في الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد مدلام 
مدكور ص 59 . 

(؟) الخلاف للطوسي ج ۲ ص ٠٥۹‏ . 


of —‏ _ 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « الاسلام يزيد ولا ينقص » 4" 

؟ ‏ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الاسلام بعلو 
ولا يعلى عليه » 9 ٠‏ 
نرثهم ولا يرثونا ٠17‏ 

٨۸‏ - وفول انجمهور هو الصحيح الذي ينبغى المصير اليه لأن 
ا ور 
لا ينهض ححة لما ذهبوا اليه » ويرد من وجوه عديدة منها : 

١‏ الحديث الشريف : « الاسلام يزيد ولا ينقص » يحتمل ان 
النبي عليه الصلاة والسلام أراد به أن الاسلام يزيد بمن أسلم ولا ينتقص 
بمن يرقد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم ©“ ٠‏ وهذا المعنى هو الظاهر 
المتبادر الى الذهن فلا بصار الى غيره ٠‏ 

؟ ‏ والحديث الآخر : « الاسلام بعلو ولا يعلى عليه » لا دلالة 
فيه على توريث المسلم من غير المسلم ؛ لأن علو الاسلام بالحجة والبرهان 
أو بالغلبة في العاقبة للمسلمين » فلا تعلق له بالإر رث () ۰ 

٣‏ احتجاجهم بان المسلمين بنكحون نساءهم ولا بحل لهم أن 
ينحكوا نساء المسلمين » لا حجة لهم فيه في مسألتنا » فإن العبد ينكح 
الحرة ولا يرثها » ولأن النكاح مبناه على التوالد وقضاء الوطر » واللارث 
)1( ل ل ل ل 

00 

e‏ ا RE‏ ا الروياني 

والدارقطني والبيهقي والضياء عن عائد بن عمرو : الجامع الصغير 

ج ۱ ص ۱۲۳ . 

(۳) المغني ج ٦‏ ص 556 »؛ بدابة المجتهد ج ۲ ص 516 . 
(؟) المغني + 1 ص ۲۹۰ »6 شرح النيل ج ۸ ص ۲١۱‏ . 
)٥(‏ شرح السراجية ص ۷١‏ )۰ شرح النيل ج ۸ ص ٠ ۲٣۱‏ 


۳ 
مبناه على الموالاة والمناصرة » فلا يصح قياس أحدهما على الآخر » 
فضلاك عن أن نكاحنا مختص بالكتابيات فقط 20 . 

4 احتجاجهم بما روي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان 
من أنهما ورثا المسلم من الكافر » لا حجة لهم فيه ٠‏ لأن معاذ بن جبل 
ذهب الى التوريث متأولا” الحديث « الاسلام يزيد ولا ينقص » على 
المعنى الذي ذهب اليه » والتأويل لا يقضى به على النص » وإنما يجب 
رده الى المنصوص عليه لحمله على موافقته دون مخالفته » والنص 
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم التوارث بين المسلم 
والكافر » فيجب حمل الحديث الذي تأوله معاذ على معنى بحتمله قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا يرث المسلم الكافر » ٠‏ آما ما ثبت عن معاوية 
ابن أبي سفيان أنه ورث المسلم من الكافر » فهذا أيضا لا حجة فيه > 
لأن عمر بن عبدالعزيز رد“ أهل الشام الى الأمر الأول الذي كانوا عليه » 
أي الى عدم توريث المسلم من الكافر ٠‏ وقد قال الامام مسروق : ما 
أحدث في الاسلام قضية أعجب من قضية قضى بها معاوية من توريث 
المسلم من الكافر ٠‏ فهذا القول من الامام مسروق بدل على بطلان ما 
ذهب اليه معاوية » لاخباره أنها قضية محدثة في الاسلام مما يدل على 
أن الأمر قبل معاوية كان على عدم توريث المسلم من الكافر فلا يكون 
عمل معاوية ححة ° . 

وه ومع أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن المسلم لا يرث الكافر 
إلا آنهم اختلفوا في توريث المسلم المعتق من عتيقه غير المسلم ٠‏ 

فعند الحنابلة » على ما جاء في كشاف القناع وغيره من كتب فقهاء 
الحنابلة المتأخرين » يرث المسلم المعتق عتيقه الكافر » محتحين بما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يرث المسلم النصراني إلا 


. 561 فتح القريب المجيب ج | ص ]16 ۰ شرح الليل ج ۸ ص‎ )١( 


5 

أن يكون عبده أو أمته » ٠‏ وقد ذكرت فول ابن قدامة في المغنى بوجود 
روايتين في المذهب في مسألة التوارث بولاء العتاقة مع اختلاف الدين › 
وانه نصر الرواية الثانية التى تمنع التوارث » كما بينت ضعف هذا 
المعتق من عتيقه غير المسلم ۰ 

والامام مالك مع فقهاء الحنابلة في قواهم بتوريث المسلم المعتق 
من عتيقه الكافر » وخالفهم في العكس » أي أنه ذهب الى عدم توريث 
المعتق الكافر من عتيقه المسلم وإن قال تورث المعتق المسلم من عتىقه 
الكافر 29 ء 

: مذهب الشيعة الامامية‎ - ٠ 

ذهب الشيعة الامامية الى توريث المسلم من غير المسلم » بل قالوا : 
العتاقة أو مو لی الموالاة ۰ فعندهم إذا مات الكافر عن ولد كافر وعن 
مولى موالاة مسلم » فإن الميراث كله للأخير وليس للولد غير المسلم 
من الميراثث 0 ٠‏ ولا أعلم أحد] غير الشيعة الامامية قال هذا القول. 


. .6ت من هذه الرسالة‎ ٥۴١ فقرة 64ه؛ ص‎ )١( 

)۲( المغني ج ٦‏ ص 56156 .50 . هذا ما ذكره صاحب المغني عن 
الامام مالك ولم أقف على هذا النص في كتب المالكية . 

0( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج ۲۸ ص ۱۸ - ۱۹ : « ولو 
خلف الكافر ورثة ورثوه 5 وان كان معهم مسملم كان الميراث كله له 
سواعءع قرب أو بعد حتى ان مولىالنعمة بل ضامن الجريرة س أي 
مولى الموالاة ب المسسلم يمنع ااولد الكافر من ميراثه من أيه الكافر 
باجماع علمائنا » . شرح اللمعة ج ؟ : « والمسسلم نرث الكافر وبمشع 
ووئته الكفار وان قربوا وبعد ... بخلاف الكافر فان الكفار يرثونه 
مع فقد الوارث المسسلم وان بعد كضامن الجريرة ويقدمون على 
الامام » ٠‏ 
المختصر النافعم ص ۲٦٠‏ : « الزوج المسلم أحق بمراث زوحته من 
ذوي قرابتها الكفار » كافرة كانت أو مسلمة » له النصف بالزوجية 
والباقي , بالرد ٠‏ وللزوجة المسامة الربع مع الورثة الكفار والباقي 
للامام » . 


00 د 

1 ما عليه العمل الآن : 

في الجمهورية العربية المتحدة » لا يرث المعتق الممسلم عتيقه 
غير الممسلم لأن قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ١4#‏ » في مادته 
السادسة » جمل اختلاف الدين مانعا من الإرث مطلقا » فلا 
يرث المسلم غير المسلم وبالعكس ٠‏ فهو آخذ برآي الجمهور من الفقهاء ٠‏ 
وكذلك الحال في العراق » كما قلنا » فلا توارث مع اختلاف الدين 
مطلقا ٠‏ وني العربية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي يرث المعتق 
المسلم من عتيقه غير المسلم ٠‏ 


(ی ون رس دراښ لال 


تمههيمسد: 
المعاملات المالية من أقسام الفقه الاسلامى 2١‏ وتشغل مقدار 


كبيراً منه » وقد عرفت هده المعاملات بأنها « تبادل الأموال 
والمنافع بين الناس بواسطة العقود والتصرفات » 0 , 


وسأتكلم في الفصل الأول من هذا الباب عن القاعدة العامة في 


معاملات الذميين والمستأمنين ف دار الاسلام 6 ومسستثنبات هذه القاعدة ٠‏ 


ثم آتكلم عن حكم معاملاتهم في دار الحرب في الفصل الثاني من هذا 


الا 


(1) 


(0 


مذكرات ف E‏ الفقه لاستاذنا الشيخ محمد فرج السنهوري 
ص 5 ؛ المدخل الفقهي العام الى الحقوق المدنية في البلاد العربية 
للاستاذ مصطفى أحمد الزرقا ج ١‏ ص ١١‏ . 

كتاب المعاملات في الشربعة الاسلامية والقوانين المصرية تأليف أحمد 
ابو الفتح الطبعة الثانية سنة ٠۹۲١‏ في القاهرة ص EE‏ 


القصّزرالاول 


الساعدة السامةفمحامَلاتم الالية 
ف دارالابنام وَسَعَئنيَاتها 


يَحتَالاول 


القاعدة العامة 
ف معاملاتهم اكالية في دار الاسلام 

۲ القاعدة العامة ف معاملات النمييبند المستامنين ف دار الاسلام 

القاعدة العامة ف الفقه الاسلامى هى أن الذميين كالمسلمين ف 
الدنيومة "° . فقد قال الحنفية ان الذمى كالمسلم ف التزامه أحكام 
الاسلام فيما يرجع الى المعاملات لأنه من آهل دارنا 29 » وان الذميين 
في المعاملات والتحارات » كالبيوع وسائر التصرفات » كالمسلمين إلا ما 
الاسلام ف الدنرا قيما ا الى المعاملات )۰ 

وكذلك صرح الحنفية بأن المستأمنين في دار الاسلام بمنزلة الذميين 
في المعاملات “ ء لأن المستامن بدخوله دار الاسلام مستآمنا التزم 
أحكام الاسلام أو آلز م بها من غير التزامه لإمكان إجراء هذه الأحكام 
(1) كتاب المواريث علما وعملا للشيخ المرحوم أحمد ابراهيم ص 86 . 

الى المعاملات . شرح السسير الكبير ج ١‏ ص ۲.۷ :لان الذمي ملترم 

احكام الاسلام فيما برجع الى اأعاملات فانه من أهل دارنا . 
(؟) الحصاص ج ۲ ص 5536 . 


(5) شرح السير الكبير جح 8 ص 51 »+ الكاساني ج 1 ص ١ق‏ ۰ الهداية 
ج ۸ ص ۸۸) . 


لمعه د 
عليه ما دام في دار الاسلام "2 » فيلزمه فيها ما يازم الذمي في جميع 
معاملاته مع الآخرين إفف 7 

۳ ولم بکتف الحنفية بذكر القاعدة العامة في أحكام معاملات 
الذميين والمستأمنين في دار الاسلام وانهم فيها كالمسلمين » بل ذكروا 
هذه المساواة في أثناء كلامهم عن أنواع المعاملات المالية ٠‏ من ذلك ما 
قالوه في باب الإجارة : ان اسلام العاقدين ليس بشرط أصلاء » فتجوز 
الاجارة والاستئجار من المسلم والذمي والمستأمن » لأن عقد الاجارة من 
عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعا كالبياعات ‏ . 

وي باب الشفعة » صرحوا بأن اسلام الشفيع ليس بشرط لوجوب 
الشفعة فتجب لأهل الذمة فيما بينهم تثبت للذمي على المسلم » لأنها 
حق التملك على المشتري بمنزلة الشراء منه » والكافر والمسلم في ذلك 
سواء لأنه من الأمور الدنيوية ٠‏ وقد قغى القاضي شربح بالشفعة لذمي 
على مسلم فكتب الى عمر رضي الله عنه فأجازه وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماع 29 . 

وكذلك قالوا بوجوب الشفعة للمستآمن في دار الاسلام ٠‏ فقد جاء 
ف شرح السير الكبير للامام السرخسي : « واذا بيعت دار بجنب دار 
الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة لأنه ما دام في دار 
الاسلام بأمان فهو في المعاملات كالذمي » © ء 

وفي باب البيوع صرحوا بآن اسلام البائع ليس بشرط لانعقاد 


. 191 الكاساني ج ۷ ص 388 4 المبسوط ج 7؟ ص‎ )١( 

(5؟) الكاساني ج ۷ ص ۱۳۳ . 

(9) الكاساتي ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . 

)€( الكاساني جاه ص ١56‏ » تاريخ التشريع الاسلامي لاسبتاذنا محمد 
سلام مدکور ص ۲۲۳ . 

)0( شرح السير الكبير ج ٤‏ ص ؟5١‏ 0 


— 04 
البيع ولا لصحته فيجوز بيع الكافر وشراوه لك "”" وقالوا : كل ما حاز 
لماع الاين سال 5 تفشك من جوم إلا الخمر 0 قف ٠‏ 
باب المضا ربة قالوا E N.‏ لدف 
المضاربة بين أهل الذمة كما تصح بين المسلم والذمي والمستآمن © . 
4 - وغير الحنفية ذكروا في أثناء كلامهم عن أنواع المعاملات 
ما يدل على آن القاعدة العامة التي قال بها الحنفية يقولون هم بها أيضاً » 
ان ا قال : « وفبطل م ) أي أهل ابرع 
تبطلها: ما 0 قائمة » ©» ٠‏ وتثبت عند الشافعى الشفعة لیر السا 
على المسلم ٠ 2١‏ وصرح فقهاء الشافعية بعدم اشتراط الاسلام في 
ويفسر الشافعية معنى الصغار الوارد ف قوله تعالى : « حتى 
يعطوا الحز زه عن بد وهم صاغرون ( انه جريان حكم الاسلام عليهم 
5 حقوق الآدميين والمعاملات والعقوبات (۸) 5 وهذا التفسير ندل 
(1) الكاسائي ج ٥‏ ص ١١0‏ . 


5) المرجع السابق جاه ص 155 . 

(۳) المبسوط ج ۲۲ ص ١١١‏ . 

(4) الکاسانی ج ٦‏ دن ۸۱ . 

(ه) الآم ج ) ص ١١١1‏ . 

(9) المرجع السابق ج ٤)‏ ص ١۴۳۴‏ . 

(۷) المهذب ج ١‏ ص د5ة؟ . 

(۸) الأم ج ٤‏ ص ٩٩‏ » مختصر المزنی ج ه ص ۱۹۲ ؛ المهذب ج " 
ص .۲۷ » فتح العزيز ج 1١‏ ص 1١5‏ : « والصغار في اصح الاقوال 
في التفسم e‏ الأصحاب التزام أحكام الاسلام وجريآن حكمه 


عا 


اال سے 

بوضوح على أن القاعدة العامة التي يأخذ بها الشافعية » في المعاملات 
بالنسبة لغير المسلمين » هي القاعدة التي قال بها الأحناف ٠‏ 

والحنابلة قالوا في باب إحياء الموات 2١7‏ : ان الذمى يملك بلإحياء 
كالمسلم » وعللوا ذلك بأنه منآهل دار الاسلام فتجري عليه أحكامها ©2. 
وف باب البيع لم يشسترطوا الاسلام في البائع ولا في المستري » إذا الشرط 
عندهم أن يكون العاقد حرا بالغا رشيد؟ © , 

ونص الزيدية على صحة شركة الذميين فيما بينهم كصحتها بين 
المسلمين ©“ ٠.‏ وقال الشيعة الامامية لا يشترط في البائع أو المستري 
الاسلام ”“ ٠‏ وأجاز المالكية للذمي الإحياء فيما بعد عن العمران » أما 
فيما قرب فقد قال بعضهم بالجواز أيضآ بإذن الامام > , 

ويخلص لنا من جميع ما تقدم أن القاعدة العامة في معاملات غير 
المسلمين في دار الاسلام » على رأي فقهاء المسلمين » هي انهم فيها 
كالمسلمين ٠‏ ويدل على هذه القاعدة » فضلا عما ذكرناه » اتفاق العلماء 
على أن الكفار مخاطبون بالمعاملات في أحكام الدنيا » لأن المقصود من 


)١(‏ الارض الموات هي التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها احد 
ولم تكن قريبة من العمران على راي بعض الفقهاء كأحمد وابي 
بوسف . ولتملك الأرض الموات لابد من احيائها بما بتم به الاحياء . 
ويشترط بعض الفقهاء اذن الامام في الاحياء » ولا بشترطه البعض 
الآخر : كتاب الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ۲۳۹ 
وما بعدها . 

)۲( المغني ج ه ص 1ه 015 » شرح منتهى الارادات ج ۲ ص 6158 . 

)7( كشاف القناع ج ۲ ص٦‏ . 

0( البحر الزخار ج ٤‏ ص ٩۱‏ . 

(5) سفينة النجاة ج ۲ ص١١٠‏ . 

)00 الحطاب ج 1 ص ٠ ٠١‏ 


امه 


المعاملات مصالح الدنيا وهم محتاجون اليها كالمسلمين 29 . 


١ سمه‎ vu e 
مستننات انقاعدة اتعامة‎ 
واذا كانت القاعدة العامة هى أن الذميين والمستامنين فى‎ _ ٥ 
المعاملات كالمسلمين في دار الاسلام » إلا أن الفقهاء استشنوا منها بعض‎ 


التصرفات 4 وهذه امشات لست كلها محل اتفاق بين المقهاء ٠‏ 
وأذكر فما لی هذه المسقنييات مع سان وا فيا ٠‏ 


)1١(‏ كتاب ارشاد الآمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة للشضيخ محمد بخیت 
المطيمي رحمه الله تعالى ص 115 © شرح المنار ص 504 » الأشاه 
والنظائر للسيوطي ص ۲٠١‏ »© كشف الأسرار على أصول الامام 
البردوي ج )€ ص 1١755‏ : « ولهذا كان الكافر أهلا” لاحكام لا براد 
دها وحه الله تعالى مثل المعامالات والعقونات من الحدود والقصاص 
لأنه أهل لأدائها اذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا وهم أليق 
بأمور الدنيا من المسلمين لأنهم آثروا الدنيا عاى الآخرة Re‏ 5 
الوسيط فى أصول الحنفية تأليف أحمد فهمي أبو سنة س 237؟ ب 
5 : « أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأحكام ااعاملات 
والعقوبات من حيث اعتقاد أنها من عند الله ووحوب أدانها عایهم ٤‏ 
الدنيا » . التشريع الاسلامي لغير المسلمين ص 1۹ : « اتفقوا » أي 
العلماء » على أله ى أي غر المسدلم ف شو ون أاعامالات والعقوبات 
كالمسدلم لأن المقصود من المعامالات مثل البيع والشراء مصالح الدزيا » 
والحاجة بالنسبة الى المعاملات موحودة عنده » . 
المدخل الى مذهب الامام أحمد دن حال دن له : « والكفار مخاطلون 
بفروع الاسلام على اصح القولين » . الشرح الكبير للدردير جد 6 
ص ۷۸ : لأن المذهب خطابهم أي غير المسلمين ب بفروع الشريعة . 
جواهر الكلام ف فقه الشيعة الامامية » المحلد المطبوع سنة A۷‏ )۱ هھ : 
« والمذهب على اشتراكهم ‏ أي الكفار معنافي الفروع » . شرح 
النيل ج ۸ ص :م اذ الحق أنهم مخاطبون بغروع الشسريعة ومنها 
حكم اللعان ) . 


00 س 

1 - أولا ب بحوز لغير المسلمين » بخلاف المسلمين » التصرف 
في الخمر والخنزير في دار الاسلام » وهذا ما صرح به الحنفية والزيدية ٠‏ 
لأنهم مقرون على أن تكون الخمر مالا“ لهم » وكذا الخنزير » إذ لو لم 
بجز تصرفهم فيهما والإتتفاع بهما لما كانا متقومين في حقهم ٠‏ وقد روي 
أن المسلمين كانوا بأخذون الخمر من.أهل الذمة في العشور » فكتب 
اليهم عمر رضي الله عنه : أن ولوهم بيعها وخذوا العثر من أثمانها ٠‏ 
ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بذلك ٠‏ فالخمر والخنزير 
من الأموال المتقومة في حق غير المسلمين كالخل والشاة ف حقنا » كما 
يقول الحنفية » فيجوز اتتفاعهم بهما في حكم الشرع 2١‏ ء والمستأمن 
كالذمي في جواز التصرف في الخمر والخنزير © ٠‏ إلا أنه اذا باع 
غير المسلم من غير المسلم خمرآ أو خنزيرآ ثم أسلما أو أسلم أحدهما 
قبل القبض فإن البيع فسخ لحرمة البيع والشراء بإسلامهما » فيحرم 
القبض والتسليم أبضا ٠‏ بدل على ذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » والأمر بترك 
ما بقي من الربا نهي عن قبضه لحرمته في الاسلام » فكذلك الخمر 
والخنزير لا يجوز فيهما القبض والتسليم لأنهما محرمان في حق المسلم » 
واذا حرم القبض والتسليم RL‏ 
أما اذا كان إسلامهما أو أحدهما بعد القبض فإن البيع لا فسخ » لأن 
ل I‏ 
بعد الاسلام هو دوام الملك »> والاسلام لا ينافيه ° ٠‏ 

من هذا » بين أن استثناء غير المسلمين في جواز تصرفهم في الخمر 
)١(‏ الحصاص ج ۲ ص 2575 » الكاساني ج ه ص ١159‏ »© شرح الأزهار 

ا ل IC‏ 


: اا‎ (Y) 


0۳ 5 
والخنزير » مبناه رعابة إعتقادهم في حلهما » فلا تعلق لهذا الإستشناء 
بأمر آخر ٠‏ | 

۷ - ثانية ب عند الحنفية والزيدية الضمان على غاصب أو متف 
خمر غير المسلم أو خنزيره » لأنهما من الأموال المتقومة في حق الذمي 
بخلاف المسلم » وبهذا قال المالكية اذا لم يظهر الذمي الخمر والخنزير ٠‏ 
وعند الحنابلة والشافعية لا ضمان على غاصبهما أو متلفهما سواء کان 
الجن والخنزير لمسلم أو لغير مسلم » وسواء كان الغاصب أو المتلف 
المسلم لا يكون مضموا في حق غير المسلم "° ٠‏ 

والراجح قو لالحنسة ومن وافقهم » أن الخمر أو الخنزار مال متقوم 
فى حق أهل الذمة فلا يجوز الاعتداء عليه » وهو في حفظ وحماية الدولة 
الاسلامية » ومن ضرورات الحفظ والحماية وعدم الاعتداء عليه > 
إيجاب الضمان على متلفه أو غاصبه وإلا لم يكن معنى للقول بعصمة 
مال غير المسلم وحمابته في دار الأسلام ٠‏ 

6 - ثالث ب عند الحنفية » اذا استأجر ذمى من ذمى أو من مسلم 
دارا في مصر من أمصار المسلمين وشرط ق العقد اتخاذها مصلى للعامه 
حسب دياتته لم 'نجز الإجارة » لأن هدا إستتجار على المعصية ء أما لو 
عن طريبق الحسية لأن فيه إحداث شعائر لهم في دار الاسلام » كما يملع 


من إحداث ذلك ف دار نفسه ليق 3 


)١(‏ الكاسائي جاه ص ١١‏ > ۲ »۰ الكاساني ج 1 ص ١١6‏ » الام ج 
٤‏ ص ۱۳١‏ » المفتي ج ه ص 171 »© مغني المحتاج ج ۲ ص 5846 ٤‏ 
البحر الزخار ج ) ض 17 176 4 الزرقاني على مختصر خليل 
ج ۳ ص ۱٤1١‏ . 

(؟) الكاسائي ج € ص ۱۷١‏ ۰ 


س 00€ د 

وعند الحنابلة لا تصح إجارة الدار لاتخاذها كنيسة أو بيت نار 
لأن ذلك إعانة على المعصية » سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشرط 
ما دامت القرائن تدل على أن هذا هو المقصود من الاجارة 20 . 

والدي أراه أن الإجارة تحوز اذا كنت في محل بأذن فيه الامام 
بإحداث الكنائس والبيع لعير المسلمين ۳ إذ ف هذه الحالة حور 
اك المأجور الدمي أو المستامن أن تحجعل ملکه محلاء للعبادة فإبجارها 
لهذا الغرض ون كذلك ۰ ولكن ن لا أرى جواز ذلك في حق المسلم » 
فليس له أن جر ملكه لاتخاذه محل عبادة لعير المسامين ٠‏ 

۹ - رابعآ ب قال الحنابلة لا يجوز للذمي أن يستأجر مسلا 
ليخدمه » لن الاستخدام إستدلال » فكان في إجارة المسلم نمسه من 
مر كاله ٠‏ أما اذا استأجر ا وب 
فقد أجاز ز المقهاء هذه الإجارة بغير خلاف » فقد جر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه نفسه من بهودي يسقي له » وأخبر بر النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك فلم شكره » Ys‏ عد O‏ تمن إذلال المسلم 
فأشبه مبابعته ۳ . 

والذي أداه أن استتحار الذمي مسلماً للعمل والخدمة إجارة 
صحيحة إلا اذا ة قضى العرف بامتهانها فينبغي أن يبتعد عنها المسلم لأنه 
لاك لحل آذ بد هه 

٠‏ - خامسا ب قال الشافعية والحنابلة والشيعة الامامية لا يجوز 


. 55١ کشاف القناع ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) فقرة ۸۷ ص ٩۸‏ من هذه الرسالة . 

)۳( الغني ج م ص 5.ه »؛ الام ج ه ص 5.؛ » الكاساني ج ٤‏ ص 
+۰ الخلاف للطاوسي ج ۲ ص )۸ ۰ 


0909 سے 
للكافر أن يشتري مصحنا خوفاً من ابتذاله والإستهانة به » ويفسخ 
هذا الشراء + وعلد المالكية بحرم بيع الت من الكافر » إلا أن 
البيع صحيح على المشهور ويجبر الكافر المشتري على إخراجه عن ملكه 
بيع و نحوه ٠‏ وذهب الظاهرمة الى الحواز » فبحوز لعير المسلم أن 
تعالى يقول « وأحل الله البيع وحرم الربا » ٠‏ والذي يباع في الحقيقة 
هو الرق والقرطاس والمداد » وهذه الأشياء تجوز سعها 20 ٠.‏ 
والراجح هو قول الظاهرية للآية التي احتجوا بها » ولأن من سبل 
التبشير بدعوة الاسام تيسير اطلاع غير المسلم على القرآن الكريم 
وإهدائه اليه » إذ عسى أن يكون اطلاعه عليه سببا الى إيمانه وهدابته ٠‏ 
١1‏ - سادسآ ب عند الشافعية يكره للمسلم أن بشارك غير 
المسلم في المعاملات المالية لما روي عن ابن عباس أنه قال : « لا تشاركن 
بهوديا ولا نصرانيآ ولا مجوسيا لأنهم يربون » والربا لا بحل » © ٠‏ 
لی لن الم يس راء دا وى ال ا الشركة 
بنفسه زال المحذور فتحوز الشركة ° . 
وقول الحنابلة هو الراجح لأن المحذور الذي تخوف منه الشافعية 
يزول يما اشترطه الحنابلة ٠‏ 
۲ - سابعآ ب عند الحنابلة والزيدية والشيعة الامامية والاباضية 


٠ ET (1)‏ »© شرح ملتهى الارادات ج ۲ ص ت »© سفينة 
النجاة ج ۲ ص ٠۲١‏ » الشرح الصغير للدردير ج ؟ ص ه » المحلى 
ج ٩‏ ص )٥‏ د ۷) . 

(؟) الأم جاه ص ۲.١‏ > المهذب ج | ص ۲)١‏ . 


00٦‏ س 

والشافعي والحنفية تثبت الشفعة لغير المسلم على المسام 

احتج أصحاب القول الأول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « لا شفعة لنصراني » ٠‏ وبان الشفعة إنما ثبتت للمسلم د ا 
للضرر عن ملكه » فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري » ولا بلزم 
أن يكون الذمي في هذا كالمسلم » لأن حق المسلم أرجح ورعايته أولى ٠‏ 

واحتج القائلون بالشفعة لغير المسلم على المسلم بعموم الأخبار 
الواردة في ثبوت حق الشفعة للشفيع دون تفريق بين مسام وغير مسام » 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لا بحل له آي المالك ب أن يبع 
خی نستادن شربكه » وإن باعه ولم ودنه فهو أحق له ) * وان الشفعة 
كالخيار الثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد 
بالبيع 217 , 

والراجح » عندي » قول من آثبت الشفعة لغير المسلم على المسلم 
لأن دفع الضرر عن غير المسلم واجب كما هو واجب في حق المسلم » 
لاحتباحه اليه كاحتياج المسلم الى ذلك ٠‏ أما الحديث الذي احتحوا به 
وهو « لا شفعة لنصرانى ( فلم بروه أصحاب الصحاح كالبخاري 
ومسلم قف ” بخلاف الأخبار العامة القاضية شوت 0 للشفيع > 
ومنها الحديث الذي ذكرناه فقد رواه الامام مسلم في صحيحه كما رواه 
غبره (YF)‏ 04 فهو أولى بالقبول من حديثهم 0 وآضاً فإن الشفعة أمر 
دنيوي وحق التملك على المشتري بمنزلة الشراء منه » والمسلم وغير 


د oa O E N‏ الحاذ قن العو ص gE Te‏ 
سفينة النجاة ج ۲ ص ۲١‏ » المختصر النافع ص ۲٠١۹‏ : الحطاب 
ج ٥ہ‏ ص ۳۱۰ ۰ الواق جاه ص ٠‏ :+ شرح النيل ج ۲ ص 
هه" هه 01 . فتح العزيز ج ۷ ص 5 © شرح الأزهار ج ۲ 
ص ۲۰۷ . 

زقة 55 بروه الامام أحمد في مسنده » وانما رواه ابن عدي والبيهقي كما 
اوي متكت کر العمال ج ۲ من 1/8 + 

(۳) صحيح مسلم ج ۷ ص ۷) © حكن اي :وا وفطت وان 3041| س 
النسائي ج ۷ ص ۲١۱‏ . 


لب 00¥ ده 

المسلم في ذلك سواء » ألا يرى أن المسلم يشتري من غير المسلم 
وال كب () م 
نزعت منه ٠‏ وقال بعض الشيعة الامامية اذا أذن الامام للذمى بالاحياء 
ففى تملكه قولان ٠‏ إلا أن الطوسى » من أئمة الشيعة » ذكر في کتاره 
الخلاف أن الذمى يملك بالاحياء اذا أذن له الامام 5 وام بذكر فما قاله 
خلافا عند ١‏ لشيعة 95 

وعند الحنابلة ملك الدم الاو الموات بالإحياء محتحين لعدوم) 


قول الذي سان اذ عله ول ون اجا أرضاً ميتة فهي له » ٠‏ وان 
انملك عن طريق إحياء الموات سبب من أسباب الملك فيستوي فيه 
المسلم والذمي كسائر أسباب الملك الأخرى ٠‏ ومذهب الحنفية كمذهب 
الحنابلة © ٠‏ 

والذي بترجح عندي أن الذمي كا مسلم ف إحباء موات الأرض 
لما قاله الحنابلة فلا مبرر لاستثناء الذمي في هذه المسألة ٠‏ وما احتج 
به الزيدية لمذهبهم » وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أرض الموات : 
« هي لله وللرسول ثم هي لكم من بعدي 4 7 لا حجة لهم فيه لأن 
الخطاب توجه الى المسلمين لأنهم هم الذين كانوأ في حضرته صلى الله 


. ٠٠٥١ الفقه الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص‎ )١( 
ص 255 © جواهر‎ ١ (؟) مغني المحتاج ج ۲ ص 3651 »؛ المهذب ح‎ 
» 0م من المحلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه ء في باب احياء الموات‎ 
نسح الجر برح لا« صن 41010 تت الارهار بك ا © اناق‎ 


ا ا ا ل 0 للطو سي 
ا . وعند المالكية يتملك الذمي بالاحياء فيمادعد لا فيما 


قرب من العمران : الحطاب جاه ص ٠‏ لالواق ج ٦‏ ص ١١‏ . 
3 شرح الأزهار ج ؟ ص ۲۱۹ 5 


00A‏ س 
عليه وسلم فلا يمنع أن بدخل في هذا الحكم غير المسلمين ٠‏ 

5 2 تاسعة ب الو كاله : الوكالة بين المسلم وغير المسلم جائزة ٠‏ 
وهذا ما نص عليه الحنابلة والحنفية والزيدية » لأن كل من صح تصرفه 
ف شىء نفسه وکان مما تدخله النيابة صح أن وکل فيه رجلا أو 
امرأة » مسلماً كان أو كافرآ ٠‏ وكل من علك التصرف في شيء لنفسه بصعم 
أنيتوكل فيه لغيره» ومن لا فلاء وهذه هي القاعدةعند المنابلة والزيدية. 
وعلى ضوئها قالوا لا يصح أن يوكل المسلم كافر؟ في قول النكاح له من 
هذا التوكيل آيضاً بحجة أن النكاح لا بخلوا من شائبة العبادة فلا بو كل 
فيه غير المسلم ٠‏ آما الحنفية فاتشرط عندهم لصحة الوكالة أن يكون 
الموكل ممن يملك فعل ما وكل به » وأن بكون الوكيل عاقلا مسلا 
في قبول التكاح له من مسلمة » وان كان الذمي لا يملك التروج 
بمسلمة ٠‏ وبقول الحنفية قال المالكية فعندهم نصح هذه الوكالة > , 
المسلمة له وان كان الذمي لا يملك نكاحها » ويضرب الامام ابن تيميةالمثل 
بتوكيل خال المرأة في قبول نكاحها للمو کل » فيقول : « يجوز توكله فی 
قبول نكاحها للموكل وإن كان لا يجوز له تزوجها » كذلك الذمي اذا 
توكل في نكاح مسلم وان كان لا يجوز له تزوج المسلمة » " . 
(1) المغني جاه ص 4156 4۸۰ و ص 1١5‏ : وان وكل مسام كافراً فيما 

الأزهار ج ٤)‏ ص ۲٤١‏ » البحر الزخار ج ه ص لاه ل ٥۸‏ › 

ج ٤‏ ص ۲٠٥۲‏ 500 ؛ الزر قاني على مختصر خليل ج ۴ ص ۰۱۸۲ 

البهجة في شرح التحفة للتسولي المالكي ج ۱ ص ٠٣۰‏ » الفقه 


الاسلامي لاستاذنا محمد سلام مدكور ص 69/31 ۷۷) . 
(؟) الفتاوى لابن تيمية ج ) ص ۸۸ . 


004 ده 

٥‏ 2 عاشرا ب ذهب الظاهرية الى بطلان البيع وقت النداء 
لصلاة الجمعة » فلا بحل مباشرة البيع في هذا الوقت لا من مسلم ولا 
من كافر » وكل بيع وقع في هذا الوقت فهو مفسوخ ٠‏ وقال غير الظاهرية 
بجواز هذا البيع مع الكراهة ٠‏ احتج الظاهرية بقوله تعالى : « با أيها 
الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من بوم الجمعة فأسعوا الى ذكر اله 
وذروا البيع » ٠‏ واحتجوا لسريان هذا الحكم على غير المسلمين بقوله 
تعالى : « وان احكم بينهم بما أنزل الله » 230 . 
المنم من البيع وقت النداء لصلاة الجعة حتى لو كان فيد الحرمة وبطلان 
الببع على رآي الظاهرية فإن هذا الحكم لا ينطبق على ببوع غير 
المسلمين في هذا الوقت » لأن صلاة الجمعة لا تجب على غير المسلم كما 
هو معلوم » وعلة الحكم بمنع البيع في وقت النداء هو للا ينشغل المسلم 
بالبيع فتفوته صلاة الجمعة » وهذا المعنى لا يوجد بالنسية لغير المسام ٠‏ 


(۱) المحلى < 1١‏ ص56 . 


القَصََلالتَافٍ 
ححكممسَاملاتهم المائمئتة 
RE,‏ 0 
7 ذكرنا أن القاعدة العامة في المعاملات المالية بالنسية لغير 
التي في دار الاسلام هي انهم فيها كالمسلمين ٠‏ وقد حصل اختلاف 

دن الققهاء + ف ك المعاملات في “دار ر الحرب بحريها مسلم أو ذمي مع 
00 بجريها حربي مع حربي ثم بأتي الحربي إلينا مستأمنا » ويرجع 
المسلم أو الذمي الى دار الاسلام ٠‏ فهل نترتب على هذه المعاملات أثرها 
بالنسبة الى أطراف العلاقة كما لو أجردت هذه المعاملة في دار الاسلام 
آم لا ؟ 

۷ ل الأصل عند الحنفية أن المعاملات المالية » كالتصرفات 
القولية التي تقع في دار الحرب بين مسلم أو ذمي وبين حربي » لا نترتب 
عليها أثرها #اعلو اترض سل أو ذم چ أو أقرص حربي مسلماً 
أو ذمياً ثم رجع المسلم أو الذمي الى دار الاسلام > وخرج الحربي 
الا مستأمناً » فإن القاضي المسلم لا بقضي لأحدهما على الآخر بالدين ٠‏ 

وكذلك الحكم في التصرفات الفعلية التي إترتب عليها أثر مالي 
كالغخصب والاتلاف ٠‏ فلو غصب مسلم أو ذمي من حربي مالا” أو 
بالعكس ثم خرجوا الى دار الاسلام فإن القاضي المسلم لا بقضي 
بالضمان لأحدهم على الآخر ٠‏ 

والححة لهذا الرآي أن التصرف في دار الحرب وقع غير مستوجب 
أثره لانعدام ولانتنا عليهم وانعدام ولايتهم علينا » ولأن هذا التصرف 
صادف مالا غير مضمون فلا يترتب عليه حق أو دين لأحدهم على 
الآخر » لأن الأصل أن مال أهل دار الحرب مباح لأهل دار الاسلام 


اا ا 

وبالعكس > وإنما الا عام والذمى بالأمان الامتناع عن أذى 
الحربيين والتجاوز على حقوقهم اا في دار الحرب » كما ااتزم 
أهل دار الحرب أيضآ كف أذاهم عمن دخل اليهم امان من أهل دار 
الاسلام ٠‏ فإذا غصب المسلم أو الذمي مالا” لحربي أو بالعكس 
الغاصبف ب کون قد وضع بده على مال مباح ! إلا أن فعله بءتير 00 
وحنثا يك اذ لم رع دق الأمان »> ولكن الغدر آو ااحنث بالعهد 
وان كان مذموما قليين هو في ذاته سبباً لتحريم المال لياح و جاب 
الضشمان على آخذه ٠‏ وكذلك الحكم 
حرببين في دار الحرب ثم خرجا الى دار الاسلام مستآمنين » فإن القاضي 
لا قضي لأحدهما بشيء على الآخر ٠‏ فاو أقرض حربي حربيا في دار 
الحرب ثم خرجا إلينا مستأمنين فإن القاضي المسلم لا يقضي للدائن 
بالدين على صاحيه لانعدام ولايتنا عليهوم وقت المعاملة فلم تقع معاملتهم 
مستوحية ة الحكم الذي بيترتب عليها لو كانت قد وقعت في دار الاسلام ٠‏ 
أما اذا كان سيب الدين قد انعقد بين مسام أو ذمي وبين مسلم ۾ أو دين 


عند الحنفية اذا جرت المعاملة دين 


ذمي وذمي »> دخلوا دار االحرب بأمان 3 8 اأ دار الالام > فن 
القاضي المسلم في هذه الحالة شضي بالدين لصاحبه على الآخر » لأن 
مال المسلم والذمي معصوم ف حق الآخر » لأنهما من أهل دار الاسلام 
حكاً وإِن كانا في دار الحرب حقيقة » واذا تعذر ااحكم بالدين لصاحبه 
على المدين به في دار الحرب فإنه لا يتعذر في دار الاسلام لأبوت 
الولاية الكاملة عليهما وقت التقاضى ٠2‏ 

۸ - والأصل عند اا واازيددة والدميعة الامامية والحنايلة 
أن المعاملات في دار الحرب معتبرة ويقضى بموجبها في دار الاسلام سواء 
كانت بين حربيين » أو بين حربي ومسلم أو ذمي » أو كانت بين من هم 
من آهل دار الاسلام » من مسلمين أو ذميين دخلرا دار الحرب بأمان ٠‏ 
(1) الكاساني ج ۷ ص ۱۲۲ #9( . 


ا6 

والححه لهذا الرأى أن المعاملة اذا جرت بين ملم أو ذمى وبين 
حر بي > كمعاملة قرض مثلاة » فإل امان شقضي بلزوم الوفاء بمقتفى 
هذه المعاملة وبضمان ن المال بالنسبة للطرفين » ولو جبرآ عن طريق القضباء ٠‏ 
لأن مقتضى الأمان رعابة حق الآخر وعدم الاعتداء عليه ٠‏ بل ان الحناباة 
وكذا الزيدية ذهبوا الى مدى بعيد في لزوم الوفاء بالالتزامات التى 
أن الأسير المسلم اذا أطاق الكفار سراخه واستحلفوه أو اشترطوا عليه 
أن البعثث اليهم بقداته أو اعود اليهم ولم دكرهوه على هدا الالتزام ثم 
قدر على الفداء الذي التزمه أو على المال الذي اشترمله على نفسه ازمه 
الأداء ٠‏ واحتج الحنابلة بقوله تعالى : « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » » 
وبأن النبي صلى الله عليه وسام لا عقد صلح الحديبية مع أهل مكة 
وكان من شرول ذلك العقد أن درد النبي صلی الله عله وسلم من يأنيه 
من آهل مكة مسلا » وفى لهم النبي صاى الله عليه وسلم بهذا الثشرط 
وقال : « إنا لا يصلح في ديننا الغدر » » ولأن المسلم الأسين ا عاهدهم 
أما اذا عجز الأسير عن الفداء فان في رجوعه اليهم وتسليم نفسه اليم 

واذا كانت المعاملة بين حرإي وحربي فكذلك الحكم 4 أي اللرانب 

ى المعاملة أثرها وبلزم حكمها الطرؤين 4 ويقضي بموجيها القاضي 
ا اذا خرجا الى دار الاسلام مسلمين أو نين اد كاسن زان 

2 0 

أحدهما لم يبذل ماله لصاحيه إلا على سبيل المعاوضة وأخذ البدل » 

واذا كانت المعاملة بين من هو من أهل دار الاسلام وبين آخر من 
أهل دار الاسلام أيضاً دخلا دار الحرب بأمان » فإن المعاملة معتبرة 


ا ادا لق 

أيضا ويترتب عليها آثرها ويقغى بموجبها ٠‏ وهذا هو مقتضى قول 
الشافعية والحنابلة ومن وافقهم وان لم يصرحوا بذلك » لأنه اذا كان 
الوقاء واجیا على المسلم نحو الحربى بموجب معاملة نج ربهأ معه ف 
دار الحرب » فمن الأولى وجوب الوفاء على من هو من آهل دار الالام 
من هو من آهل دار الاسلام » ولا يجوز التجاوز عليه من قبله ٠‏ وكون 
المعاملة جرت في دار الحرب لا ينفي لزوم الؤفاء بدين أحدهما على 
الآخر بموجب تلك المعاملة 0 

احتجوا به ٠‏ ولأن حجة الحنفية يمكن أن تعارض بالقول بآن مال 0 
معصوم واا 4 ية للمسلم أو الدع + سقتفغى امان أنضاً ٠‏ وولاية 0 
ل وقت إبقفاع المعاملة في دار الحرب إلا أنها 
نشت فعلا* في دار الاسلا 2م وعند قفي الخصوم أمام القاضي المسلم 


)1( المغني ج ۸ ص AY — AT (٥۸‏ > الميذب ج ؟ ص 58 > 
E‏ :0 0 
O O IEG‏ قوله ا ا 
بأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » وهذا دخل بأمان . ولان 
ال مال الفى ا دليل مثبت ولیس في الشرع ما يدل 
على ذلك » . فتح العزيز ج ١6‏ ص ١١١‏ . « دخل مسام دار 
الحرب بأمان ار لم شيئا أو سرق وعاد الى دار الاسلام 
بأمان فعلى المسلم رد مااستقرض او سرق » لأنه ليس له التعرض 
لمالهم اذا دخل بأمان » ٠.‏ البحر الزخار ح ه ص ۸.] : « واذا اطلق 
المشركون أسيرا مسلما على أن يقف معهم ... وان شرط لهم مالا” 
ندفعه اليهم من دار الاسلام فوجهان : أصحهما بلزمه الوفاء لقو له 
ال ووا الفقود 6 .. وق ن ٠‏ منه:« وعلى المسلم أن بقضي 
ما استقرضة من دان الحزب اذا اخذة بمقد معاملة ) ومعائلة المسلمين 

صحيحة ) . 


5ه لد 
دسم معاملاتهم 5 دار الحرب ٠‏ 

: ب ها عليه العمل الآن‎ ٠ 

المقرر في الوقت الحاضر » في العربية المتحدة وف العراق » كما 
هو الشأن ٤‏ الدول الحدثة » ان العلاقات القا نو نة الأجنبية فی أحد 
عناصرها على الأقل '') » رتب عليها أثرها القانونى طبقاً للقانون 
الواجب التطبيق الذي يحكمها ٠‏ وعلى هذا فالمعاملات التى بحربها 

تخضع للقانون الذي تدل عليه قواعد الإسناد العربية أو العراقية » 

وبطبقه القاضي العربي أو العراقي اذا ما انعقد له الاختصاص في نظر 

الدعوى ٠‏ 
وقد نظم القانون المدني في العربية المتحدة قواعد تنازع القوانين 

ف هذه العلاقات دات العنصر الأجنبى ف المواد من *\ TA—‏ فذكر فبها 

طائقة من هذه القواعد التي تدل على القانون الواجب التطبيق فى هذه 

العلاقات القانونية ٠‏ وكذلك نص القانون المدني العراقي في المواد من 

۷ سس على طائفة من قواعد الإسناد لتدل على القانون الواجب 

التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى » كالمعاملات التى 

بجر بها العراقيون في الخارج قيما بينهم أو مع الأجانب 2 ٠‏ 

(1) عناصر العلاقة القازونية هي : السبب المنشيء » واطراف العلاقة > 
و.وضوعها . ويتغين السب المنشيء بالزمان والمكان » ولهذا التعيين 
أهمية في تحديد القانون الذي بحكم الرابطة القانونية : المدخل للقانون 
الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالمنعم البدراوي ص 29 . 

(؟) نصت المادة 16 من القانون المدنى العراقي على انه : « بقاضى العراقي 


أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها 

في الخارح » . 

وندمت المادة ٠‏ منه ابضاً على انه : « بقاضى الأجنبي امام محاكم 

العراق في الأحوال الآتية : 

أ اذا وجد ف العراق . 

ب اذا كان تالمقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق أو 
بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى . 

ج ‏ اذا كان موضوع التقاضى عقدآ تم ابرامه في العراق أو كان 
واجب التنفيذ فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت فيالعراق , 


656 د 
ومن هذا كله يتضح ان القانون في العربية المتحدة وفي العراق 
لم بأخذ بالرأي الحنفي في عدم اعتبار المعاملات في دار الحرب ٠‏ 
وف العربية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي » تعتبر 
المعاملات في دار الحرب قانونية ونترتب عليها أثرها » كالتي بحربها 
سعودي في الخارج » وتقضي فيها محاكم هذه البلاد بموجب القانون 
الواجب التطبيق وهو الشريعة الاسلامية طبقا للفقه الحنبلى ٠‏ 


الا الث 


* هاي سل )اد سر‎ I.» 
لولايةالمضاء العامة‎ 

تمھ ہد : 

©( القضاء في الشرع قول ملزم بصدر عن ولاية عامة‎ 7 ١ 
أو هو فصل الخصومات وقطع المنازعات ۰۳ ومکاننه ف الاسلام‎ 
وقرروا ان نصب القاضى فرض‎ ٠ 7 العبادات بعد الإيمان بالله تعالى‎ 
: لأنه ينصب لاقامة هن مفر وض وهو القضاء دن الناس 4 قال تعالى‎ 
يا داود إنا جعلناك خايفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبع‎ « 
وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه‎ ٠ » الهوى فيضلك عن سبيل الله‎ 


)١(‏ الفتاوى الهندبة ج ۲ ص ١ء۲ ٠‏ والولابة قد تكون قاصرة وهي 
ولاية الشخص على نفسه ما دام اهلا للتعاقد » وقد تكون متعدية 
وهي ولابة الشخص على غيره . وهذه الولابة المتعدبة قد تكون 
مستمدة من الشارع ابتداء” بناء على أمر عارض جعله علة لشبوتها 
كولابة الاب والحد ١‏ ب على الصغير » وقد تكون مستمدة من 
الغير » وهذه الولاية المستمدة من الغير قد تكون عامة كولابة الخليفة 
على المسلمين وما تفرع عنها من الولانات العامة كولاية القضاء » فان 
ولاية الخليفة مستمدة من المسلمين بسبب بيعتهم له » وقد تكون 
خاصة كولابة الوصي والوكيل : النيابة عن الغير في التصرف لاستاذنا 
الشيخ علي الخفيف ص 6 ه » والفقه الاسلامي لاستاذنا محمد 
سلام مدکور ص 517 - 1۸) . 

زفق الدر المختار ج ) ص 6١١‏ 8 

(۲) شرح العناية ج ه ص 7م] . 


لل 0¥ سمه 


0 ا E‏ الضحاية 


على ذلك » وللحاجة اليه لتنفيذ الأحكام وإنصاف اللو بن 
وقطعالمنازعات وغير ذلك منالمصالحالعامة التي لا تقوم إلا بالامام ٠‏ 
والامام « الخليفة » لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه » فيحتاج 
الى نائب يقوم مقامه في ذلك وهو القاضي ٠‏ ولهذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبعث الى الآفاق قضاة » فبعث معاذ بن جبل الى اليمن 
وبعث عتاب بن أسيد الى مكة » فضلا عن أنه صلى الله عليه وسام حكم 
بين ااناس بنفسه ٠‏ وكذلك فعل الخلفاء الراشدون » حكموا بأنفسهم 
وقلدوا غيرهم القضاء » فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث أبا موسى 
الأشعرى الى البصرة قاضيا » وبعث عبدالله بن مسعود الى الكوفة 
قاضيا ٠‏ ومن هذا كله بتبين لنا عظيم منزلة القضاء في الاسلام وانه كما 
قالوا : فريضة محكمة وسنة متبعة » ولكنه فرض على الكفاية ") ء 
وسأتكلم في هذا الباب عن مدى ولادة القضاء العامة في دار 
الاسلام على الذميين والمستأمنين في علاقاتهم مع الأفراد » وعن القانون 
الواجب التطبيق في قضاباهم ٠‏ ثم أبين حكم ولابتهم على قضاياهم 


لظام 


)1( الآبة الأولى في سورة (ص) ج ۲١‏ » الآبة 51 » والآية الثانية في سورة 
المالدة ج 8 ۰ الآىة۸) . وبلاحظ هنا ان الفرض عند الحنفية 
غير الواحب »© فالأول ما طلبه الشارع جزمآ وكان داياه قطعياً في 
الثبوت والدلالة مثل ثبوت الصلاة ولزومها على المكلف فقد ث٬ت‏ 
ذلك بدليل قطعي . والواجب خا كان دلبل ظلبه جرم دليلا ظنيا 
كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بقول الرسول صا ی الله عليه وسلم : 
رو ام . أما غير الأحناف فلا فرق عندهم 
١‏ عل سل لسع م جلك لحي سف ال امير ل لاسنادنا بسي 
سلام مدکور ص 15 . 

)1( المفني ج ٩‏ ص ۲۲ ؛ المهذب جح ۲ ص ۲.۷ ؛ الكاسائي ج ۷ ص 
؟ ۰ العتاوى الهندية جح ۳ ص ۲.١‏ , 


= 0۸ 
الخاصة ؛ ثم أختم هذا الباب سيان المطبق بالنسبة لقضاياهم في الوقت 
الحاضر ٠‏ وعلى هذا اقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول ولاية القضاء العامة عليهم والقانون الواجب 
التطبيق ف قضاياهم ٠‏ 

الفصل الثاني حكم ولايتهم على قضاياهم الخاصة ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ المطبق بالنسبة لقضاياهم في الوقت الحاضر ٠‏ 


القصلالاول 
ولاب ةالقضاءالعامّة علسهم 


وَالضَّانون الواجب اللطبيق في قضَايا هم 


الارن 
th‏ 
ولاية القضاء العامة عليهم 

۲ - أولا ب مذهب الشافعية : 

أ اذا كان أحد طرفي الدعوى مسلما »> وجب على القاضي 
الحكم بينهما سواء كان الطرف الثاني ذميا أو مستأمنا » وسواء كان 
موضوع الدعوى نکاحاً أو غيره » وسواء ترافعا أو ترافم أحدهما » 
وسواء كان المسلم مدعيا أو مدعى عليه » لأن على القاضي دفع كل 
واحد منهما عن ظلم الآخر > . 

ب - اذا كان طرفا الدعوى ذميين واتفقت ملتهما » فالقول الأظهر 
في المذهب وجوب الحكم بينهما لقوله تعالى : « وأن أحكم بينهم بما 
أنزل الله » ولأنه يجب على الحاكم المسلم منع الظلم عن أهل الذمة ٠‏ 
والذمي والمعاهد كالذميين ٠‏ أما إذا كانا مختلفين في الملة فالحكم بجب 
ا قال صاحب معني المحتاج ٠‏ وهذا كله ا كان 
موضوع الدعوى نكاحا أو غيره » وسواء ترافعا إلينا أو أحدهما © . 


)0 الام ج ۲ ص ۲۹۳ ؛ المهذب ج ۲ ص ۲۷۳ »© فتح العزيز ج 1۰ 
ص ١١1‏ » مغني المحتاج ج ۲ ص ٠. ١66‏ 

)۲( الام ج ؟ ص ۲۹۴ »و ج )€ ص ۱۳۰ » و ج هم ص ۱۹۱ »2 فتسم 
العزيزر جح ٠‏ ص ١١١5‏ » مفني المحتاج ج ۲ ص 1140 »© تفسير 
الرازي ج ١١‏ ص ۲١‏ . وآبة « وان احكم بينهم بما أنزل الله «( 


س ولاه سا 

ج ‏ اذا كان طرفا الدعوى مستأمنين » فيشترط لجواز الحكم 
بينهما ترافعهما ورضاهما بحكمنا ٠‏ فإذا ما ترافعا الى القاضي راضيين 
ش بحكمه » فحاكم المسلمين مخيّر بين الحكم بينهما وبين الإعراض عنهما ٠‏ 
والححة لهذا القول » قوله تعالى ز « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم » فهده الآبة الكربمة خاصة بالمعاهدين الذين لهم مع المسلمين عهد 
الى مدة فلا تشملهم الآبة الكريمة « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » 
التي آفادت وجوب الحكم » إذ آنها خاصة بأهل الذمة 20 , 

۳ - انيا ب مذهب الحنابلة والانكية والشيعة الامامية : 

وعند هؤلاء شترط رضا المدعي والمدعى عليه المستأمنين برفع 
الدعوى الى الحاكم المسلم للحكم بينهما ٠‏ وعند الحنابلة » يكفي 
بالنسبة الى أهل الذمة رفع أحدهما دعواه الى القاضي والطلب منه 
الحكم له على خصمه الذمي ٠‏ أما المالكية والشيعة الامامية فقد اشترطوا 
أيضآ رضا الخصمين الذميين في الترافع الى الحاكم المسلم ٠‏ فإذا تم 
شرط الترافع » فالحاكم المسلم مخيّر بين الحكم وعدمه ولا يلزمه الحكم 
بينهما لقوله تعالى : « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » ٠‏ 
واذا كان أحد طرفي الدعوى مسلما وجب الحكم بين الخصمين لانصاف 
المسلم من غيره أو رده عن ظلمه إن كان هو المعتدي ٠‏ وهذا كله سواء 
أكان موضوع الدعوى نكاح أم غير ”> ٠‏ 


١١ تفسم الرازي ج‎ » 7/4 - ۷١ أحكام القرآن للشافعي ج ۲ ص‎ )١( 
مغني‎ » 1١5 ص‎ ٠١ »المهذب ج ۲ ص ۲۷۲ » فتح العزيز ج‎ 5 
۰ ١56 المحتاج ج ۳ ص‎ 

(؟) الآية « فان جاؤك ... الخ » وردت في سورة المائدة ج ) » الآبة ۲] . 
المغني ج ۸ ص 080 » كشاف القناع ج ١‏ ص 751١‏ » شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ ص 765 . المدونة ألكبرى ج ٤‏ ص 18١‏ »© تفسير 
القرطبي ج٠‏ ص186 ارشاد الامةالىاحكام الحكم بيناهل الذمة ههه 

ج 


-- 691 س 


15 - ال مذهب الظاهرية والزبدية : 


سواء رضي الخصمان بالترافم الى الحاكم المسلم أو أحدهما » لقوله 

تعالى : « وأن احكم بينهم يما أنزل اله » الناسخ لآية « فإن جاؤك 

الى الدميين والمستأمنين بلا تفريق بينهما 2 ٠‏ والزيدية صرحوا بوجوب 

الحكم بين أهل الذمة دون اشتراط رضا الخصمين بالترافم الى الحاكم 

المسلم بل يكفى عندهم رفع أحدهما دعواه الى الحاكم للحك, 

بنهما ۳) , ولم إبذكر الزيدية المستامنين » فالظاهر انهم مثل الدذميين 

لعجي يم يد ع ب 2 نيما 

4-44 للشيخ المرحوم محمد بخيت المطيعي ص ١؟‏ » مجمع البيان في تفسير 
الفرآن للطبرسي ج ٦‏ ص ٠ ٠.‏ التبيان في تفسير القرآن للسيد 
أبو القاسم الموسوي ج ١‏ ص ۲۲۷ ٠‏ الخلاف للطوسي ج ۲ ص 
۲ + جواهر الكلام من المجلد المطبوع سنة ٠١۷١‏ ه : « أو تحاكم 
الينا ذميان مثلا كان الحاكم مخيراً بين الحكم عليهما بحكم الاسلام 
لقوله تعالى : « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » وقوله تعالى . 
« وان احكم بينهم بما أنزل الله » وبين الأعراض عنهم بلا خلاف 
أجده فيه بيننا لقواه تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم ) . وخىر أي بصير عن أني حعفر أن الحاكم اذا أناد أعمل 
التوراة وأهل الانجيل بتحاكهون أله كان ذلك اليه ان شاء حكم 
أهل الذمة لا يجب على الحاكم الحكم بينهم اجماما لأنه لا يخب على 
الامام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الذمة > ولأن أهل الذمة 
آكد حرمة منهم نانهم يسكنون دار الاسلام على التأبيد . ولو ترافع 
الظلم والأمر بالمعرو ف والحكم بالعدل 5 
بحکم اهل الاسلام في كل شي ء 4 رضوا أم سخطوا » اتونا أو لم 
بأتونا » ولا بحل ردهم الى حكم دينهم ولا الى حكامهم أصلا . 
وقال المخالفون قال الله تعالى : « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم » فقلنا هذه منسوخة » نسخها قوله تعالى : « وأن أحكم بينهم 
بما انزل الله » . 

زقة شوج الأزهان عن ؟ :هن 09057 وفامةى لمن فين اة : 


س 0۷ سد 
كما هى القاعدة العامة ٠‏ 

46ت انعا فدهب الحتفية : 

أ- في غير دعوى النكاح » يستوي الكمار مع المسلمين في 
خضوعهم لولايه القضاء العامة » فلا بشترط ترافع الخصمين الى القاضي 
المسلم بل يكفي أن برفع أحدهما دعواه الى الحاكم فيحكم فيما عرض 
عليه من نزاع  ٠‏ والحجة لوجوب الحكم هو أن الآية الكريمة 
« وآن احكم بينهم بما أنزل الله » نسخت « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم » 20 . 

ب آما في دعوى النكاح » فأبو حنيفة بشترط للحكم بين الخصمين 
رضاهما بالترافع الى القاضي المسلم ٠‏ آما أصحابه : أبو بوسف ومحمد 
وزفر » فانهم لا يشترطون رضا الخصمين في الترافع الى القاضي المسلم 
بل يكفي أن برفع أحدهما الدعوى الى القاضي فيجب الحكم بينهما 29. 
وحجتهم هي أنه لما رفع أحدهما دعوى النكاح الى القاضي فقد رضي 
بحكم الاسلام فيلزم إجراء الحكم في حقه فيتعدى الى الآخر كما إذا 
أسلم أحدهما ٠‏ وحجة أبي حنيفة هي أن الكفار مقرون على أنكحتهم 
ولا يجوز التعرض لهم بشآنها فإذا رفع أحد الخصمين فإن الآخر الذي 
لم برفع قد استحق باعتقاده وعدم رضاه بحكمنا بقاء النكاح وعدم 
التعرض له » واستحقاقه بقاء النكاح وعدم التعرض له لا يبطل بمرافعة 
الآخر » اذ لا نتغير بهذه المرافعة اعتقاده بل بعارضه »© فيبقى الأمر 
الشرعي بعدم التعرض بلا معارض ٠‏ وهذا بخلاف ما لو أسلم أحدهما 
فإنه يجب الحكم في هذه الحالة لأن اعتقاد الآخر الذي لم يسلم لا يعارض 

سسا )١(‏ الشيخ محمد بخيت المطيعي › مؤلفه السابق > ص ٠)١ ١٠۲‏ . 
(؟) الجصاص ج ؟ ص 175 » الناسخ والمنسوخ للحاس ص ٠۲۸‏ . 


م الجصاص ج ۲ ص 475 » كشف الأسرار ج 4 ص 15101 » الشيخ 
محمد بخيت المطيعي » مؤلفه السابق » ص ١١ ١۲‏ 


س ۷۳ 2 

اسلام المسلم لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » وبخلاف ما لو ترافعا 
إلينا راضيين بحكمنا » اذ يجب الحكم في هذه الحالة لرضاهما بحكمنا 
ويكون القاضي كا محكي 2 , 
قول الشافعية بأن التخبير الوارد في الآية الكريمة « فإن جاؤك فاحكم 
بينهم أو أعر ض عنهم » خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة » وانه باقر 
بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا اليهم » بل هم مخيرون 
بين الحكم وعدمه ٠‏ وأما اهل الذمة وجب الحكم ينهم اذا تحاكموا 
إلينا ٠‏ ثم استبعد » رحمه الله » نسخ « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم » بقوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » بحجة 
أنه لا يعقل أن تنزل آبات في سياق واحد ويكون بعضها ناسخا 
لعض ”۳ . 

۷ - القول الراجح : 
كانوا أو مستأمنين متى ما ترافعوا الى القضاء الاسلامى دون اشتراط 
رضا الخصمين في الترافم الى القاضى المسلم بل یکفی رفع أحدهما 
الدعوى لوجوب الحكم فيها ٠‏ والدليل على رجحان هذا القول ما يأتي : 

أولا - ان مستند القائلين بتخيير الحاكم بين الحكم وعدمه هو 
قوله تعالى : « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » بحجة أن هذه 
الآبة غير منسوخة » فيبقى حكمها فيما نزلت فيه : اما بالنسية للمستأمنين 
)١(‏ الكاساني ج ۲ ص ۳٠۲‏ » الهداية وشرح العنابة وفتح القدير ج ۲ 


ص 60٠.5‏ 0.0 . 
(۲) تفسر المنار للمرحوم محمد رشيد رضاح ٩٦‏ ص 796 , 


س لاه سه 
البعض الآخر ٠230‏ 

ولكن ححة القائلين بالنسخ أولى من وجوه عديدة » منها : 

أ ان أكثر العلماء ذهبوا الى نسخها 9" » بل ان البعض لم 
يذكر إلا القول بنسخها ©© . 

ب- القول بنسخها ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما ٠‏ والقول 
بالنسخ لا يقال عن طريق الرآي والاجتهاد وإنما طريقه التوقيف > ولم 
بقل من أثبت التخبير ان آبة التخبير نزلت بعد قوله تعالى : « وأن 
احكم بينهم بما آنزل الله » وان التخبير نسخه  ٠‏ 

ج ‏ قوله تعالى : « ومن لم بحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون » يدل على نسخ التخيير لأن من أعرض عن غير المسلمين » 
كالذميين والمستأمنين » لم بحكم في الحادثة التي اختصموا فيها بما 
أنزل الله ك٠‏ 

د ولو لم بأت الحديث عن ابن عباس بالنسخ لكان النظر وجب 
أنها منسوخة » لأن العلماء قد أجمعوا جميعاً على أن غير المسلمين اذا 
0 ع قاد أذ لع نه أذ له 
ناكمو الى حاي الا فإ له آل يحل يني ع إوانه اذا حكي ينيم 
لا بعرض عنهم لئلا يكون تاركا فرضا عند القائلين بالنسخ فاعلا” ما لا 
بحل له ولا سبعه ٠29‏ 

. ص ه8؟‎ ١١ تفسير الرازي ج‎ )١( 

فق تفسير القرطبي ج ٦‏ ص 185 » الناسخ والمنسوخ للنحاس ص9؟١.‏ 
قرف تمسير ابن كثير ج ۲ ص ٦۰‏ . 

(8) الجصاص ج ۲ ص 4596 › المحلى ج 1 ص  )۴١‏ 558 . 


(ه) الجصاص ج ۲ ص 598 . 
0 الات ولسع الغاس عن ل 


9۷0 س 

كانوا ذميين أو مستأمنين » ولا يشترط رضا الخصمين بالترافع الى 
القاضي » بل يكفي أن يرفع أحد الخصمين دعواه فيجب على القاضي 
أن يحكم بينهما كما هو الحال بالنسبة للمسلمين » لأنه ليس في قوله 
تعالى « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » اشتراط رضا الخصمين بالترافع 
الى القاضي المسلم ٠‏ فضلاء عن أن طبيعة الحكم والقضاء هو أن يرفع 
المتظلم دعواه فينظر الحاكم في مدعاه ويحكم له على خصمه اذا ثبت 

انيا ست ان دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة على أموالهم 
وحقوقهم واجب على الدولة الاسلامية 27 » فهم من أهل دا ر الاسلام 
ولهم ما لنا وعليهم ما علينا » ولا بتآتى أداء هذا الواجب وهو المحافظة 
هذه الحمابة تامة ومؤثرة ونافعة إلا اذا وجب الحكم متى رفع أحد 
الخصمين دعواه الى القاضي المسلم دون توقف على رضا الخصم الآخر ٠‏ 
وكذلك الاو 7 فانهم ف رعاية الدولة الاسلامية وو استفادوا 
العصمة لأنفسهم وأموالهم بأمان المسلمين » ومن تمام العصمة ولوازمها 
أن بحدوا الحمابة 4 أحقوتهم عن طريق القضاء 00 بحس عا 07 
e 07‏ بات 
في الدعوى ٠‏ وتقييد الحكم بينهم بشرط تراضيهما بالترافع يعني أن 
استخلاص الحق لصاحبه متوقف على رضا الظالم باتتزاع الحق ف 
ورده 5 أهله » وهذا نودي الى ضياع الحق على صاحيه » وهده 
تتبحة لا :: ا 0 ال اعم وتأمر بإز الته 


)1غ( ص 6م ٩.‏ من هذه الرسالة . 
(؟) فقرة ٠١١‏ ص ۸۸ من هذه الرسالة . 


فت 81/5 عه 

للمستأمنين القول بأن القاضي مخير بين الحكم وعدمه بالنسية اليهم ء 

۸ - ما عليه العمل في الوقت الحاضر : 

والمعمول به في الوقت الحاضر » في العربية المتحدة والعراق 
والعربية السعودية هو عدم اشتراط رضا الخصمين في الترافع الى الحاكم 
وإنما يكفي رفع المدعي دعواه على خصمه لينظر الحاكم في الدعوى 
بحضور الخصمين » واذا لم بحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل 
عنه في الميعاد الذي حدد له » فإن المرافعة تجري في غيابه » وبحكم عليه 
اذا قامت البينة للمدعى ٠‏ 

ففى العرسية المتحدة نصت المادة 59 من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية رقم ۷۷ لسنة ١45.‏ على انه : « ترفع الدعوى الى المحكمة 
بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه » ونصت المادة ۽ 
منه : « اذا لم بحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في 
غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه » ٠‏ 

وف العراق نص قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية على انه : 
« اذا حضر المدعي: ولم بحضر المدعى عليه ف اليوم المعين فبطلب من 
المدعي تجري المحاكمة غيابا» ٠ء‏ ونص القانونالوقتى للمرافعات‌الشرعية 
لسنة ٠۹۲۲‏ في المادة )1١(‏ على انه : « لا يشترط تقديم الاستدعاء لإقامة 
الدعوى في المحكمة الشرعية » فعند المراجعة الشفهية تستوضح الكيفية 
من المدعي ٠.٠‏ وتبلغ الى المدعى عليه » ٠‏ ونصت المادة ( ٠١‏ ) من هذا 
القانون على انه : « إذا لم بحب المدعي عليه الدعوة في اليوم المعين 
للمرافعة يحاكم غيابيا اذا طلب المدعي » ٠‏ 

وفي العربية السعودية يكفي لرؤية الدعوى من قبل المحكمة رفم 
المدعي دعواه اليها » ولا يشترط رضا المدعى عليه بالتراغع » فإذا ما رقم 


)1( المادة o۸‏ من فانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم AA‏ 
لسنة ٠۹٥١‏ . 


OV —‏ له 

المحكمة تنظر لون ف عيانه 4 وهذا ما نص عايه نظام تنام 
الأعمال الاداربة في الدوائر الشرعية الصادر ق سنه ۳۷۲ ها . 

ومن هذا كله يتصح أن العمل في الوقت الحاضر يجري في البلاد 
الخصمين غير المسلمين اذا رفع أحدهما دعواه الى المحكة ٠‏ 

۹ - شهادة غر المسلم والشهادة عليه » وكيفية آدائه اليمين : 

ومما له علادّة سوبع هدا المصلى شهادة الذمي والمستأمن عا 
المسلم وبالعكس 7 وشهادة الدسين والمستامنين فما یم 4 وكيفية 
أداء الذمى والمستأمن اابِين ٠‏ وأذكر فبا يلى أقوال الفقهاء فى هذه 
المسائل ء 

: شهادة الذمى والمستامن على المسلم‎ - ٠ 

لا تقبل شهادة الذمي أو المستأمن على المسام ف غير الوصية 
بالسفر » لأآن الشهادة فيها 1 الولابة ؛ وهي تنفيذ القول على الغير > 
ولا ولاه لغير المسلم على المسام . وبااتالى لا شهادة له عايه ٠‏ وهذا 
قول الفقهاء جميعاً من 5 د الاسلامية ا لل" 

أن الفقهاء اختلنوا فى حواز شهادة غير المسام على المسلم ٤‏ 

دع اذا لم بو جد هود على الوصية سوى غير المسلمين ٠‏ 
فذهب أحمد لن د َي الحوا ه واه تعالى : » 8 اھا الدين آمنوا 
)1 الكاساني ج س ۲۸۰ ۰ ااجديامن ا دن 15 ۰ رد الحتار 


ج ) ص ”7١ت‏ . الغاء ی الهندبة ح ٣‏ ص 621 » قبصرة الحكام 
لابن ورو امالك کک ا ع ال تس ا من لاز . 
معني المحتاج ج ) سن ۷ . الافناع في حل الماظ ابي شجاع جح ۲ 
ص ۲۷٩‏ © فتح العزرز جه ۱۷ س ۰ كشاف القناع ج 6 ص 
۲ » المحلى ح ٩‏ س ت. : . سسفيئة النحاة ص ۷ه » الخلاا ف 
للطوسي ج ”# ص ۲۲ . شرح الأزهار ج )6 ص ۱۹۳ ۔ 154 . 


البحر الزخار ج واس ٢۲ے‏ 116 
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شهادة بينكم ادا حصر أحدكم الموت حان الوصية إثنان دوا عدل 5 
أو الخو ان من اغي كي إن ر فاضا نك ج 
الموت» ال ٠‏ وعال الحنايله هذا الحواز بهدا النص للضرورة ٠‏ وبقولهم 
قال جمهور ذمّهاء أهل الحديث كما قال به الامام الثوري والأوزاعي 
والظاهرية والشيعة الامامية " ٠‏ أما الفقهاء الآخرون » كالحنفية والمالكية 
والشافعية واازيدية » ققد دذهيوا الى عدم حواز شهادة غير المسلم على 
المسلم في الوصية في السفر ‏ > واستدلوا بأن آبة الدين وهى : 
» 8 أبها الدين آمنوا إدا تداينتم بدن ال أجل مس می فاكتبوه ووه 
الى قو له تعالى : واستشهدوا د هبدين من رجالكم 5000 الآبة التي 
احتج بها الحنايلة لمذهيهم وهي كية « اا أا و ا 
نكم 6.. الخ » (1) ٠‏ وقد رد الامام ابن القيم على هذا القول بأدلة 
كثرة 4 ودرر عدم نسح أله التي جز شهادة الكافر على وصية المسلم 
الي E‏ الامام ابن تيدية الى أن الحاكم لو حكم بعدم 
جواز شهادة الكافر على وصية المسام في السفر فإن حكمه يجب أن 
نقد لمخالفته نص الكتاب بتأويلات غير مقبولة 239 ٠,‏ 

وار أن خاد عن المسلم على المسلم تجوز للضرورة سواء أكان 
ذلك في السفر أو في الحضر» وف الوصسية أو غيرها . لأن علة جوازها 
(1) سورة المائدة ج 99 » الآبة ١.‏ . 
(؟) المغني ج ٩‏ ص 186 » كشاف القناع ج ٤‏ ص 881 ؟ › المحلى ج ٩‏ 

صں هم 24 1 » الخلااف الطوسى ىح ۲ ص TTY‏ ¢ شرح اللمعة 


ج ١‏ من باب الثهادات › جواهر الكلام من المجلد المطبوع سنة 
۷ ها . 

0 المغني ج ٩‏ ص 185 1487 + مغني المحتاج ج ) ص 21917 » البحر 
الزخار ج هم ص ۲۸ »؛ الحصاص ج ؟ ص 253 . 

()) الجصاص ج ۲ ص 15١‏ . وآية « يا ايها الذين آمنوا اذا 
تدانيتم .. . الح » . في سورة البقرة ج ٣‏ > الآبة ۸۲ . 

(ه) الطرق الحكمية لابن فيم الجوزية ص ١580-0155‏ . 

(1) الاختيارات لاسن تيمية ص ۲(۲ ۲١۳‏ . 


— 0۷۹4 د 

الحنبلي » فيقتضي هذا التعليل جواز شهادة غير المسلم على المسلم في 
ل ا الامام 
مالك شهادة الطبيب غير المسلم على المسلم للضرورة 7© ء 

ولنا أن تنساءل هنا » اذا كان الشارع قد أباح للمسام التعامل 
مع غير المسلمين دون أن يشترط لهمذه الإباحة أن تكون بحضور 
مسلمين » والمعاملات لابد ان تاشأ عنها حقوق والتزامات > ألا يدل 
هذا »> ضما » على جوا: ز قبول شهادة غير المسام على المسلم في هذه 
المعاملات » جوازها للمسلم على غيره » حفظا للحق على صاحيه عند 
التناكر والححود ؟ 

الواقع أن مدار الشهادة وقبولها في الحكم كو نها صالحة لكشف 
الحق في المسألة فتكون بينة مقبولة » لأن البينة في الشرع كما يقول 
ابن القيم « اسم لما ببين الحق ويظهره » 20 ٠‏ والشهادة تكون صالحة 
لكشف الحق اذا كان صاحبها سادق وقامت القرائن على صدقه ٠‏ 
والصدق لا بمتنع تحققه في غير المسلم » لأنه خاق جه.ل دعت البه 
الشرائع والعقول السليمة ٠‏ فينبغي قبول شهادة غير المسلم على المسلم 
كلما ظهر صدقه ٠‏ وقد وجدنا ابن القيم يقول : « والكافر قد قوم على 
خبره شواهد الصدق فيثيفى قواه والعمل به » 29 . 

عن هذا كله أرى بعاد اقول تقول شهادة غير المسلم على المسام 
في االات الي تجري ينهم عدة » ولكن لا أرى شعت على السام 
ل و اليه استاذنا محمد سلام مدكور إذ 
تقول : « ۰۰ء كماان ني الإشهاد على التبابع والاشهاد على دفع 
ارال أن بلغ من اوتاه : م جات مطلقتين عن قيد بفيد اشتراط الاسلام 
في الشهود على المسلمين ٠‏ تقول الله تعاا ى : « واشهدوا إذا تبابعتم 4 


[0:” لر اا ا 
51 اال رواایک 


OA*‏ دا 

وقول : « فإذا دفعتم الهم أمو الهم فاشهدوا عليهم » ٠‏ حقا انه اشترط 
ف 41 أخرى أن تكون الشهادة دكن دوي عدل من المسليين 4 قول 
الله تعالى : « فإذا بلغن آجاهن فأمسكوهن سعروف أو فارقوهن بمعروف 
2 | د : . كك النظ,ر ز أذ ذه الاه 
وأشهدوا ذوي عدل منكم » لكن بالتأمل والنظر نحد أن هذ لاه 
جاءت ف حكم من أحكام العللاق 4 وبذا سكن أن شال إن شهادة غبر 
الأأسرة الأحوال الشخصية ‏ أما ف غير ذلك من المسائل المدنية 
ونحوها فا نها تحوز الشهادة ف اختلاف الدين ¢ لكك 

1 - شهادة المسام على غر المسلم : 

صرح الفقهاء من مختلف المذاهب الاسلامية بجواز شهادة المسلم 
على غير المسلم > لأن المسلم آهل لأن تثبت له الولاية على المسلم فوت 
الشهادة له على غير المسام ا 

5 شهادة الذمبين والستامئين فيما دنهم : 

ذهب الحنابلة والشاقعة والظاهرية والمالكية الى عدم جواز 
شهادة غير المساسين نعف على تعس لقواه تعالى : « مەن ترضون من 
الشهداء » وليس غير المساسين مين نرضاهم فلا تقبل شهادة بعضهم 
على بعض ”2 ٠‏ وهذا أيضآ مذهب الشيعة الامامية على ما جاء في شرح 
(؟) الكاساني ج 5 ص .۲۸ »؛ المغني ج ٩‏ ص ١186‏ »© مغني المحتاج 

ج ٤‏ ص 1۲۷ » ابن فرحون المالكي ج ١‏ ص 117 » شرح الخرشي 


ج ۷ ص 186 » شرح الآزهار ج ] ص ۱۹٤‏ » جواهر الكلام من 
المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ها . 

(؟) المغني ج ٩‏ ص 186 » الطرق الحكمية لابن القيم ص ٠١۸‏ »© كشاف 
القناع ج ٤‏ ص 886 » مغني المحتاج ج ٤]‏ ص 157 » البجيرمي 
ج 4 ص ۲ ۰ الشرح الصغير للدردير ح ۲ ص 557 © شرح 
الخرشي ج ۷ ص ۱۷١‏ + المحلى ج ۹ ص 2.5 . 


فت | 

اللمعةخلافا لما ذكره ه الامامالطوسي'ء وقد اختار الامام ابنتيميةالحنبلي 
قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال هذه روابة عن أحمد 0 

وعند الزيدية تجوز شهادة غير المسلم على مثله في الملة » كاايهودي 
على اليهودي » ولا تحوز الشهادة عند الاختلاف ف الملة كشهادة اليهود 
على النصارى وبالعكس 60 

اما الحنفية فعندهم تجوز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض 
بءض على التفصيل الاتي : 
ما داموا عدو لا قل دنهم 10 ى واحتحوا أن للمسلم على المسام شهادة 
فكذا للذمى على الدمى وان المسامين لا تحضرون معاملاتهم غالا 
فلو لم يكن لبعضهم على بعض شهادة لضاعت حقوقهم عند الجحود 
والإنكار » فدعت الحاجة الى صيانة حقوقهم بإثبات شهادة بعضهم على 
وض 97 ٠‏ واحتجوا أبضاً بأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » 
وللمسلسين شهادة > بعضهم على بعض »؛ فيحب أن تكون لهم أيضاً شهادة» 
بعضهم على بعض ٠‏ وقالوا ف قوله تعالى : « والدين كفروا بعضهم 
أولياء بعض » ان فيه إثبات الولاية فيما بينهم بعضهم على بعض »> 
والولابة أعلى مرتبة من الشهادة فلأن تشت شسهادة يعضوم عا 
بعض أولى 0 ى 


00 الخلاف للغار سى ج اص ا :» وذهب الشعبي واازهري‎ )١( 
الى أنه ان كانت اللة واحدة كاليهود عاى اليهود قىلت الشهادة وان‎ 
اختلفت ملتهم لم تقبل كاليهود على ا 4 وهذ! هو الذي ذهب‎ 
وهذا الذى ذكره أاطو سي الف ذكره مساحب‎ . ١ ا‎ 

شرح اللمعة في فقه الشيعة فقد جاء فې جح | منه:« فلا تقل شهادة 
قر وان کان ذميا واو كان المشهود عليه كافراً على الأصح » . 

(؟) الاختيارات لاسن تيمية ص ”١؟‏ . 

)( شرح الأزهار جح ؟ ص ۱۹٤ ۱۸۲١‏ > الہحر اازخار جاه دن ۲٤)‏ . 

(O‏ الحصاص ح 1 ص 55 ٠‏ الكاساني ج 1 ص ۰ © شرح العناية 
ج 1 ص ٥)۲۱‏ »؛ الفتاوى الهندية < ٣۲‏ ص ٥۱۷‏ 1 

(ه) الكاساني ج ٦‏ ص ۲۸۰ ۲۸۱ . 

(1) شرح أمنانة ج ١‏ ص ١‏ ؛ الکاساني ج ٦‏ ص ۲۸۱ ۰ 


AK‏ اعد 

ب ل وتقيل عند الحنقية شهادة الذمي على المستنامن: لال الذمي 
أعلى حالات من المستأمن لأنه أقرب الى الاسلام منه > ولأن الذمي بعقد 
الذمة صار كالمسام ف قبول شهادته على المظا مق 000 3 

ج س وتقيل شهادة المستأمنين لوت على بعهن اذا کا نوا من أهل 
دار واحدة فإن كانوا من دارين مختلفتين فلا تقبل شهادة بعضهم على 
بعض ‏ » لأن اختلاف 0 الولابة بينهم ولهذا يمنع التوارث 
قيماأ ينهم » بخلاف شهادة الدمي على المستاهن فا نها مقبولة وان كانا 
من أهل دارين مختلفتين » لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في قبول 
شهادته على المستأمن 22 ٠‏ 

د ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمى لأنه لا ولاءة له عليه» 
لذن الذمي من آهل دار نا وهو أعلى حال من امسا ك4 " 

والراجح من أقوال المذاهب المختافة هو قول ااحنفية إلا اننى أرى 
قبول شهادة المستامن على المستامن وان اختلمت نها الدار 4 وكدا 
شهادة المستأمن على الدمى » لأن الشهادة تعتمد الصدق والأمانة في 
الشاهد وهذا المعنى قد بتحقق في المستأمن فينبغي قبول شهادته على 
الذمى فضلاء عن أزه يه نوجد »عنی دبى اسم من قبول شهادة المستأمن 
غا المي + 

۲ - يمين الذمي والمستامن : 

يحلف غير المسلم » عند الحاحة ¢ أمام القضاء الاسلامى بالله تعالى 
)١(‏ شرح السير الكبير ج 6 ص ۲۸۲ » الهداية وشرح العناية ج ٠‏ ص 

9 » فتح القدير ج ٦‏ ص 6 »؛ الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٥١۷‏ . 
)3 شرح السم الكبير ج ) ص ۲۲۸ » الفتاوى الهندبة ج ۲ ص ٥۲۷‏ . 
)۳( الهداية ج ٦‏ ص 49 » فتح القدير ج " ص 66 . 


(؟) الهداية وشرح العناية ج ٦‏ ص 49 » الكاساني ج 5 ص ۲۸١‏ ؛ 
)0( الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٥١۷‏ 5 
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وهدا سواء كان غير المسلم كتابيآ أو مشر كا أو وثنا أو مجوسيا ٠‏ وان 
رآي القاضي تغليظ اليمين على الحالف بما يكون تغليظة في دينه فله 
ذلك » فيغلظ على اليهودي بأن بحلف بلله الذي أنزل التوراة على 
موسى » ويغلظ على النصراني بآن بحلف باله الذي أنزل الانجيل على 
عيسى » وعلى المجوسي بأن يقول والله الذي خلقني ورزقني » أو والله 
الذي خلق النار كما يقول الأحناف ٠20‏ 

5 - ما عليه العمل الآن في مسائل الشهادة وآليمين : 

في الجمهورية العربية المتحدة » كانت المحاكم الشرعية ‏ قبل 
إلعائها ب تجري في مسائل الشهادة واليمين » فى الدعاوى التي من 
اختصاسها انار فيهاء 2 لأرجع الأتوال ون لدعي الحم :و لليدون 
في لائحة ترتيب تيب المحاكم الشرعية عملا بالمادة ( ۲۸١‏ ) من اللائحة 
المذكورة ء a‏ تي الاسلام في الشاهد اذا كان المشهود 
عليه مسلما » وتقبل تقبل شهادة المسلم على غير المسلم » وشهادة غير غير المسلمين 
بعضهم على بعض سواء اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه بشرط أن بكو نوا 
عدولا ف دنهم وال التي كان القاضي تحلف بها غير المسلم 
هي اليمين التي نص عليها فقهاء الأحناف وغيرهم » وهي الحلف ناله 
عز وجل ٠‏ وكان للقاضي أن يغلظ اليمين على غير المسلم بما يكون 
تغايظ في دينه » فإن كان نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الانجيل على 
عيسى » وإِن كان بهوديا حلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى » 
وإن كان مجوسياً حلفه بال الذي خلق النار » وغير هؤلاء من آهل 
الشرك لا بحلفهم إلا بالله عز وجل فقط من غير ذكر وثن أو صني ° ٠‏ 

ثم صدر القانون رقم >٦۲‏ لسنة ۱۹٥‏ وده الغيت المحاكم الشرعية 
)١(‏ المغني ج ٩‏ ص ۲۲۷ ۲۲۸ »© مختصر المزني ج ه ص 506 »© 

ج ١‏ ص ۲۲۷ ۲۲۸ »> الكاسالى ج 1 ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 


شه اك د أفعات الشرعية لاستاذنا عا اعة 00„ 
ي قراعة ص 


س 0A4‏ لد 

والمحاكم الملية ابتداء من أول بناير واحيلت الدعاوى المنفاورة أمامها 
لغابة ١م‏ ديسمبر سنه ١966‏ الى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها 
وقماً لأحكام قانون المرافعات 2١‏ . وقد جاء في المادة الخامسة من هذا 
القانون : « تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل 
الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية 
أو المجالس المامة عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة ف لائحة 
و كار م الشرعية 8 أو التقوانين الأخرى المكسلة لها » ٠‏ وقد الغيت 
بالمادة ۱۳ من القانون المد 5 ر مواد كثيرة من لائحة ترتيت الا 
الشرعية » ومن جملة ما ألغي منها مواد المفصل الرابع الخاص بالشهادة 
عدا المادة ٠۷١‏ 7 » والمادة ٠۸١‏ 7“ ء ومعنى ذلك ان الشهادة المتعلقة 
بموضوع هاتين الماد تين قت خاضعة لأرجح الأقوال من المذهب الحنفي» 
عملا بالمادة ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعبة » كلما كان القانون 
الواجب التطبيق هو الشريعة الاسلامية كما لو كان طرفا الدعوى 
مختلفين في الدين كسام وغير مسا م » أو كانا من غير المسلمين المختلفين 
ف الطائفة أو الملة ٠‏ وفيما عدا ذلك فإن أحكا م قانون ل المر افعات المدنية 
والتحارية رقم ۷ سنه هي التي تطيق ف الوقت الحاضر باأنسبة 
للشهادة والشهود فى المسائل الشرعية والمدنية باانسية للمساسين وغير 
المسلمين عملا الاد الخامسة من القانؤن رقم 5: لسنة ه560١‏ السالف 
الذكر ٠‏ وهذا القانون ام يشترط الاسلام في الشاهد حتى واو كان 
المشهود عليه مسلا » إذ ايس ف مواده المتعلقة بالشهادة والشهود مثل 


. ١١28ه المادة الأولى من اخانون رقم 65515 لسنة‎ )١( 

(؟) ونص هذه المادة : « تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات 
بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي" بتوقف 
عليها القضاء بشيء مما ذكر » 5 

(9) ونص هذه المادة : « تكفي الشهادة بالانصاء او الوصية وان لم بصرح 
باصرار الموصي إلى ألوفاة » . 


م 0۸8 له 

هذا الشرط ٠ 2١‏ وأما بخصوص اليمين فإن غير المسلم يحلف حسب 
الأوضاع الخاصة بدياتنه إن طلب ذلك » فقد نصت المادة 14١‏ من قانون 
المرافعات على انه 2 لمن يكلف حلف اليمين أن نوديها وفقاً للأوضاع 
المقررة في دياتته » وجاء في المادة ۲ من هذا القانون بخصوص تحليف 
الشاهد اليمين : « على الشاهد أن بحلف يمينا بأن يقول الحق وألا بقول 
إلا الحق » وإلا كانت شهادته باطلة ٠‏ ويكون الحلف على حسب 
الاوضاع الخاصة بدياتته إن طلب ذلك » . 

وني العراق تسير المحاكم الشرعية في مسائل الشهادة واليمين 
بموجب الفقه الاسلامي » فتقبل شهادة المسلم على غير المسلم » ولا تقبل 
شهادة غير المسلم على المسلم ٠‏ وتجيز المحاكم الشرعية السنية شهادة غير 
المسلمين بعضهم على بعض » بخلاف المحاكم الجعذرية إذ تشترط الاسلام 
ف الشاهد اذا كان المشهود عليه غير مسلم عملا بالفقه الجعفري ٠‏ وني 
مسائل اليمين تطبق أحكام الفقه الاسلامي فيحلف غير المسلم بالله عز 
وجل ٠‏ ويجوز للقاضي أن يغلظ عليه اليمين بما يكون تعاطا في دينه 
على النحو الذي ذكرته من قبل © ء وفي المحاكم الدينية للطوائف 
المسيحية والموسوية في العراق تقبل شهادة الشاهد بغض النظر عن ديانته 
أو مذهيه > وهذا هو الظاهر من نص المادة 5ه من قانون أصول 
المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية رقم ٠١‏ لسنة ٠» ٠۹٠١‏ فقد 
نصت هذه المادة على انه : « لا يجوز رد الشاهد إلا إذا كان غير مميز 
بسبب صغر أو شيخوخة متقدمة أو مرض جسمانى أو عقلى أو كان 
الشاهد معروفاً بسوء الخلق أو السمعة » ١ 1 ٠‏ 

وف المحاكم المدنية العراقية بطق قانون المرافعات األدنية والتحارية 
رقم ۸۸ لسنة ١05‏ ( ولم شترط هذا القانون الاسلام ف الشاهد اذا 
(1) نص قانونالمرافعات المدنية والتجارية رقم ۷۷ لسنة 1165 على احكام 


الشهادة والشهود ف المواد من كما ۲۲٣‏ . 
(۲) فقرة )٩۲‏ ص ٥۸۳ ٥۸۲‏ . 


0۸٩ 7‏ سے 

كان المشهود عليه مسلها ٠ ٠‏ ولهدا فإن المحاكم المدنية في العراق تقبل 
الشهادة بعض النظر عن اختلاف الدين بين الشاهد والمشهود عليه ٠‏ 
وأما من جهة اليمين » فإن من وجبت عليه اليمين بحلف بعبارة « أقسم 
الله » ويجوز تفايظ اليمين بطلب الخصم » وهذا ما نصت عليه المادة 
( *5 ) من قانون المرافعات العراقي » إذ جاء فيها : « بحري التحليف 
بعبارة « أقسم بالله » ويجوز تغليظ أايمين بطلب الخصم » ٠‏ وتغليظ 
اليمين بكون بزيادة صةات الله تعالى ف القسم كان شول الحالف « أقسم 
بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ال رحمن الرحيع 55 الخ 220. 
ونصت الفقرة الثانية من المادة ۷ه من قانون المرافعات العراقي على انه : 
« بحلف الشاهد قبل آداء الشهادة بان قول الحق » وظاهر هذه 
الفقرة ان تحليف الشاهد بكون بالصيغة الواردة ف المادة 0 A‏ ( أي 
بعبارة « أقسم بالله » ٠‏ وهذه الصينة في التحليف توجه الى المسلم 
وغير المسلم » وهذا ما عليه العمل في المحاكم المدنية العراقية » إلا أن 
الحالف يحلف ويده على القرآن الكريم إن كان مسلما »> ويده على 
الانجيل إن كان مسيحياً » ونده على التوراة إن كان هودا ٠‏ 

وف العربية السعودية » حيث يطبق المذهب الحنبلي » لا تقبل 
شهادة غير المسلم على المسلم إلا في الوصية في السفر أو عند الضرورة 
كما ذكر صاحب المغني الحنبلي ٠‏ 


)١(‏ المواد من “5 ۱۰۲ من هذا القانون هي التي وردت في الشهادة 
والشهود وليس فيها اشتراط الاسلام في الشاهد . 

(۲) شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتحارية تأليف الاستاذ مني 
القاضي ص ٠١۲‏ . 


انان 
القانون الواجب التطبيق 
في قضاياهم 


تمهمسسد : 

ذكرت في المبحث الأول اختلاف الفقهاء في وجوب الحكم بين 
القانون الواجب التطبيق اذا ترافعوا إلينا ووجب الحكم بينهم أو احثار 
الحاكم الحكم بينهم على اختلاف آراء الفقهاء في هذه المسآلة كما بسنت 
من قبل 
٥‏ - الشر بعة الاسلامية هي القانون الواحب التطبيق في قضايا 
غير المسلمين : 

وردت آنات كثيرة ف القرآن الكريم تدل على وجوب الحكم 
بأحكام الشر بعة الاسلامية » من ذلك : « ومن لم بحكم دما !نوك الله 
فاو لتك هم الكافرون ع«( ل »+ ( هوه ومن لع بحكم نما أنزل الله 
فأولئتك هم الظالمون « لف + (( ٠۰٠۰‏ ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون ¢ 7 + J‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدةقاً لما دين 
أهواءهم عما جاء ك من الحق » لكل جعلنا منكى شرعة ومنهاجا 0 
عن بعض ما أنزل الله اليك » (5) م 


ا 
)١(‏ سورة المائدة ج ١‏ الآبة عع . 
(۲) “سسورة المائدة ى + الآئة مع ء 
(5) سورة المائدة ج ١‏ الآئة اع . 
(6) سورة المالدة لح ١‏ الآبة ممع . 
(4) سورة المالدة ج ١‏ الآبة 9ع , 


س 0A۸‏ س 

وهذه الآبات ونحوها تفيد وجوب الحكم بما أنزل الله سواء كان 
الحكم دين المسلمين أو بين غير المسليين » وبهدا قال المفسرون 7 

۹٦‏ والفقهاء قرروا ما قرره الممسرون » فقالوا بازوم الحكم 
بين غير المسلمين بحكم الاسلام وهو مأ بعكم ره على الحتاننن 2 دعشن 
الاستثنا عات القليلة حيث بحتصس غير المسلمين عص الأحكام 
المسلمين على رأي بعض الفقهاء » وإن كانت هذه الأحكام هي أ مضا ما من 
أحكام الاسلام المقررة لغير المسلنين ٠‏ وأذكر فيما بلي أقوال الفقهاء ف 
هذه المسألة : 

أولا ب منهب الظاهرية : 


وجوب الحكم على غير المسلمين بسا بحكم به على المسلمين وفق 
الشرع الاسلامي » ولا تجوز الحكم عليهم حل الوم 
لا يجوز ردهم الى حكم دينهم أصلا » إتباعاً لقوله تعالى : « ون احكم 
ينهم بما أنزل الله » *© » إلا أن طلاقهم لا بقع لأن الشرع لم ينص 
على وقوعه (") . 


انيآً ل منهب الزيدية ٠‏ 


زوع ا يتنهم ا لقوله ای و ی 
بيلهم ٠ ( ٠٠۰‏ ولا نحكم بغير شريعتنا » وكدا إذا استفتو نا لم نفتهم 
إلا بشريعتنا 10 » إلا أنهم يقرون على آنكحتهم بعد الترافع اذا كانت 


)1 قال الامام الطبري في تفس قوله تعالى « فاحكم , بيتهم بما أنزل الله » 
قال : « أي احكم با محمد بين اهل الكتاب اشر كيل اي 
ل لير رارك ح 1 ع 1 ف ارد 
ج ٦‏ ص 1١85‏ ۰ .19» تفسسي أبن كثير ج ۲ ص 1651 “۰ تفسسير 
المنار جح ٦‏ ص ؤلا ‏ ل9.؟ 55١62‏ . 

(؟) المحلی < ٩‏ ص ۲٦۲‏ 2 5580 . 

(؟) شرح الأزهار ج ۲ ص ۲۹۸ + البحر الزخار ج ه ص 511 . 


— 0۸۸ س 
المرأة تحل ازوجها ولا ينظر الى كيفية عقد النكاح () ى 
الثآ ب هذهب الشيعة الامامية : 


المسلمين اذا ترافعوا إلينا » لأن خلافه حكم بغير ما آنزل الله » وهذا 
زه ۳ . الا أنه ف ماتا إل 
بقرون على أنكحتهم الماسدة اذا ترافعوا إلينا ما دامت المرآة تحل 
لزوجها حين المرافعة ولا ينظر الى كيفية عقدهم © . 
رابعآ ‏ مذهب الحنابلة والشافعية : 


الحكم على غير المسلمين بحكم الاسلام وسا بحكم به على المسلسين 
اقول ان +« و إن کیت فاس متهم “الس وه ا + 
« وآن احكم ببنهم بما أنزل الله ولا تنبع أهواؤهم » ٠‏ إلا أنه فيما بخص 
تصرفهم في الخمر والخنزير » اذا تم بالقبض قبل الترافم مضى ولم 
بفسخ » وإلا فسخ » وهكذا سائر تصرفاتهم الفاسدة 29 » وفيا 
بخص أنكحتهم بعرون عليها بعد المرافعة وان وقعت بغير شروط المسلمين 


)1( البحر الزخار ج ۴ ص ١17‏ . 

(۲) جواهر الكلام من المجلد المطبوع سنة ٠۲۸۷‏ ه : « فمتى ترافموا 
الينا وجب اقامة الحكم الثابت شرعاً عليهم » لان خلافة حكم بغر 
ما أنزل الله » ونفس المرجع من المجلد المطبوع سنة 179/6 م" 
« أو تحاكم الينا ذميان مثلا” كان الحاكم مخير بين الحكم عليهما 
بحكم الاسلام لقوله تعالى : « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » 


وقوله تعالى « وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تنبع أهواءهم » . 
فلو استعدت زوجة ذمي على زوجها في ظهار مثلا حاز الحكم عليه 
بحكم الاسلام فيمئع أن بقرنها » . 

(9) سفينة النجاة ج ؟ ص ۲۸۷ . 

0( المغني جح ۸ ص 050 © شرح منتهى الارادات ح ١‏ ص 765 ) 
لانت لقنا ا TE NE CS Nea‏ 
الع جه ںو ام کے ن د 6 مهلي کے کی 0 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲٠١‏ 


لد هبة© له 
ما دامت الزوجة تحل للروج وقت المرافعة 12١‏ , 


خامسآ ‏ منهب الالكية : 


ازوم الحكم على غير المسلمين بحكم الاسلام وبما يحكم به على 
المنطلين مت اخثار الحاكم اليكم بينهم 9" ويقرون على أنكحتهم 
ما دامت الزوحة تحل لزوجها عند الترافع " ٠‏ 

سادسا ‏ مذهب الحنفية : 


فما عدا الأتكحة ونكى المهر وتمليك اأخمر والخنرر و ليا 


فإن الكفار من ذميين ومستامنين في بيوعهم وسائر عقودهم وتصرفاتهم 


۷¥ — هدد ھی أقوال التشهاء مدن المذاهب الاسلامية المختلفة 
وكلها صربحة في أن القانون الواجب ااتطبيق على قخابا غير المسلمين 
هو القانون الاسلامي ف أحكام الشر بعة الاساامة > وال غير المسنلت: 


١م‎ 


ی هذه الأحكام كالمسلمين إلا في امتتثناءات قال 1 ختلف ق مداها الفقهاء 4 
ا ا ا ابجع فيها و ا 


)1( المغني ج 1 ص 515 ۰ كشاف القناع ج ۲ ص 588 . الأم جد ت 
ص 55 وما نمدها: فتح المزيز ج ٠‏ من ه.! : الميذب جح ؟ 
ص ٥0 ٥)‏ . 
ج 1١‏ ص 1۷١‏ وارشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة للشيخ 
محمد بحيت ص ۲۰ . 

9) شرح الخرشي ج ۲ ص .۲۲ » ااواق ج ؟ ص 28٠١‏ . 

()) أرشاد الام الى احكام الحكم بين آهل الذمة للشيخ محمد بخيت 
المطيعي ص ۲١‏ . وقد بينا قول الحنفية في الانكحة والمهر في الفصل 
الأول من القسسم الثاني من هذه الرسالة فى ص 56ت" وما بعدها 3 
كما بينا قولهم في تصرفهم في الخمر والخنزير في الفقرة 155 ص 
۲ من هذه الرسالة . وهئاك مسائل قليلة بنفرد فيها غير المسلم 
بحكم خاص » كجواز وصيته بما هو قربة في دينه ولیس 


0۹| 

بلاحظ أن مرد هذه الامتقتاءانة هو أحكام الشربعة الاسلامية نفس ها 
وما ورد فيها من أدلة حسب فهم الفقهاء لها واجتهادهم 2 دلالتها 6 
ولهذا اختلفوا في مدى هذه الاستثناءات ٠‏ 
في مسائل النكاح ونحوها إتباعآ لأمر الشريعة الاسلامية القاضي بأن 
تتركهم وما يدينون » فيكون الحكم بغير شريعة الاسلام في هذه المسائل 
حكساً بالشر بعة الاسلامية نفسها ولا غضاضة في ذلك ٠‏ والجواب على 
هذا من وحهين : سس 

الوجه الاول د ما صرح به الامام الحصاص الحنفى إذ قال : 
« واختلف أصحابنا في مناكحاتهم فيما بينهم : فقال أبو حنيفة هم 
مقرون على أحكامهم لا يعترض عليهم فيها إلا أن يرضوا بأحكامنا > 
فول رضي بها الزوجان حملا على أحكامنا » وإن أبى أحدهما لم يعترض 
غير شهود والنكاح فيالعدة فإنه لا فرق ينهم وكذلك إن اا 
فهدا العلام صرح ف ان مدهي أي رة خي عن امسن على 
أحكامنا لا على آحكام شريعتهم اذا ترافعو! إلينا ٠‏ وإ ما قال انهم 
تحجيلون على أحكامنا ادا رضوا بها إلا ف التخاح بعير شهود والتكاح 
ف العدة لأنه « لما ثبت انه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضي منهم 
بأحكامنا فمتى تراضوا بها وارتفعوا إلينا فإنما الواجب اجراؤهم على 
أحكامنا في المستقبل ٠‏ ومعلوم ان العدة لا قنع بقاء النكاح في المستقيل 
وإنما تسم الانتداء > أن امرأة تحت ردج لو طرأت عليها عدة من و طء 
بشبهة لم يمنع ما وجب من العدة بقاء الحكم » فثبت ان العدة إننا تنع 


الاج يديو مهو فإن الذي هي ترط ف صحة الد وجرة الاين 


. 275 الجصاص ج ؟ ص‎ )١( 


م ابه© سہ 

في حال العقد ولا بحتاج في بقاله الى استصحاب الشهود لأن الشهود 
لو ارتدوا بعد ذلك أو ماتوا لم يؤثر ذلك ف العقد » فإذا كان إنما 
بحتاج الى الشهود للابتداء لا للبقاء لم بجر ان يمنع البقاء في المستقبل 
لأجل عدم الشهود ٠‏ ومن جية آخرى ان النكاح بغير شهود مختلف فيه 
بين الفقهاء فمنهم من بجيزه والاجتهاد سائغ في جوازه ولا يعترض 
على المسلمين اذا عقدوه ما لم يختصموا فيه » فغير جائز فسحّه اذا عقدوه 
في حال الكفر إذ كان ذلك سالعاً جائزا في وقت وقوعه او أمضاه حاكم 
ما بين المسلمين جاز وام بحز بعد ذلك فسخه» ٠‏ ء 

الوجه الثاني - ان آمر الشرع الاسلامي بتركهم وما بدينون 
يعني تر كهم دون تعرض لهم قيما يدينون : ولا بدل على إباحة أو لزوم 
الحكم بشريعتهم اذا كان ما تقرره شريعتهم مخالنة لحكم الشسرع 
الاسلامي ٠‏ وبهذا المعنى قالت محكمة محر الابتدانية الشرعية في حكم 
لها » فقد جاء فيه : ٠٠٠«‏ إذ المنصوصس: عليه شرعا أنه يجب المكم على آهل 
الكتاب في خصوماتهم متى ترافعوا إاينا بما أنزل الله وهو حكم الاسلامء 
والقول بأن مما أنزل الله أن تتركهم وما بدينون فيكون الحكم بينهم 
طبقا لشرائعهم حكما بما أنزل الله . قول ينبو عنه مداول اللفظ وضعا ء 
لأن معنى أن تتركهم وما يدينون أن لا تنعرض اهم فيما يدينون لا أن 
نحكم بينهم عند الترافع إلينا بما يدينون وقد خالف حكم الاسلام . 
ولمخالفة ذلك لما أجمع عليه الفقهاء » ”" 

۷ س تانج هذا المبحث : 

ونخرج من جميع ما تقدم بالنتائج الآنية : 

أولا د القاعدة عند جميع فقهاء الاسلام هي وجوب الحكم على 
)١(‏ المرجم السابق ج ؟ ص 6307 . 


(؟) حكم محكهة محر الابتدائية الشرعية في ٠.‏ ينابر سنة 1569 المنشور 
في مجلة المحاماة الشرعية » السنة الخامسة عشرة ص 65 وماتمدها. 


— AT — 

غير المسلمين بأحكام الشربعة الاسلامية لا غيرها تنفيذا لأمر الله تعالى 
« وأن احكم بينم بما أنزل الله » ٠‏ 

ثانياً ب وأحكام الشريعة الاسلامية التي تطيق على غير المسلمين 
هي نفسها التي تطبق على المسامين عند الظاهرية عدا مسألة عدم وقوع 
طلاق غير المسام +٠‏ وعند غيرهم هي نفسيها أنضاً عدا استثناءات قلملة حدا 
بختلف مداها باختلاف آراء الفقهاء » وان هذه الاستثناءات مردها 
أحكام الشريعة الاسلامية ودلانلها حسب فهم الفقهاء اها واجتهادهم 

قالغا ء النقهاء المساءون عالجوا قضايا الذميين والمستأمنين » التى 
إختلفون فيها مع المسلمين » بوضع قواعد موضوعية مستمدة من الشربعة 
الاسلامية تحكم هذه القضايا » ولم يضعوا لها قواعد إسناد تحيل الى 
قانون غير الشريعة الاملامية ٠‏ وهذا خلاف ما تفعله اأقوانين الوضعة 
الحالية » لأن هذه القوانين لا تضم قواعد موضوعية لحكم القضابا ذات 
العنصر الأجنبي بل تضم اها قواعد إسناد لتدل على القانون الواجب 
ال » سواء كان هذا القانون أجنبيا أو وطنية ٠‏ وكذلك تضم هذه 
القوانين الوضعية فو اعد إسمناد داخلية لتدل على القانون اأو اجب التطبيق 
لحكم قضايا رعاباها في بعض المسائل ذات العنصر الديني اذا كانت 
الدولة تنعدد فيها التوانين يسبب اختلاف الدين بين المواطنين ء 

والسيب في مسلك الفقماء المسلمين هذا » هو أن الشريعة الاسلامية 
لا تعترف بأى قانون آخر غير ما جاءت به من أحكام > ولا تقر سزاحسة 
أي قانون اها » لأنها شريعة إلهية عامة لجميع البشر يلزم تطد.قها على 
الجميع كلما أمكن التطبيق » وتطبيقها مسكن في دار الاسلام اعسوم 
ولابتها على المواطنين » فيجب تطبيقها دون غيرها » وفي هذا قول 
الامام أبو بوسف » كما جاء في بدائع الكاساني : « ولأن اناسل فى 


0 س 
الشرائع هو العموم في حق‌الناس كافة إلا أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب 
لعدم الولاية وأمكن في دار الاسلام فلزم التنفيذ فيها » 2 ٠‏ واذا كان 
فان الشريعة الاسلامية هي التي تضع الحكم المناسب لهذه القضايا 
مراعية اعتقادهم الديني الى الحد الذي تراه واجب الرعابة دون أن 
تحيل الى شربعة أخرئى لاستسداد الحكم منها » وتكون حكم الشردعة 
الاسلامية ف هذه الحالة الى روءى فيها اعتقادهم 4 من أحكام الشر بعة 
الاسلامية تهسسهأ له دن أحكام شربعة آخ6 ٠‏ وف هذا المىئ شول 
بلا شهود : « وأما قوله إنهمم بالذمة التزموا أحكام الاسلام » 


(1) الكاساني ج ۲ ص ۳١١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


العَصََلالثَافٍ 
حكم ولابتهم على قضاياهم الخاصة 
تمهس سد : 
كة؛ - لا يصح تقليد غير المسلم القضاء على المسلمين » وعللوا 


ذلك بآن القضاء من باب الولاية بل هو أعظم الولايات » وغير المسبلم 
ليس له آهلية أدنى الولابات وهى الشهادة على المسلمين » فلان لا يكون 
له أهلية اعلاها أولى » وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب كالحنفية 
والشافعية والشيعة الامامية واازيدية والظاهرية » وهو مذهب جميع 


الفقهاء الآخرين وان لم يصرحوا به لأنهم اشترطوا فيمن بولى القضاء 
RTE‏ 


(1) 


الكاساني ج لا ص ۲ » مغني المحتاج ج ) ص ۷١‏ ؛ المحلى ج ٩‏ 
ص 57 ۰ جواهر الكلام من المحلد المطبوع سنه ۱١۸٩۷‏ ها ) فتح 
العزيز ج ۱۷ ص ۱۷ » البحر الزخار ج ه ص ۱۱۹ » شرح الأزهار 
ج ۲ ص ۲۱۱ + المغني ج ٩‏ ص ۳۹ + كشاف القناع ج ) ص ”217 
ابن فرحون المالكي ج ١‏ ص 18 » بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۸۳ » 
شرح الزرقاني على مختصر خليل ج ) ص 1١27‏ . 

والذميون في الوقت الحاضر » في العربية المتحدة والعراق » بتولون 
وظيفة القضاء في المسائل المدنية والجزائية » وولايتهم فيها عامة على 
جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين 71 وفد تعرض لهذا استاذنا 
محمد سلام مدكور فقال : « ... وبذا يمكن أن يقال ان شهادة 
غير المسلم على المسام لا تجوز في الطلاق ونحوه مما يندرج تحت 
احکام الاسرة « مسائل الا<وال الشخصية » أما في غير ذلك من 
المسائل المدنية ونحوها فانها تجوز الشهادة مع اختلاف الدين . 
وإماء على هذا يمكن تصحيح الوضع الحاضر في القضاء من الناحية 
السياسية الشرعية ما دام اساسه الشهادة فلا بصح قضاء غير المسلم 
على المسلم في مسائل الاحوال الشخصية » وان امكن التمحل والقول 
بجوازه في المسائل المدنية ونحوها » : المدخل للفقه الاسلامي 
ص ۳٤۷‏ د ۳۲۸ . 


هك 

: تقايد غير المسام اتقضاء على غر 1اسلمين‎ - ٠ 

اختلف الفقهاء في جواز تواية غير المسلم القضاء على غير المسلمين » 
ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : 

أولا ‏ قول الحمهور : 

صرح الظاهرية والشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على 
غير المسلدين “ ٠.‏ وهو مذهب الماانكية والمنابلة والشيعة الامامية أبضا» 
لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسسام على غير المسام 3 4 ان 
لا تكون له ولابه القضاء _ وهى أعلى من ولابة الشهادة ‏ أولى ٠‏ 

نانيا ‏ قول الحنفية: ٠‏ 

قال الأحناف بحوز تقليد الكافر القضاء وان لم بصح قضاؤه على 
المسلم حال كفره ٠‏ وقالوا أيضآ بجوز أن بولى الذمي القضاء على آهل 
الذمة » وكونه قاضيا خاصا بهم لا بقدح في ولانته ولا يضر كما لا يضر 
تخصيص القاضي المسلم بجداعة معينة من المسلمين 7 ٠‏ ويعلل الحنفية 
جواز تولية الذمى القضاء على أهل الذمة بأن أهلية القضاء بأهلة 
الشهادة » والذمي من آهل الشهادة على الذميين فهو آهل لتولي القضاء 
عايهم () م 

واذا جاز تولي الذمي القضاء على أهل الذمة » لكو نه أهلا7 للشهادة 
عليهم جاز تقليده القضاء على المستأمنين أيضآة ‏ على مقتفى مذهب 
الحنفية ‏ لأن الذمى من أهل الشهادة على المستآأمن ° ٠‏ بل يجوز 
على مقتفى مذهبهم تولية المستأمن القضاء على المستأمنين اذا كانوا 
)١(‏ المحلى ج٩‏ ص 7175 »؛ الماوردي ص15 » مغني المحتاج ج ) ص٥۲۷‏ . 
(۲) فقرة 1115 ص .28 من هذه الرسالة . 
(۴) شرح العنابة ج ه ص 99 ؛ رد المحتار ج ) ص 4١6‏ 115 »6 

۲ » الفتاوى الهندية ج ۳ ص 799 . 


(0) شرح العنابة وفتح القدير ج ه ص 2415 . 
)٥(‏ فقرة 195 ص ٥۸۲‏ من هذه الرسالة . 


9۹۷ س 
جميعاً من دار واحدة » لأن له في هذه الحالة ‏ شهادة عليهم 
وأهلية القضاء بأهلية الشهادة كما بقول الأحناف ٠‏ 


: القول الراجح‎ - ١ 


والراجح من أقوال الفقهاء هو القول بعدم جواز تولية غير المسلم 
القضاء على غير المسلمين » فلا يجوز تقليد الذمي القضاء حتى على ذمي 
مثله © ٠‏ والدليل على ذلك انه لم يرد إلينا في سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا في سيرة الخلفاء لاقن .ها بدل على أن الذ مي ولي 
القضاء على شؤون الذميين » بل المروي عن ابن مان اع و 
والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يسندون أمور القضاء الى المسلمين د 
غيرهم وكانت ولانتهم عامة على المسلمين وغيرهم ولم بخصوا الذميين 
بقضاة منهم 7“ ٠‏ ولو كان للذميين حق تولي القضاء على قضاياهم 
الخاصة لطالبوا بهذا الحق أو لأعطوه دون مطالبة لقيام الحاجة اليه ٠‏ 
فولاية القضاء ف دار الاسلام 7 إذن » كانت عامة تشمل المسلمين وغير 
المسلمين وتتولاها المسلمون دون غيرهم »> ولم تكن للذميين جهة قضاء 
خاصة بهم “ ٠‏ وهذا هو الأمر الطبيعي المعقول » لأن طبيعة الدولة 


. من هذه الرسالة‎ ٥۸۲ فقرة 4355 ص‎ )١( 

(؟) قول الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري : « ان القضاء بمعناه 
الصحيح لا يليه ني الشرع الا المسام فلا يجوز تقليد الذمي القضاء 
ی على دی مشاه واد جك الذبي ,فى اللضية الاميين فانما بكون 
هذا تحكيماً » : ودمية غير امسا م » مذكرة قدمها الدكتور السنهوري 
الى محكمة النقض في ال را المتحدة طبعة ۱۹٤۲‏ » ص۱۷ . 

(؟) أخبار القضاة للامام وكيع ج ١‏ ص ١.6‏ وها نقذها 

)€( دوى وكيع عن عيسى بن ابي عزة قال شهدت الشعبي اجاز شهادة 
نصراني على بهو دي . كما روي عن كعب بن مسور »© قاضي البصرة 
من قبل عمر بن الخطاب » أنه استحلف بهودياً . وروي أن معاذ 
أبن حبل كان باليمن فاختصموا اليه في بهو دی مات وترك أخا 
متلا : أخبار القضاة ه للاما م وكيع ج ١‏ ص ۲۲١‏ وما بعدها . 
واج ۲ منه ص 618 . ا الأخبار تدل على أن غر المسلمين 
a TT‏ قضاباهم 
الى جهة القضاء العامة التي كان بتولاها المسلمون 


0۸ س 
تفتضى وحدة القضاء فيها لا تعدد جهات القضاء » والشربعة الاسلامية 
تقوم كسائر الأنظمة القانو نة على مدا وحدة القانون ووحدة 
القضاء )١(‏ م 
بححة أن له شهادة عليهم 4 وأن الشهادة ولابة والقضاء ولاية 4 وأن 
أهلية القضاء بأهلية الشهادة » فالجواب أن الشهادة وان كانت تدخل 
في باب الولاية ولكنها ليست كولاية القضاء التي فيها حكم وإلزام 
وإنابة عن الامام في القضاء » وليست الشهادة كذلك » فلا يلزم من ثبوت 
الشهادة للذمى على الذميين أن اش له ولابة القضاء عليهم ٠‏ والظاهر 
أن ما ذكره الأحناف من جواز تقليد الذمى القضاء على الذمبين هو كما 
و صفه الماوردي اذ قول : 2غ وقال أبو حنيفة بحوز تقليده القضاء بين 
أهل دينه » وهذا وان كان عرف الولاة بتقليده جارءا » فهو تقليد زعامة 
ورئاسة ولیس تقليد حکم وقضاء » وإنما بازمهم حكمه لالتزامهم له 
5 0 نهذ » ”) 
من تحاكمهم اليه لم يجبروا عليه وكان حكم الاسلام عليهم أتفذ » 5 
٢‏ - واذا جاز تولية الذمي القضاء على الذميين » على رأي 
الحنفية فبأي قانون بحكم ؟ أيحكم بالشربعة الاسلامية آم بشريعته ؟ 
لم أقف على قول صريح للحنفية في هذه المسألة » وقد ذكر الشيخ 
)1( جاء في كتاب الأحوال الشخصية للمصربين غر المسلمين وللأحانب 
للدكتور أحمد سلامة ص ٠ ١.97‏ قام الاسلام على مبدا التسامح 
وترك الذميين ني داره أن يزاولوا طقوسهم الدينية وان بستعينوا 
ف فض منازعاتهم ومشاكلهم ذات ١‏ لصبغة الديئية برؤسالهم 
باقامة عدالة طائفية أو دينية » وذلك أن الشريعة الاسلامية تقوم 
كسائر الانفلمة القانونية على مدا وحدة القانون ووحدة القضاء . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦۲‏ . 


۸۹ د 
عبدالله مصطفى المراغي أنه : « يجوز للوالي المسلم أن يولي القضاء 
. للذمي لينظر في قضايا الذميين ويحكم عليهم بما تقتضيه شريعتهم وذلك 
لأن الوالي المسلم مطلوب منه القيام بمصالح الذميين » 27 ٠‏ ولم أقف 
على المصدر الذي استقى منه الشيخ المراغي قوله هذا ٠‏ وعلى كل حال 
فإن فيما قاله إشكالا” » إذ كيف بحكم في دار الاسلام بغير شريعة 
الاسلام ؟ وكيف تنفذ أحكام غير الشريعة الاسلامية إذا اقتضى تنفيذها 
بقوة الدولة وسلطانها ؟ ثم كيف يسمح لغير الشريعة الاسلامية أن تطبق 
ف دار الاسلام » والشريعة الاسلامية شريعة عالمية » لولا ضرورات الواقع 
وانعدام الولاية على دار الحرب لطبقت في العالم كله » فكيف يصح 
القول بانحسارها عن بعض القضايا أو عن بعض المواطنين في دار الاسلام 
وقد تبسر لها إمكان التطبيق والتنفيذ ؟ ثم إن الحنفية صرحوا بأن 
القاضي نائب عن الامام في الحكم بين الناس ” » فكيف يصح من 
نائب الامام أن بحكم بغير شريعة الاسلام » والامام تفسه ملزم بالحكم 
بشريعة الاسلام » منهي عن الحكم بغيرها ؟ وأيضا فإن الأحناف قالوا 
إن من شرائط. نفس القضاء أن بكون قضاء بالحق وهو الثابت عند 
الله عز وجل من حكم الحادثة : إما قطعا بأن قام عليه دليل قطعي » وإما 
ظاهر؟ بان قام عليه دليل ظاهري ٠‏ فلو قضى القاضي بما قام الدليل 
القطعي على خلافه لم بجز لأنه قضاء بالباطل قطعا » وكذا لو قضى في 
موضع الخلاف بما بخرج عن أقوال جميع الفقهاء لم يجز لأن الحق 
لا يعدو أقوالهم © ٠‏ هذا ما قاله الحنفية على لسان الامام الكاساني 
ولم يفرقوا فيما قالوه بين حاكم مسلم وحاكم ذمي على ذميين ٠‏ ومن 
( التشويمع لاعلا لقي امن اللي اة المراغي ص ١٠١١‏ . 


(): الكاساني لك اصن . 
0 اسان ۷ ن : 


يد 906 امت 

المعلوم أن حكم الحاكم الذمي بأحكام شريعته المنسوخة حكم بالباطل 
قطعاً فلا بحوز هذا الحكم ٠‏ وعلى هذا فالصحيح عدم جواز الحكم 
بعير شرع الاسلام في دار الاسلام لا من قبل ذمي ولا مسلم ٠‏ وهذا 
يويد أن قول الحنضسة بجواز تقليد الدمي القضاء على الذميين إنما هو 
تقليد رئاسة وزعاسة ول دن امقاقه جك مساق ادل الامام الماوردي» 
وان الذم ي اذا حكم في أقضية الذميين فإنما يكون:غلئ سسل سبيل التحكيم ٠‏ 
والتحكيم جائز لأهل الذمة جوازه لأهل الاسلام ٠‏ 

؟0 - التحكيم : 

و ال ل ا 
الدال عليه مثل احكم ب بيننا أو جعلناك حكما » أو حكمناك » مع قبول 
المحكم ''2 ٠‏ وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ فمن 
الكتاب قوله تعالى : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » . 
ومن السنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد بن معاذ في 
بني قريضة لما اتفقت اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرضا 
بتحكيم سعد فيهم ٠‏ وأجمع الصحابة على جواز التحكيم © ٠‏ ولهذا 
كله أجازه الفقهاء 9) . 

5 - هل يجوز تحكيم الذمي ؟ 

عند الحنفية الشرط في المحكم أن يكون عاقلا” ولا يشترط فيه 
الاسلام » والشرط فيمن يكون حكما صلاحيته لتولي القضاء على من 


. 289 الدر المختار ورد المحتار ج ) ص‎ )١( 

(T)‏ شرح العثانة و فنع القدير جا من را قن راتا 
ج © )> الآبة ٠٠‏ > وقصة 7 يم سعد رواها البخاري ج ٦‏ ص 
NT‏ 

(۳) ال معني ج 1 ص ۱.۷ » الهداية ج ه ص 1655 » مغني المحتاج ج ) 
ص ۳۷۸ » ابن فرحون الملكي ج ١‏ ص 68 . 


ت 
حكمه ٠‏ ولا كانت أهلية القضاء بأهلية الشهادة فلا بصح تحكيم غير 
المسلم على المسلم ؛ ولكن يصح تحكيم أهل الذمة ذميآ ليحكم فيسا 
بينهم لا نه من أهل الشهادة عليهم فهو من أهل الحكم عليهم „١‏ 
وتشترط الأهلية المذكورة فيمن بكون حكنا وقت التحكيم ووقت الحكم 
جميعاً ٠‏ فلو حكم ذميان ذمياً لک کم بينهما ثم أسلم و 
على حكومته » لأن المسلم من آهل الشهادة على الذميين > ولو أسام 
أحد الخصيين الذميين خرج | الحكم عن حكومته فيما بيتهما بالنسية لا 
بحكم به للدمي على المسلم 3 7 بعد خارجاً عن حكومته اذا حكم 
للمسلم على الذمي لأنه من أهل الحكم على الذمي ” "؟ ٠‏ ولو أسلم 
الخصمان خرج الحكم عن حكومته فلا صح حكمه على أحدهها الآخر 
لعدم أهليته عليهما وقت الحكم 4 7 

وما قالوه محل نظر » لأنه اذا أسلم الحكم فكيف تبقى حكومته ؟ 
وأساس التحكيم رضا الطرفين على الحكم > وهم رضياه بوم كان 
دما فكيف للزمهما سقانه حكماً ف هذه الحالة » وهو حكم و لبس 
بقاض نترافع أمامه الخصمان ؟ وقولهم : لو أسلم أحد الخصيين 
الذميين خرج الحكم عن حكومته فما سنهما بالنسية لما بحکم ره للدمي 
على المسلم وسقى حکما اذا حکم للمسلم على الذمي ٠‏ هذا القول 
غير مستساغ ولا أرى له وجها مقبولا” لأن الحكم إما أن ببقى » إذا 
أسلم أحد الخصمين » فيقبل حكمه على الطرفين » وإما أن تزول عنه 
هذه الصفة قلا بعتد بحكمه على أحدهما ٠‏ 

(1) شرح العنابة وفتح القدير ج ه ص 45 ؛ الفتاوى الهندية ج 

Aaa 
.۲۹۸ - ۲۹۷ فتح القدير جاه ص 555 : الفتاوى الهندنة ج ۲ ص‎ )۲( 


ه ص 564 . 


سے کے 

6 - تحكيم المستامن : 

قلت إن الشرط عند الحنفية في الحكم أن يكون أهلا” للقضاء على 
من بحكمه » وان أهلية القضاء بأهلية الشهادة ٠‏ وبما أن الذمى من أهل 
وبجوز أيضآ » على مقتفى مذهب الأحناف » : تحكيم المستأمن من قبل 
المستامنين اذا لم يكن بين الخصمين والحكم اختلاف دار لأن الأحناف 
قالوا إن المستأمن من أهل الشهادة على المستأمن إن اتحدوا دار؟ >١‏ . 

1 - تحكيم غير المسلم في المناهب الاخرى : 

غير الحنفية » كما بدو » لا بحيزون لأهل الذمة ان بحكموا ذمياً 
ليحكم بينهم » وكذا لا يجيزون للمستأمنين ان يحكموا مستأمنا » لأنهم 
اشترطوا في الحكم أهليته للقضاء » ومن شروط أهلية القضاء عندهم 
الاسلام ۳> , 


. من هذه الرسالة‎ ٥۸۲ فقرة 5915 ص‎ )١( 


0( المغني ج ٩‏ ص ٠.9‏ » ابن فرحون الالكي ج |١‏ ص 247 © شرح 
الخرشي ج ۷ ص 1١8‏ 185 »2 مغني المحتاج ج 6 ص 71/8 ©» 
شرح اللمعة ح ١‏ :« ولابد في القاضي المنصوب من الامام من الكمال 
بالبلوغ والعقل والعدالة ويدخل فيها الايمان . ويشترط في قاضي 
التحكيم العدالة أيضا » و قاضي التحكيم هو الذي تراضى به الخصمان 
ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب » . 


القصلالثالث 
المطسّقبالنسبة لقضّاياه في الوق ت كاضر 


ل مع 
لاوا 
المطبق فى الجمهورية العر بية المتحدة 

او هد ا لاي 
۷ _ بخضع الذميون في الجمهورية العربية المتحدة في الوقت 
الحاضر لولابة القضاء العامة « المحاكم المدنيه » في مسائل أحوالهم 
الشخصية » وذلك بعد صدور القانونين رقم 451 4 ٩۲‏ لسنة ۱۹٥٥‏ ء 
فقد جاء في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 5:1۹65 و ندل 
نص المادة ٢‏ من قانون نظام القضاء رقم ۷ لسئنة 4 النص 
الآتي : « تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية 
والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية وجميع الجرائم إلا 
ما استثني بنص خاص » ء وجاء في المادة الأولى من القانون رقم ٤٩۲‏ 
لسسنة ٠١‏ : ( تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول 
ناير سنة ۹٥٩‏ وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغابة ۳١‏ ديسمبر سنة 
هوهها الى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فبها وفقا لأحكام قانون 
المرافعات ٠٠١‏ » وبهذا صار الذميون بخضعون في مسائل أحوالهم 
الشخصية للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة على جميع المواطنين 


O E‏ اكه 

ف الجمهوريه العربية المتحدة » كما هو الشآن في خضوعهم لها في 
الشخصية » وهى مجالسهم الملية اذا كانوا متحدين في الملة والطائفة » 
أما اذا كانوا مختلفين في الملة أو الطائفة فقد كانت الولابة على مسائل 
أحوالهم الشخصية للمحاكم الشرعية 9 . 

0° — القانون الواحب النطبيق * 

بخضع الدميون في معاملاتهم المالية الى القانون المدنى المصرى 
« العربي » شأنهم في هذا شأن المواطنين المسلمين ء أما في مسائل 
الأحوال الشخصية ففيها تفصيل : 

أولا ‏ فيما بخص المواريث والوصية والوقف والولاية على المال » 
صدرت قوانين تنظم أحكامها وهي : القانون رقم ۷۷ لسسنة ۱۹٤۳‏ فيما 
بخص المواريث» والقانوزرقم١/‏ لسسنة “94 ١فيما‏ بخص الو صية» والقانون 
ااا ساي ا اشوا 
هذه القوانين وشام الشربعة الاسلامية التي ' تخص مو اضيع هذه 
القوانين اذا لم برد بشأنها نصوص فيها ٠ ٩‏ 

انیا ب في مسائل الأحوال الشخصية الأخرى » غير المذكورة في 
أعلاه » يطبق على الذميين أحكام شربعتهم في نطاق النظام العام > 
بشرطين : 

أن يكو نوا متحدين في الملة والطائفة ٠‏ 
(1( أحكام الاحوال الشخصية للمصر بين غير المسلمين للاسستاذ حامي 

بطرس ص ۱۲ . 
(۲) المرجع السابق ص #9 ب 6١‏ . 


قرم المدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدكتور عبدالمئعم البدراوي ٥‏ ص 
Vo ¢۲ ۱‏ . 


ل ۵ء س 

ب أن تكون لهم جهة قضائية ملية منظمة وقت صدور القالون 
رقم 55 لسنة ٠ ۱۹٥١‏ 

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 
رقم >5 أسنة ۱۹٥٥‏ فقد جاء فيها : « ٠۰۰۰‏ أما بالنسية للمنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصربين غير المسلمين والمتحدي الطائفة 
والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون 
فتصدر الأحكام ‏ في نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم » ٠‏ فإذا لم 
تحقق هذان الشرطان كأن يكون طرفا النزاع مختلفين في الطائفة 
والملة أو في احداهما كأن يكون أحدهما مسيحيا والآخر بهودا » أو 
يكون أحدهما من الأقباط الأرثوذكس والثانى من الأقباط الكاثوليك > 
فى هذ الحالاك رها لا تطبق عليه" أحكام دري + و ذلك 
لا تطبق أحكام شريعتهم ولو كانوا متحدين في الطائفة والملة اذا لم تكن 
لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 455 لسنة 
400 » وف هده الأحوال ‏ أي عند عدم توافر الشرطين ‏ يكون 
القانون الواجب التطبيق هو أحكام الشريعة الاسلامية حسب المقرر في 
المادة ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عملا“ بالفقرة الأولى من 
المادة السادسة من القانون رقم ؟5: لسئة ۱۹٥٥‏ التي نصت على أله : 
« تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي 
كانت صلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر في المادة 
٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة » » لأن المحاكم الشرعية قبل 
الغائها كانت تختص بقضايا الذميين في مسائل الأحوال الشخصية اذا 
اختلفوا في الطائفة أو الملة » فتطبق عليهم أحكام الشريعة الاسلامية وفق 
المقرر ف المادة ٠۸٠١‏ من لائحة تر تیب المحاكم الشرعية 20 . والمادة ٣۸٠‏ 
11 جلي ون و ال ای ع کیک د یدرز + موا 


المدارق 6 فى 1 ا ا ر الاعات الد :والمخارية للد کو 
الترقاوي جح ١‏ ص ۲۲ . 


د E‏ مت 

اناو ف اللائحة 30 جح الأقؤال من مذهب أب تحنيفة ما عدا 
الأحوال التي ينصفيها قانون مسا كم الشرعية على قو اعد خاصةفيجب فيها 
أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد » ٠‏ 

69 ل أثر تفير الطائفة او الملة على القانون الواحب النطبيق في 
مسائل الأحوال الشخصية : 

TS E 
أحد ال الى أخرى ا سير الدعوى إلا اذا كان‎ 
التعبير الى الاسلام » فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا‎ 
٠ » القانون‎ 

فهذه المادة تورد اسنثناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة التى 
الدعوى فقي هذه الحالة تطبق الشريعة الاسلامية على النحو المذكور في 
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ۲¿ لسنة ٠ ۱۹٥١‏ 
أما اذا كان تغبير أحد الخصوم دياتنه الى غير الاسلام» أو غيكر طائفته الى 
بؤثر هذا التغبير في تطبيق القانون الدينى الذي وجب تطبيقه قبل تغيير 
أحد الخصوم ملته أو طائفته ٠‏ 

والخلاصة فإن القانون الدينى لغير المسلمين يطبق اذا كان الخصوم 
متحدين في الطائفة والملة وظلوا هكذا الى اتنهاء الدعوى أو غير أحدهم 
ملته أو طائفته أثناء سير الدعوى اذا كان التعغبير الى غير الاسلام » فإن 
كان التغيير الى الاسلام فلا يطبق إلا حكم الشريعة الاسلامية طبقة لما 
هو مقرر في المادة ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعبة ٠‏ 


سد ۷+ س 
انيآ ‏ بالنسبة للمستامنين 

: مدى ولاية القضاء العامة على المستامنين‎ - ٠ 

للأجانب في الجمهورية العربية المتحدة حق الإلتجاء الى القضاء 
الوطني رفع دعاواهم على خصومهم <2 » فتختص المحاكم الوطنية بالنظر 
في الدعوى اذا كان المدعى عليه من رعايا الجمهورية العربية المتحدة 
ولو لم يكن له موطن أو سكن فيها 2 . أما اذا كان المدعى عليه أجنبيا 
فقد تكفلت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية وااوجارية رقم ۷۷ 
لسئة ١949‏ سان الأحوال التي تختص فيها المحاكم الوطنية بالدعاوى 
التي ترفع على الأجنبي اذا لم يكن له موطن أو سكن في الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ ويفهم من هذه المادة أن المحاكم الوطنية تختص بنظر 
الدعاوى التي ترفع على الأجانب اذا كان لهم موطن أو سكن في العربية 
المتحدة 0 عن المكان التي تمت فه العقود أو الأفعال التي 
سببت النزاع 

كما أن المواد من وهم الى 07م من قانون المرافمات المذكور 
والتي صدر بها وبغيرها من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات > 
القانون رقم 5 لسنة ١40١‏ » ينت هذه المواد حالات اختصاص 
المحاكم الوطنية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب » وقد 
عللت المذكرة التفسيرية للقانون الأخير صدور هذا القانون بهذه المواد 
بقولها : « لأنه لوحظ أن نص المادة الثالثة من قانون المرافعات قليل 
الجدوى في تحديد أسس الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية > 
وقد أقام المشرع اختصاص المحاكم المصرية ب العربية ‏ في المسائل 
)١(‏ القانون الدولي الخاص للدكتور E‏ ج | ص٥۲۷‏ . 


(؟) شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للدكتور الثر قاوى کا 
2 


aS 


ت الى شب 

المذكورة على وجود موطن المدعى عله الأجنبي بمصر _ في الجمهوربة 
العربية المتحدة ‏ أخذا بقاعدة أن الدعوى ترفع الى محكمة محل المدعى 
عليه » كما أقامه على تعلق الدعوى بعقار موجود بمصر ‏ الجمهورية 
العربية المتحدة  ٠.٠‏ وقد جاء المشرع ببعض مستثنيات لهذه القاعدة 
اقتضلتها اعثشارات: لها اوجاهتا عوج 207 

: القانون الواجب التطبيق‎ 2 ١ 

خصص المشرع المصرى » العر بي » في القانون المدني المواد 
58-١ «‏ » لسان قواعد الاسناد » أي القواعد التى تشير الى القأنون 
الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات الفتفر الأحنيق 4 سوا 
كان هالص الالبتى ن لرن الملاقة القانرقة أو ما اء 
لها أو في موضوعها ٠‏ 

وعلى هذا » اذا كان أحد طرف العلاقة القانونية أجنبيآ » أو كان 
طرفاها أجنبيين « مستأمنين » في الجمهورية العربية المتحدة » فإن المحاكم 
الوطنية تطبق على هذه العلاقة القانونية القانون الذي تشير اليه قواعد 
الاسناد الوطنية الواردة في المواد المذكورة أعلاه 29 ء على أن تطبيق 
القانون الأجنبي الذي تشير اليه قواعد الإسناد الوطنية مقيد بالنظام 
العام والآداب في العربية المتحدة كما تقضي بذلك المادة م؟ من القانون 
المدنى المصري « العربي » “© ٠‏ فإذا كان القانون الواجب التطبيق 
)١(‏ المذكرة التفسيرية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١١‏ © من مجموعة 

قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المتعلقة به » جمع 

عبدالخالق عزت » الطبعة الأولى » ص 556 . 
(؟) وبلاحظ أن هذه القواعد لا تتضمن أحكاماً موضوعية وائماتدل فقط 

5 الواجب التطبيق الذي يعطي الأحكام اللازمة لموضوع 


(9) وهذهالمادة تنصعلىانه : لا يجوز تطبيق قانو نأجنبي عينته النصوص 
السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر . 


سالء ۹ء مس 

بموجب هذه القواعد بجيز زواج المسلمة بغير المسلم » أو يساوي في 
الميراث بين البنت والابن المسلمين » أو يمنع طلاق المسلم لزوجتب 
بإرادته المنفردة » فإن القاضي الوطنى في هذه الحالات وأمثالها يستبعد 
تطبيق القانون الأجنبي وطق قانونه الوطني _ وهو هنا الشربعة 
الاسلامية ‏ فيقضي ببطلان هذا الزواج » وبجعل ميراث البنت على 
النصف من ميراث الابن » وبحيز طلاق المسلم ازوجته بارادته المنفردة » 
لأن الأخذ بالقانون الأجنبي في هذه الحالات مخالف للنظام العام في 
الجمهورية العرسة المتحدة 20 . 

ويتصور خضوع الأجانب في الحمهورية العربية المتحدة لأحكام 
الشريعة الاسلامية ؛ بموجب قواعد الإسناد الوطنية » في حالات كثيرة » 
منها : يتزوج مواطن ذمي مستأمنة » أو تنزوج مواطنة ذمية مستأمنا في 
العربية المتحدة » ثم شور نزاع حول هذا اازواج فيكون القانون 
الواجب التطبيق » في هذه الحالة » على الشروط الموضوعية لهذا 
الزواج عدا شرط الأهلية » هو القانون المصري 2 العربي » طبقاً للمادة 
٤‏ من القانون المدني 7" ٠‏ فإذا كان أحد الزوجين من الأقباط 
الأرذوكس والآخر من السربان الكاثوليك فإن القانون الذي يطبق هو 
أحكام الشربعة الاسلامية « حسب المقرر بالمادة ٠۸١‏ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية » لاختلاف الزوجين فى الطائفة والملة وفقا لما تقضي به 
قواعد الإسناد الوطنية الداخلية 7 » اتباعا لنص المادة ٠٠‏ من القانون 


(1) القانون الدولي الخاص المصري للدكتور عز الدين عبدالله ج ؟ ص 
را ا 

(؟) والمادة 1 من هذا القانون نصت على انه : في الأحوال المنصوص 
عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرباً وقت انعقاد 
الزواج يسري القانون المصري وحده فيماعدا شرط الأهلية للزواج . 

(؟) فقرة ٠.۸‏ ص 5.0 من هذه الرسالة . 


س ۱۰ 

المدني المصري « العربي » 2 . وكذلك اذا تزوج مواطن مسلم 
مستأمنة فإن القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية لهذا 
الزواج'» عدا شرط الأهلية »> هو الشريعة الاسلامية لما قلناه ٠‏ وكذلك 
اذا مات مواطن ذمي وكان له ورثة من المستأمنين فإن القانون الواجب 
التطبيق علىالميراث فيهذه الالة هو قانونالمورث عملا بالفقرة الثانيةمن 
المادة7١‏ من القانونالمد ني المصري «العربى» ١.27‏ وقانونزالمورث هو قانون 
المواريث رقم باب ا 7 وأحكام الشردعة الاسلامية التي تخص 
مسائل الميراث اذا لم يبرد شأنها نص ف هذا القانون » لأن أحكام 
المواريث في العربية المتحدة تسري على جميع المواطنين من مسلمين وغير 
ملق كما قلنا مر قبل 19+ 


0 ) 
الطبق فى العراق 


أولا ب بالئسة للنميين 
تمهبمد: 
١ه‏ سا تبنت الدولة العثمانية المذهب الحنفى فكان هو المطبق 


)1( جاء في المادة 1 من القانون المدني المصري » العربي » : متى ظهر من 
الأاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواحب التطبيق هو 
قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فان القانون الداخلي لتلك 
ری الذى كور ا هه من هده ی 

(؟) نصت الفقرة الأولى من الادة 1۷ من القانون المدني الصري : بتري . 
على المراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت 
قانون المورث أو الموصي أو من صدر عنه التصرف وقت موته . 

(۲) فقرة لم.ه ص 5.5 من هذه الرسالة . 


ا۱ا“ 
- وهي المحاكم الشرعية ‏ ف العراق 7 بق الفقه الحنفي في قضائها .٠١(‏ 
وكانت هذه المحاكم الشرعية في العراق حتى سنة ٠۳٠١‏ ه تنظر في 
جميع القضايا » سواء منها ما تعلق بمسائل الأحوال الشخصية أو العينية 
أو الجنايات » وبالنسبة لجميع المقيمين في العراق ٠٠١‏ ثم تقيدت وظيفة 
المحاكم الشرعية بموجب الإرادة السنية من السلطان العثماني 1نذاك 
بتاريخ ؛؟ جمادى الآخرة سنة ه٠٠۳٠‏ ه والتي منعت المحاكم الشرعية 
من النظر في دعاوى التجارة والجزاء والضرر ونحو ذلك » وجعل 
الاختصاص فيها الى المحاكم المدنية ٠‏ وبقي اختصاص المحاكم الشرعية 
بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لجميع المقيمين في العراق من مسلمين 
وغير مسلمين » حتى تاريخ الاحتلال البريطاني للعراق سنة ١9107‏ ء 
وبعد الاحتلال بفترة وجيزة صدر بيان المحاكم لسنة ١9307‏ وأناط رؤية 
دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف غير الاسلامية بالمحاكم 
المدنية على أن تستعين المحكمة في هذه الدعاوى بعالم روحاني للطائفة 
التي ينتمي اليها الخصوم للتعرف على الحكم الديني في هذه 
الدعاوى ٠ ١‏ وبقي الأمر هكذا حتى تشربع القانون الأساسي العراقي 
سنه 1956 حيث نصت المادة الخامسة والسبعون منه على تقسيم المحاكم 
الدينية الى محاكم شرعية ومجالس روحانية طائفية ء وقد نصت 
الملدة الثامنة والسبعون من هذا القانون الأساسي على ما يأتي : 
« تشمل المجالس الروحانة الطائفية : المجالس الروحانية الموسوية 
والمجالس الروحانية المسيحية وتوسس تلك المجالس وتخول سلطة 
القضاء بقانون خاص » ٠‏ ثم صدر أخير؟ قانون تنظيم المحاكم الدينية 


)١‏ الاحوال الشسخصية والتطبيقات الشرعية » تأليف الاستاذ محمد احير 
العمر ص 9 4 
000 


س ۱۲ س 
للطوائف المسيحية والموسوية رقم + لسنة 144107 > وصدر أيضا قانون 
أصول المحاكمات للطوائف المسبحية والموسوية رقم ٠١‏ لسنة ١5٠‏ 
لتنظيم اجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم الطائفية ٠‏ 

۳ والذميون » ف الوقت الحاضر » ف مسائل المعاملات » 
الأحوال العينية » يخضعون للمحاكم المدنية وما تطبقه من قوانين 
كالقانون المدني العراقي » شأنهم في ذلك شأن المسلمين من العراقيين 0 
أما مسائل أحوالهم الشخصية » فموزعة بين المحاكم الطائفية » ومحاكم 
المواد الشخصية » والمحاكم الشرعية ٠‏ كما أن القانون الواجب التطبيق 
ليس واحدا » فقد يكون القانون الدينى للذمى » وهذا هو ما تطبقه 
المحاكم الطائفية فى الدغاوى الى :من اخستاضيها النظر يها ودن 
أحكام الشريعة الاسلامية » وهذا ما تطبقه المحاكم الشرعية دائما ٠‏ أما 
المحاكم المدنية ‏ محاكم المواد الشخصية ‏ فقد تطبق القانون الديني 
للذمي وقد تطبق الشريعة الاسلامية أو غيرها حسب الأحوال ٠‏ كما 
سيأتي بيانه ٠‏ 

وأتكلم فيما يلي عن الاختصاص القضائي لهذه المحاكم بالاسبة 
للأحوال الشخصية للذمين » والقانون الواجب التطبيق فيها ٠‏ 

| - المحاكم الطائفية 

4 - للمسيحيين واليهود » دون غيرهم محاكم طائفية » نص على 
تشكيلها قانو ن تنظيم المحاكم الدينية للطو ائف المسيحية والموسوية رقم ۳ 
لسنة ١9.497‏ ء وقد اعتبر هذا القانون بمادته الثانية المسبحمين ثلاث 
طوائف » واعتبر اليهود طائفة واحدة ٠‏ وطوائف المسيحيين هي : 
الكاثوليك » على اختلاف فرقهم » والأرمن الأرثوذكس والسريان 
)١(‏ جاء في المادة 16 من القانون المدني العراقي : « يقاضى العراقي أمام 


I E E‏ ا ا يا 
الخارج » , 


ب ۳ 
الأرئوذكس ٩‏ . 
إلا أن المحكمة الدينية للاسرائيليين الغيت بعد هجرة اليهود الى 
فلسطين » وأودعت قضايا اليهود الباقين في العراق الى المحاكم المدنية » 
وذلك بموجب بیان وزير العدلية الصادر في ٠ ٠۹١۱/۱۱/۱۰‏ وتختص 


كل محكمة من هذه المحاكم بالنظر في مسائل النكاح والصداق والطلاق 
والتفريق والنفقة الزوجية لأبناء الطائفة التى تعود اليها المحكمة 9) . 
وتطبق هذه المحاكم في المسائل المذكورة > القانون الديني للطائفة لا 
الأحكام التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ٠۸۸‏ 
لسنة ۱۹۹ 0" ٠‏ 


)١(‏ حاء في المادة الأولى من هذا القانون : « تنظم المحاكم المدنية للطوائف 
في هذا القانون » . 
ونصت المادة الثانية منه على ما يأتي : 
نشا حسب الحاجة محكمة طائفية من الطوائف الآتية : 
أولا ‏ الكاثو ليك على اختلاف فرقهم . 
ثانا اح الأرمن الأرذو كس 3 
انثا ب اليعاقبة الأرذوكس . 
رابعاً ‏ الاسرائيليين . 
وقد حذفت كلمة « اليعاقبة الأرثوذوكس » ووضع مكانها « السربان 
الأرثو ذد كس » بموجب تعديل القانون المذكور بقانون رقم ۲۲ 
لسنة ۱۹٥.‏ . 

. ۱۹٤۷ لسنة‎ ٠۲ من القانون رقم‎ ١١ المادة‎ )۲١ 

(؟) حاء في الفقرة الاولى من المادة التاسعة.عشرة من قانون تنظيم المحاكم 
الدينية للطوائف المسيحية والموسوبة : « على كل طائفة أن تدون 
باللغة العربية الاحكام والقواعد الفقهية التي تطبق في جميع الدعاوى 
المشار اليها في المادة ۲ ... الخ » . ونصت الفقرة الثانية من المادة 
الثانية من قانون الأحوال الشخصية العراقي على ما بلي : « ترق 
أحكام هذا العانون على العراقي.ين الا من استشنی انون خاص 4 0 
والطوائف المسيحية والاسرائيليون استثنوا بقانون خاص . وقد جاء 
في قرار لمحكمة تمييز العر اق ر قم ٥۷‏ / .1و بتار ىخ ۱۹١۰/۱۰/۱‏ ي 


ت 
6 ل واذا اختلف طرفا العلاقة في الدين أو الطائفة أو الفرقة 
فلأي محكمة ينعقد الاختصاص القضائي ؟ . 
أما بالنسبة للكاثوليك فإن الاختصاص ببقى لمحكمة الكاثوليك, 
وان اختلفت فرق الخصوم لأن المادة ١‏ من قانون تنظيم المحاكم 
الطائفية نصت في فقرتها الأولى على أنه : « بعين في المحكمة الطائفية 
للكاثو ليك عضو من اللاتين وعضو من الكلدان وعضو من السربان 
وعضو من الروم وعضو من الأرمن » 7 ثم نصت الفقرة (ب) من هذه 
المادة على انه : « وتؤلف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم 
على الأقل عضو من الفرقة التى تبعها الخصمان اذا اتحدا فرقة فإن 
اختلفا الفت الحا ن و لد 1 التى ينتمى اليها المدعى وعضو 
من الفرقة التي ينتمي اليها المدعى عليه وعضو من فرقة ثالثة يختاره 
رئيس المنطقة العدلية في غضون ثمانية أيام من تاريخ مراجعته وتكون 
الرئاسة لهذا العضو الثالث » ومعنى هذا أن القانون لم برتب أثرآ مهما 
على اختلاف فرق الخصوم الكاثوليك اذ أبقى الاختصاص لمحكمة 
الكاثوليك واكتفى بالنص على تأليف المحكمة على النحو الذي نص 
عليه ٠‏ والظاهر أن الذي حمله على هذا النهج هو ضآلة الفروق بين 
هذه الفرق ٠‏ أما القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة فهو الأحكام 
الدينية للطائفة الكاثوليكية ٠‏ 


44 بخصوص زوجين مسيحيين : « لدى التدقيق والمداولة من قبل 
الهيئة العامة وجد ان الأحكام التي انتظمها قانون الأحوال الشسخصية 
رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹٩‏ تسري على العراقيين الا من استثني منهم 
بقانون خاص »© وحيث أن هناك قانو نا خاصا مرقما ٢‏ لسنة ۹)۷ 
الزوجية » ومعنى ذلك أن هذه المواضيع بين ذوي العلاقة يجب أن 
تحسمها محكمة دينية للطائفة التي ينتمي اليها ذوو العلاقة » 3 


11 

وآما بالنسبة لغير المسلمين من اليهود والمسيحيين اذا اختلفوا في 
الطائفة أو الدين » فإن قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية 
والموسوية رقم ۳۲ لسنة ٠۹٤۷‏ لم ينص على الجهة القضائية المختصة 
بالنظر في منازعاتهم ٠‏ والظاهر أن الاختصاص القضائي يكون للمحاكم 
المدنية « محاكم المواد الشخصية » لأنها هي المحاكم المختصة أصلاء 
بسسائل الأحوال الشخصية لليمود والمسيحيين ولكن أخررج من 
اختصاصها دعاوى النكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية » 
بالنسبة لليهود والمسحين وأودع النظر فيها الى المحاكم الطائفية ٠‏ 
وهذه المحاكم الطائفية لا يشبت اختصاصها إلا اذا كان الخصوم جميعآ 
من الطائفة التي تعود اليها المحكمة » وهذا هو المفهوم من المادة الثانية 
عشرةمن قا نون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحيةوالموسوية » فقد جاء 
ف هذه المادة : « تنظر المحاكم والمجالس الطائفية في الدعاوى الآتي 
ذكرها الخاصة بالعراقيين المنتمين الى الطائفة التى تخصص لها 
المحكمة ٠ 6 ٠٠‏ فإذا ما انعقد الاختصاص التغنائى لمحكمة المواد 
الشخصية » كما ذكرنا » فأي قانون تلق اصرح اون بشيء » 
والذي أراه » في هذه الحالة » هو تطبيق قانون طائفة الزوج وقت انعقاد 
الزواج » قياس على ما نص عليه قانون المحاكم الشرعية لسنة ٠۹۲۳‏ 
بالنسبة للزوجين المسلمين اذا كان الزوج جعفرياً وقت عقد النكاح » 
فقد جاء في المادة الخامسة من هذا القانون : « تحسم الدعاوى الآتية 
فقط بمقتضى الفقه الجعفري : ١‏ _ الدعاوى المتعلقة بالنكاح والطلاق 
والمهر والحضانة والنفقة الزوجية أو التي يدفعها الأولاد الى أبويهم 
والوصايا على القصر والمناسبات اازوجية إن كان الزوج جعفري في 


وقت عقد النكاح :¢( 4 


ت 
ب - محاكم اواد الشخصية 

5ه وهذه المحاكم من محاكم البداءة وهي من المحاكم المدنية ٠‏ 
وتختص بالنظر في مسالل الأحوال الشخصية للعراقيين غير المسلمين من 
بهود ومسيحبين عدا ما بدخل في اختصاص محاكمهم الدينية 2 ٠‏ 
وتطبق هذه المحاكم في هذه المسائل قانون الأحوال الشخصية العراقي 
رقم ۸ لسنه وهو١‏ والمواد التي أشار اليها هذا القانون من القانون 
المدني العزافي 5 ٠‏ وتطبق الفقه الحنفي على قضايا وقوفهم 0م 
باعتبار ان الشربعة الاسلامية هي صاحية الولابة م 0 


الأحوال الشخصية لجميع العراقيين إلا ما استثني ي بقانون خاص ٩‏ 
e‏ 


قضابا ا الشخصية فيه » بقضايا الأحوال الشخصية اذا 
کان أك طرق الدعوى مس اما )6( » كما او كان الزوج مسلما والزوجة 


)١(‏ الوجيز في المزافعات المدنية والتجاربة لاستاذنا الدكتور صلاح الدين 
الناهمي ص ١.8‏ ۲.۹ . والدعاوى التي تدخل في اختصاص 
محاكمهم الدينية هي دعاوى النكاح والصداق والطلاق والتغريق 
والنفقة الزوجية . وبلاحظ هنا ان محاكم المواد الشخصية تختص 
أبضآ بالنظر في هذه الدعاوى بالنسبة لطوائف اليهود والمسيحيين 
التي ليس لها محاكم دىنية . 

(؟) نص قانون الاحوال الشخصية العراقي في المادة ۷۳ على آنه ۰ تراعى 

فى الوصية الأحكام الواردة في المواد من ۱۱۰۸ - ۱۱۱۲ من القانون 

ألدني ) . ونص في المادة 5/ مله على أنه : « شري الأحكام 
الؤاردة في المواد من 1۱۹١ ١١۸۷‏ من القانون المدني في 

تعيين الورثة وتحديد انصبتهم ف التركة من ععارات ومنقولات ¢ 8 

)۳( احکام الأو قاف للاستاذ محمد شفيق العاني رئيس محكمة تمييز 
العراق ص ۸ . 

(1) الأحوال الشخصة والتطبيقات الشرعية تأليف الاستاذ محمد أحمد 
العمر ص 66١‏ . 

(ه) التطبيقات الشرعية للاستاذ محمد أحمد العمر ج ۲ ص 5155 . 


¥ سد 
كتابية ٠‏ والواقع أن اختصاص المحكمة الشرعية في هذه الحالة هو 
ما نص عليه الفقهاء جميعآ من مختلف المذاهب الاسلامية » ولهذا لو 
أسلمت زوجة غير المسلم فإن دعوى التفريق تدخل في اختصاص المحكمة 
الشرعية » وف هذا قرار لمحكمة تسيز العراق في قضية خلاصتها أن 
بهودية أسلمت فأقام زوجها اليهودي الدعوى في المحكمة الشرعية السنية 
على زوجته طالب التفريق بينهما » فردت المحكمة الدعوى بححة عدم 
الاختصاص » فأقام الدعوى ف محكمة المواد الشخصية. فردتها بححة 
عدم الاختصاص أبضا » فراجع محكمة التمييز طالباً تعيين مرجع دعواه 

ای المحكمة المختصة بالنظر في دعواه ‏ فاصدرت لجنة تعيين ا مرجع 
دمحكمة التمييز قرارها بتار بخ ۱۹۰۳/۱۲/۳۰ و برقم ۳ / تعیین مرجع / ۰٥۳‏ 
وجاء فيه ما بأتي : « تري اللجنة ‏ لجنة تعيين المرجع بمحكمة تمبيز 
العراق ‏ أن اعتناق الزوجة الغير المسمة الديانة الاسلامية بوجب التفريق 
سنها وبين زوجها الغير المسلم الذي أصر على الاحتفاظ بدينه بعد أن 
كلف شرعا بازوم اعتناق الديانة الاسلامية تبعآ ازوجته » الأمر الذي 
كان بحب على قاضى المحكمة الشرعية اتباعه عند اصدار الححة الشرعية 
بأد اعتناق الزوجة الديانة الاسلامية » فذهوله عن ذلك في الحجة 
الشرعية التي أصدرها لا يؤثر على مرجع الدعوى وكونها من اختصاص 
المحكمة الشرعية » لذلك قرر أن مرجم الدعوى هو المحكمة الشرعية 
السلية » ٠‏ 

وتختص المحاكم الشرعية أيضاً ا ل 

کک E‏ والسخن ك كالضائة © و 


المرقمة e‏ الصادر 8 EE E‏ 
فان الاختلافات ف الأحوال الشخصية التي قتا هنا بين قرا هذه 
الطائفة ‏ أي الصابئة ب بكون مرجع حسمها المحاكم الشرعية التي 

تطق الأحكام التبرعحة: ) :. 


۹۱۸ س 

وتختص المحاكم الشرعية أيضآ بدعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
التي تنظرها محاكمهم الدينية اذا غير ] أحد الخصوم دياتنه الى الاسلام > 
وهذا ما بيده شراح قانون المرافعات في العراق © وإن ا 
نص صريح في الموضوع . 

وتطبق المحاكم الشرعية في جميع قضابا غير المسلمين » التي تختص 
بالنظر فيها » قانون الأحوال الشخصية العراقي في المسائل e‏ نص 
على أحكامها » وفيما عدا ذلك تطبق الشريمة الاسلامية . ۰ 

ثانياً ب بالنسبة للمستامنين 
- للأجنبي في العراق حق اللجوء دان لعا اراق الا 

ا واطن العراقى 2, 
ويخضع الأجنبي لولاية القضاء ٠‏ العامة ما دام موجودا في العراق » ويخضع 
أيضا للقضاء ۶ العراقي ٤‏ في حالات خاصة » حتى ولو لم یکن موجودا في 
العراق © ٠‏ وتختص المحاكم المدنية بالنظر في مسائل أحواله العينية ء 

وني مسائل الأجوال الشخصية » تختص محكمة المواد الشخمية 
بالنظر في مسائل الأحوال الشخصة للأجان ء غير المسلمين » وبالنسبة 
للمسلمين منهم أيضاً اذا كانوا لا يخضعون ف بلادهم الى الأحكام 


)01( ا فىشرح قانونالمرا فعاتالمدنية » علىالآلةالناسخة +للاستاذضياء 
شيت ص )۸ . 
0 الوضع القانوني" للأجانب ف العراق للاستاذ هادي الجاوشلي 
ص Af‏ . 
(9؟) نصت المادة 10 من القانون المدر ني العراقي 
فى الأجنبي امام محاكم العرال لق في لاوا ال الآتية : 
3 يا وجد في العراق 
- اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او 
بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى . : 
اذا كان مو ضوع التقاضي عفدا تم ارات في العراق وكان 
واجب التنفيد فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت ف 
العراق . 


٦۱۹‏ س 

الفرعدال متائل احوالم E aS E‏ 
الفقهية الأسلامة ى مسائل أحوالهم الشخصية 1 المحاكم الشرعمة 
هي التي تختص بالنظر في قضاياهم بقدر ما بدخل في اختصاصها من 
هذه القضايا > . 

أما عن القانون الواجب التطبيق على وض اا الأجانب فان المحكمة 
الشرعيةتطبق على قضاياهم التي تختص بالنظر فيها قانون الأحوال 
الشخصية فيما نص عليه » وأحكام الشريعة الاسلامية في المسائل التي 
لم ينص على أحكامها هذا القانون أو قانون غيره ٠‏ وتطبق ن المحا كم 
المدنية القانون الذي تشير البه قواعد الإإسناد العراقية التي نص عليهاأ 
القانون المدني العراقي 5 المواد من ۷ ۳۳ م ویستشی ھن تطسق 
القانون الأجنبى أحكامه المخالفة للنظام العام > وعلى هذا نصت المادة 
قانون أجنبي فررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة 
للنظام العام أو للآداب في العراق » ٠‏ 


المطبق فى السعودية 
واه ب تختص المحاكم الشرعية في العربية السعودية بالنظر في 
)١(‏ الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للأحانب 


رقم ۷۸ لسنة ۱۹١١‏ . والوجيز في المرافعات المدنية والتجاربة 
لاستاذنا الدكتور صلاح الدين الناهي ص ۸ء۲ . 


س ٢۰‏ س 

جميع القضايا » وبالنسبة لجميع الأشخاص المقيمين في افليمها » فلا 
فرق بين سعودي وأجنبي في الخضوع لولانة القضاء العامة ف اليلاد 
السعودية ٠ “١‏ وتطبق المحاكم الشرعية الشريعة الاسلامية في جميع 
القضايا "الث متها + راء كانت من فاا الأخرال الشخضية أو 
غيرها » وهذا ما نص“ عليه نظام تركيز مكووليات القضاء الشرعي لسنة 
۳۷۲ ه 7 . والمقصود بالشريعة الاسلامية 2 التي تطبقها المحاكم 
الشرعية في البلاد السعودية » هو المذهب الحنبلي » المذهب الرسمى ف 
هذه البلاد 29 ٠‏ 

وتنبع هذه المحاكم من حيث أصول المحاكمات » الأصول الشرعيه ؛ 
وقد صدرت عدة أنظمة تنظم أمور التقاضي أمام هذه المحاكم وتبين 
كيفية النظر في الدعوى من حين قيدها في المحكمة الى حين صدور الحكم 
فيها ٠‏ ومن هذه الأ نظمه نظام المرافعات الشرعية الصادر سنه هه١١‏ ه » 
ونظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية الصادر سنة ٠۳۷۲‏ ه ٠‏ 

ويلاحظ أن المحاكم الشرعية - وهي الا بها ناك 
الأجانب وقضاياهم ‏ لا تشترط رضا الخصمين بالترافع أمامها حتى 
تحكم في النزاع » وهذا في الحقيقة خروج على المقرر في المذهب الحنبلي 
حيث .«شترط هذا المذهب اتفاق الخصمين المستآمنين على رفع دعواهما 
الى القاضي المسلم حتى يستطيع أن ينظر فيها كما ببنا من قبل > ٠‏ 
والحقيقة أن مدعت الحنابلة في هذه المسألة مرجوح » وأن الراجح هو 
القول باختصاص القاضي المسلم بالنظر في جميع القضايا » ومنها قضاب 
المستامنين » دون توقف على رضا المدعى عليه » كما بينا من قبل © ٠‏ 


)1( الأوضاع التشريعية في الدول العربية » ماضيها وحاضرها » للدكتور 
صبحي محمصاني ص ۲۲٣‏ وما بعدها . 
)۲( انظر اواد ` ؟ 0 ع ۲ 506 9254م من نظام تركيز القضاء 
الشرعي لسنة ۱۳۷۲ ه . 
فوم الدكتور صبحي محمصاني › مؤلفه السانق » ص 7531 . 
)€( فقرة ۳ ص .لاه من هذه الرسالة . 
(ه) فقرة ٤)۸۷‏ ص ٥۷۳‏ من هذه الرسالة . 


۲۱ س 

وهذا ما تسير عليه المحاكم في العربية السعودية في الوقت الحاضر » 
ونص عليه نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية » فيكفي أن 
يرفم المدعي دعواه الى المحكمة المختصة لتنظر فيها وتدعو المدعى عليه 
للحضور "° » واذا لم بحضر دون أن بدي معذرة مشروعة فإن 
المحكمة تنظر الدعوى وتسمع البينة وتصدر الحكم في غيابه ”> ٠‏ 

والى جانب المحاكم الشرعية العامة » توجد محاكم خاصة » أهمها 
المجلس التجاري في جدة » ومجلس إدارة ينبع ٠‏ فالأول يختص في جميع 
المنازعات والقضابا التى تحدث بين التحار أو من دمتهن الأعمال التحاردة 
كالدلالنة وال ف وكارك معدن ع لكين ا ف جد 
الخصومات التى تحدث بين الشركات على اختلاف أنواعها ٠‏ ويطبق 
المحلس التجاري في جدة النظام التجاري الصادر سنة ٠۳٠١‏ ه ٠‏ آما 
مجلس ادارة ينبع فهو يقوم بوظيفة المحكمة التجارية في بنبع ويطبق 
النظام التجاري المذكور »> وتميز أحكامه أمام المجلس لتجاري في 
حدة 2290 , 


)١(‏ المادة ٣‏ من نظام تنظيم الأعمال الاداربة في الدوائر الشرعية : على 
المحكمة أن تشعر المدعى عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع 
الدعوى عليه » وعلى المدعى عليه الحضور في الوقت الذي تحدده 
بدون تأخير . 

(؟) المادتان ۲١‏ © ۲۷ من النظام المذكور . 

٠۲. الاوضاع التشريعية فى الدول العرمية » المرجع السابق + ص‎ ۲١ 
. وما بعدها‎ 


بعض أوصاف الشريعة الاسلامية : 

الشريعه الاسلامية قامت على أساس القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة » وكلاهما وحي من الله تعالى : الأول باللفظ والمعنى » والثاني 
بالمعنى دون اللفظ ٠‏ 

وهي شريعة عامة لجميع البشر » شاملة لجميع شؤو نهم وأحوالهم ؛ 
خالدة لا يلحقها نسخ ولا تبديل لأنها خاتمة الشراسٌ وصالحة لكل زمان 
ومكان لأن الله تعالى اذ جعلها خاتمة الشرائع » جعل أحكامها وقواعدها 
وأصولها كافية وافية لكل زمان ومكان فلا تضيق بحاجات إلناس وما 
يستجد من أمورهم وأحوالهم » غايتها إيصال الناس الى سعادتهم في 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

هجر الشريعة الاسلاميه : 

وقد كان لاحكام ااشريهة الاسلامية السيادة في التطبيق قرونا 
عديدة فما وجد الناس في هذه القرون خاجة الى تشريع آخر ولا ضيقآ 
في تطبيقها » بل كان في ذلك التطبيق تحقيق العدل بين الناس ورعاءة 
مصالحهم المشروعة ٠‏ ثم أصاب تطبيق أحكام الشربعة الاسلامية اتكماش 
شيا فشيئآ » وهجرها المسلمون هجر غير جميل وأخذوا بستعيضون 
عنها بالتشريعات الوضعية الغربية « وهم يخسبون أنهمم يحسنون 
صنعا » ٠ 2١١‏ وساعد على هذا الهجر أسباب كثيرة ليس هنا محل 
تفصيلها » وفاتهم أنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » وأن 


. ١.6 الآبة‎ » ١١ سورة الكهف » ج‎ )١( 


ج 
فعلهم هذا لا يجوز شرعا لأن الله تبارك وتعالى يقول : « ومن لم يحكم 
دما أنزل الله فاولئك هم الكافرود,» ٠‏ وهكذا انهزم المسلمون تشريعيا » 
باختيارهم » كما انهزموا عسكريا في أكثر من بلد من بلاد الاسلام ٠‏ 
وهم وان ردوا هزاتمم العسكرية وطهروا أكثر بلادهم من الاحتلال 
الأجنبي العسكري » إلا أنهم لم يفكروا في هزيمتهم في مجال التشريم + 
بل لا يزالون يعتقدون أن تولية وجوههم شطر القوانين الغربية » وهجر 
شريعتهم الاسلامية ؛ هو الحق عين الحق » وهذه هي المصيبة الكبرى ٠‏ 

أمل ورجاء : 

ولكن » مع هذا كله فنحن لا نيأس ولا تفنط من رجعة المسلمين 
الى العام رم وة ١‏ انا لان :العق اه ان فلو ردان 
السلمین لابد ان يستيقظوا ويدركوا مدى تفريطهم في جنب شريعتهم ٠‏ 
ومما يشجعنا على هذا الأمل » ما نراه من إتناج وافر في الفقه الاسلامي 
يقدمه علماء سلمين ورجال الفكر #القانون في الجمهورية العربية 
المتحدة وغيرها من بلاد الاسلام » مماسيكون له إن شاءالله تعالى ‏ 
الأثر الكبير في تكوين رأي عام اسلامي يدعو الى الأخذ بآحكام الشريعة 
الاسلامية وتشريم القوانين على أساسسها ٠‏ 

وأهل العلم » اليوم » مدعون الى مضاعفة الجهمد في التأليف 
والإتناج في مجالات الشريعة » ومدعون الى المناداة بضرورة تطبيق 
الشريعة وجعلها أساسا لكل تقنين » اذ بهذا يدون واجبا نحو الاسلام 
ويقدمون خدمة جليلة للمسلمين وللناس جميعا » لأن أحكام الشردعة 
الاسلامية # فضلا” عن أنها واجبة التطبيق في دار الاسلام شرعا ‏ فانها 
ف ذاتها أصلح من غيرها وأوفى بحاجات الناس من سواها » لأنها 
قامت على أساس وحي الله » والله أعلم بما يصلح لعباده « آلا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير » (7) م 


. ١6 سورة تبارك »> ج 5؟ الآئة‎ )١( 


سے 

ننائج أبحاث الرسالة : 

والآن وفد اتنهيت من أبحاث الرسالة . بعد إفراغ الوسع وبذل 
الطاقة ‏ أستطيع أن اسجل النتائج التالية التي توصلت اليها أو ظهرت 
لى في أثناء البحث : 
١ ٠‏ ان الشريعة الاسلامية منذ نشآتها اتخذت العقيدة الاسلامية 
أساسا لبناء المجتمع واقامة الدولة و تقسيم الناس ٠٠‏ ورفضت بشدة 
ووضوح أي أساس آخر تقوم عليه كالجنس واللون ء٠‏ وعلى هذا 
الأساس الفكري الذي جاءت به صار الناس في نظرها صنفين : مسلمين 
وغير مسلمين ٠‏ وصارت الديار : دار اسلام ودار غير اسلام ٠‏ 

ومسلك الشريعة هذا هو المسلك السديد القويم الذي يسع الناس 
جميعا ولا يضيق بأحد » قكل انسان ستطيع بمحض ارادته واختياره 
أن يكون في هذا الصنف أو ذاك ٠‏ أما الجنس أو اللون فلا بصلح واحد 
منهما أن يكون أساسا معقولا” لتقسيم البشر وبناء المجتمع » فضلا عن 
كلا منهما بطبيعته ضيق لا بسع الخلق جميعا » فليس بمقدور أحد أن 
يكون من الجنس الذي يهواه بعد أن وجد تفسه منسوبا الى جنس 
آخر سواه ٠.٠‏ 

؟ - ودار الاسلام » أو دولة الاسلام » وهي البلاد التي بحكمها 
المستليون وتسود فيها أحكام الاسلام » وإن قامت على أساس الاسلام » 
إلا أنها ما ضاقت بغير المسلمين بل وسعتهم وفتحت أبوابها لهم فكان 
منهم الذميون والمستأمنون ٠٠‏ 

ع أما الذميون فهم غير المسلمين الذين ارتبطوا مع الدولة 
الاسلامية بعقد الذمة الذي نتولى إبرامه الامام أو نائبه ٠‏ 


— ٦٥ 

اذا ما رغبوا في ذلك صراحة أو دلالة » ولا يجوز رد طلبهم إلا لانم ٠‏ 
وهذا في الحقبقة يدل على مدى تسامح الدولة الاسلامية مع غير المسلمين 
واتساعها لهم ٠‏ 

فإذا ما أبرم عقد الذمة صار غير المسلم مواطنا في الدولة الاسلامية ؛ 
وحمل جنسيتها » ولهذا يقول الفقهاء عن الذمبين « انهم من أهل دار 
الاسلام » ٠‏ فعقد الذمة هو أساس اكتساب الذمي جنسية دار الاسلام ٠‏ 
والدخول في الذمة اصالة أو تبعاً على النحو الذي بينته في موضعه _ 
يشبه كسب الجنسية في الوقت الحاضر بطريق التجنس أو بالتبعية أو 
بحكم القانون ٠٠‏ وعلى هدا فإن ما تضعه الدول الاسلامية في الوقت 
الحاضر من شروط لكسب جنسيتها » يعتبر - بقدر ما نتعلق الأمر 
بالأجنبي غير المسلم ‏ لا بخالف » في نظري » الشرع الامبلامي » لأن 
عقد الذمة ‏ وهو بمثابة التجنس ‏ يقوم على الرضا صراحة أو 
افتراضآ » وللدولة الحق في أن ترسم الكيفية التي يتكشف فيها هذا 
الرضا » ولا تكون ملزمة بجميع ما ذكره الفقهاء من قرائن ودلاثل على 
الرضا » كشراء المستأمن أرضا خراجية أو بقائه أكثر من سنة في دار 
الاسلام ٠‏ 

وعقد الذمة قد ينتقض ويزول » فليس في الدنيا شىء خالد ٠...‏ 
ااي تقاض مل لحلاف ين اها باه قد واا 
حتى أن بعضهم اعتبر من أسباب النقض أنيقذف الذمي مسلا أو يرتكب 
بعض الجرائم ٠‏ وقد رجحت قول الأحناف في حصر أسباب النقض 
بثلاثة أشياء : اسلام الذمي » أو لحاقه بدار الحرب » أو ارتكابه جردمة 
البغي ضد الدولة الاسلامية ٠‏ وما عدا هذه الأسباب فيعتبر من الجرالم 
التي بعاقب عليها ولا علاقة لها بنقض الذمة ٠‏ 


ا 

وقد لاحظت أن الفقهاء المسلمين صرحوا بأن نقض الذمة قتصر 
على من قام فيه سبب النقض دون من يتبعه فيها من زوجة أو ولد 
صغير » وهذا بدل على مدى تمسك الدولة الاسلامية بالعدل وبالمداً 
الاسلا مي العظيم « ألا تزر وازرة وزر أخرى » ٠‏ 

ونقض الدمة بيترتب علبه بداهة اتقطاع ىله الدمي بالدوله 
الاسلامية وفقده الجنسيه الاسلامية » وهذا يشبه فقد الجنسية في الدول 
الحديثة ومنها الاسلامية » فكل الدول الحديثة تنص قوانينها على فقد 
الجنسية في حالات معينة ٠‏ 

¢ أما المستأمنون فهم الأجان عن دار الاسلام » وإن كانوا فيهاء 
فليسوا هم بمسلمين ولا ذميين » وإنما بدخلون دار الاسلام بأمان بعطوه 
من الدولة الاسلامية أو من آحاد المسلمين ٠‏ ومنح الأمان يجوز قصره 
على الامام ‏ الحكومة . بأن ينهى المواطنين عن التأمين ويكون نهيه 
ملزما لا تجوز مخالفته واذا خالفه أحد كان تأمينه باطلا7 » وهذا ما 
رححته » وهو ما ينبغى أن يكون عليه الحكم الفقهي في الوقت الحاضر » 
لأن تنظيم الدول ا بتطلب قصر التأمين على ولي الأمر دون احاد 
المواطنين ٠‏ فضلا” عن أن الأمان للأجنبي أمر تعلق بصميم شؤون الدولة 
ومصالحها العامة » فما بنبغي لأحد أن إستبد دون واى الأمر بهذا الأمر 
الخطير ٠‏ ويز كي قولنا هذا ان العمل في الوقت الحاضر » على هذا القول» 
في جميع الدول الاسلامية بلا استثناء » فالدولة هي وحدها وعن طريق 
سلطاتها المختصة < تمنح الأمان سمة الدخول للأجانب اذا أرادوا 
الدخول يي 

والأمان للأجنبي قد بفترض اعطاؤه من قبل الدولة الاسلامية 
لحربان العرف به كما في أمان الرسول والتاجر ٠‏ والدول الحاضرة تحرى 
عليه فيما بخص الرسول في أوقات الحروب ٠‏ 1 


عت 0017 نشد 

ونتقض الأمان بخروج المستأمن من دار الاسلام » أو إذا رأى 
الأمام نقضه دفعا لمفسدة بقائه » وهذا ما تحري عليه الدول في الوقت 
الحاضر » فلها أن تبعد الأجنبي عن أراضيها اذا وجدت ما يدعو الى 
هذا الاحراء ٠‏ 

ه ل والذمي في الحقوق والواجبات »> كالمسلم » كقاعدة عامة » 
فلا يختلف معه إلا فيما ستنى على العقيدة ٠‏ ونطاق هذا الاختلاف 
ضيق جد » ولا سبغي أن شير أي استغراب » فالدول الحديثة قد تفرق 
بين رعاياها في بعض الحقوق لأسباب تراها صالحة لهذا التفريق كما 
بينته في موضعه ٠‏ فالدولة الاسلامية إذن لم تخرج عن هذا النهج سوى 
أنها آقامت هذه التفرقة على أساس العقيدة فى الأمور الممنية عليها > 
نظر؟ لالتزامها بمقتضيات العقيدة لأنها دولة اسلامية ٠‏ 

5 والمستأمن » فى الحقوق والواجبات كالذمى » كقاعدة عامة ٠‏ 
ومصدر تمتعه بهده الحقوق هو القانون الداخلى الدولة الاسلامية أي 
الشربعة الاسلامية تمسها ٠.‏ وهذا خلاف للق السائد بين الدول فى 
E e‏ العفو ينين ملتون ليه 
مصدره القانون الدولي العام : فيتعين على كل دولة أن تعترف للأجنبي 
بالحقوق في اقليمها بقدر معقول عادل ٠‏ 

وقد لاحات أن جعل الشريعة الاسلامية هي مصدر تمتع المستأمن 
الختوق. + هق أقوؤى اة الان ننه ولحقوقة لان الشريعة 
الاسلامية قررت للمستآمن حقوقا كثيرة وأوجبت حماية نفسه وماله 
كما بينته في موضعه ٠‏ وهذه الحقوق تبقى واحبة الوفاء ولا يحوز 
للدولة الاسلامية أن تحبد عنها ولو لم تراعها دوله هذا الأجنبي > بل 
ولو حمل هذا الوفاء الدولة الاسلامية العدت والأذى »> ولهذا نص 
الفقهاء على حكم رائع جداً فقالوا لا بحوز للدولة الاسلامية 56 


ا 
المستامن الى دولته بدون رضاه ولو على سبيل مفادة أسير مسلم به > 
رعابة لحقه في الحمابة من قبل الدولة الاسلامية » بل قالوا لا بحوز 
للدولة الاسلامية تسليمه ولو هددتها دولته بإعلان الحرب عليها اذا 
أنك ا 09 

۷ وف الحقوق السياسية » بتستع الذمي بما يسمى بحق التوظف 
ولا يختلف مع المسلم في هذا الحق إلا بمقدار ضئيل » وهذا بدل على 
مدى تسامح الدولة الاسلامية مع الذميين » فهي وان كانت دولة عقيدة 
وفكرة إلا آنها فسحت المحال للذميين للساهمة فى ادارة شؤون الدولة» 
وهذا أقصى ما نتصوره انسان منصف من تسامح كريم يمكن أن تقوم 
به دولة فكربة نحو المخالفين لها في العقيدة والفكرة » ولا نجد له نظيراً 
ف الماضي والحاضر » فالدول الشيوعية مثلا لا تتصور انها تعمد 
بوظائفها العامة الى غير التسوعيين ٠‏ 

وهذا الاتحاه من الدولة الاسلامية كان واضحا الى درجة أن بعض 
المؤرخين الغرسين قال : « من الأمور التى نعحب لها كثرة عدد العمال 
والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة ا لكام 

وبالنسبة لحق الاتتخاب والترشيح » رجحت أن الذمي في الوقت 
الحاضر له ان يساهم في اتنخاب رئيس الجمهورية في الدول الاسلامية 
التي تأخذ بهذا النظام » لأن رئاسة الجمهورية ليست هي الخلافة التي 
يتحدث عنها الفقهاء ويشترطون الاسلام فيمن تسند اليه أو فيمن 
بشترك ف اتنخابه ٠‏ 

وكذلك رجحت جواز مساهمة الذمى في اتتخاب أعضاء مجلس 
الأمة وفي ترشيح نه لعضوية هذا المجلس » لأن العضوية فيه تتضمن 
)١(‏ فقرة ١.5‏ ص ١۸‏ من هذه الرسالة . 
(؟) فقرة ٠٠٥‏ ص ۸١‏ - ۸۲ من هذه الرسالة . 


كم 
ابداء الرأي وتقديم الاقتراحات والمشورة وما الى ذلك من الأمور 
الدنيوية » والذمي غير ممنوع منها ٠‏ 

۸ واما بالنسبة للمستأمن » فالأصل عدم تتعه بالحقوق 
السياسية لأنه أجنبي عن دار الاسلام » وإن كان الفقهاء لم ينصوا صراحة 
على منعه من اشغال وظائف الدولة ٠‏ 

به وفي مجال الحقوق العامة » يتمتع الذمي بأنواع هذه الحقوق» 
إلا انه ليس له السكن بأرض الحجاز ‏ وهي مكة والمدينة وما 
جاورهما كالطائف ‏ وهذا ما ذهب اليه جميع الفقهاء > والحكمة في 
هذا المنع ‏ على ما أرى ‏ هو وجود أماكن العبادة فيها التي يقصدها 
المسلمون » فنز“لوا الحجاز كله منزلة المساجد فمنعوا غير المسلم من 
استيطانه ٠‏ ومهما يكن السبب »© فليس السكن بالحجاز بالشىء 
الضروري للذمي » والدول الحديثة قد تمنم جميع رعاياها من السكن 
أو الاقامة في بعض الأماكن لأغراض عسكربة أو غيرها, ٠‏ 

ويتمتع الذمي بحرية العقيدة طبقآ للمبدأ الشرعي العظيم « لا إكراه 
في الدين » وقد طبقت الدولة الاسلامية هذا المبدأ تطبيقا دقيقا » وأخد 
به الفقهاء » حتى ان الشافعي يقول . في مسآلة اسلام أحد الزوجين ‏ 
لا يعرض الاسلام على الزوج الآخر « لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا 
بعقد الذمة ألا تتعرض لهم » ٠‏ فيرد الحنفية بقولهم : يعرض الاسلام 
عليه لمصلحة من غير إكراه © . فالشافعي لا بقول بعرض الاسلام 
مجرد العرض على غير المسلم» مخافة أنيكون فيهذا العر ضتعرض 
للذمي فى أمر العقيدة » فيسارع الأحناف ويقولون انهم بعرضون عليه 
الاسلام بلا إكراه ٠‏ وهذا بدل دلالة واضحة على مدى استمساك الدولة 


(1) الزيلعي ج ۲ ص ١76‏ . 


٣٣١ 
الاسلامية وفقهاء المسلمين بحرية العقيدة وعدم إكراه غير المسلمين على‎ 
٠ تغيير عقيدتهم‎ 

ومن الحقوق العامة للذمي » تمتعه بكفالة بيت المال عند الحاجة 
د ور وهذا ما دلك عليه شيرة یبن الخطان ف .وهل ر الدولة 
الاسلامية ‏ وسيرة عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل الفقيه # وعمل 
قادة الجيوش الاسلامية في زمن الصحابة وما سجلوه في عهودهي 
للذميين ٠‏ وهذا في الحقيقة من أروع صور الضمان الاجتماعي الذي 
حققته الدولة الاسلامية حتى بالنسبة لغير المسلمين . 

وف بحث جواز اعطاء الذمي من الزكاة عند عدم وجود ما يكفي 
له ت المال 6 وعدت الجمهور الأعظم من الفقهاء يمنعون منه » 
وظفرت بقول للامام زفر بالجواز » وهو قول الخوارج الاباضية عند 
56 اعطائها لمسلم » وقد رجحت جواز اعطائها للذمي الفقير على سبيل 
التأليف على الاسلام » واعطاؤه لهذا المعنى صرح به الزيدية ٠‏ 

٠‏ - وبالنسبة للمستامن » يتمتع هو الآخر بالحقوق العامة 
كالذمي ٠‏ ورجحت ان له التمتع بكفالة بيت الال لأن عون المحتاج من 
محاسن الاسلام ؛ والآثار النبوية تدل عليه < ٠‏ وله أن يقيم في دار 
الاسلام المدة التي بحددها له الامام » كما مو الشأن في الدول الحديثة 
في الوقت الحاضء ونتمتع خلال اقامته بالحرية الشخصية بأنواعها » 
إلا انه يجوز إخراجه اذا رآت الدولة ما يستدعي ذلك » وهذا ما تجري 
عليه الدول في الوقت الحاضر . ١‏ 

وحق الأجنبي في الدخول الى دار الاسلام أقوى مما يقرره فقهاء 
القانون الدولي العام وهم يتكلمون عن حقوق الأجانب في الدول 


. من هذه الرسالة‎ ٠۲۸ - ۱۲۷ ص‎ ٠١٣ فقرة‎ )١( 


حت اع 
الحديثة ٠‏ ذلك ان الدولة الاسلامية ملزمة بأن تسمح للأجنبي بالدخول 
الى دار الاسلام اذا كان قصده التعرف على شرائع الاسلام ٠‏ وف غير 
هذه الحالة يستحب السماح له بالدخول الى دار الاسلام حتى يطلع 
على نظام الاسلام ويخالط المسلمين وقد بدعوه ذلك الى الاسلام ٠‏ 

١‏ - وفي مجال الحقوق الخاصة نتمتع الذمي بالحقوق العائلية 
والمالية ومباشرة سائر التصرفات مع المسلمين أو مع غير المسلمين » فقد 
نص الفقهاء على أن « معأملة آهل الذمة جائزة وان كانوا يستحلون بيع 
الخمر والخنازير ويعملون بالربا » ٠ ٠‏ وحق الملكية لهم حق مضمون 
لا يجوز المساس به » ولهذا نص الفقهاء على ان « حكم أموالهم حكم 
أموال المسلمين في حرمتها » © . 

٠١‏ ل والمستأمن كالذمى في الحقوق الخاصة فله أن بباشر 
المعاملات المالية مع المسلمين وغيرهم > فليس ممنوعا على المسلمين التعامل 
مع المستأمنين بل هو أمر جائز © ٠‏ ولهم تملك المنقول والعقار بل 
ولك عقاو ال كان ماناس وق الققية 17 ا 
يدل على أن تمتع المستأمن بالحقوق الخاصة في دار الاسلام أوسم مدى 
مما يتمتع به الأجمبي في الدول الحديثة » اذ غالبا ما تضع هذه الدول 
قيودا على تملك العقارات من قبل الأجانب ٠‏ 

إلا أن الأجنبي ممنوع من الخروج بالمواد التي فيها تقوية لدول 
دار الحرب إلا اذا كان قد دخل بها فيسمح له بالخروج بها ٠‏ والدول 
الحديثة تمنع تصدير ما ترى المصلحة في غدم تصديره ٠‏ 
(؟) فقرة ١١5‏ ص ٠١۴١‏ من هذه الرسالة . 


(9) فقرة ١١١۷‏ ص ٠۴١‏ من هذه الرسالة . 
(6) فقرة ١١۷‏ ص 185 من هذه الرسالة . 


س ۳۷ لل 

۴ وعى و چ ای ی لذن و ادو 
خرجت بثلاث تتائج مهمة : 

انك ج أنها وجبت بدلا“ عن حمابة الدولة الاسلامية لاذ 
نظرا الى اعفائه من واجب الدفاع عن دار الاسلام رعابة له وعناية به ٠.‏ 
ولهذا تسقط عنه اذا لم تستطع الدولة حمابته . 

ج > 0181 ری عله سقو لی ا هق الك كنا حرس 
كثير من الفقهاء » لأن هذا الادعاء لا نتفق وقوله تعالى « لا إكراه في 
الدين » ولأنها لو فرضت عقوبة على بقاء الذمي على دينه لما نجا منها 
این این الدمة و رضت عت غآى انرا وی لا يقوزون اة نیا 

ڪا تسقط اذا قام الذمي بالدفاع عن دار الاسلام أو 
استعدله » وهذا ما استخلصته من السوابق التاريخية في صدر الاسلام ٠‏ 

- دفي بحث الخراج » وهو في الأصل واجب مالي ,نودي هالذمي 
الى الدولة الاسلامية عن أرضه الخراجية » خرجت بجملة لتائج مهمة ‏ 
منهما: 

ا القواعد الأساسية في الضريبة التى قال بها علماء المالية في 
العصر الحدرث > وهي العدالة » والوضوح » والملائمة » والاقتصاد » 
متحققة في ضريبة الخراج ٠‏ 

فقاعدة العدالة تظهر في أن مقدار الخراج نتعين بما يناسب طاقة 
الأرض » ويثبت بالتمكن من الاتتفاع بالأرض ويسقط عند تعذر الاتتفا 
بالارض ويسقط عند تعذر الاتتفاع واستحالته أو بهلاك الزرع » وينتقص 
اذا كانت الغلة لا تكفي الا للخراج . 

وتظهر قاعدة الوضوح في تحديد مقدار الخراج تحديد؟ بيا واضحا 
لا غموض فيه فلا يلتبس الأمر على المكلف » ويعرف ما يجب عليه ٠‏ 

وتظهر قاعدة الملائمة في أن جباية الخراج تكون وقت حصاد 


۳٣٣‏ ال 
الزرع وجنيه ٠‏ 

وتظهر قاعدة الاقتصاد في إنكار الفقهاء اسلوب بيع الخراج لقاء 
مبلغ يدفعه المستري على أن يقوم هو بجباية الخراج ٠‏ 

ب - أن مقدار هذه الضريبة ليس حكماً شرعيا لا تجوز مخالفته 
بل هو متروك لولي الأمر حسب اجتهاده على ان بلاحظ في تقديره 
الخراج العدل وطاقة الأرض وعدم ارهاق المكلف . 

١‏ ل وفي بحث العشور ‏ وهي الضرائب التجارية ‏ خرجت 

أس ان هذه الضريبة لم تستعمل فقط للغرض المالي » وإنما 
استعملت لأغراض أخرى كالتوجيه الاقنضادي » وهذا ما لاحظته في 
أنقص هذه الضريبة الى النصف بالنسية 
للمستأمنين الذين يجلبون الطعام الى المدينة تشجيعا لهم على جلبه . 
وهذا ما تأخذ به الدول في الوقت الحاضر حيث تخفض سعر الضرببة 
على الأموال التى تريد الدولة زدادة استيرادها ٠‏ 

ب ل ان الدولة الاسلامية آخذت بقاعدة المعاملة بالمثل في فرضها 
الضرائب التحارية على المستمنين وهدا ما تأخذ به الدول الحديثة في 
ارات الي كه + 

ج ‏ ان للدولة الاسلامية في الوقت الحاضر ان تنظم هذه الضريبة 
وجبايتها بالكيفية التي تراها ملائمة لهذا العصر ولا تتقيد بالتنظيم الذي 
E‏ 

د وقد جرني الكلام عن « العشور » الى الكلام عن مدى حق 
الدولة الاسلامية في فرض الضرائب على المواطنين من مسلمين أو ذميين » 
تأمينا لسد حاجاتها من المال ٠‏ وقد رجحت جواز هذا الأمر ؛ فللدولة 


سياسة عمر بن الخطاب حيث 


ب ررق 
عدي ان تارش الراب عاق الواطين رار الى اع وراد 
الاسلام يأمر بإقامة دولة اسلامية » والمال ضروري لكل دولة ؛ فإذا لم 
تف الموارد » التى نص علمها الفقهاء » لتسيير أمور الدولة وشؤونها 
ومصالحها » كان لها أن تفرض الضرائب المناسبة على المواطنين » لأن 
ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ كما ان جواز فرض الضرائب عند 
الحاجة يجد له سندا من قاعدة المصالح المرسلة » وقيام المجتمع في الدولة 
الاسلامية على آساس:التعاون بين المواطنين الى غير ذلك مى اران 
التي ذكرتها . 

5 والقاعدة في الأحكام الحنائية سريانها على جميع الجرائم ف 
دار الاسلام سواء كان مرتكبها مسلماً أو ذميا أو مستأمناً ٠‏ لان الجرائم 
فساد في الأرض » والشربعة تكره الفساد وتمنعه فكان لابد من العقاب 
دفعا لهذا الفساد . ولأن الأصل في الشريعة العموم في حق الكافة > 
وللدولة الاسلامية الولابة التامة على اقليمها مما بجعل تنفيذ أحكام 
الشربعة ممكنا ء ولأن الذمي التزم بالذمة أحكام الاسلام > وكذا 
المستأمن باعطائه الأمان التزم هذه الأحكام ما دام في دار الاسلام ٠‏ 

وقد يمند القانون الجنائي الاسلامي الى الخارج فيحكم جرائم 
المسلمين والذميين » لأن المسلم باسلامه التزم أحكام الاسلام أينما كان » 
وكذا الذمي بعقد الذمة التزم أحكام الاسلام أينما كان » ولا تنفك 
عنهم ولاية الدولة الاسلامية ما دام السبب ‏ من اسلام أو ذمة ‏ قائما ٠‏ 

۷ س وف جرائم الذميين والمستأمنين ضد أمن الدولة وسلامتها » 
كقطع الطريق ؛ والبغي والتجسس » رجحت القول بعدم اتنقاض عهدهم 
بها ٠‏ ولكن » أرى » بالنسبة للمستآمن أن يعاقب أولا ثم بخرج من دار 
الاسلام ولا يسمح له بالعودة مرة أخرى . 


۳ 

۸ سب وني بحث جرائم الاعتداء على النفس , خرجت بنتائج منها : 

أ بقتص من الذمي للمستامن خلافاً لأبي حنيفة ومحمد » لأن 
المستأمن معصوم السده ) وقت قتله وهذا كفي لوجوب القصاص 
على الدمي ٠‏ 

ب يقتل الرجل الدمي بالمرأة الذمية ولا يدفع اولياؤها الى أولياء 
القاتل شيا خلافا للشيعة الامامية وبعض الزيدية ٠‏ وححتنا قول الله 
تعالى « النفس بالنفس » ولأن ن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديآ 

بجارية » ولأن العلماء أجمعوا على عدم جمع الدية مع القصاص » ولأن 
رام شار سجرءة بتري ا كالرجل فيقتل بها ولا بده فع الى 
أوليائه شيء ٠‏ 

ج س رجحت قتل المسلم بالمستأمن » وهذا قول أبي يوسف دون 

من الفقهاء ٠‏ والدليل على هذا الترجيح من وجوه كثيرة منها 
قصر مفهوم الحديث الشريف « لا يقتل مسلم اي 
صلی الله عليه وسلم لأن المستأمنين ما كانوا بتميزون عن الحرسين > 
ولأن مقتضى الأمان حماية المستأمن وهذه الحماية تقتضي الاقتصاص 


من قاتله ولو كان مسلماً »> ولأن مقتضيات السياسة الشرعية في الوقت 
0 منالمسلم للمستأمن » وأخير؟ فإن باب التعزير 
بتسع لما رجحته ٠‏ 


ه ‏ ورجحت مساواة دية غير المسلم لديه المسلم بدلالة الق رآن > 


وباثار روبت 0 كان في ليا لماي 

ا م ا 
اناعد ا و الله » لأن هذه 
الحجة ضعيفة » لأن حق هو حق المجتمع » ومن رعابة هذا الحق معاقبة 


ا 
الجناة ولو كانوا مستأمنين تطهيرآ للجتمع من الفساد ٠‏ 
ولأن أحكام العقوبات اقليمية التطبيق تسري على جميع من في دار 
الاسلام » ولأن المستأمن التزم أو الزم بهذه الأحكام وأمكن التنفيذ 
لعموم الولاية فيجب التنفيذ ٠‏ 

٠‏ ل وف الأحوال الشخصية تبين لي أن أكثر أحكامها عند 
المسيحبين والاسرائيليين شبيه بما هو مقرر في الفقه الاسلامي أو قريب 
منه ٠‏ والخلاف » في الحقيقة » إنما هو في الطلاق وف بعض مسائل 
الزواج بالنسبة للمسيحيين ٠‏ 

في الطلاق لا يجوز إقاعه بمحض ارادة الزوج ومشيئته عند 
جميع المذاهب المسيحية ‏ وإنما ر ع الور ب ارو لحري م 
وجود أسبابه » ما عدا الكاثوليك فلا ر بقع عندهم طلاق ولا تطليق ٠‏ 
والاسرائيليون يجوزون وقوع الطلاق بمحض ارادة الزوج ٠‏ 

وف الزواج مسائل تتفق أحكامها 3 الفقه الاسلامي » ومسائل 
تختلف احكامها ممه ٠‏ فمن الأولى بعض ما شترط لانعقاد الزواج 
وصحته عند المسيحيين والاسرائيليين كشرط الرضا وحضور الشهود 
وعدم حرمة المحل لعدة أو قرابة محرمية ٠‏ ومن المسائل عند المسيحيين 
المختلفة أحكامها مع الفقه الاسلامي مسألة تعدد الزوجات » فهي جائزة 
في الشريعة الاسلامية وغير جائزة عند المسيحيين بخلاف الاسرائيلبين 
اذ يجوزون التعدد كما ذكرنا في موضعه ء 

ومع هذا فاني أرى من المستطاع توحيد الأحكام بالنسبة للمسلمين 
وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية » وأرى ضرورة هذا التوحيد 
بعد ان توحدت جهات القضاء في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ولكن 
يجب آن يكون هذا التوحيد على أساس الشريعة الاسلامية بمختلف 
مذاهيها دون تقيد بالمذهب الحنفي ٠‏ وأرى ان هذا التوحيد « فيما عدا 


۷ 

الطلاق وبعض مسائل الزواج » سوف لا يمس عقائد غير المسلمين 
بشيء ولا يتعارض مع ما قرروه من أحكام ٠‏ 

وف الطلاق و بعض مسائل الزواج يمكن أن نجد في الفقه الاسلاميآراء 
توافق ما عند المسيحيين ٠‏ من ذلك ما ذهب اليه الظاهرية والمالكية من 
عدم وقوع طلاق غير المسلم » فلا بأس من تقنين هذا الرأي الفقهي عند 
توحيد أحكام الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين وجعله 
مقصورا على المسيحيين دون غيرهم . 

وعند الزيدية لا يجوز النكاح مع اختلاف الدين » فإذا قئن هذا 
الرأي كان تقنينا مستساغا لأنه رأي اجتهادي يسوغ الأخذ به » ريكون 
موافقا لما عند المسيحيين والاسرائيليين ٠‏ 

أما المسائل التي يختلف حكمها عند غير المسلمين مع المقرر في 
الفقه الاسلامي بجميع مذاهيه » فاني لا أرى مخالفة الفقه الاسلامي ؛ 
وإنما ننظر الى هذه المسائل فإن كانت من المختلف فيها بين المذاهب 
المسيحية » وهي مقتبسة من القوانين الوضعية » كالتبني وحرءة التكاح 
بسبب القراية المتآتية منه 21 » فاني أرى عدم الأخذ بهذه المسائل اتباعاً 
للشريعة الاسلامية ٠‏ آما اذا كانت هذه المسائل » المختلف فيها مع الشريعة 
الاسلامية » تعتبر عند الذميين من مسائل العقيدة » كحرمة :هدد الزوجات 
بالنسبة للمسيحيين » فاني أرى من الممكن إبجاد حل مناسب لها عند 
توحيد الأحكام » كأن ينص على أن الشرط لصحة تعدد الزوجات إباحته 
في ديانة الزوجين ٠‏ 


)١(‏ التبني من أنظمة القانون الروماني » وتختلف الكنائس في اعتبار القرابة 
الناشئة منه كمانع من موانع الزواج » فالكنيسة القبطية الارذوكسية 
تجعل هذه القرابة القانونية مانعا من موانع الزوج . وكنيسة الروم 
الارذوكسية » وكذا كنيسة الارمن الإرذوكسية »> فصرتا مانع التبني 
على الزواج بين المتبني والمتبنى . والكنيسة الانجيلية لم تنص على 
التبني كمائع من موالع الزواج . وعند الكاثوليك لا يعتبر التبني 
مانعا من الزواج الا اذا كان القانون الوضعي بجعله مان : ن 
وحبشي ص ۲۰۷ ۲.۸ . 


س ۳۸ س 

١‏ والقاعدة العامة فى المعاملات المالية » هى ان غير المسلمين 
كالمسلمين في أحكام هذه المعاملات ٠‏ ولا برد على و القاعدة إلا 
استثناءات قليلة جد ليست هي محل اتفاق بين الفقهاء » والراجح قول 
من لم سستثن من هذه القاعدة شيئا عدا مسألة جواز تعاملهم بالخمر 
والخنزير رعاية لما يدينون به ٠‏ 

٣‏ وي بحث مدى خضوع الذميين والمستأمنين لولاية القضاء 
العامة في دار الاسلام ترجح عندنا خضوعهم لها دون شرط رضا الخصمين 
بالترافع بل سكفي رفع المدعي دعواه الى القاضي ٠‏ وهذا هو المتفق 
وسيادة الدولة وعموم ولايتها وطبيعة القضاء والنظر في الخصومات : 
وهو ما يدل عليه القرآن الكريم وأمره بلزوم الحكم بين غير المسلمين ٠‏ 
اما رجوع الذميين الى رؤسانهم الذميين في خصوماتهم » فهذا في رأبي » 
يحمل على سبيل التحكيم لا القضاء الملزم » ويحمل عليه أيضآ ما ورد 
عن الحنفية من جواز تقليد الذمى القضاء على الذميين » فليس في دار 
الاسلام تعدد في جهات القضاء بل هي واحدة بالنسية للجميع من مسلمين 
وغير مسلمين » ووطنيين وأجاب » قالدولة الاسلامية أخذت مند نشونها 
بمبدأ اقليمية القضاء ووحدته »> وهذا المبدأ في الحقيقة من مظاهر سيادة 
الدولة وعموم ولاتها ٠‏ 

مم ب# والأحكام المقررة لغير المسلمين في جميع مسائلهم »> هي 
أحكام الشريعة الاسلامية » فمي القانون الواجب التطبيق في قضايا 
الذميين والمستأمنين » وهذا ما صرح به جميع الفقهاء بلا استثناء وهو 
الصواب ٠‏ وعموم الشريعة في التطبيق في دار الاسلام يقوم على اعتبارات 
كثيرة » منها : عموم الشربعة في حق الناس كافة » وامكان تنفيذها في 
دار الاسلام لعموم الولاية » ولأن عقد الذمة يقتضي التزام الذمي بأحكام 


فا 

الاسلام » وكذا الامان بالنسبة للمستأمن بقتضي التزامه بأحكام 
الاسلام ٠‏ وأيضآ فإن الاسلام دين وقانون ودولة وسيادة » والدين 
ممثل في العقيدة والعبادة » لا بسري إلا على المومنين بالاسلام ٠‏ 
والقانون ممثل بأحكام المعاملات بمعناها الواسع يسري على جميع 
سكان دار الاسلام لما للدولة من سيادة وولابة ٠‏ 

والشر بعة الاسلاميه وإن كانت هي القانون الواجب التطبيق في 
قضايا غير المسلمين » إلا انها راعت ر المسلمين في المسائل المتعلقة 
بها الى المدى الذي رآته واجب الرعاية » كما في إقرار غير المسلمين على 
أتكحتهم دون تعرض لهم » واقرارهم عليها بعد الترافع وان لم نتوافر 
فيها شروط الصحة كما لو جرت بدون ثبهود ٠‏ وأحكام هذه المسائل 
التي روعي فيها جانب العقيدة تعتبر من أحكام الشريعة الاسلامية تفسها 
وتطبق على هذا الأساس ٠‏ 

وبوحدة القانون الاسلامي ووحدة القضاء في دار الاسلام تتحقق 
للشربعة الاسلامية مقو مات القانون الاقليمى » وتنحقق للدولة الاسلامية 
السيادة التامه على اقلبيها وعلى من ف هذا الاقليم . 

اقتسار 

والان وقد اتنهيت من سرد تنائج أبحاث الرسالة » فاني لا أعتبر 
الجهد العظيم الذي بذلته » والتعب المتواصل الذي تحملته ‏ مدة 
اربع سنوات قضينها في إعداد هذه الرسالة ‏ إلا شيا قليلاة في حق 
الشريعة الاسلامية ٠‏ واني » بعد ذلك كله » اعتذر الى القارىء الكريم 
عما قد يكون في الرسالة من تفص أو خط بما روى الامام المزنى عن 
الامام الشافعى » وبما قال العماد الأصفهانى : ظ 

قال الاماء المزني : « قرآت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين 


لم وكاب 
مرة » فما من مرة إلا وكان يق على خطأ » فقال الشلفمي : هيه 
ان اله أن مكون كان سنا غر كاده الاين ` 
وقال العماد الأصنهاني : « إني رأبت أنه لا يكتب إنسان كناب في 
يومه إلا قال في غده : لو غيئر” هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان 
يستحسن » ولو قد”م هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل ٠‏ 
وهذا من أعظم العبر » وهو دليل على إستيلاء النقص على جملة 
الضر :م 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


)١(‏ مجلة « المسلمون » المجلد السلبع » عدد شوال سنة ۱۳۸١‏ ه 
ص ۱۰۷ 

(؟) الأحوال الشخصية ف الفقه الاسملامي للدكتور محم بوسفا 
موسی ص ۸ . 


ر ١‏ 
مراجع ا 


| أحكام القرآن ‏ للامام أفى عبدالله محمد لن ادررس الشافعى 
المتوفى سنة ۲٠١‏ ه ‏ الطبعة؛لأولى بالقاهرة سنة ۱۴۳۷۱ ه ب ٥۲‏ ۹٠مء‏ 
الكبرى المتوفى سنة ٥۸‏ ه ء 

؟ س تفسير الطبري ب جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ للامام 
سنه ٠۳۷۳‏ ه » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة ٠‏ 
بالحصاص ٤‏ المتوفى سنه بم هاع مطبعة الأو قاف الاسلامية 5 دار 
الخلافة العلية بالاستانة سنة وس هاء 
المعروف يابن العر بي الأ ندلسي المالكي » المتوفى سنة ٠٤۲‏ ه ء مطبعة 
السعادة بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ٠۳۳١‏ ه . 
ابن أحمد الان اري القرطلبي المتوفى سنة 751١‏ ه » مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » الحزء الخامس طبع سنة ٠۳١١‏ ه » والجزء السادس 
سنه ۱۳۵۷ ه » والثامن سنة ۱۳۵۸ ه . 

٩‏ التفسم الكبير _ للامام الفخر الرازي» المزءان : الحادي عشر 
والثانى عشر » المطبعة البهية المصربة بالقاهرة سنه ۳٥۷‏ ه _ ۹۳۸ ٠‏ 


سد ا س 

۷ تفسير ابن كثير - للامام اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوفى سنة 70/4 ه » مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة ٠۳٠۹‏ هى _ 
۹Y‏ م ٠‏ 

۸ الناسخ والمنسوخ ‏ للامام آبي جعفر محمد بن أحمد بن 
اسماعيل الصفار المرادي المصري المعروف بأبي جعفر النحاس » المتوفى 
سنه ۳۳۸ ه » مطبعة السعادة دحو ار ا ر ا الأولى سنة 
۳ هھ ۰ء 

۹ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ لأبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي » المتوفى سنة 
٠‏ ه » طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر ٠‏ 

٠‏ س مجمع البيان في تفسير القرآن ‏ للشيخ أبي علي الفضل 
ابن الحسن الطبرسى من أكابر علماء الشيعةالاماميةف القرنالسادس الهجري» 
E BE‏ دار الفكر ودار الكتاب اللبناني في بيروت 
سلة ۱۹٥۷‏ م ۰ 

١‏ ل تفسير المنار ‏ للمرحوم محمد رشيد رضا » مطبعة المنار 
بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة |۳٣١‏ ه . 

215 البيان ق صر القرآن ‏ للمجتهد السيد أبي القاسم الموسوي 
الخولي > الجزء الأول » المطبعة العلمية في النحف ‏ العراق سنة ۳۷۷ هم 
۷ م٠‏ 

ثانيا # كتب الحديث » وفقهه » والنعريف برجاله وقواعده : 

٠8‏ س أرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‏ للعلامة القسطلاني 
الشافعي المتوفى سنه ٩٣۳۳‏ د « المطبعة الميمئية دمصر سنة ۳٠۷‏ ه 


۳ 
وطبعة سنة ۱۳۲۹ ه . والامام البخاري هو أبو عبدالله محمد بن 
اسماعيل الجعفي البخاري المتوفى سنة ه۲ ه . 

4 - شرح النووي على صحيح مسلم ‏ مطبوع على حاشية 
ارشاد لشرح صحيح البخاري السالف الذكر ٠‏ والامام مسلم هو أبو 
الحسين مسلم بن الحجاج ج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 01+ هاء 
آما الامام النووي فهو محي الدين بحيى بن شرف بن مرعي بن حن 
النووي المتوفى سنة ٠۷٦‏ ه ٠‏ 

جع الترمدي شرج الام ابن لري الال يه وشن 
هذا الشرح عند علماء الحديث بعا رضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» 
للقاضي أبن العربي المالكي » المطبعة المصرية بالأزهر ‏ القاهرة » الطبعة 
الأولى سنة ١١6٠‏ ه ء والامام الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عبسى 
الترمذي المتوفى سنة .هبام ه . 

١‏ م سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » المطبعة 
المصرية بالأزهر بالقاهرة ٠‏ والنسائي هو | أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
المتوفى سنة م.م ه ٠‏ والسيوطي هو جلال الدين عبدالرحمن بن ؛ أ 
بكر السيوطي المتوفى سنة ١1و‏ ه . 

للا سنن المصطفى لابن ماجة ب المطبة التازية بمصر 6 الطبعة 
الأولى سنة 144 ه ٠‏ وابن ماجة هو الامام محمد بن يزيد أبو عبدالله 
ابن ماجه القزويني المتوفى سنة ب ه ء 

١4‏ ل مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود للمندري والخطابي 
وابن قيم الجوزية > مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ٠۳٠۸‏ _ 


۳۹ ها وأبو داود 4 صاحب السئن 6 هو سليمان بن الاشعت 
الأردئ الاي التوفن ر ميب فى . 


کک كنت 

56 بدائع امن ف جمع وترتیب مسند الشافعي وَالستن. ب 
والمسند والسنن للامام الشافعي » وقد جمعهما الشيخ أحمد عبدالرحمن 
البنا » ورتبهما وطبعهما تحت اسم بدائع المنن في جمع وترتيب مسند 
الشافعى والسنن » مطبعة دار الأثوار دصر سنه ۹۳۹۹ هاء 

٠‏ _ مسئد الامام أحمد ‏ المطبعة الميينية بمصر سنه ٠۳١۳‏ ه ء 
والامام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
الزووى ال ا ْ 

 ينابيشلا الفتحالرباني لتر تيب مسند الامامأحمد بن خنبل‎ ١ 
ه‎ ٠۳٠۳ للشيخ أحمد عبدالرحمن البنا » مطبعة الاخوان المسلنين سنه‎ 
٠ وما بعدها‎ 

؟> ‏ سنن الدرامى ‏ مطبعة الاعتدال بدمشق سنة ۱۳۴۳۹ هاء 
والدرامي هو أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن نن الفضل المتوفى 
سئة ۲۵۵ ها ٠‏ 

۲۳ مسند الطيالسي ‏ طبع في الهند مرتبآ على أسماء الصحابة ٠‏ 
وقد رتبه الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا حسب أبواب الفقه وسماه منحة 
المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود » المطبعة الخيرية سنة 
۳۷۲ هاء 

4 الاثار ‏ للامام آبي يوسف يعقوب بن ابراهيم »> صاحب 
أى حنيفة » المتوفىسنة ۱۸۲ ه » مطبعة الاستقامة بمصر سنة ٠۳٠۵‏ ه ٠‏ 

ه٠ ‏ سنن الدارقطنى » مطبعة الانصاري ف دلهى بالهند سنة 
۰ هھ ۰ والامام الدارقطني هو علي بن عمر بن أك الدارقطني 
المتوقى سنه ۳۸۵ ه ٠‏ 


ه54 ا 

ا ا مون ا لوصول الى جامع الأصول » للامام عبدالرحمن بن علي 
المعروف بابن الدببع الشيباني الزبيدي الشافعي المنوفى سنة ۹٤٤‏ ه »> 
وقد اختصر به جامع الأصول لاحاديث الرسول للشيخ محمد بن محمد 
ابن عبدالكريم بن الأثير الجزري المتوفى سنة 5.5 ه ٠‏ الجزء الأول » 
المطبعة السبلفية بمصر سنة م١‏ ه . 

۷ نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ للامام جمال الدين أبي 
محمد عبدالله بن يوسف ااحنفي الزيلعي المتوفى سنة 70 ه » مطبعة 
دار المأمون بالقاهرة » الطبعة الأولى سَنة باونلا ھ ۱۹۳۸ م. 

م4 منتخب كنز العمال 5 سنن الأقوال والأفعال ‏ للشيخ علاء 
الدين علي بن حسام الدين الشهر بالمتقي الهندي » وهو من رجال القرن 
العاشر » مطبوع بهامش مسند الامام أحمد طبعة المطبعة الميمنية سنة 
۳ هاء 

9» ب الجامع الصعير من حديث البشير النذير ‏ للشيخ جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه ‏ مطبعة 
حجازي بالقاهرة » الطبعة الأولى سنه ٠۳٠٠١‏ ه » والطبعة الرابعة بمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي دمصر سنه ۱۳۷۳ هزاء 

٠‏ اللؤلقٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٠‏ جمع محمد 
فؤاد عبدالباقي » مطبعة دار احياء الكتب بالقاهرة » سنة ۱۹٤٩۹‏ م ٠‏ 

ا س شرح معاني الآثار ؛ للامام أبى جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الازدي الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ۳٣١‏ ه » المطبعة 
الاسلامية في کلکتا بالهند سنه ۳۷۵١‏ ه ۰ 


»م _ أقضية الرسول فا الله عليه وسلم ‏ للشيخ عبدالله محمد 


545 س 
ابن فرج المالكي القرطبى المتوفى سنة 07١‏ ه » مطبعة دار احياء الكتب 
العرسة بالقاهرة سنة م١‏ ه . 

جم # الخراج للامام بحبى بن آدم القرشى المتوفى سنة ۲٠۴۳‏ ه » 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۳٤۷‏ ه . 

۲۲ ه > المطبعة العامرية بالقاهرة سنة سوس ه . 

وم زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ للامام ابن قيم الجوزية » 
المطبعة المصرية بمصر » الطبعة الأولى سنة ۳٤۷‏ ه . 

۳٣‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ب 
للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصنعاني المنوفى سنة 
6ه » المطبعة العثمائية بمصر سنة ۷٥٣ا‏ ها ٠‏ 

۷ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ للشيخ 
الامام محمد بن اسماعيل اليمنى الصنعانى المتوفى سنة 1١8+‏ هاء 
مطبعة محمد علي ضبيح بالأزهر بمصر ٠‏ وهو شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام لابن ححر العسقلانى ٠‏ 

۸ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ‏ للامام العلامة 
صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجى الانصاري » ولد سنة ٩۰۰‏ ه > 


المطبعة الخيرية في القاهرة » الطبعة الأولى سنة م1 ه ء 

طبقات المدلسين »> المسمى تعريف آهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس للشيخ الامام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة +86 © مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده بمصر ٠‏ 


لكات 

٠؛‏ ل حسن الأثر في التعريف برجال الأثر ‏ تأليف المرحوم آمين 
سرور » مطبعة الشرق الاسلامية » الطبعة الثالثة سنة مما ه . 

١؛‏ - حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر # 
تأليف محمد بن السيد درويش الحوت » مطبعة الكشاف ببيروت سنة 
۳۳ هاء 

٣‏ الحديث والمحدثون تاليف الشيخ محمد محمد أبو 
زهو ؛ مطبعة مصر » الطبعة الأولى سنة ٠۳۷۸‏ ه . 

٤۳‏ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للسيد جمالالدين 
القاسمي » مطبعة أبن زيدون بدمشق سنة ٣٠۳‏ هاء 

أ فقه الحلفية 

4؛ ب المبسوط ‏ لشسس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي » 
مطبعة السعادة مصر سنة ٠۳٢٤‏ ا اوهو شرح لكتاب الكاي للحاكم 
الشهيد الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفي ٠‏ وقد اختلف 
في تاربخ وفاة الامام السرخسي > فعلى ما جاء في الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية » توفي في حدود ٤٩۰‏ ها ء 

ه؛ س بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ للامام علاء الدين أبي 
بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء » المتوفى سئة ' 
۷ ه ؛ المطبعة الجمالية بمصر » الطبعة الأولى سنة ٠۳٣۷‏ _ 
٣۸‏ هاء 

5 الهدايه شرح بدايه المبتدي ‏ كلاهما تاليف شيخ الاسلام 
برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة وه ه » المطبعة 
الاميرية الكبرى ببولاق بمصر سنة 88ب ٠۳۸‏ ه . 


A 
. ه » مطبوع على هامش الهدابة‎ ۷۸١ محمود البابرتي المتوفى سنة‎ 

۸ س فتح القددر EC‏ تأليف الشيخ الامام كمال الدين المعروف 
0 الهمام ال التوفى سنه ۸۱ ها الحزء م 
لدي الروت 0 التو سن هه م ۰ رقع ادر ونت 

س حاشية المولى المحقق سعد الله بن عيسى المفتى » الشهير 
سعدي جلبي أو سعدي آفندي المنوفى سنة ٠+٥‏ ه » على العناية شرح 
المدايه » ومطبوع على هامش فتح القدير السابق ذكره ٠‏ 

رة المحتار على الد المخثار شرح تنوير الأبصار ‏ للامام 
محمد أمين الشهير باين عابدين المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه > المطبعة العثمانية 
سنه ۱۳۲٤‏ ه . 

e‏ سنه ۱۰۸۸ مسرا ب a‏ ا 
وتنوير الأبصار للتمرتاشي ٠‏ 
۳٥‏ ھ »+ والسير الكبير للامام محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة المتوفى سنة .هما ه ء 

ب الخراج ‏ للامام أبي بوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب 
الامام أبي حنيفة المتوفى سنة ١86‏ ه » المطبعة السلفية بالقاهرة » الطبعة 


الثانية سنة ۳٠۲‏ ه , 


جا د 

:هم أ أحكام الأوقاف ‏ تأليف الامام أبي بكر أحمد بن عمر 
الشيباني المعروف بالخصاف المتوفى سنة 55١‏ ه » مطبعة الأوقاف 
بمصر ٠‏ الطبعة الأولى سنة ۲ هھ ب ۱۹۰4 م. 

هه جامع أحكام الصغار ‏ للشيخ الامام محد الدين أ الفح 
محمد بن محمود الاستروشني الحنفي المنوفى سنه ۳٣‏ ه > وهو 
مطبوع على هامش جامع الفصولين لابن قأضي سماوة الحنفي » المطبعة 
الأزهرية » الطبعة الأولى سنة ١١.٠‏ ها . 

٦ه‏ اللباب في شرح الكتاب ‏ للشيخ عبد الغني الميداني : المطبعه 
المنيرية بالأزهر » الطبعة الأولى سنة ١7:‏ ه ء وهو شرح على مختصر 
القدوري ٠‏ 

له ب شرح السيد الشريف على السراجية ‏ والسيد الشريف هو 
علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنه 4١م‏ ه ٠‏ والسراجية كتاب في 
الفرانض تصنيف سراج الملة حدر بحي عاد حب لسكا ريدي 
الحنفي » طبع على نفقة فرج الله زكي الكردي بمصر ٠‏ 

۸ حاشية الفناري على شرح السراجية ‏ للعلامة محمد شاه 
ابن علي بن بوسف بن محمد الفناري المتوفى سنه ٩۲٩‏ ه » وهو مطبوع 
مع شرح السراجية السابق ذكره ٠‏ 

هه الفتاوى العالمكيرية : المعروفة بالفتاوى الهندية ‏ تأليف 
جماعة من علماء الهند الأعلام ف القرن الحادي عشر للهحرة + وكان 
رئيسهم الشيخ فظام » وذلك بأمر السلطان أبي المظفر محبي الدين محمد 
أورنك زيب بهادر عالمكير » المطبعة الأميرية ببولاقمصر سنة ٠۳٠١‏ هاء 


<٠‏ ب الفتاوى الخانية ( فتاوى قاضي خان  )‏ للامام فخر الملة 


0۰ — 
والدين قاضي خان الفرغاني محمود الأوزجندي المتوفى سنة بوه ه > 
وهو مطبوع على هامش الفتاوى الهندية ٠‏ 

١‏ س الفتاوى البزازية ‏ وتسمى بالجامع الوجيز ‏ للشيخ 
الامام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكردي الحنفي المتوفى سنة ۸۲۷ ه ٠‏ وهو مطبوع على هامش الفتاوى 
الهندية ٠‏ 

؟> ‏ الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ‏ لشيخ الاسلام ومفتي 
الديار المصرية المرحوم الشيخ محمد العباس المهدي » الجزء السابع > 
المطيعة الأزهرية بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ٠۳١١‏ ه . 

۳ ب تبيين الحقائق د. ح كنز الدقائق ‏ للامام فخر الدين عثمان 
ابن علي الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 765 » المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر » الطبعة الأولى سنة ٠۴١٠١‏ ه ٠‏ وكتاب كنز الدقائق للامام 
النسفي المتوفى سنة ١٠ب‏ ه ه٠‏ 

4" حاشية الامام شهاب الدين أحمد الشلبي على شرح الكنز 
للزيلعي » وهو مطبوع على هامش الشرح المذكور ٠‏ 

6 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ‏ للشيخ عبدالرحمن 
ابن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخ زادة والمعروف بداماد أفندي » 
طبع دار الطباعة العامرة بمصر سنة ٠۳١١‏ ه ٠‏ وملتقى الأبحر نا 
الشيخ ابر اهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي ٠‏ 

6 ل رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق ‏ للامام محمود بن 
أحمد العيني » المطبعة المصرية ببولاق سنة ٠۲۸١‏ ه ٠‏ 

۷ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ للشيخ عبدالحكيم 


س ٥|‏ سے 
الأفغاني » الجزء الثاني » مطبعة الموسوعات بمصر سنة ٠ ٠۳۲۲‏ 
ب فقه الشافعية 

هه ل الأم للشافعي المتوفى سنة ٠٠١4‏ ه ب برواية الربيع بن 
سليمان المرادي » مطبعة بولاق بمصر سنة ٠۳۲١‏ وجس( ها ء 

مختصر المزني ‏ والمزني هو الامام ابراهيم بن اسماعيل 
ابن بحيى المزني المتوفى سنة 54 ه ٠‏ وهو مطبوع على هامش كتاب 
الأم للامام الشافعي » السالف الذكر ٠‏ 

المهذب للشيرازي ‏ وهو الامام آبو اسحق ابراهيم بن علي 
بن بوسف الشيرازي الشافعي ,المتوفى سنة 5 ها » مط * مصطفى 
البابي الحلبي بمصر سنة ٠۳4۳‏ ه . 

١‏ ل الاحكام السلطانية والولابات الدينية للماورديي ‏ وهو 
الامام أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي 
الشافعي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » المطبعة المحمودية التجارية بمصر . 

٣‏ الوجيز في فقه الامام الشافعي ‏ للامام"الخزالي المتوفى سنة 
هه ه » مطبعة محمد مصطفى بمصر سنة ۱۳۱۸ ها . 

۷۳ فتح العزيز شرح الوجيز » مخطوط بمكتبة الأزهر تحت 
رقم ٨‏ فقه شافعي » وهو شرح للعلامة ابن القاسہ عبدالكريم بن 
محمد بن عبدالكريم المشهور بالرافعي » المتوفى سنة ٠۲۳‏ ه ٠‏ والوجيز 
للامام الغزالي ٠‏ 

4 الأشباه والنظائر في الفروع ‏ تاليف الامام جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المنوفى سنة ٩١١‏ ه » مطبعة 
مصطفى محمد سصر سنة ۳۰۹ هم . 


جبه 3580 كد 

٠‏ حاشية البجيرمي على المنهج المسساة التجريد لتقع العبيد ب 
تأليف سليمان بن عمر بن محمد البجيرمى الشافعی المتوفی سنه ١١؟١ههء‏ 
سنه ۳۹۹ هاء 

١‏ س شرح منهج الطلاب ‏ لشيخ الاسلام أبي بحيى زكرا 
الأنصاري المتوفى سنه ٩۹٨٩‏ هھ ٤»‏ وهو مطبوع على هامش حأاشه 
البجيرمي السالف الذكر 3 و منهج الطلاب وشرحه كلاهنا للأنصارى 3 

VV‏ حاشه الشيخ محمد بن نسر البقري الشافعى على شرح 
متن الرحبية في علم الفرائض للامام سبط الماردني » مطبعة مصطفى 

۸ فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتیب ‏ تاليف الامام 
الشيخ عبد الله بن الشيخ بهاء الدين محمد الشنشوري اله رضي الشافعي 3 

وا ب شرح الرحبية ‏ للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحسد 
ابن عبدالرحمن السبتي ٠‏ وهو مطبوع على هامش فتح القرب المجيب ٠‏ 

متن المنهاج ‏ لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي المتوفى 
سنه ۷٩‏ ه » مطبعة مصطفى محمد تمصر ٠‏ 

١‏ - مغني المحتاج الى معانى ألفاظ المنهاج # شرح الشيخ محمد 


۳ 
۳۹ هاء والاقناع شرح لمختصر العلامة أحمد بن الحسين الشهير بأبي 
شجاع المسمى بغابة الاختصار ٠‏ 

عم _# تحفة المحتاج بشرح المنهاج ‏ للامام شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيثمى الشافعي المتوفى سنة ٩۷٤‏ ه » مطبعة مصطفى محمد 
ھک : 

:م — کتاب المذدمة ف استعمال أهل الذمة _ تآليف الشيخ الامام 
آبي امامة محمد بن علي بن النقاش ٠‏ وهو مصور مخطوط في دار الكتب 
المصرية تحت رقم ١59+‏ فقه شافعي ٠‏ وقد جاء في آخر الكتاب انه تم 
سنه ۸0۸ ها ٠‏ 

هه نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للعلامة شمس الدين بن شهاب 
الدين أحسد الرملي المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ هاء وهو شرح على المنهاج 
للنووي ٠‏ مطبعة بولاق بمصر ٠‏ 

ج فقه الحتائلة 

5م المغنى ‏ تأليف الامام أنى محسد عبدالله بن آ= ند بن قدامة 
المقدسي المتوفى سنه ۰ هاء طبع اذارة المنار » لأصحابها ورثة السيد 
محسد رشيد رضا . الطبعة الثالثة سنه ٠۳١۷‏ ه ٠‏ وهو شرح لمختصر 
بي القاسم عر بن حسين بن عبدالله الخرقي ٠‏ 

م لح كشاف القناع عن مان الاقناع ‏ للشيخ منصور بن ادريس 
امعان e‏ نع لطكة امقر صر هه ارطيفة الأول 


س 1 مد 3 د الاقناع ال أ ze‏ شرف الدين أبىالنحا المقدسى 
نأا 58 2 20 5 - س 


الححاوى الحا لدى الدمشقى ۰ 


4 

منصور إن يونس البهوتي الحنبلي ٠‏ وهو مطبوع على هامش كشاف 

القناع السالف ذكره ٠‏ وكتاب منتهى الارادات للامام محمد تقي الدين 
الفتوحي الحنبلي ٠‏ 

44 الحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل ‏ 
الشيخ الامام محد الدين أ, بي البركات 6 
السنة المحمدية سنة ٠٠٠۹‏ هب .هوا م. 

٠‏ الأحكام السلطانية _ تأليف القاضي ابي يعلى محمد بن 
الحسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة 458 ه » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » الطبعة الأولى سنة ٠۳٠٠‏ ه . 

١ه‏ كشف المخدر رات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات 
ي فقه امام السنة أحمد بن حنبل » تاليف العالم زين الدين عبدالرحمن 
أبن عبدالله البعلي الدمه مشقي المتوفى سنة 1١5‏ ه » المطبعة السلفية ٠‏ 
وكتاب أخصر 0 تأليف العلامة شمس الدين محمد بن بدر الدين 
البلباني الدمشقي المتوفى سنة ٠٠۸۳‏ ه ء 

د - فقه الالكية 

؟ة ل المدونة الكبرى ‏ للامام مالك بن أنس ٠‏ بروابة الامام 
سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبدالرحمن بن القاسم » مطبعة 
السعادة بالقاهرة سنة ۳۲۳ ه » والمطبعة الخيرية بمصر » الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۲۲ ه ء 

۴ المقدمات الممهدات ‏ للامام آبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد » المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » مطبعة السعادة بمصر سنة ه٣٠‏ . 

4ه س بدايه المجتهد ونهاية المقتصد _ للامام القاضي أبي الوليد 


٥0 

محمد بن أحمد القرطبي الأندلسى الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى 
سنة ٥٩٥‏ ف نل ديد ككل كاد الخلافة العلية سنة ۳٣۳‏ ه . 

هه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير » المطبعة 
الأزهرية بمصر سنة ١0‏ ه ٠‏ والدسوقى هو شس الدين محمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي الوق ف ل بيد 

٦‏ الشرحالكبير للدردير # مطبو ع على حاشيةالدسوقي السالف 
الذكر ٠‏ والشرح الكبير هذا شرح على مختصر الامام الجليل أبي الضياء 
سيدي خليل المتوفى سنة ١۷ب‏ ه ٠‏ والامام الدردير هو أبو البركات 
سيدي أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير المتوفى سنة 
٣۰‏ هھ 

۷ بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب مالك » تاليف العالم 
الشيخ أحمد الصاوي » على الشرح الصغير للدردير > مطبعاء مصطفى 
البابي الحلبي بمصر سنه ٠۳٠٠١‏ ه ٠‏ 

4ه شرح الخرشي ‏ وهو شرح آي عبدالله مح مد الخرشي 
المتوفى سنة ١١١١‏ ه »؛ على المختصر الجليل للامام أبي الضياء سيدي 
خليل » مطبعة بولاق بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ٠٣١۷‏ ه ء 

9 س حاشية علي العدوي على شرح الخرشي » وهو مطبوع 
مع شرح الخرشي السالف الذكر ٠‏ 

٠٠٠‏ ب الشرح الصغير للدردير ‏ وهذا شرح لمختصره المسمى 
بأقرب المسالك لمذهب مالك ٠‏ وهو مطبوع على هامش بلغة السالك 
لأقرب المسالك السالف الذكر ٠‏ 


٠١‏ صرة الحكام في أصول الأقضية ومناهجالأحكام ‏ للامام 


ل وراك 

ابن فرحون المالكي المتوفى سنه ۷۹۹ ها 2 وهو مطبوع على هامشس 
ع١‏ هاء 

۲ س شرح الزرقاني على موعلا الامام مالك للامام سيدي محمد 
الزرقاني 4 مطبعة مصدلفى محمد بالقاهرة ننه EE ۹۳٦‏ والزرقاني 
هو الامام محمد بن عبدالباقى بن بوسف الزرقانى ٠‏ 

اڪ و عبدالباقي الزرقاني على مختصر الامام أبي الضياء 

65 - مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل _ 
تأليف أبي عبد الله محمد لن محمد بن عبدالر حمن 6 المعروف بالحطاب 
المتوفى سنة 4 هھ م مطبعة السعادة يمحر : الطبعة الأولى سنة 
۸ هاء 
محمد بن بوسف الشهير بالمواق المتوفى سنه ۸۹۷ ها 4 المطبوع على 
عاشي مواهب اجن انات 

١‏ - منح الجليل للشيخ محمد عليش : وهو شرح على مختصر 
الامام سيدي خليل ٠‏ 

/ا١٠ ١‏ القوانين الفقهية ۰+ ف تلخےں مذهب المالكة لابن جز سد 
ملمعة امن ة بالر باعل تة مها ٠‏ وان جزی هو ادو القاسم محمد 
۷٩‏ هھ وكان مولدد سنه ۹۳“ ها ٠‏ 


۸ - تتاب البهحة في شرح التحفة ( تحفة الحكام ) لأبي الح 


د 9¥ يدم 
علي بن عبدالسلام التسولي المالكي فرغ من تأليفه سنة ٠٠٠١‏ ه » مطبعة 
الشرق بمصر سنه ۳۰ هھ ۰ و التحفة تالف القاضى أ بكر محمد 
ابن محمد بن عاصم الأندلسي المتوفى سنة 9م ه ٠‏ 
ابن عبدالرحمن المشهور بالقرافي » وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد 

ه ‏ فقه الشبعة الامامية 

» جواهر الكلام  للعلامة الشيخ محمد حسين النجفي‎ ٠ 
المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه » والمجلد المطبوع سنة ۱۲۷۲ ه » طبع‎ 

١‏ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ‏ تاليف الشيخ 

١1‏ ل مفتاح الكرامة ف شرح قواعد العلامة ‏ تأليف العلامة 
الفاضل محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى > مطلبعة 
الطو سي المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه » طبع بمطبعة المنكمة قرب قم بايران على نفقة 
شركة دار المعارف الاسلامية ٠‏ 

4 9 المختصر النافع في فقه الامامية » للشيخ جعفر بن الحسن 
الحلى المتوفى سنة ۷۷١‏ ه » المعروف بالمحقق أو المحقق ١‏ 


4 مه 


9 


0۸ س 
وزارة المعارف بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۸ ه  ٠۹۵۸‏ م ٠‏ 

» سفينة التمناة  تأليف الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء‎ ١ 

مطبعة الحيدرية بالنجف في العراق سنة ٠۴۳۸‏ ه . 
و فقه الظاهرية 

5 الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ‏ تاليف الشيخ 
عبدالكريم رضا الحلي مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ٠۹٤١‏ م ٠‏ 

7 المحلى ‏ للامام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
المتوفى سنة 405 ه » طبعادارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه ‏ 
۲ م * 

ز ‏ فقه الزيدية 

۸ الروض النضير شرح مجمو ع الفقه الكبير ‏ تالف القاضي 
شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين السياغى الحينى اليمنى 
التاق التوقى ب ا اه مطيعة البعادة بتر + الطبعة الأول 
سنه ۱۳٤۷‏ هاء 

6 - تمه الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير - ويسمى 
ا و الجية الساتين رق يذ 
ابن ابراهيم اليمني » مطبعة السعادة بمصر سنة ٠۳١۹‏ 2 

٠‏ 9 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ تاليف الامام 
المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن بحيى المرتفى المتوفى سنة ٠م‏ ه ٠‏ 
طبع الحزاءان الأول والثاني بمطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى سنة 
٠47‏ 1948 م وطبعت بقية الأجزاء بمطبعة السنة المحمدية سنة 


٠م‎ ۱۹6۹ ۸ 


0۹ 
۱ ےہ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم 
الأزهار ف فقه الأكمة الأطهار للامام عبدالله بن ا القاسم الشهير 
بان مفتاح ٠‏ وكتاب الأزهار من تآليف الامام المهدي أحمد بن محبى 
ا مر تفى » وقد شرحه بكتاب سماه بالغيث المدرار » ثم شرحه جماعة 
من العلماء بين مطول ومختصر » وأعظم موجه نما هو عدا" الفريح 
لابن مفتاح الذي اتتزعه من الغيث المدرار « من مقدمة شرح الأزهار 
ج ۱ ص هه » ٠‏ والامام المهدي توق سنة +4 ه + وابن مفتاح توفي 
سنه ۸۷۷ هاء 
ح - فقه الخوارج الاباضية 
٢‏ - شرح النيل وشفاء العليل ‏ تاليف الشيخ محمد بن بوسف 
اطفيش » المطبعة السلفية سنة ۳٤۳‏ ه ء٠‏ والمتن للامام ضياء الدين 
الشيخ عبدالعزيز بن ابراهيم الثميني الحفصي المتوفى سنة ٠۲۲۳‏ ه . 
ط ‏ الفقه العام 
۳ _ اختلاف الفقهاء للامام آبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري » طبعة ليدن سنة سمه . 
6ه كثاث اواد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ لأمام 
الحرمين الجويني » مطبعة السعادة بمصر سنة ٠٠٠١‏ م ٠‏ والجويني هو 
الامام عبدالله بن يوسف الجويني . 
٥‏ ل فتاوى ابن تيسيه ‏ للامام ابن تيمية » مطبعة كردستان 
العلمية بالقاهرة سنة ٠۳۲۹ ١25‏ ه ٠‏ والامام ابن تيمية هو شيخ 
الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد الحراني المعروف بابن تيمية المترفى 


سنه ۷٣۸‏ هي . 


0 لاد كه 

۱۲٦‏ محتصر المتاوى المصرية لابن تيمية مم تأليف الشيخ ددر 
الدين أبى عبدالله محمد بن على الحنبلى eT‏ 
السنة المحمدية سنة ۱۳٠۸‏ ه . والموٌ لف اختصر قتاوى ابن تيمية ورتبها 
على أبواب الفقه وسساها مختصر الفتاوى ) المصربة لانن تيمية ٠‏ 

۷ - الاخشارا ت لابن تيمية ‏ وهي اختيار ات الامام أبن تيمية 
في مسائل الفقه المختلفة وقد طبعت مع المجلد الرابع من فتاويه ٠‏ 

۸ 79 السياسه الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ب 
EE‏ ا بحيدر اباد 0 o‏ الأولى . 

۳ الطرق الحكمية ف السياسة الشرعيه _ للعلامة شس 
الدين آبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى 
سنة ۷۵١‏ ه » مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنه ٠۳١۷‏ هاء 

٠١‏ اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ‏ للامام ابن قيم 

١٠‏ # تقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس ‏ للحافظ أبي الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزي » مطبعة السعادة ديصر سنه ١١:٠‏ ه ه 

حوب ارو لقي ارو اة نت لد سدق بن 
حسن بن علي الحسيني البخاري > طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر ٠‏ 

ي - الكتب الفقهية الحديثة 
٠4‏ إرشاد الأمة الى أحكام , الحكم بين بين آهل الذمة ‏ تاليف 


کا بدا 

و١‏ ب حقيقة الاسنلام وأصول الحكم للشيخ ا مرحوم محمد بحبت 
المطيعى » المطبعة السلفية سنة عا ه ء 

53 س قانون العدل والإنصاف للقضاء على ادت الأؤقاف‎ ۱۳٦ 
e ^ AA تأليف محمد قدرى باشا الطبعة اإخامسة و‎ 

SFY‏ الأحكام الشرعية 2 الأحوال الشخصية على مذهب الامام 
أبى حنيفة _ تأليف قدري باشا ٠‏ المطبعة العثسانية ٠‏ الطبعة الأولى 
سنه ۳٤۷‏ هاء 

۳۸ مباحث الوقف ‏ تأليف محمد زيد الأبياني ٠‏ الطبعة 

4 جك امو اوس ع وعملاك  للمرحوم الشيخ أحند أبراهيع‎ ١6. 
٠ م بالقاهرة‎ ١945 طبعه‎ 

01 محاضرات عن فرق الزواج في المداهب الاسلامية » للاستاذ 
الشيخ على الخفيف » مطبعة الرسالة بمصر سنة ١908‏ م ٠‏ 

١4‏ الثيابة عن الغير ف النصرف ٠‏ مذكرات لطلسة فسم 
الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة » للاستاذ الشيخ علي الخفيف » 
متا دار الات العربى سنه ۹0٥ ۱۹0٤‏ مء. 


بيه ها نيك 
عبدالرخمن الجريري » مطبعة دار المأمون بالقاهرة » الطبمة الاولى 
سنه ۱۹۳۸ . 

65 - مجموعة القوافين المصردة المختارة من الفقه الاسلامي 3 
الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري » الجزء الثالك في قانون الوقف » 
طبعة ١544‏ م بالقاهرة . 

5 ب كفاية المتخصصين « قسم الأقضية والمرافعات وما تتصل 
بهما » للاستاذ الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري » مطبعة الشرق 
سنه ۱۹۳٤‏ م ۰ 

141 س مدكرة في دراسة الاجراءات والتمرمنات القضائية والقضايا 
دات المبادىء » لطلبة السنة الثانية من فسم إجازة القضاء الشرعي 2 
الاستاة ج م اعد فرج الستهور يبه طم القاقرة ی 
۳ م٠‏ 

144 س محاضرات في تاریخ الفقه الاسلامي على طلبة السنة الثانية 
بمعهد الشربعة الاسلامية بجامعة القاهرة سنة ه٠‏ — 0 م الشيخ 
محمد أحمد فرج السنهوري ٠‏ 

ل الجريمة والمقوبة في الفقه الاسلامي ( القسم العام ) ب 
للاستاد الشيخ محمد أبو زهرة » مطبعة مخيمر بالقاحرة . 

٠١‏ ل أبو حنيفة ‏ للاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة © مطبعة 
دار الفكر العربي » الطبعة الثانة . 

١‏ - شرح قانون الوصية المصري رقم ١لا‏ لسنة 1١45‏ م 
الاستاذ الشبيخ محمد أبو زهرة » الطبعة الثانية سنة ٠6٠‏ م , 

۲ ب أحكام التركات والموارث » للاستاد الشيخ محمد أبو 


امن 

زهرة » مصبعة مخمسر بالقاهرة سنه +^ 

۳٥ا‏ الأحوال الشخصية ( قسم الزواج  )‏ للاستاذ الشيخ 
محمد أبنو زهرة » مصعة مخبمر بالقاهرة سنه ۱۹٥۷‏ 26 

عب تر كنت !| لصنوف في أحكام الوقوف تاليف على حيدر 
أفندي أمين دار الفتوى بالمشيخة الاسلامية الاسلامية في الدولة العثمانية 
( الاستانة ) » الجزء الأول ترجمة أكرم عبدالجبار ومحمد أحمد العمر »> 
مطبعة بغداد بالعراق 196٠١‏ م ٠‏ 

٠‏ السياسة الشرعية أو نظام الدوله الاسلامية ب تاليف 
الشيخ المرحوم عبدالوهاب خلاف » المطبعة السلفية سنه ۳۵۰ ها. 

١5‏ 7 التشريم الجنائي الاسلامي مقار بالقانون الوضعي ل 
للمرحوه عبدالقادر عودة »> مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية > الحزء 
الأول ٠‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ ها م 

١5٠‏ الأصول القضانية ف المر افعات الشرعية ‏ للاستاذ الشيخ 
على قراعة ؛ مطبعة النهضة يمسر : الطبعة الثانبة سنة ٠۳٤٤‏ ه . 

۸ 7 الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية ‏ للاستاذ محمد 
سلاه مد كور » مطبعة الفحالة الجديدة بيصر سنة ٠۳۷۹‏ ها . 

8 7 الزواج والفرقة وآثارهما للاستاذ محمد سلام مدكور ‏ 
مصبعه مصر في الخرطوم 1600 م . 

5ك فته الاسلاي :"لفقل واراموال الوق وال 
والعقود ( أ للاستاد محمد سلام مدكور » مطبعة الفحالة الحديدة 
ر 

۱ - تاريخ التشربع الاسلامي _ للاستاذ محمد سلام مدکور » 


2S 
م‎ ٠۹٥۹ مطبعة لجنة البيان العربي‎ 

۲ ب الوصانا ف المفقفه الاسلامي عد لار ساد محمد سالام 
مدكور » مطايع دار الكتان العربي سنة ٠۹۵۸‏ م 

۴ ب المقاصة ف الفقه الاسلامي ‏ للاستاذ محمد سلام مدكور : 
الطبعة الأولى بمطبعة الفحالة الجديدة سنة ١٠س‏ م . 

54 ته لدل للفقه الاسلامي للاستاذ محمد سلام مدكور 

مطبعة الر سالة بمصر » الطبعة الأو لى سنه ۳۸۰ ها. 

6 جمال الدين الأفغاني باعث النهضة الفكر بة اق 
للاستاذ محمد سلام م مد كور > الطبعة الأولى سنة هم : 

١‏ 7 المواريث في الشريعة الاسلامية ‏ للشيخ حسنين محمد 
مخلوف ٠‏ الطبعة الثانية سنة ٠٠٠١‏ م ٠‏ والناشر دار الكتاب العربي 
بمصر ٠‏ 

١07‏ المعاملات ف الشربعة الاسلامية والقوانين المصرية - تاليف 
أحمد أبو الفنتح ٠‏ الطبعة الثانية سنة ٠۹۲٣‏ م بالقاهرة ٠‏ 

۸ _المدخل الفقهي العام الى الحقوق المدنية في البلاد العربية ‏ 
تأليف الاستاذ مصطفى أحمد الزرقا ٠‏ مطبعة الحامعة السورية ٠‏ الطبعة 
الثالئة سنة ابسو ه . 

۹ ب تعليل الأحكام ‏ للاستاذ محمد مصطفى شلبي » مطبعة 
الأزهر سنة 1١4107‏ م . 

20 أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الاسلامي ب للاستاد 


الدكتور محمد يوسف موسی > مطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة 
۳۸ هھ ۰ء 


0 س 
۷ السب وآثاره ‏ للاستاد الدکتور محمد دوسف موسی »© 
المطبعة العالمية سنه ٠۹٥۸‏ م 


الرس »> الطبعة الثانة بمطبعة الرسالة سنة ٠۹٥۷‏ م 


vr‏ _ الخراج في الدولة الاسلامية ‏ للاستاذ محمد ضياء الدين 
الرس » الطبعة الأولى بمطبعة نهضة مصر سنه ۱۹٥۷‏ م ٠‏ 

١4‏ الأحوال الشخصية والتطميقات الشرعية ‏ تاليف الاستاذ 
محمد أحمد العمر » مطبعة المعارف سغداد » الطبعة الأولى ٠‏ 


هط التطبيقات الشرعية والصكوك ‏ تأليف الاستاذ محمد 
أحمد العمر » مطبعة بغداد بالعراق ٠‏ 

٠‏ المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوف ‏ تأليف 
الاستاذ مصطفى زيد » مطبعة لحنة البيان العربى ٠‏ 


۷ # التعزير في الشريعة الاسلامية _ للدكتور عبدالعزيز عامر > 


YA‏ التشريع الاسلامى لعبر المسلمين ‏ للشيخ عبدالله مصطفى 
المر اغى 0 المطبعة النموذحية بالحلمية الحديدة ٠‏ 

هاا فكرة الحنسة ف التشريعم الاسلامي المقارن ‏ للاستاد 
أحمد طه السنوسى >¿ مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 
140¥ چ 


PE 4‏ ا ١ Ef‏ - ا 1 35 1 
۰ اد الأو ضاع النشر سه الدول العر سه ماضها و حاضرها بت 
ذلك قنور صسحی حصان , عه ا“ د | سروت سنه ۱)0۷ د م 
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سا اس 
مس إا إا س 


رابعا ب أصول الفقفه 
١‏ ل کف الأسرار على امول الامام فخر الاسلام على 


البزدوي ‏ للامام عبدالعزيز البحاري 4 طبع الاستانه سنه ۱۳۰۷ هاء 

285 اصول الاماء البزدوي _ وهو مطبوع على هامش كشف 
الأسرار السابق ذكره ٠‏ 

۳ - شرح المنار ‏ تاليف عز الدين عبداللطيف بن عبد العزيز بن 
ملك على مدن المنار ف اول المقه للشيخ الامام ا البراكات عمد الله 
بن أحمد المعروف بحافظ الدين النستي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه » المطبعة 
العثمانية في الاستانة سنة موس ه . 

4 الإحكام ف أصول الأحكام للاماء ابن جرم الظاهري‎ 0 A 
هه ٭‎ ۱۳٤٩١ مطبعة السعادة > الطبعة الأولى سنه‎ 

5 ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ‏ 
للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوقىسنة ١+0‏ ه » طبع ادارة 
الطباعة المنيرية بمصر ء 
الفتازاني المتوفى سنة ۷۹١‏ ه ‏ مطبعة صبيح ٠‏ والتوضيح لمثن التتفي 
للقاضي صدر الشربعة عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى 
سنه /اع/ااه ٠‏ 

۷ س مباحث الحكم عند الأصولين ‏ للاستتاذ محمد سلام 
مدكور » مطبعة لجنة البيان العربى بالقاهرة . 

۸ - المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل ‏ للشيخ 
عبدالقادر بن انحل بن مصطفى المعروف باين بدران الدمشقى > طبع 


۷ س 

> الوجيز في أصول الفقه  تاليف عبدالكريم زبدان‎ - 1٠ 
مطبعة دار النذير ببعداد سنة ۱۳۸۰ هاء‎ 

١‏ 7 القاموس المحيط _ لمحد الدين الفيروزآبادي » مطبعة 
دار المأمون » الطبعة الرابعة سنة ٣٠۷‏ ه . 

١95‏ ب النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ للشيخ مجد الدين أبى 
السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف باسم ابن الأثير » المطمعة 

۳ ب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ للهلامة 
الأميرية بالقاهرة » الطبعة السابعة سنة ٠٠۹۲۸‏ م 

4 لسان العرب ‏ للعلامة حمال الدين أبى المضز محمد بن 
مكرم بن منظور الأنصاري الأفر يقي المصري المتوفى سنة ۷۱۱ هھ » طبع 
ديروت سنة ۱۹٥٩‏ م ٠‏ 

هوا المنحد _ تأليف لويس معلوف اليسوعي » المطلبيعة 
الكاثوليكية في بيروت » الطبعة التاسعة سنة ٠۹٣۷‏ م . 

سادسا ‏ كنب الناريخ وا لطقات 

45 ب تاريخ الطبري ‏ وهو تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر 

محمد بن جرير الطبري » المطبعة الحسينية بالقاهرة » الطبعة الأولى ٠‏ 


كد 
بكر علي أحمد بن بحيى بن جابر بن داود البغدادي المتوفى سنة .باب ه. 
حلع دار التشر الملحامعين سيروت ك ۸ ده 
SEE 2‏ 
2-7 ا 55 1 hd‏ 8 

مة١ 1‏ أخبار القضاة ب للامام و كيع معحمدك دن خلف دن حبان 
المتوفى سنه ٣۰٣٣‏ هام متطبعة الاستقامة بالقاهرة 0 الطبعة الأولى و 
۳۹۹ هاء 

_ مقدمة ابن خلدون ‏ تاليف عبدالر من بن خلدون المغربى : 
مطبعة مصطفى محمد دالقاهرة ٠‏ 

ةا (مكرر) ‏ إمتاع الأمشاع .يها اللو مدل نتن الوأ ناء وا مو 

٠ 0 "٠ ع سي‎ 534 

والحفدة والمتاع كع تا لىف تفي الدين حك بن علي 8 المشهور بالمقريرى 8 
الحزء الأول » مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة1 9.4امء 

۰ _الكامل في التاريخ ‏ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 

¿ قصص الأنبياء  للشيخ عبدالوهاب النحار > مطبعة مصر‎ ١ 
هاء‎ ۳۷٥ الطبعة الرابعة شه‎ 

۲ _ الصابئون ف حاضرهم وماضيهم ب تالف EEE‏ 
الحسنى » مطبعة العرفان بامنان الطبعة الثانية سنة ٠۹۰۸‏ م. 

4 لابن النديم 6ه محمد لن اسحق النديم‎ E الفهر ست‎ — e 
٠ مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ ¿٤ المتوفى سنه ۳۸۵ هھ‎ 
. ه ء مطبعة بغداد بالعراق سنة ۳۹ ه‎ ٩ 

٠‏ _ طبقات الفقهاء ‏ لطا شكبرى زاده » مطبعة الزهراء الحدثة 
بالموصل في العراق سنة ١951١‏ م ء 


ب 

.> الفوائ,د البهية في تراجم الحنفية ‏ تأليف العلامة أبي 

الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي الهندي » مطبعة السعادة بمصر »> 
الطبعة الأولى سنة غ١‏ ه ٠.‏ 

۷ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية للشيخ محي الدين أبي 
محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد القرشي الحنفي الملصري المنوفى 
سنه وب ه » الطبعة الأولى بمطبعة محلس ادارة المعارف النظامية 
بحيدرا باد الدكن بالهند ٠‏ 

٠٠۸‏ طبقات الشافعية ‏ لأبي بكر بن هدابة الله الحسيني الملقب 
ANE CADA OGG‏ 

> طبقات الحنابلة ‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» 
TT TT ORY‏ ۰ 

٠‏ 2 الذيل على طبقات الحنابلة _ تأليف الفقيه بن الدين 
آي القرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي 3 الدمشقي 
الحنبلى المنوفى سنة ۷۹١‏ ه » مطبعة السنة المحمدية سنه ۱۳۷٣‏ ها ء 

سابعا ‏ كنب الاحوال الشخصية لغير المسلمين 

١‏ أحكام الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ب 
ا ار علي ی ا و فصر لقاع 

١‏ _ شرح الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين # تاليف 
تادرس ميخانيل تادرس » المستشار بمحكمة الاستئناف بمصر 6 مطبعة 
رودال بالاسكندرءة ع الطبعة الأولى » سنة ١٠65‏ م ٠‏ 

5٠١‏ ب شرح مبادىء الأحوال الشخصية للطوائف الملية ‏ تأليف 
إهاب حسن اسماعيل ٠‏ طبع دار القاهرة للطباعة > الطبعة الأولى سنة 


له دن 


دا ۷۰ يد 

ت الأحكام الشرعية ن الأحوال الشخسية للأسراكلين ان 
تاليف مء حاي بن شمعون » مطبعة روبين موسكوفيتش بمصر سنة 
م۰ 

_ الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وللأجانب‎ 9 ٠ 
للدكتور أحمد سلامة » المطبعة العالمية سنة مححام.‎ 

اغب اکال الشخصية للطوانف غير الاسلامية من المصرين 
« ف الشريعتين المسيحية والموسوية  »‏ تأليف محمد محمود د نمر ˆ وآلفي 
بقطر حبشي ‏ الطبعة الأولى سنة ٠۹٥۷‏ م » بمطابع دار االات 
المصرية ٠‏ 

الكتب القانونية والمالية 

۷ - المدخل للقانون الخاص ‏ للدكتور عبدالمنعم البدراوي > 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر » الطبعة الأولى سنة 1500 م ٠‏ 

4 أثر مضي المدة في الالتزام ‏ للدكتو رعبدالمنعم البدراوي» 
مطبعة جامعة فواد الأول ( جامعة اللقاهرة ) سنة ١560.‏ م . 

4ه القانون الدولي الخاص _ لله كتور جاير جاد عبدالرحمن» 
مطبعة شركة النشر واا العراقيه المحدودة ببغداد » الحزء الأول 
طبع سنة 45 مع والجزء الثاني طبع بمطبعة الهلال ببعداد سنه 1949 م٠‏ 

٠‏ ل القانون الدولي الخاص المصري - تأليف الدكتور عز 
الدين عبدالله » مطبعة الحامعة بالقاهرة » الطبعة الثالثة سنة 964 م . 
والجزء الثاني منه طبع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

5١‏ مبادىء القانون‌الدولي الخاص ‏ للدكتور محمد عبدالمنعم 
رياض » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » الطبعة الثانية 
سنة ۱۹٤۳‏ م ٠‏ 


ل ۷۱ س 

۲٢‏ 7 القانون الدولى الخاص الحزء الأول » للد كنور الخبك 
مسلم » طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة ٠۹٠١‏ م . 

۳ شرح القانون الأساسي العراقى . للدكنور مصطفی كامل» 
مطبعة السلام سعداد سنة \A EA — ۱۹٤۷‏ مم ٠‏ 

- شرح قانون العقوبات العراقي ( القسم العام ) . للدكتور 
مصطفى كامل » مطبعة المعارف ببغداد » الطبعة الأولى سنة ٠٠۹٤۹‏ م 

٥‏ 7 الوجيز ف قانون المر افعات المدنية .و التحارية المصربة ل 
تأليف الدكتور رمزي سيف ٠»‏ الطبعة الأولى فى القاهرة . 

95ت اضول القانون نب للد قور عبذالرزاق أحمد السنهوري 
سنه ۱۹۳۸ م ۰ 
الأول ( تالف الدكتور عبد المنعم الشرقاوي 6 الطبعة الثا نيه سنه 
10 م بالقاهرة ٠‏ 

E E E لي للد‎ EN اليه‎ ANE 
٠ م بالقاهرة‎ ۱۹٥۸ الحهاد سنة‎ 

55 القانون الدولى العام تالف على ماهر مطبعة الاعتساد 
بالقاهرة سنة 65 هم 

۶ شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) تأليف الدكتور 
محمود محسود مصطفى » مطعة دار نشر الثقافة بالااسكندرية > الطبعة 
الأولى سنة ٠۹٥۰‏ م ٠‏ 


عند لايل ب 

اعم ب شرح قانون الاجراءات الجنائية تاليف الدكتور محمود 
محمود مصطفى » مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية » الطبعة الثانيه 
سنه ۹٥۳‏ م 

۲۳۲ ب القصاص في الشريعة الاسلامية وفي قانون العقوبات 
المصري ‏ للدكتور أحمد ابر اهيم » طبع مكتبة نهضةالشرق سنه ۱۹٤٤‏ م٠‏ 

۲۴۳ أحكام الاراضي والأفوال غير المقولة لااد ا 
ناصر : مطيعة الاعتماد سغداد سنه ٠۹٤۷‏ م. 

شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم 
۸ لسنة 5ه١‏ للاستاذ منير القاضى »> مطبعة العانى ببغداد » الطبعه 
الأولى سنة ٠۹٥۷‏ 2 

هسم الوجيز ف المرافعات المدنية والتجارية الجزء الأول ب 
للدكتور صلاح الدين الناهي > مطبعة شركة الطباعة والنشر الأهلية 
سنة ۱۹٩۲‏ م ٠‏ 

م٠‏ ب الوضع القانوني للأجانب في العراق ‏ تأليف هادي رشيد 
الجاويشلي » مطبعة المعارف ببغداد سنة ۱۹٩۱‏ م ٠‏ 

۲۴۷ الأوضاع التشريعية في الدول العر بية » ماضيها وحاضرها ل 
للدکتور المحامي صبحي محمصاني » طبع دار العلم للملايين في بيروت » 
الطبعة الأولى سنه ٠۹٥۷‏ م ء 

۸ علم المالية العامة للدكتور عبدالحكيم الرفاعي » مطبعة 
التفيض ببغداد سنة ولا م٠‏ 

۲۴ أصول علم المالية العامة للدكتور محمد عبدالله العربي » 
مطابع رمسيس بالاسكندرية » الطبعة الثانية سنة م0١٠‏ م ٠‏ 

٠‏ ل موجز علم المالية ‏ للدكتور سعدي بسيسو » مطبعة 


يلعا يك 
التفيض بالعراق سنة ١56٠‏ م ٠‏ 

#941 الموجز في الضرائب المصرية ‏ تأليف الدكتور محمد العربي 
والدكتور حامد عبداللطيف » طبع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

۲ س الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد فيالتشريع المصري ‏ 
الكو ج سادق امار تعزن وان الف للعاممات ا 
سنة 1664 م٠‏ 

ناسعا ‏ القوانين والمجلات 

۳ القانون المدني المصري « العربي » رقم 1١‏ لسنة ٠ ۱۹٤۸‏ 

» ل قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري « العربي‎ ٤ 
والقوانين المتعلقة به #ى جمع عبدالخالق عزت مدير‎ ۱۹٤٩ رقم ۷۷ لسنه‎ 
الادارة القانو نيه بجامعة الاسكندرية ء طبع دار المعارف بمصر » الطبعة‎ 
٠ م‎ ۱۹٥٩ الأولى سنة‎ 

٥‏ _ محموعة قوانين الأحوال الشخصية ‏ جمع الدكتور أحمد 
محمد ابراهیم > الناشر الدار المصرية للطباعة والنشر بمصر ٠‏ 

:5 قانون المواردث المصري « العربي ) رقم ۷ لسنه ۱۹٤۳‏ »۰ 

۷ ب قانون الوصيه المصري 2 العربي » رقم لسنه ۱۹٤٩‏ ء 

4 2 قانون العقوبات المصري « العربي » رقم 8ه لسنة ٠۹۳۷‏ 
وتعديلاته ٠‏ 

4“ القافون المدني العراقي رقم :٠‏ لسنة ٠ ٠۹٥۱‏ 

٠١‏ _ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 184 لسنة ٠۹۵۹‏ ء 

١‏ ب قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم ۸۸ لسنة 


۰ ۱۹ 


س ۷٤‏ س 

۲ _ قانون العقوبات البغدادي « العراقى » الصادر سنة 
لالقام٠‏ 

سجه؟ ‏ قانون أصول المحاكمات الدشة للطوائف المسبحية 
والموسوية في العراق رقم ٠١‏ لسنة ١90٠‏ م ٠‏ 

4 - قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية 
رقم ۳۲ لسنة ۱۹٤۷‏ م٠‏ 

٠ محلة القانون والاقتصاد المصرية ؛ السنة الأولى ۳م‎ _ ٠ 

565 - مجلة المحاماة الشرعية المصرية » السنة الأولى وما بعدها ٠‏ 


۷ _ مجلة « المسلمون » » المحلد الثامن » سنة ۱۴۳۸۱ هاء 


0 هم 


ر س 


تقديم » وفيه منهج السبحث 


الباب التمهيدي 
الفصل الاول 
نظرة الشريعة الاسلامية الى العالم 
ثانيا - أصناف غير المسلمين (1) أهل الكتاب (۷) الصابئة 
(4) المجوس (1) الدهرية )٠١(‏ المشركون )١١(‏ منكرو بعثة 
الرسل (؟١)‏ المرتدون (19) ثالث دار الاسلام ودار الحرب 
0 بلاد الاسلام كلها دار واحدة )٠١(‏ دار الحرب (15) 
تصير دار الاسلام دار حرب اذا استولت عليها دولة كافرة 
(1۸) . : 
الفصل الغا 
الذنميون والمستامنون 
المىحت الاول 
النميون 
الذمة لغة وشرعآ (15) متى شرع عقد الذمة وحكمة 
من الذي تعقد له الذمة :ولا ت اهل الكتاب والجوس .ولا 
خلاف فيجواز عقد الذمة لهم المرتدون لا تعقد لهم الذمة ‏ 
اقوال العلماء في غير من ذكروا (۲۲) القول الراجح (۲۲) هل 
أجابة طلب عقد الذمة واجب على المسلمين (2؟) بم بكون غير 
المسلم ذمياً - أولا بالعقد الصريح )٠١(‏ ثانياً ‏ بالقرائن الدالة 
على رضاه بالذمة :أ الاقامة في دار الاسلام ب شراء 
الممستأمن في دار الاسلام أرضاً خراجية ج ‏ الزواج (5) 


2 ١ 
A 6 
1= 1۰ 
= ۴ 
ل ده‎ 


1/5 عن 


ج اللقيط (/1؟) رابع الذمة بالغلبة والفتح ولثم ؟) 
شرائط عقد الذمة (9؟) صفة عقد الذمة وما نتفض به ۲.١‏ 
قصر حكم النقض على من قام فيه سبب النقض |١١١‏ 
نض الذمة بشبه اسقاط الحنسية فيالوقت الحاضر (؟5) . 
المسنامنون 

تعريف المستأمن » دليل مشروعية الأمان »© أمأن 
المستأمن موقت وينعقد باللفظ أو ما يقوم مقامه (؟") انواع 
الأمان الموقت (5") اولا ‏ الأمان الموقت الخاص ومن بمنحه 
(5؟) هل يجوز قصر منح الأمان على الامام (7) ثانيآ ب الأمان 
امو قت العام (/!ا؟) ثالثاً ‏ الأمانبالموادعة (م") رابعا ‏ الأمان 
بالعرف والعادة :1 الرسول » ب التحار (89) خامسآا ‏ 
الأمان بالتبعية (.)) ادعاء الامان ))١(‏ ما بنتقض به أمان 
المستأمن (؟2) . 


الفصل الثالث 
جنسية الذمي والمستامن 
تقسيم الفصل الى مبحثين (۳)) . 
المىحت الاول 
الجنسية في القوانين الوضعية 
معنى الجنسية (15) الجنسية الأصلية والجنسية 
اللاحقة (ه)) فقد الحنسية (5)) 
امبحث الثاني 
الجنسية في الشريعة الاسلامية 
مرم الخ معروف في الشريعة الاسلامية (۷)) 
من بتمتع بالجنسية الاسلامية واساسها (1) هل تمتع 


الذمي بالجنسية الاسلامية (5) الرد على من قال ان الذمي 
لا يتمتع بالجنسية الاسلامية (.ه) اساس الجنسسية 


= 1 


WY— 11 


۷۷ س 


الاسلامية بالنسبة للذمي (01) الجنسية الاصاية والجنسية 
اللاحقة (09) فقد الجنسية )٥١(‏ جنسية المستأمن (06) . 


القسم الاول 
احكام الذميين والمستامنين في علاقانهم مع الدولة الاسلامية 
الباب الاول 
حقوق الذميين والمستامنين وواجباتهم في دار الاسلام 


منهج البحث (وه) . 


الفصل الاول 7 005 
القاعدة ألعامة. ف حقوقهم وواجاتهم 
القاعدة العامة : الذميورل؟ كام لمين في الحقوق 
والواحبات (5ه) : 
انناب العداكون: 
القاعده في حقوق الاجانب وواجباتهم في الو قت الحاضر 
(o¥)‏ القاعدة في حقوق المستأمنين وواحماتهم 5 دار الاسلام 
(مه) القاعدة في واجباتهم )0٥٩(‏ . 
الفصل الثاني الما 
المبحث الاول A ۷٦‏ 
الحقوق السياسية 
السياسة (.1) الحق » والحقوق السياسية عند القانونيين 
(لكا) . 
المطلب الاول 
اولا ب حق تولي الوظائف العامة : 


۷۸ د 


تولي الوظائف العامة في الشريعة الاسلامية تكليف 
للفرد وليس حقاً له (1۲) بعض الوظائف الغامة لا بكلف بها 
الذمي 09 وما عرزا ذلك بحوز للذمي أن نتولى وظائف 
الدولة (1) المساسلين في مختلف عصورهم اشركوا الذميين 
في وظائف الدولة (50) اشراك الذميين في وظائف الدولة بدل 
على تسامح المسلامين معهم (15) ما عليه العمل في الوقت 
الحاضر (1۷) . 

انيا ب حق الانتخاب وحق الترشيح : 

يجوز للذميرن في الو قت الحاضر المساهمة في انتخاب 
رئيس الدولة الاسغامية وانتخاب ممثليهم في مجلس الامة 
(18) ما عليه العمل في الوقت الحاضر (55) . 

المطلب الثاني 

المستأمن لا يتمتع بالحقوق السياسية في دار الاسلام 

(.۷) ماعليه العمل الآن )۷١(‏ . 


ما هي الحقوق العامة ("لا) . 
المطلب الاول 
الأصل هو تمتع الذميين بجميع الحقوق العامة في دار 
الاسلام (9/9) أولا ل الحرية الشخصية وما تتضمنه )۷٤(‏ 
حربة الذمي في الرواح والمجيء وحمابة شخصه من الاعتداء 


(ه/) معاملةالمسلمين لاه لالبلاد المفتوحةبالحسنى والتسامح 
والعدل » لا سيما معأقباط مصر )۷١(‏ وصيةالفقهاء بالذميين 
ودفاعهم عنهم » الامام الاوزاعي يقول للوالي العباسي : فانهم 
ليسوا بعبيد ولكنهم أحرار اهل ذمة (۷۷) الدولة الاسلامية 
الاسلامية تبذل الفداء من بيت المال لاستنقاذهم من بد المدو 
(۷۸) عدم جواز القبض على الذمي بغير حق )۷١(‏ حرية 


ب 1۳۰ 


۹۷۹ س 


الذمي في التنقل والاقامة في دار الاسلام (.۸) خروج الذمي 

من دار الاسلام وعودته اليها )۸١(‏ ما عليه العمل الآنبالنسبة 

لحرية الذمي الشخصية (۸۲) ثانياً ‏ حرمة المسكن (48) 

U‏ حربة العقيدة ()۸) ماله علاقة بحرية العقيدة (ه.م) 

أولا - فيما بخص معابدهم كالكنائس والبيع (85) القولي) 
الراجح (۸۷) ثانيا ‏ فيما بخص اقامة شعائرهم الدينية 

(۸۸) القول الراجح وما عليه العمل الآن (86) رابعاً ‏ حرية 

الرأي والاجتماع والتعليم (.1) خامساً ب حق‌التمتع بمرانی 
الدولة وكفالة بيت المال (11) المسلمون اشركوا الذميين مع 
المسلمين في كفالة بيت المال (؟1) هل تجوز كفالة الذمي ورسك 

حاجته من الزكاة (47) كفالة الذمي في الوقت الحاضر (هه) 
سادسا ‏ حرية العمل (15) حرية العمل للذميين في الوقت 

الحاضر (/919) . 

المطلب الثاني 
الحقوق العامة للمستامئين 
القاعدة العامة في تمتع الاجانب بالحقوق العامة في 

الوقت الحاضر (۸) الدولة الاسلامية قررت للمستأمنين 

من الحقوق العامة ما بعرب من حقوق الذميين العامة (49) 

أولا ب حق المستامن في دخول دار الاسلام - راي علماء 

القانون الدولي العام في حق الاجنبي في الدخول الى اقليم بلد 

أجنبي )٠٠٠(‏ للاجنبي حق الدخول الى دار الاسلام )١.1(‏ 

جل بو جد ما نارم الدولة الامبلامية يقبول الاخانسا ف أخليمها 

(؟١٠)‏ ماعليه العمل الآن (؟.١)‏ ثانياً ‏ مدة اقامة المستأمن 

وأقوال الفقهاء فيها )٠١(‏ القول الراجح وما عليه العمل 

الآن )١.6(‏ ثالث - الحرية الشخصية : حرية المستأمن في 

الرواح والمجيء وحمابة شخصه من الاعتداء )١.5(‏ تسليم 

الاجانب الى دولهم في الوقتت الحاضر (ا.1) حكم تسليم 

الأحانب الى دولهم في الفقه الاسلامي )۱١۸(‏ حربة المستأمن 

في التنقل 1) حق المستامن في الخروج من دار الاسلام 

)١٠١(‏ رابعاً ‏ حرية العقيدة والرأي والاجتماع والتعليم 


وحجرهه المسكن 2 1 0 ما عليه العمل oD‏ 


1 5 


لا ۸۰ س 


تمتع المستأمن بالمرافق العامة وكفالة الدولة )١١١(‏ ما عليه 
العمل الآن )١١5(‏ 
المىحت الثالت 
تمتعهم بالحقوق الخاصة 
تعر يف الحقوق الخاصة (ه١١)‏ الحقوق الخاصة 
للذميين )١١١(‏ الحقوق الخاصة للمستأمنين )١١١۷(‏ تمتع 
المستامنين بالحقوق الخاصة في الوقت الحاضر )١١14(‏ . 


الفصل الثالت 
واجبانهم نحو الدولة 
الواجبات التي على الذميين والمستأمنين نحو الدولة 
.)١١5(‏ 
المبحث الاول 
الجزية 


تعريف الجزية (.11) دليل شرعية الجزية وسبب 
وجوبها (١؟١)‏ شرائط وحوب الجزبة (؟؟1) وقت وجوب 
الجزبة (؟١)‏ عن أي شيء وجبت الجزية )١155(‏ القول 
الراجح (۱۲۵) قول بعض الفقهاء بدل على ما رححناه (1؟١١)‏ 
الجزبة ليست عقوبة (119) مقدار الجزية (۱۲۸) جزية 
نصارى بني تغلب )١55(‏ معاملة نصارى بني تغلب ليست 
خاصة بهم (.18) ما بسقط الجزية بعد وجوبها (١؟١)‏ 
أولا ‏ الاسلام أو الموت © ذكر أقوال الفقهاء (؟7١)‏ فقول 
الحنفية هو الصحيح )١8(‏ ثانيا ‏ مضي المدة © اقوال 
الفقهاء فيه وبيان الراجح منها )١196(‏ ثالث - حصول بعض 
الاعذار )٠١٠١(‏ سقوط الجزية بعجز الدولة الاسلامية عن 
حماية الذميين )٠١١(‏ سقوط الجزية باشتراك الذميين في 
الدفاع عندار الاسلام (۱۳۷) الجزبة فيالوق تالحاضر (۱۳۸) ٠‏ 


1۳1 6 


۷ م 1۰ 


oA = 1% 


آم" س 


الخراج 

على الذمي في أرضه )١5.(‏ الاراضي الخراجية )١61(‏ أنؤاع 
الخراج (؟15١)‏ مبنى الخراج على انطاقة (؟6١)‏ هل الخراج 
تعدير ثابت )١54(‏ تغير الخراج بتفير طاقة الارض )١55(‏ 
الخراج على صاحب الارض )١51(‏ هل بحب الخراج عند 
تعطيل الارض ااخراجية )۱٤۷(‏ عجز صاحب الارض عن 
استغلال أرضه )١58(‏ البناء في أرض الخراج )١19(‏ عمارة 
أرض الخراج )١16.(‏ كم مرة يجب الخراج في ااسسنة )٠١١(‏ 
تعديربة عن نظام الخراج )١65(‏ ما عليه العمل ي الور قت 
الحاضر (1616) . 


المىحت الثالت 


العشور ( الضرائب النجارية ) 
خضوع الذميين والمستأمنين للعشور (ه5١)‏ دليل 


شرعية هذه الضرائنب لكه[) . 


المطلب الاول 
الضرائب التجارية بالنسبة للذميين 


شروط وجوبها )٠١۷(‏ لا ضريبة على أموال الذمي اذا 
لم ينتقل بها من بلد الى آخر » وسيب ذلك (16) التعشير 
- أي استيفاء هذه الضريبة ب بكون مرة واحدة فى السنة 
(151) مقدار الضريبة (.11) تعليل الحنفية جعل ضريبة 
الد مف رة اليك [151) الرة هن الات لاف 
1١‏ قل شترط اج الضرسية التخارية من عن امال 
7 الضريبة على الخمور والخنازر )١61(‏ ادعاء الذمى 
ما بسغط التعشبير )١"86(‏ . 


E 1 


1۷1 = ۸ 


A۸ — 1۷٦ 


س A۲‏ س 


المدالب الثاني 
الضرائب التجارية بالنسنبة للمستامنين 
سبب وجوبها )١11(‏ القاعدة في هذه الضريبة )١١۷(‏ 
قاعدة المعاملة با مثل وما يترتب عليها )١14(‏ الضريبة على 
ادعاء المستأمن مسقطات الضرسة )١71(‏ . 


1 زا : الال 57 
تقدير نظام الضرائب التجارية وما عليه العمل الآن 
أستعمال بعض انواع الضرائب كاأداة للتوحيه 
الاقتصادي (۱۷۲) ماعليه العمل الآن )١7(‏ الدولالاسلامية 
الحاضرة تفرض الضرائب على المواطنين والاجانب (176) 
مدى حق الدولة الاسلامية في فرض الضرائب وبيان رأينا 
في الموضوع ودليله )٠۷١(‏ الخلاصة في حق الدولة الاسلامية 
في فرض الضرائب )۱۷١(‏ . 
المبحث الرابع ۸ ۰ 
في واجباتهم الآخرى 
على أهل الذمة والمستأمنين واجبات أخرى غير مالية 
(19/90) . 
الياب الثاني 
الجرائم والعقوبات 
منهج البحث (۱۷۸) . 


تمهيد عام ۲ = ۴ 
القانون الجنائي الاسلامي من فروعالقانون العام (۱۷۹) 
تعريف الجريمة(.۱۸) أنواعالجرائم )۱۸١(‏ جرائم الحدود (185) 
جرائم القصاص والديات (۱۸۳) جرائم التعزير (186) 


— ۳ 


E 
ترجيح قول الزيدية في اقامة حد شرب‎ )۱۸١( الفقهاء في ذلك‎ 
سريان القانون الجنائي‎ )۱۸١( الخمر على الذمي اذا سكر‎ 
)۱١۸۷( والمسلمين » وذكر أقوال الفقهاء وبيان الراجح منها‎ 
. )۱۸۸( ما عليه العمل في الوقت الحاضر‎ 
515 - 3715 الفصل الاول‎ 
في الجرائم المضرة بأمن الدولة وسلامتها‎ 
. )۱۸۹( الجرائم عموما مضرة بالمصلحة العامة‎ 
۲ = ۵ المىحت الأول‎ 
التعريف بالجريمة وعقوبتها (.۱۹) الأصل في عقوبة‎ 
. )۱١١( قطع الطريق‎ 
المطلب الاول‎ 
قطع الطريق من النمي‎ 
الاسلام ليس بشرط في قاطع الطريق لتحقق الجريمة‎ 
عقوبة الذمي اذا قطع الطريق (۱۹۳) هل ينتقض عهد‎ )١119( 
. )116( الذمي بارتكابه جريمة قطع الطريق‎ 
المطلب الثاني‎ 
قطع الطريق من المستامن‎ 
)116( اختلاف الفقهاء في اقامة الحد على المسستأمن‎ 
القول الراجح (117) هل ينتقض أمان المستامن بقطع الطريق‎ 
. )۱۹۸( ما عليه العمل الان‎ )۱۹۷( 
{+ — المبحث الثاني لوف‎ 


جريمة البفي وعقوبتها 
التعريف بالجريمة وعقوبتها (199) . 


س A‏ سد 


المطلب الاول 
عقوبة الذميين اذا انفردوا بالبغي أو اشتركوا فيه 
مع غير هم (..؟) ماعليه العمل الآن )5.١(‏ . 
المطلب الثاني 
عقوبة المستأمنين اذا انفردوا بالغي أو اشتركوأ فيه 
مع غيرهم (۲.۲) ما عليه العمل الآن )۲١١(‏ . 
الہ EL.‏ إلا “e‏ 
جريمة ال: لنحسس وعقوبتها 


ميقع امسن O‏ 
المطلب الاول 
تجسس النمي 
هل بنتقض عهد الذمي بجريمة التجسس (5.؟) 
عقوبة الجاسوس الذمي )۲.١(‏ ما عليه العمل الآن )۲١۷(‏ . 
المطلب الثاني 
تجسس المستامن 
هل ينتقض أمان المستأمن بالتجسس (۲.۸) عقوبة 
الخاضوين المسعنن 0 ما عليه السمل: ان ا 


f:‏ — بن 


AY — fo الفصل الثاني‎ 


تمهيد (۲۱۱) منهج البحث (۲۱۲) . 


عد K6‏ عه 
المفحة 
المىحت الأول ۸ د ۷۳ 
القصاص 
المطلب الاول 
في وجوب القصاص على الذمي 
مسلماً أو غر مسلم 5 91؟) أولا القتيل ذمي )۲۱١(‏ 
ثانيا ‏ القتيل مسلم )٠١(‏ ثالثا ‏ القتيل مرتد (5١؟5)‏ 
رابعاً - القتيل مستأمن (19١؟)‏ خامساً ‏ القتيل حربي 
٠. )۲1۸(‏ 
المطلب الثاني 


في وجوب القصاص على المستامن 
وحجوب القصاص على المستأمن اذا قتل مسلما أو ذمياً 
أو مسستأمناً (15١؟)‏ هل بيجب عليه القصاص اذا قتل حربيا 
أو مرتداً (۲۲۰) 
المطلب الثالت 
في وجوب القصاص على المسلم 
اختلاف الفقهاء في وجوب القصاص على المسلم اذا قتل 
ذمياً أو مسستأمناً ‏ بيان أقوالهم (1؟١)‏ أدلة الجمهور على 
عدم قتل المسسلم بالكافر (؟5؟5) مناقشة أدلة الحمهور (9؟؟) 
أدلة الحنفية على قتل المسلم بالذمي (۲۲0) مناقشة أدلة 
الحنفية )٠٠١(‏ أدلة قول الامام مالك على قتل المسلم بالذمي 
اذا قتله غيلة ومناقشتها )۲۲١(‏ أدلة الشيعة الامامية على 
قتل المسلم بالذمي اذا اعتاد قتل الذميين (9؟؟) الول 
الراحح في مسألة قتل المسلم بالذمي (۲۲۸) القول الراحح 
في مسألة قتل المسلم بالمستأمن (559) . 
ال مسحت الثاني TAA — YY‏ 
الدبية 
ما يشترط لوحوب الدية على القاتل »> وبيان الأصل 


٦۸٩‏ س 


في وجوبها )۲٠١(‏ اختلاف الفقهاء في مقدار دية الذمي 
والمستأمن > وبيان أقوالهم )١81(‏ ادلة القول الاول والرد 
عليها (؟175) أدلة القول الثاني والرد عليها (77؟) أدلة القول 
الثالث ( ۲۲۲ ) أدلة القؤل الرابع والرد عليها ( ۲۴١‏ ) 
الغعول الراجح )۲۴١(‏ دية الجنين (/ا7؟) هل للذمي عاقلة 
(۲۳۸) هل يحمل بيت الال الدية عن الذمي اذا لم تكن له 
عاقلة (5؟؟) هل للمستأمن عاقلة (.14؟) . 


المىحت الثالت YA‏ 
الكفارة 
اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة علىالذمي والمستأمن 


(۲۲1) اختلافهم في وجوبها على المسلم اذا قتل ذميا أو 
مسستأمناً (؟5)1) . 


الىحت الرابع 14۰ 


ما عليه العمل الآن في جرائم الاعتداء على النفس 


القصاص » بالمعنى الشرعي »© مطبق في السعودية . 
عقوبة القاتل في العربية المتحدة والعراق (۲۲۴) نظام الديات 
في السعودية » ونظام التعويض في العربية المتحدة والعراق 
€0( . 


الفصل الثالث 4 
جرائم الاعتداء على ما دون النفس وعقوباتها 
تمهيد (145) عقوبات هذه الجرائم (115) . 
المبحث الاول ۹۷ 


القصاص 
مذهب الحنفية (۲)۷) مذهب الجمهور )۲٤۲۸(‏ القول 
الراجس (555) . 


14۰ 


55 


€ 


۰ 


— AY سس‎ 


الصفحة 
المسحث الثاني ° ل 
الدية والآرش 
وجوب الدية والارش على المسلم وغير المسلم (.8)) 
مقدار الدية الكاملة والأرش )٠٠١(‏ . 
المسبحث الثالت € 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر 
القصاص في جرائم الاعتداء على ما دون النغفس في 
العربية المتحدة والعراق والسعودية (؟6١))‏ الدبات والأاروش 
في هذه الدول )۲٥۳(‏ . 
الفصل الرابع 6 — 5551 
في جرائم الاعتداء على الاعراض 
المىحت الاول 06 — I‏ 
جريمة الزنى 


تمهيد (014)) عقوبة الزنى )٠٠١(‏ اللواط بدخل في 


المطلب الاول 
عقوبة الذمي على جربمة الزنى 


مذهب أ لحنفية والحنائلة وا لشافعية والظاهرية 
والزيدية )٠٠۷(‏ مذهب الشيعة الامامية (/0)) مذهب 
المالكية (205) الراجح من أقوال الفقهاء (.5)) . 


المطلب الثاني 
عقوبة المستامن على جريمة الزنى 


اختلاف الفقهاء في اقامة حد الزنى على المسستأمن(51؟) 
الراجح من أقوال الفقهاء (؟5؟) . 


— A — 


المطلب الثالت 
عفوبة. المسلم اذا زنى بذمية أو مستامنة 
7۲ ) . 
المطلب الرابع 
ما عليه العمل الآن في عقوبة الزنى 
عقوبة الزنى في السعودية والجمهورية العربية المتحدة 
والعراق (5856) . 
تمهيد : معن ىالقذف (60"؟) شروط وحجوب حد القذف 
(511) قذف آلزوج زوجته(597؟) القذف بغر الزرنى(554) . 
المطلب الاول 
جريمة القذف من الذمي وعقوبتها 
وجوب حد القذف على الذمياذا قذف مسسلما (119) رد 
شهادة الذمي المحدود بالقذف (./9؟) اختلاف الفقهاء في 
وجوب الحد على الذمي اذا قذف ذمياً أو مستأمنا (9/1؟) 
قذف الذمي زوجته (۲۷۲) القذف بغير الزنى « السب 
والشستم » (۷۳) . 
المطلب الماني 
جريمة القذف من المستامن وعقوبتها 
وحوب الحد على المستأمن اذا قذف مسلما » 
وأختلاف الفقهاء في وحودهاذا قذف ذميا أو مسستأمنا )۲۷٤(‏ 
زوجته )۲۷١(‏ السب" والشتم من المستأمن (۷۷)) . 
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المطلب الثالث 
عقوبة المسلم اذا قذف ذميآ أو مستامنآ 
اختلاف الفقهاء في وجوب حد القذف على المسلم اذا قذف 
ذميآ أو مستأمنا » وتعزيرهاذا شتم ذميا أو مستأمنا (۲۷۸). 
المعللب الرانع 
ما عليه العمل الآن في عقوبة القذف 
عقوبة القذف في العربية السعودية والجمهورية العربية 
المتحدة والعراق )۲۷١۹(‏ . 
الفصل الخامس 0 اير 
جرائم الاعنداء على الاموال ( السرقة وغيرها ) 
تمهيد : التعريف بالسرقة (.۲۸) الخفية ركن 
السرقة )58١(‏ . 
البحت الاول ۷ ب ۹ 
عقوبة الذمي على جرائم الاعتداء على الال 
وبيان الراجح من أقوالهم (۲۸۲) هل بحد الذمي سرقة 
الخمر والخنزير (285) نعزير الذمي في غير السرقة منجرائم 
الاموال (۲۸6) . 
المبحث الثاني ° I‏ 


عقوبة المستامن على جرائم الاعتداء على الال 
وبيان الراجح من أقوالهم )۲۸٠(‏ لابقام الحد على المستأم ناذا 


سرق خمراً أو خنزيراً » وتعزيره في صور الاعتداء الأخرى 
على المال غير السرقة (85؟) . 


بم ٦۹۰‏ س 
5 
المبحث الثالث ۱ ۲۳ 
عقوبة المسلم اذا اعتدى على مال الذمي او المستامن 
اختلافهم في وجوب الحد على المسلم اذا سرق من مستأمن 
وبيان الراجح من أقوالهم (۲۸۸) تعزير المسلم في صور 
لاعتداء الاخرى على المال غير السرقة (۸۹)) . 
المبحث الرابع ؟ 1 
ما عليه العمل الآن في جرائم الاعتداء على المال 
عقوبة السرقة في السعودية والعربية المتحدة والعراق 


(۹۰) . 
القسم الثاني 
احكام الذميين والمستامنين في علاقاتهم مع الافراد 
تمهيد (51]) . 
الباب الاول 
احكام الأسرة للذميين والمستامنين ( الاحوال الشخصية ) 
تعريف الاحوال الشخصية (99ة)) . 


الفصل الاول 11 س AI‏ 
المبحث الاول 1 الام 


انكحة النميين والمستامنين 
تمهيد (۲۹۲) , 


١ا۹‏ س 


المطلب الاول 
النكاح بينهم وبين المسلمين 


الفرع الاول 


زواج المسلم بذمية أو مستامنة 


أولا نسساء اهل الكتاب © وبيان مذهب الجمهور في 
نكاحهن (591) مذهب الشيعة الامامية (96؟) ثانيا ب 
المجوس (541) ثالثا ‏ الصابئة (۲۹۷) رابعا ‏ عباد الاوثان 
ونحوهم (۲۹۸) الشهود على النكاح (515؟) الولي في الزواج 
(۰۰) دين ولد المسلم من الكتابية (۳۰۱( دين الصغير اذا 
كان أحد الابو بن مسيحيا والآخر بهودياً )۳.۲( ماعليه العمل 
في الوقت الحاضر (7.7) . 


الفرج الثاني 
زواج المسلمة بنمي أو مستامن 
لا جوز زواج المسلمة بغير المسلم )۲.٤](‏ ما عليه 
العمل الآن )٠.٠(‏ . 


المطلب الثاني 


كل نكاح صح بين المسلمين فهو صحيح بين غير 
المسلمين (*".؟) حكم النكاح الصحيح شرعاً اذا كان فاسدآ 
عندهم (9.؟) حكم النكاح الفاسد بين المسلمين بالنسبة لغير 
الملسلمين (8.؟) حكم الأنكحة الفاسدة قبل الترافع الينا 
وقبل الاسلام (9.؟) القول الراجح (.١؟)‏ ما عليه العمل قي 
الو قت الحاضر (11؟) حكم الأنكحة الفاسدة بعد الترافع أو 
بعد الاسلام عند الحنابلة والشافعية والمالكية والشيعة 
الامامية (؟١؟)‏ عند الحنفية تفصيل واختلاف (91) القول 
الراجح (6١؟)‏ ما عليه العمل الآن (ه18 ب 4(" . 


۹۲ س 
١‏ ا 


المبحث الثاني ۷۱ ب الم 
المهر بالنسبة للذميين والمستامنين 
تمهيد (5١؟)‏ . 
المطلب الاول 
المهر المسمى 
تمد 1891 


اواك اذا كان الم محا ۴ انيا ت اذا كان 
فاسدآ لعدم تتومه ف حق المسلمين (۳۲۲) ثالثا ‏ اذا كان 
فاسداً لكونه لیس دمال (۳۲۳) رابعا ‏ اذا کان فاسداً 
لحهالته (۳۲۲) . 


المطلب الثاني 
المهر غير المسمى 
اقوال الفقهاء في المهر غير المسمى (8؟”) . 
المطلب الثالث 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر 
مهور غير المسلمين في العربية المتحدة والعراق(5؟7) . 
الفصل الثاني ۲ — ۲{ 
فرق النكاح 
تعريف فرق النکاح (۳۲۷) . 
المىحت الاول ۲ د ۳۸۹ 
الفرقة بالطلاق 
تمهيد (۳۲۸) طلاق الذمي والمستأمن (9؟١)‏ ما عليه 
العمل الآن (. 57 » ۲۳١‏ ) ما نقترحه في مسألة طلاق غير 


ملم( 


يم 


تمهيد (۲۲۲) الخلع بالنسبة للذميين والمستأمنين 
(4؟؟) ما عليه العمل الآن (786؟) هل يجوز الاخذ بالخلع 
بموجب شرائع المسيحيين (75) . 
ألم لحت الثالت 
الفرقة بالايلاء 
تمهيد (۲۲۷) أبلاء الذمي والمستأمن (78؟) ما عليه 
العمل الآن (89؟) . 
المبحث الرابع 
الفرقة باللعان 
أقوال الفقهاء فيه » وبيان الراجح منها (61) ماعليه العمل 
الآن )۳۲١(‏ . 
المىحت الخامس 
الفر قة سیب أباء الاسلام 
اذا أاسلمت الزوجة »أو اسلم الزوج ولم 
بينهما (5؟1١)‏ أولا ‏ مذهب الظاهرية وحجتهم (926) 
ثانياً ‏ مذهب الحنابة والشافعية والشيعة الامامية » 
وبيان حجتهم (16؟) ثالثا ‏ مذهب الالكية وححتهم (825) 
رابعاً ‏ مذهب اللمعنفية وححتهم (17؟) خامسا ‏ قول ابن 
قيم الجوزية (۳۲۸) مناقشة الاقوال المختلفة وأدلتها (29؟) 
القول الراجح (o)‏ نوع الفرقة سيب أباء الاسلام (o1)‏ 
حكم خروج أحد الزوجين عن دبانته في الشريعتين المسيحية 
واليهودية (؟6؟) ما عليه العمل 5 الوقت الحاضر (9م؟) 
رأي البعض بأن اسلام الزوج بعطي الزوجة الحق فى طلب 
التطليق ؛ والرد على هذا الرآى (04*) حكم المسُألة ف 
العراق (08؟) ما نقترحه في مسألة تغيير أحد الزوجين غير 


0 لسلمين ديانته‎ j 


۹ د ۳۹۳ 
1 — ۳۷ 
۷ د رك 
> ينث 


ةك" 


المبحث السادس نفة > 1{ 
الفرقة. باختلاف الدارين: 
للجمهور (01؟) أدلة الجمهور على عدم وقوع الفرقة 
باختلاف الدارين (58؟) أدلة الحنفية على وقوع الفرقة 
باختلاف الدارين (51؟) مناقشة الادلة وبيان القول الراجح 
)۳١١ ٠ 518(‏ ما عليه العمل في الوقت الحاضر (9”) . 
المبحث السابع ا ب {f‏ 
التفربق للعيب أو لعدم الانفاق أو للغيبة أو للضرر 
التفريق للعيب ونحوه بجري على غير المسلمين (8*) 
ما عليه العمل الآن (56") . 
الفصل الثالث ٤‏ — ۹ 
الدة 
تمهيد )۳٠١(‏ عدة الذمية أو المستأمنة من مسلم 0550 
الفقهاء (/11؟) الراجح من أقوال الفقهاء )۳٠۸(‏ ما عليه العمل 
الآن 855 . 
الفصل الرابع {EA — f°‏ 
ثبوت النسب 
تمهيد (./ا؟) نوت الست بالنسية لغير المسلمين 
٠ ۷١(‏ 05؟) ثبوت النسب عند المسيحيين واليهود (9/ا؟) 
ما عليه العمل الآن (4/ا”*) ما نقترحه في مسألة بوت 
النسب )۴۷٥(‏ . 
الفصل الخامس ۹ — 1 
الولاية على النفس والمال 
تمهيد (56/ا؟) . 


٥ 


المسبحث الاول 
الحضانة 
تمهيد (۳۷۷) الحضانة بالنسبة للذميين والمستأمنين 
(۳۷۸) الحضانة بين المسلمين وغر المسلمين (۳۷۹ > )۳۸١‏ 
المسلمين )۳۸١(‏ القول الراجح (۸۲) الحضانة ف شرائع 
غم المسلمين (87؟) ما عليه العمل الآن (۳۸۲) ما نقترحه 
في مسألة الحضاتة )۳۸٥(‏ . 
ال مسحت الثاني 
الولاية على المال 
تمهيد )۳۸١(‏ الولايةالمالية بالنسبة للذميينوالمستأمنين 
(TAY)‏ الولابة المالية بين المسلمين وغر المسلمين (مم؟) 
ما عليه العمل الآن (۳۸۹) . 
التفقات 
تمهيد (.59) . 
المبحث الاول 
نفقة. الزوجة 


تمهيد )۳۹١(‏ نفقة الزوجة الذمية على زوجها المسلم 
(۳۹۲) نفقة الزوجة بالنسبة للذميين والمستامنين«فيما بينهم 
(9؟) نفقة الزوجة غير المسلمة في العدة اذا وقعت الفرقة 
بسبب اباء الاسلام (95؟) ما عليه العمل في الوقت 
الحاضر (596) . 
المبحث الثاني 


تمهيد (551؟) . 


104 - ٠ 
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! 0 
المطلب الاول 
نفقة الاقارب 
الفرع الاول 
نفقة الاصول والفروع 


اختلاف الفقهاء في اشتراط اتحاد الدين لوجوب النفقة 
بين الاصول والفروع ؛ بيان قول الجمهور وقول الحنابلة 
(۳۹۷) أدلة قول الجمهور (۳۹۸) أدلة قول الحنابلة (9م) 
القول الراجح (ء.)) . 


ثانيآ ‏ النفقة. للمسلم على المستامن وبالعكس 
مدهب الحنفية » وترجيح قول الامام الكاساني )).١(‏ 
قول المذاهب الاخرى (۲.)) . 


الفرع الثاني 
نفقة الحواشي وذؤي الارحام 
أقوال الفقهاء في هذه النفقة (۳.)) . 
المطلب الثاني 
نفقة الاقارب الذميين والمستامنين فيما بينهم 
الغرع الاول 


ذفقة الاقارب النعين فيما بينهم 
بیان مذهب الحنفية » والمذاهب الاخرى ().)) . 
الفرع الثاني 
نفقة الاقارب المستامئين فيما بينهم 
بيان مذاهب الفقهاء (م. ع) . 


۹۷ د 


الفرع الثالت 
نفقة الاقارب بين الذميين والمستامئين 
بيان مذهب الحنفية والمذاهب الاخرى (2.5) . 


المطلب الثالت 
ما عليه العمل في الوقت الحاضر في نفقات الاقارب 
نفقة الاقارب في الجمهورية المربية المتحدة والعراق (4.7). 


الفصل السابع 2 ` 5 - ۲ 
الوقف 
تمهيد (/.1) 
المىحت الاول 6 = 151 
وقف النميين والوقف عليهم 


الذمي ))٠.(‏ وقف الدهري )]١١(‏ ثانيً ب مذهب غير 
الحنفية (؟١))‏ وقف الذميين في الجمهورية العربية المتحدة 
(1۳)) وقف الذميين في العراق (16)) . 
المبحث الثاني ١‏ د ۹۳ 
وقف المستامنين والوقف عليهم 
مذهب الحنفية ))٠١(‏ مذهب الشافعية والحنابلة 
والمالكية (17)) وقف المستأمن في الوقت الحاضر (1۷)) . 
الفصل الثامن 5 - 010 
الوصية واللرات 
تمهيد (/1)) . 
المبحت الاول 1 — o1۷‏ 


. )51١5( تمهيد‎ 


ل ۸ س 


المطلب الارل 
الوصية بالنسبة للذميين 
اولا ‏ مذهب الحنفية ))٠١.(‏ ثانياً - مذهب الحنابلة 
والشافعية ))۲١(‏ ثالثا ‏ مذهب الالكية (؟؟)) رابعا ب 
مذهب الظاهرية ))۲١(‏ خامسا ب مذهب الشيعة الامامية 
(۲0)) سادسا ‏ مذهب الزيدية ))٠٠(‏ القولالراجح ))۲١(‏ 
وصايا الذميين بالقربات (۲۷)) وصايا الذميين في العربية 
المتحدة في الوقت الحاضر (۲۸])) وصية الذمي في المراق 
؟)) . 
المطلب الثاني 
أولاتك عدت الحنفية (.؟)) ثانيا ‏ المذاهب الاخرى 
(11؟) وصية المستامن في العربية المتحدة (؟9)) وصية 
المستأمن في المراق (۳۳)) . 
الممبحث الثاني ۷ — o0‏ 
امراث 
تمهيد (55)) . 
المطلب الاول 
التوارث بين النميين والمستامئين 
الفرع الاول 
توارث الذميين فيما بينهم 
توارث الذميين فيما بينهم اذا اتحدوا في الملة أمر 
لا خلاف فيه بين الفقهاء > واختلفوا في توارثهم اذا اختلفوا 
في الملة (6؟51) اساب المراث بين غم المسلمين (95)) 
أولا - الارث بالنسب (477) ثانيا الارث بالنكاح (۳۸)) 
٠‏ الحاضر (.))) . 


ج 


الفرع الثاني 
توارت ؟ لمستامنين فيما ينهم 
يجري التوارث بين المستأمنين فيما بينهم كما يجري 
بين الذميين )))١(‏ حكم تركة المستأمن اذا مات ف دار 
الاسلام في الفقهالاسلامي وفي الوقت الحاضر (۲)) » 17 )) . 


ألفرع الثالت 
النوارت بين الذميين والمستامنين 
اشتراط الحنفية اتحاد الدار بين غير المسلمين لثبوت 
التوارث فيما بيلهم (€))) معنى اختلاف الدارين )€0( 
أنواع اختلاف الدارين )))١(‏ أي نوع من أنواع اختلاف 
الاخرى (114) اختلاف الدارين في قانون المواريث في العربية 
المتحدة (9ع») اختللاف الدارين في العراق (.20) . 


الفرع الاول 


توريت الذمي والمستامن من المسلم 
غير المسلم لا يرث المسلم ))٥١(‏ هل يرث من أسلم 
قبل قسمة تركة المسلم (؟0؟) القول الراجح في هذه المسألة 
(؟6)) المعتق غير المسلم » هل يرث عتيقه المسلم (06)) 


المعمول به في الوقت الحاضر (ههع) . 
الغرع الثاني 
توريبت المسدلم من الذمي والمسنامن 
لا يرث المسلم من غير المسام» وهذا مذهب الجمهور . 
وقال البعض يرث ))١١(‏ حجة القائلين بتوريث المسلم من 
غير المسلم (51)) قول الجمهور هو الصحيح (0۸)) عند 


اا ت ك ي لمان + متيف دا 


س ۷۰۰ 


القول )]٥۹(‏ مذهب الشيعة الامامية (.1)) ما عليه العمل 
الآن (501)) . 


الباب الثاني 
أحكام معاملات النميين والمستامئين المالية 
الفصل الاول دك 
القاعدة العامة فى معاملاتهم المالية 
في دار الاسلام ومستثنيانها 


المىحت الاول o۷‏ 
القاعدة العامة في معاملاتهم المالية 
فى دار الاسلام 


القاعدة العامة عند الفقهاء هي ان الذميين والمستأمنين 
كالمسلمين في المعاملات . بيان أقوال الحنفية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم الدالة على ذلك (؟55) - 556 ) . 
المبحث الثاني 001 
مستثنيات القاعدة العامة 
استثناء بعض التصر فات من القاعدة العامة » بالنسبة 
لغير المسلم » وبيان رأبي فيها (ه" 5‏ ه19 ) . 
الفصل الثاني +0 
حكم معاملاتهم المالية في دار الحرب 
اختلاف الفقهاء في حكم المعاملات في دار الحرب (575) 
مذهب الحنفية (۷۷)) مذهب الشافعية والزيدية والحنابلة 
والشيعة الامامية (۷۸)) بيان القول الراجح ))۷١(‏ 
ما عليه العمل الآن )]۸٠(‏ . 
البان الثالث 


خضوع الذميين والمستامنين لولاية القضاء العامة 
تمهيد (۸۱)) . 


٥0۹ 


o01 


00۹ 


010 


اا 2 


الفصل الاول 
ولاية القضاء العامة عليهم 
والقانون الواجب التطبيق في قضاياهم 


المىحت الاول 
ولاية القداء العامة عليهم 


أولا ‏ مذهب الشافعية (82)) ثانيا ‏ مذهب الحنابلة 
والزيدية (۸0) رابعاً ‏ مذهب الحنفية )]۸٥(‏ قول صاحب 
تفسير المنار (85)) القول الراجح ودليله (۸۷)) ما عليه 
العمل ي الو قت الحاضر (۸۸)) شهادة غير المسلم والشهادة 
عليه » وكيفية أدائه اليمين (485)) شهادة الذمي والمستأمن 
على المسلم (.69) شهادة المسلم على غير المسلم (5911) 
شهادة الذميين والمستأمنين فيما بينهم (55)) يمين الذمي 
والمستأمن (؟41) ما عليه العمل الآن ني مسائل الشهادة 
واليمين (251 ) . 

المبحت الثاني 
القانون الواجب التطبيق في قضاياهم 

الشريعة الاسلامية هي القانون الواجب التطبيق في 
قضايا غير المسلمين بدلالة القرآن الكريم ))٠١(‏ أقوال 
المذاهب المختلفة الدالة على ذلك : أولا # مذهب الظاهرية » 
ثانياً # مذهب الزيدية » ثالث # مذهب الشيعة الامامية »> 
رابعاً ‏ مذهب الحنابلة والشافعية » خامساة ‏ مذهب 
المالكية» سادساً ‏ مذهب الحنفية (51؟) أبو حنيفة لا بأخذ 
بحكم شرائع غير المسلمين خلافا لما بقال عنه ودليل ذلك 
(۹۷) نتائج هذا المبحث (548)) . 

۰ الفصل الثاني 
حكم ولايتهم على قضاياهم الخاصة 


ال اده 
68 0۹ 


oA — 5 


06 - oY 


56 ء1 


۴ء۷ 


واقوال a‏ ذلك ( ه) القول الراجح لا .ه) اذا جاز 
(5.ه) التحكيم (0.ه) هل بجوز تحكيم الذمي )€ .0( 
المستأمن (.2) تحكيم غير المسلم فيالمذاهب الاخرى(”.0). 

اله الخالث 
المطبق بالنسبة لقضاياهم في الوقت الحاضر 

المبحت الاول 

المطبق في الجمهورية العربية المتحدة 
اولا ب بالنسبة للذميين 

للمحاكم المدنية (0.9) القانون الواجب التطبيق في قضاياهم 
)٥۰۸(‏ اثر تغيير الطائفة أو E‏ الواحب التطبيق 


يخضع اوجاب لولابة القضاء 5500 ۰) القانون 
الواجب التطبيق في قضاباهم هو ما تشير اليه قواعد 
الاستاد (١١ه)‏ . 
اله لمسحث الثاني 
المطبق ني العراق 
اولا - بالنسبة للذميين 
العينية للمحاكم المدئنية » ويخضعون في مسائل أحوالهم 
الشخصية لحاكمهم الطائفية وغيرها (١1ه)‏ 1 المحاكم 
الطائفية واختصاصها وما تطبقه (215) المحكمة الطائفية 
المختصة في خصوماتهم اذا اختلفوا في الطائفة أو الفرقة أو 
الدين (هاه) ب ب محاكم المواد الشخصية واختصاصها 
وما تطبقه (15ه) ج - المحاكم الشرعية واختصاصها وما 
تطبقه )٥۱۷(‏ . 


111 = ۴ 


11۰ e 1¥ 


11٩۹ = ۰ 


ا ا 


الصفحة 
يخضع الاجتبي للمحاكم العراقية في مسائل المعاملات 
والاحوال الشخصية . الحكمة المختصة بالنظر في قضاباه 
والقاتون الذي تطبقه (م/1ه) . 
المسحث الثالت 165 1۲1 
لمطبق في السعودية 
بالنسبة للذعيين والمستامنين 
وبالنسبة للمواطنين والاجانب > وتطبق المذهب الحنبلي 
لكاه) . 
بعض أوصاف الشريعة » هجر الشريعة » أمل ورجاء » 
نتائج أبحاث الرسالة 5 
مراجع الرسالة 1€ — VE‏ 


فهرست ۷¥ = را 


